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تقديم شيخنا الدکنور/ عادل عبد الحميد الشنشوري 
مس اه تمر اهعم 

الحمد لله رب العالمین » والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين» وبعد 

فقد أطلعني من ہُو بف تحقيق كتب التراث ولهانء الأخ الحبیب وائل 
محمد بكر زهران على قرابة ثلاثين صفحة من أوّل هذا الكتاب: (اللّخه 
الحريرٌ بشرح مختصر التحریر». للعلامة الفقيه أحمد بن عبد الله البعلی 
الحنبلي» وطلب مني كتابة تم للکتاب. وأمهلني فترةٌ معلومة من الزّمان؛ 
لعلمه بما أنا فيه من الانشغال والاشتغال ثم فاجأني بين ليلةٍ ونهارها بطلبه 
لهاء متعللد بأمر المطابع وأحكامهاء وكنت وقتها في ظروف صعبة للغایق 
في واحدة من ابتلاءات الّه رب العالمین لعبده المسکین» ولکنی آثرت تلبية 
طلبه على ما آنا فیه؛ با في العلم وأهله ومَنْ له من المُحبّين. 

أمّاعن العلامة البعلی رحمه الله فهو صاحبٌ کتاب: «الروض الندي في 
الفقه الحنبلی» وهو من أفضل الکتب وآسهلها في بابه» وهو مطبوع آیضا 
بتحقیق الأخ الحبیب وائل زهران في مجلدین» بمکتبة آهل الاثر بالکویت. 

وأمًا عن کتابنا هذا: «الذخر الخریر» فهو شرح على کتاب «مختصر التحرير 
في أصول الفقه) للإمام الفقيه الأصوليٍ محمّد بن آحمد النجار الفتوحيّ 
مت مذاین السو بس )الك نی آصول الفقه ی بر 
وکتاب «الذخر الخریر» شرح ماتعٌ رائعٌ سهل مُيسَرٌ موب مُفصَلٌ وَقد 
اشتمل على كثير من النکات اللغويّة» واللطائفي البلاغية» والفوائد المتنوعةء 
والتنبيهات الرائعة التي يحتاج إليها كل طلاب ب العلمء والتي أضافت للكتاب 
جمالا على ما فيه منه. 


ثم نأتي إلى تحقيق الأخ الحبيب وائل زهران الشنشوري وهو بلديي 
وصاحبي. وقد وقفت على منهجه في التحقيق في كتب سابقة» وقرأت الجزء 
الیسیر الذي أمدني به من هذا الکتاب وآشهد أن تحقيقه في هذا الجزء تحقیق 
علمیٌ سدید» يفي بالمطلوب تماما ولا يزيد» ويروي عطش کل من أراد من 
العلم المزید. 

وقد اعتمد في تحقیقه کم اذکرّ على نسختین خطیتین» هما كل ما 
استطاع الوصول إليهء من قريب أو بعيد» وقد أتعبّ نفسَهُ في ضبط الکتاب. 
مع جهد مشكور وحثيث في تخریج الأحادیث: وبيان حكمهاء وعزو الأقوال 
إلى أصحابهاء وتفقير النص وتنسيقه» وإخراج الكتاب في صورة قريبة مما أراد 
صاحبه» والتعليق على ما يحتاج لتمام الفائدة. 


فجزى الله أخي وصاحبي خير الجزاء وأجزل له الثواب والعطاء » وأسأله 
أن يوفقه للخير دائمّاء وأن يقدّم لطلبة العلم وأهله کل ماهو نافعٌ ومفيد. 
وأوصيه ونفسي والجميع بتقوى الله ربٌ العالمين» فهي وصيته للاولین 
والآخرين: #وَلْفَدَ وَصَیتا لت آووا الككبين يڪم وراج آن انوا اه 4 
[النساء : ۱۳۱ ]. 
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حا مہ ا ھر 
قح بو ہے 
> ,سیم زرل لالم 
الأول مر تو عر کلک ) 


مقدمة التحقيق 


وت 


وتال اک رای„ 


الحمد ف الذي ید مذهب الامام أحمة» بن آتیفیه ہما عليه ین موف 
>ُحمَدُ من فروع فيه لها الاصول تشهد بلفظ مو جز ممح مُهَذَّبء بَلَعٌ فيه ین 
الكفاية والعطلب. ووَشّحَ مسائله براجح المَذهب. مع احتوائه على ما يَحتاجُ 
اله لامر وتا 

وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له شہادة تفع قائلها أعلى 


الذرجات؛ 0+ أقصى الغايات ت من ` کسی اخيرات صلی 5 
سيدنا مُحمَّدٍ خير البَریّات. 


وبعد؛ فان علم أصول الفقه علمٌ عظيمٌ ین أعظم علوم الشريعة الإسلامية 
وأجلّها قَذرَا وأكثرها فائدةٌ» فهو عم رف منه : سو لد 
الشر عه الع لعلمیق وطْرْقٌ استنباطهاء ومواڈٌ حُجُچھاء واستخراجها با 
كما قال المُناوی ں حم دنه 


ےا ہہت (ص٤)‏ شوہ رو یں 
فيه العقل والسَمْمْ واضطحب فيه اَي والشرغ؛ وم لفقه وأصوله ين 
ما مجو سر ہے پور بر سی »فلا هو ت ف 
بض العقول بحیث لاه لسغ بالقبول» ولا هو مبنيٌ على تحض 
07 لاني له العقل بالتأييد وو اک اه 


هذاء وقد کال ظَهَرَ في زماينا هذا بعص من لا يَرَوْنَ حاجة إلى تلم أصولٍ 
الفقو رٹ رتو تر تخل وف رما 0892 مم سک بالاخذ 
بالكتاب والسنة مُباشرةٌ. 


ام ما ےی ری .7 ء 
للا بضع مجصر إاگجرر 


آقول: وهو فهمٌ خاطئٌ» فهذه العلوم الشّرعيَةٌ ما هي لا تقريبٌ وتيسيرٌ 
وتنظیم ليما جاء فی الکتاب والستة الوب المُطَهّروه كيف وهذا العلمٌ لیف 
نال عنایة بالغة ین أهل العلم من المذاهب الفقهيّ وتتَافسُوا فيه. ین القديم 
للحدیثِ و إلى ها هذه ےلت تار و الاک کن 

قال الرازي في «تفسیره» (۲/ 24 وعلم ال کت 
وکذا علم آصول الفقه.. إلخ. 

وقال الرَّرْكشِيٌ في «البحر المحیط» (۱/ کا وقد كل رون 
هنا في حقیقة لس الشّرعي وأقسايه» وما اتف عليه من وما اف فيه 
وني جوازه عقلاء ووقوعه شرعًاء وبماذا ينسح وغير ذلك من أحكام النسخ 
ودلائلِ تلك الأحكام» ورف ذلك» وهذا كله موضوغه علم آصول لقع 
فیح في ذلك کله فيه. 

وقال ابن حَمدانَ الحنبلق في (صفة المُفتي» (ص: :)۱٥١‏ فأما الفقيهُ على 
الحقيقة فهو: مَن له أهلية تام يُمْكِنْه أن یعرف الحکم بها إذا شاع مح معرفته 
جملة كثيرةَعُرفًا ین مات مسائل الأحكام الشَّرعيّة الفروعيّة العمليّ بالاجتهاد 
وال رکو ماع فلهذا ان عم اصول الفق شا علی لفقهاو 

وقد ذَكَرَ ابن عقیل:آنه فرض عین» والمذهبٌ: أنه فرض کفایةء کالفقه. اه 

وقال لیرد الحنفيٌ في مق دمو اكشف الأسرار» (۱/ ۳): ولا 
علم آصول الفقه الذي هو ایا مساق اع زاس اب 
وآتشها سم لی لطالف علوم سس تر رو سماء 
الققه والحكمة مَطمُوسة الأنوارء لا تدخل ميامئه تحت الاحصای ولا تدرك 
اسه الا متا اه 


مقدمة التحقيق 
وهاهو اب خلدود وخ الاسر اما ایض فقال في اتاريهه 
/١(‏ هلاه) واعلغ أن هذا الفیٌ ین الفنون المُستَحدَثة َة في الملّ وكانَ 
السَلفُ في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا بُحتاجٌ فيها إلى 
أزيدَ ممّاعندهم من المَلَكَةِ اللسانیّة وأمّا القوانين التي بُحتاج إليها في 
مور کرد مو سے و بد و ہو 
َحتاج ود إلى النظر فيهاء قرب العصر وممارسة الْقَلَّةٍ 2 وخبرتهم بهم 
۳ اله قرش ات ودب الد ال رال سم كلها صناءة 
کے زناه ین قبل؛ احتاج الفقھاء والمجتهد ون إلى تحصیل هذه القوانین 
والقواعدٍ لاستفادةٍ الأحكام ین الأدلّة؛ فَتَبُوها فنا قائمًا برأيسه سَکوْ 
«أصول الفقه». اه 


وقال شيخ شيوخنا العلامة ةٌ العثيمين 1 ره في «شرح الأصول»: عم 
ااا دول ی نا اون ر رهد هرا 
1 ۲ ِ م ي م 5 ١‏ 5 , 20 5 ت 
الفقه فهو أصول أيضًا لغير الفقه؛ إذ یمکن أن تستخدمّه في باب التوحید.. 
الخ. 

وقال شيخي الحبیب العَلامة المُحدّث آبو (سحاق الحُوينيٌ حفظه الله 
ورَعَاہ وشفاه وعافاه في مُقدّمَةٍ کتابه «تنبیه الهاجد» (۱/ ۳ وهو يحکي 
جر العلمية وحضوزهمجالس شيخه العامة محمّد نجیب المطيعي 


ا 


نے ان وكان د یشرح ارَيَعَة کتب» وهي ااصحيح البخاری» و«المجموع» 
ریگ و«الأشباه والتظائد)» اط و«إحياء علوم الدين» للغزالي. 
قال حفظه الله ل تاحث لي هذه المجالش دراسة لب كثيرةٍ من علمي أَصُولٍ 
الحديث وأصول الفقه ۶)۰ 1 


تزور سج ج راتفر 

لا قرشت هذين اون الجليلينء ون الجامل ملين ال 

لایکون عالمًا مهما حَوظ ین کب الفروع؛ لأن تقريرٌ الق في وارد لزع 

لا یکو إلا بهماء فلم الحدیثِ يثِ يُصَححُ لك الیل وعِلمُ أصول الفقه 
يُسَدَدُ لك الفهی + فهما کجناحي الطائر. اه 


اول من نف في أصول الفقه 

ہس پو ورن و سیت ری 

قال كي في «البرمان» (۱/ ۱۸ الشافع د سس اتی وت 
٤‏ ا الفقه. صَّتَ فيه کتات «الرسالة». وکتات بے القر آن». 
و«اختلاف الحدیث». و«ابطال الاستحسان». وکتات (جماع العلم» 
وکتات «القیاس) لذي ذگر فيه تضلیل المُعتزلة وژجوعه عن قبول 
مسر سر بس 
ورد 07 

وقال الجُوينق فی شرح الرّسالة»: لم یسبق الشافعي أحدّ في تصانيف 

وقال ابن خلدون في «تاریخه» (۱/ 07/7): كان أُوَّلَ من كَتَبَ فيه -أي: 
عم أصول الفقه- السَّافعِيٌ 5 نمی فيه رسالته المشهورت تَكَلّمَفيها 
سس مم ا وش بد ا 


مقدمة التحقيق SEE‏ 

قالالشنشوري: وکذاتیعهم على ذلك من سوں ہس العلامة 
عبد الوَهُاب حلاف ر من في «علم أصولٍ الفقه) رص ۸۰ والشیخ 
الات الدکت ود ۶ محكد تسا ضان الاق اه في «الواضح في أصول 
الفقے) (ص: ٥ء‏ والشیخ العلامة الڈکتوژ عبد الكريم زيدان 2ء 
۱ في «الوجيز نی أصول الفقه» (ص: ١۱)ء‏ والشَيح العَلامة الدکتوڑ وهبةٌ 
الزحيليٌ رنه نی «الوجيز في آصول الفقه»» وغیرهم. 

وقد صَتتَ العلماء في هذا العلم وغيره لفات صغیرة نع المُبتدئينَ 
واا بأيديهم للخول في رَوضةٍ هذا العلم المب‌ارك ومُوَلفاتِ ری 
لمُتَوسَطينَ ممن تَجاوَرُوا الكتبّ المٌابقة وأخرى للمُنتهينَ امن 

وین المُوْلَفَاتِ الصَّغيرةٍ التي أَلّْتْ فی هذا الیلم المختصرٌ المشهورٌ في 
أصول الفقه: «مُختصّر التّحرير» للإمام الفُنُوحِيَ رجانه الذي اختَصَرّه ین 
کتاب المَرْدَاوِيٌ «تحريرٌ المنقول وتهذیب علم الأصولٍ». وكلاهما مطبوع. 

رسنس ار تختص مهم نع ی ین آفضل المختصرات لي 
هذا الیلم أهميته ومكانته مُستقِرّة عند أهل العلم. ۱ 

قال العلامة العثيمين ر ہر ني «شرح نس یر یہ یں 
(ص )٠٤‏ نْ من آحسن ما الف في أصول الفقه بل م من آجمعه کتابّا صغیرّا 
د يمى امُختصّرٌ التحریر»للفتوجي, وهذا المُخْتصَرٌ في الحقيقة خلاصة ما 
قله الأض ورف أصول الفقوہ ویک للإنسان نیح عن هر قلب: 
الا آنه يَحتاح إلى عالم ی ین ععناه للطالب فالّذي یحفّظه عن ظهر قلب 


للا بشن مج را رر 
صوليًا بالمعنى الحقیقی. فهذا م ین أجمع ما رَأَيْتٌ على 


ولا كان هذا المختصّرٌ يَحتاجُ إلى شرح كما سَبَقّ» ولا كا كان عا سر 
ما سوب مد برای 6 چ ۱ 
نفيمَا موس طايخ بید من آرا أن رت يبب يبب 
التّمع» وهو كتايّنا هذا «الأخ الحريث». 
قال عنه ابر“ بدرانَ في (المدخل إلى مَذھبِ الإمام أحمدً؛ (ص: :)55١‏ 
07 عون انم تہ سرد ہی لحر ی 
التحریراء ثم گر حه الشیخ أحمد البعلی وسماه: 7 
مختصر التحریر» وهذان الشرحان پُفیدان المتوسّطً في هذا الفنّ. اه 
قال السَّشُورِيُ: وشرعه جماعةٌ ین أهل العلم في زمازا للطّلبة: 
حم سی للم لفقیة یں وش یمین 
راهن دروس علميّة 4 شم طبع الشرم في مجلٍ من إصداراتٍ 
موس لیخ محمد بن صاليح العثيمين الخيرئة. 
- وق ره لیخ العلامة عياض انس والشيخ العلامة عبد المُحَسِنٍ 
الالء والشیخ العلامة سعدٌ اش فري» والشیخ الذکسوژ ملق 
الجا وال الذکتوژ حصن ن بخاري وغیزهم. حفظهم الله وبارك 
فیهم في دروس علمية ماتعة. 


- ولشیخ شیوخِنا العلامة عبدِ امن بِن ناصر السعدي وحن 


بت اتحلق سسا 
تعليقات على اہ خصر شرا شيع ماس 
الق له بعنوان: «العلماء الّذينَ لهم إسهامٌ في علم الأصول 
من عام ۰ - ۱۳۱۷/۵ هر . 


- وله رسالة بعنوان: «صفوة أصول الفقه المُنتخبة من مختصر التحریر) 
وَقَعْتُ على نسخة خطيّةِ لها بخط شيخ شیوخنا الشيخ العلامة ابن 
عقيل رجات وقد رح هذه الڑسالة لم العامة عبر الله بن 
صالح الفوزانُ َو الله في دروس علميّة. 

- ون «مختصر التحریر» الشيخ العامة عامر جت حفظه الل 
واه «التظم الصَّغير من مُختصّر التحریر». ووضع عليه تَشجيرًا 
سَماه: e‏ لمسائل اي سی الضغير». 

الله تقل وباك وانقغ ها وت العالميق. ٠‏ 


وکتب 
آبو حبيبة 
7 پیر ور رمه 
ای ل گی راو( نٹ 
قرية شنشور اون محافظة المنوفية» مصر ا حبیبة 


ف السَایع مِن صفر» لعام ١ھ /٠١ /٦۹‏ ۹م 


waaelbakr@yahoo.com 


كاد 
التعريف بالإمام البَعْلي" 
صاحب الشرح «الرّوض النّدي» 
.3 

هو الإمام الفقيه العلامة الرّاهد: شهاب الدّین أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مصطفى الحَلْبِيُ الأصلء البَعليٌ 
الدَمَشْقِيٌ المولد والسّكن والوفاة الحَْبَلِنٌ. 

الشّهير بالخطیب الحنبلي» كما جاء في نهاية النسخة الخطية (س) من 
هذا الكتاب المبارك. 


مولده: 

ولد رَمَهاتَهُ فی امن رمضان. وقيل: ثامن عشرہ سنة ثمان ومائة وألف 
بدمشقء ونشأ فيها في بيت علم في كنف والده جمال الدين وكان من آهل 
العلم» وتلا القرآن العظیم. ثمٌ شرع في طلب العلم. 

شيوخه وطلبه للعلم 

اشتغل مهن بطلب العلم فأخذ عن والده التفسير والحديث والفقه. 
وأيضاعن جده الشيخ أحمد كما ذكر في إجازته للشيخ محمد شاكر 
العمريء وق رأعلى جماعة وأخذ عنهم الحديث والتفسيره وغيره منهم: 
)١(‏ ترجمته في: «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للحسيني (۱/ ۰۱۳۲ و«السحب 

الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد النجدي (۱/ ۱۷۳ ترجمة ۰.۸۵ و«عقود اللآلي» 

لابن عابدین (ص ۲ ۰)۲ وامختصر ديل طبقات الحنابلة» لابن شطي (ص ۶ .)١5‏ و«النعت 

الأكمل» (ص۳۰۸)ء و«الورد الأنسي في مناقب الشيخ عبد الغني النابلسي» (ورقة )۸٤‏ كلاهما 

للغزي» و«هدية العارفين» (۱/ ۱۷۸)؛ و«إيضاح المکنون» (۳/ ۰۵٩۹۰‏ و«الأعلام» للزركلي 

.)۱۸۳ /۲( و«تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة»‎ » /١( 


مقدمة التحقيق 
خاتمة المسندين الشيخ آبو المّواهب الحنبليٌ مفتي الحنابلة بدمشق» وعن 
حفيده الشيخ محمد بن عبد الجليل المواهبی والشيخ عبد القادر بن عمر 
تغل وانتفع به ولازمه» ومنهم الشيخ الشهاب آحمد بن عبد الكريم 
العَرّيِ العامري الد مشق مفتي الشافعية بدمشق» ومنهم الشيخ مصطفی بن 
عبد الحق الأبديء والشیخ محمد بن علي الكاملي ووئده العزعيد للم 
راس محمد العجلوني نزیل دمشق. والمنلا الیاس الکردي نزیل دمشق 
ا می بي 
الشيخ إسماعيل العجَلوني» والشيخ محمد بن عيسى الكناني الصالحي. 
والشمس محمد بن عبد الرحمن العَزي العامري. 

وأخذ طريق الخلوتية عن الأستاذ الشيخ محمد بن عيسى الكناني 
الصالحي الدمشقي» والشيخ محمد عقيلة المكي سمع منه حديث الاولية 
وأجاز له بما تجوز له روايته» والشيخ عبد الله الخليلي نزيل طرابلس الشام. 

وحج سنة ۱۱٦١‏ فأخذ بالمدينة المنورة عن الشيخ الإمام جعفر بن 
حسن بن عبد الكريم البررنجي. 


وكان يأكل من كسب يمينه في حياكة الإلاجة وهي صناعة نسیج لأثواب 
الرجال معروفة في دمشق» فرضي بما يرزقه الله منها حلالاء وفي آخر عمره ترك 
ذلك لعَجزہ وحح ودرّس بالمدینة المنورة» ولازمه جماعة من أهلهاء وتولى 
إفتاء الحنابلة بعد الشيخ إبراهيم المواهبي سنة ثمان وثمانين ومائة وألف. 

قال ابن عابدين: وكان يخطب في الجامع المَنْجَكيّ بمحلة الأقصاب 


بأرض العنابة'. 


)١(‏ قاله في «عقود اللالی»"(ص ۲۳) طبعة دار العمري. 


زا ماع یور ام 
3 ہ 3 3 مہ جم 
الا ےصح 5 می جہر 


تلامذته 


درس َال بالجامع الأموي. فأفاد وأجاد» وانتفع بهالناس طبقة بعد 
طبقةء وحح ودرّس بالمدينة المنورة» ولازمه جماعة من أهلهاء ومن تلامذته: 

# الشيخ إبراهيم بن ناصر بن جّدید الزبيري الحنبليٌ . 

قال البكري: أخذ عن البَّعْلِيَ الحديث والتفسير وغير ذلك. 


# والشسیخ محمد شاكر قرا عليه شرح ال ڈلانشو 15" کما ذکر 
ابن عابدین. 
3 الشيخ مصطفى بن سعد بن د 
قال البَكْريٌ: لازم علامة المَذهب إذ ذاك بدمشق الورع الشيخ أحمد 
العلا> 600 


ثناء العلماء عليه 


فاض له عام بعلمه» ا هام متواضعًاء بقيَة العلماء العاملین» 


سے 
2 2 
مت 


عاہداء فضا اضر لم يكن على طريقته ات ممن آدر کناه مع الفضل 


.)۲۸۷ «فيض الملك الوهاب المتعالي»للبكري (ص‎ )١( 

(۲) هي «الفوائد الشنشورية» للإمام عبد الله الشنشوري» آنبیت تحقيقها على نسخ خطية منها 
ظا سا اب ات وثالثة مقروءة عليهء وهي قيد الطباعة بدار «الذخائر»» وحققت له من 
قبل «خلاصة الفکر في مصطلح الحدیث» وطبع في مجلدٍ بموسسة علم لاحیاء التراث بالقاهرة. 
والشنشوري نسبة لقرية شنشور التي أعيش فيهاء خرج منها آیضا: الشیخ العلامة عبد الرزاق 
عفيفي النوبي» والشیخ مناع القطان َّحَهُعَاللَهُ 

(۳) «فیض الملك الوهاب المتعالي» (ص 5590 ۱). 


مقدمة التحقيق 
الذي لا يُنكرء وتفوق وحاز فضلا سیّما بالفقه والفرائض» ودرّس بالجامع 
الأموي» وأفاد وانتفع به الناس سلفا وخلفا. 


وأثنى عليه البَكري في ترجمة أحد تلامذته فقال: شيخ المذهب. العلامة 
الورع الرّاهد الفقیه الأصولی» أخذ عنه التفسيرء والقراءات» والحديث. 
والفقه والتحو والأصلین وغيرهاء شم آجازه وغالب علماء دمشق 
المحروسة من آمل المذاهب) 

وقال العَرّي في «التعت الاکمل»: الشیخ الامام العالم العامل الفقیه 
الفَرَضِئٌ الحَیشوب الصّوفي الخلوي اح التاسك العابد ال اهد 
الصالح الکامل المُتقشف الأوحد انشا و تشاد 

عالمٌ ضربٌ من الفضل بنصيب وافر؛ وأحيى من مُندرس العلم عالي 
لمات برهي يحكي رهد ابن أدهم» وتقشفب كان لبرده الطراظ المُعلم؛ 
وقوة دين كالجبال الرُواسي» وبديع يقين بحلله الشّريفة كاسي. 

وقال ابن عابدین في «عقود اللالوع»: الشیخ الإمام. والحبر الهمام 
التاسك العابد والورع الزاهد. الصوفي الفقیه التّحريرء والعالم العامل 
الكبير بقيّة السّلفء وقدوة الحخلف. الاّاربالمّعروف والنهاء عن المنک 
المُثابر على العبادات والطّاعات. مُفتی السَادة الحنابلة بدمشق". 

وقال ابن شطي في «مختصر ذیل طبقات الحنابلة»: شیخنا وأستاذنا 
الشيخ الإمام العلامة العامل الفقیه المَرَضِيٌ الصوفي الم تي الخاشم 
الناسك وال رشان 
() «فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء آوائل القرن الثالث عشر والتوالي» (۱/ ۲۸۷)ء واهدية 


العارفين» (۱۷۸/۱). 
)٢(‏ «عقود اللآلي» (ص ۲۲). 


وقال أيضًا: إليه ینتھی سند الفقه في ديارنا ال امه الآن» بروايته عن 
الشيخ أبي المواهب. عن والده الشیخ عبد الباقي الحنبلی صاحب الشُت 
المّشهور جزاهم الله عتا خيرًا. 

وقال أثناء ذكر شيوخه: وجميع من ذكر کتبوا له إجازاتٍ بخطوطهم 
وف علیها فر آیتها مشحونة بالنناء علیه. 

وقال ابن حميد في السّحب الوابلة»: وذکره العَرّي أيضًا في کتابه (معجم 
الشيوخ» المسمی ب «إتحاف ذوي الرسوخ» وأثنى عليه ثناءً بليعًا. 

قال: وقال تلميذه إبراهيم بن جديد: وكان كثيرٌ الخشية. سریع الدمعق 
عليه أنوارٌ» ينتفع الشخص برژیته قبل أن يسمع كلامه. 

وقال ابن بدران 1"557١ه:‏ الورع الفقيه الأصولي الفرَض". 


۳2 
س 
يها 


وقال البغدادي في «هدية العارفين»: كان فقيهًا فرضیا. 
وقال الرْرِكلِيٌ: رياضيٌ عالمٌ بالفرالض. حنبلي. 


ورعه وزهده 

قال ابن عابدين: كان البَعْلِيُ يك ني الزهد والوّرع على جانب عظيم» 

أخبرني سيدي يعني الشيخ محمد شاكر تلميذ البَعْلِيٌَ أنه مرّة وقع وظيفة 

تدریس؛ فأراد مفتي دمشق أن يوجهها عليه وألحّ عليه بذلك. فأبى وقال له: 

يا سيدي آنا تكفيني طاسة الشوربة» وترضى مني أم محمد بذلك. ثم لما 

أيس منه أل عليه أن یوجَهها على ولده الشيخ محمد فقال: هذا آنا لنفسي 
لم أقبلهاء فكيف أرضى بها لغير مُستحقها. 


.)5 6 5 «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص‎ )١( 


وقال آیضا: كان البَعلِيٌ رحمهالا لا یأکل من مال ولده المذکور؛ لد 
الل ی ری ان 
سنه ترك ذلك ولزم حجرته بالخانقاه الشميصاتية. 
مؤلفاته: 
وهو كتابنا هذا ويأتي الکلام عليه بإذن الله تعالى. 


e res ۱‏ 
اراد المقندی» شین الم احمد میم حفظه اللہ 
٭ «منية الرائض لشرح عمدة کل فارض)۷'''. 
له نسخة خطية بمکتبة برنستون برقم الحفظ: ۰۵۰۰۳۷۹۹ ۳. 
ونسخة آخری بمکتبة زهیر جاویش ببیروت» وحقق في رسالة جامعية. 


O OO 


)١(‏ ينظر «سلك الدرر» للحسيني (۱/ ۰۲۸۷ «الأعلام» للزركلي (۱/ ٢٦۱))ء‏ و«إيضاح المكنون» 
(6/ ۹ والغزي في «النعت الأكمل» (ص ۰)۳۱۰ و«مختصر ذيل طبقات الحنابلة) 
لابن شطي (ص 55 .)١‏ 
وقد حقق في رسالة جامعية بالمملكة. 


وفاته 
قال ابن شطي وم رک کک حال وآبدح منوال إلى آن توف و 
ف محرم سنه تسع وثمانين ومائة وألف. وذفن بِمَقَبرة ة باب الصغیر. 
قال ابن عابدین: وكانت وفاته رحمه الله تعالى ونفعنا به وهو ساجد في 


سن الفجر نهار السبت سادس عشر محرم الحرام سنة ۱۱۸۹ء وصُّلَي عليه 
بعد ا الظهر وم اتيت المذکور بالجامع الاموي المعمور؛ ودُفن 
بتربة الباب الصغیر. 

ںن ی 


مقدمة التحقية 


جا 
التعریف بكتاب الذخر الحریر 
تب 


هو تصنیف رائقٌ بديعٌ» وَضَعَه مله رها لَه على كتاب امُختصر 
التحرير» بعباراتِ متس طة لا طويلقٍ ولا قصيرق وأس لوب سهل بسیط 
صل إلى الطّالب بير ظَهَرَتْ فيه مكانة الإمام البعلی رَه ا 
دمه في هذا الفنّ البديع. 
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وقد آبان رَد نيع كتابه «الذ خر الحريدٌ؛ عن منهجه فقال : لک 


ریت الكتابَ الموسوع ب «مُختصّر التّحرير) -للشيخ الامام العالم تق الدّین 
محمد بن أحمد بن اجار لوح اختصَرَہ من «تحريرٌ المنقول وتهذیب 
عم الأصول» للشّيخ الإمام ا 27 علاء الڈین المَرْدَاوِيٌ رَحِمَھما الله 
تعالی- مُشتملا على قواعد كثيرة وفوائد عظيمة ومع ذلك شَرَحَه مص 
شرحًا عظیمًاء لکنه أطال فى عض المواضعء وتر رى بلا حل لمّعانيها 
اوم او را رويس يي كي 


رهئير 


7 ,0 ۰07س لذلك 42:2 لقوله تعالی: DE‏ 
عرو ےر یو 


9 22-2 | لا آن دام م ارم 6و۱) مع عجزي واعترافي 


سے 


سے مر ۶ 


بالقصور من وتبة الخوض في تلك المسالك وَاسَْخَرْتُ الله تعالی وطَلَبْتُ 


O‏ تو 5ه :لحم الحریر بزح مُخْتصَر اللحریراه 
وآسأل الله اف به» كما تَمَّعَ باصله إِنَّه على ما شاه قدیژ. اھ 


VESTS 


قلث: وقد استفاد رال من كتب أهل العلم ممن سَبَقَوه في شرح (مختصر 
لحریر» أو ألُّوا وكتَبُوا وأبْدَعُوا عام في علم الأصولء ومن استفاة منهم: 

المَرداوي صاحب المختصر نفسه في شرجه «التّحبِيرٌ في شرح التّحریرِا وهو 
العمدة ةني كتابه » وابنْ مفلح في «أصوله»» وابنُ حمدان في «مُقنیه!» والْآمِدِي 
في الا حکام في أصول الأحكام»؛ والطوفي في شرح مُختضر الروضة وابن 
قاضي الجبل في مصلّنه في الأصولء والقَراني في «شرح التقيح» وال مس 
الیزماوی ٤‏ «الفوائد ال في شرح الألفيّة). والغرّالی ۳ ع0 
والأرموي» وغیژھم من أهل العلم» كما ستّجده فيه باذن الله تعالی. 

وبعض هذه الموارد التي تَقَلَ عنه الإمامٌ البعلنْ رجا واستفاد منها لم 
یه یصلنا ولم نَمَف علیه وهو من میزاتِ کتابه. 

والكتابُ مُهِمٌ مفيدٌ لکل طالب عِلمء جَرّى الله مه خيرٌ الجزای وَنَمَعَنا 
جمیعا به. 

أثنى عليه ابن بدرانَ فی «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) ۱( 
قال ا 
وا الاھ الحریه سرخ مختصر اکگریں: وهذان ان فیدان 
المُتوسّط في هذا الفنٌّ. اه 

وقال العامة ابن شط واه نی (مختصر طبقات الحنابلة» (ص: 50 :)١‏ 
وقد ألّف شيخنا مُوْلّمَاتِ نافعة؛ منها «ذّخْرٌ الحرير بشرح مختصر التحریر». 


وكذا قال الغرَّئٌ في «النّعتٌ الأكمل» (ص: ۳۱۰). 


ياي 


منهج العمل في التحقيق 
تا يبب 
اعتمدت في تحقیق مه يق هذا الكتاب على نسختين خطيتين لم أظفر بغيرهما 
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بعد البحث الشديد» وكان عملنا في تحقيق يق الكتاب ملخصا فيما يلي : 

٭ نسخت الکتات من النسخة الخطية «د» بمساعدة الباحث بكر رزق. 

٭ جعلت آيات كتاب الله تعالى بالرّسم العثماني المعروف مع تخريجها. 

* قابلت الکتاب على النسختين الخطیتین مقابلة مُتقنة بمساعدة 
الباحث: محمد فاروق رشاد. 

# قابلت متن «مختصر التحرير» على طبعة فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الرحمن المطيري» ووضعت فروق المقابلة بالهامش اد 
طبعته تعد أفضل طبعات الكتاب» لما تتميز من ضبط النص وتفقيره 
وعنونته» وقد استفدت منه في ذلك وراسلته فقال: «العلم رحم بين 
أهله» جزاه الله خیرّاء ونفع به» وللکتاب أيضًا طبعة جيدة بتحقيق 
فضيلة الشيخ مشاري الشثري حفظه الله إلا أني اعتمدت الأولى؛ 
لما تميزت به من تفقير وعنونة. 

٭ نسّسقت فقرات الكتاب» ووضعت علامات الترقیم المناسبة» وميّزت 

متن «مختصر التحرير» بين قوسين () وجعلته باللون الأحمر؛ ليتميّر 
عن شرحه «الذخر الحرير». 

# ضبطت الكتاب كاملا بمساعدة الباحثين محمد علي شعراوي» 
ومحمد طه العطارء فضبطنا متنّ (مختصر التحریر» ضبطًا كاملا 
وشرحه «الذخر الحریر» ضبط إعراب وما أشكل منها 


سح توت بح ج 12ت 237 
٭ ضبطت الأبيات الشعرية الواردة في الکتاب مع بيان بحرها وتخريجهاء 
وکانت قلبلة جدا. 
# خحرجت الا حادیث والاثار التي ذکرها المولف أو آشار إليها تخريجًا 
موجزاء مع بیان حکمها من کلام أهل العلم. 
# عزوت الا قول الواردة في الکتاب التي نقلها المؤلف من کتب المذهب 
لقائلیھاء و هذا ساعدني في ضبط النط. 
# وضعت مقدمة علميّة يسيرة للکتاب. 
٭ وضعت فهارس علمية للکتاب اشتملت علی: 
- فهرس الایات. 
- فهرس الأحاديث والاثار. 
- فهرس الأعلام. 
- فهرس الکتب الواردة. 
- فهرس الأشعار. 
- فهرس الأماكن والبلدان. 
- فهرس الموضوعات. 
نسأل الله تعالی أن یجعله في میزان حسنات 
کل من ساهم فیه» وآن یرزقنا الا خلاص» 
وآن یغفر لنا ما قصرنا فیه. 


0 0 0 


۳ 7 5 7 یت 
معدمه الت لتحقیق ی لے 


ےلج 
توثیق نسبة الكتاب لمؤلفه 
جر 


# یسب له على طرّة النسختين الحَطیتین» وني مقدّمة الکتاب. 
٭ كما نسے له: 
07اس في «سلك لاس (۱/ ۷ 
(۲) والعَریٔ في (النعت الأکمل» (ص: ۳۱۰). 
(۳) وابنْ شط في «مختصر ذیل طبقات الحنابلة" (ص: ۱60). 
)٤(‏ والبغدادی في «هديّة ة العارفین» (۱/ ۱۷۸). 
)٥(‏ وابن حمَيْد في «السّحَب الوابلة» (۱/ ۶ ۱۷). 
(7) والعلامة ادر بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد) (ص: ۱ 
)۷( والعاكفة > بر عبن الله انز زید في «المّدخل المُفصّل لمذهب الا مام 
أحمد» (۲/ ۷۹۹). ۱ 
٭ نع عنه آخوه عبد ال حمن البعلی فی كتابه (الرٌیاض النضرات شرح 
آخصر المختصرات» في مُقَدَّمَتِه أثناة شسرحه (للصّلاة)ء فقال: وهي من الله 
تعالی ال حم ومن الملائكة الاستغفا وین غيرهم اللَض رم والدعاء. 
وتجوز علی غير الاب ارا علسی الح عندتاه نص علیه . قاله في 
«شرح مُختصر التحرير». . وهو بتمامه في مقَدمَة «الذخر الحریر» (ص .)٦٤‏ 


لوطاو ب مجصما رر 
وكتابٌ «الرّیاض التَضِرَاتٌ» قيدَ الطباعة بتحقيقي» وعليه حاشية العلامة 


القعیمے حَفظه الله وطبےع من قبل بت بتحقيقٍ الشيخ العلامة ناصر العجميٌ 
حفظه الله له باسم «كَشْف المُحَدّراتِ» (۱/ .٦‏ 


OOO 


مقدمة التحقیو 


ي 
توصيف النسخ الخطية المعتمدة 
سم 


لے 


اعتمدّت في تحقيقي لهذا الكتاب المُبارّك على نسختين خطیتین» لم 
تر بغي رهما بعد البحت الَّديدِ في فهارس المخطوطات وقواعد البياناتٍ 
الا هی( 
النسخمٌّ رد) 

وهي مصوّرةٌ عن النسخة الْخَطَيّة لمحفوظة بمكتبة الرّياضء برقم 
حفظ (851/ ٦۸)ء‏ أَمْدَ اني إِيّاها فضيلة الشيخ الحبیب الكريم: عادل بن 
عبد الرَّحِيم العوضيٌ الاماراتی حفظه اله ورَعَاه» وبارَكٌ فيه» فكم له من 
وود کثیر من سنا ال روني قات منه مخطوطاتِ 
إلا وسارَع في البحثِ عنها وإرسالهاء دون ملل أو تير حالِء بل قد تلف 
ي تصويرها مین مركز جمعة الماجدٍ أو غيره إن لم تَكُنْ لديه» ولم أرَ هذا 
لغیره في زمانناه بل ا يدل رف ”مامتا لا ےا ای 
فجَعَله الله في ميزان حَسّناته وتقبّل منه! 

وهي نُسخة متوسطة وَقَعَّ بها بعض الأخطاءٍ والتحريف والسقطء 
والخرْمٌ كما وَقَعَ بعد (ص ۲ لم علق على كثير منه خشية الإثقال. 


کی و 


وهي نسخة مُرَقَمَةُ ترقيمًا دا" 


77 
ہے 
دلا 
جو 


خلیا بالصفحات في ( ۰ صفحة). 


ی کل صفحة ۳۵ سطرا. 


9 2 + 
ریا 1“ 25 ا( چر ہے الي ام $ بر 
۱ جر سلا سر 62 کے رت 


= 


E E a a کے ضر‎ ETE 
وهي بخط نسخ واضح مقروی كب نص متن «مختصر التحرير» باللون‎ 


نایسخها هو: الفقیز فرَّاحُ بن سابق الاثري الحنبل» كما جاء في نہایة 
النسخة. 


وكانَ الفراغ من تسخها تاسع صفر سَنَةَ ۱۲۵ كما جاء في نهاية 


النسخةٌ علیها عناوينٌ في الحواشي مثل ما جاء في (ص: :)٩‏ المجا 
وفي (ص: ۱۳): الاشتقاق. 


النسخة مقابلة» وعلیها بلاغات مُقابلة وتصحیحاتَ كما في (ص: .)۱۳۰٩‏ 
وہہا نظام التعقيبة. 


و ۓ اه 
النسخهة على طُرَّتِها تعريفٌ موجرٌ بالمؤلّفي, وحم مکتبة المَلِكِ 
فهدٍ الوطتیّف ونم مکتبة الرّياضٍء وكُتِبَ عليها: واردٌ من مكتبة الشیخ 


محمد بن إبراهيم رہد الله. 


(۱) هو فرَاج بن سابقٍ الزبيري ولد في الزبير وقَرَأ على عاله الشَّمخْ إبراهيم بن ناصر بن جديدٍ 
وغیره ند ص وجاوَر مک ف أ على زاهیها اليح عمرّ الحنفی الي والحدیت 
وكذا على مُحَدَيُها السَّيّدِ یوسف البَطّاح الزييدي وعلم القراءات والعربيّة على الشیخ آحمد 
المرزوفيٌ الصريرء وأجارّه» 57 خسن وغالب كلامه بجع وله نظم. توفي سنة ۱۲4٩‏ 
ظنًا. ترجمثّه في «السّحبُ الوابلة على ضرائح الحنابلة» (؟/ 4۸۱۳ و«فيض المَلِكِ الوَهّابِ 

المتعالي بأنباء آوائل القرن الثّالتٌ عم والتّوالي» (ص: ۱۲۸۲). 

قُلْتُ: وَقَفْت له على إجازةٍ بخطه لمحمّدِ بن حمدٍ الهُدَيِْيَ من مخطوطاتِ وزارة الأوقافِ 

والشؤون الإسلاميّة. 


مقدمة التحقيق 


قن رت دک عوك سے وہ و 1 
وعلی طرتها تملك للناسخ الا لله نصه: قد وقف هذا الکتات وحبسه 


وله حال کته الفقيرٌ إلى رحمة ربّه وعفوه عبده وابنُ عبيه: قراج بل : 
سابق الاثري الحنبليٌ» عامَلَه ال ووالدَیْه ومشايحّه بلطفه الخفی والجلت» 
وجعل النظرَ فيه یاه لمن شاءه الله ثم شاه هو ین بعده؛ فن بده 
بعد ما ممعه فَإنَّما إمُه على الّذين يُبَدّلُونه إن الله سميع علیہ »لعن الله من 
دنه أو غَْرہ جَعَلَه الله خالصًا لوجهه الكريم» وسبًا للفوز بجنّاتِ التعيم 

نا ولوالدینا ومشایخنا والمسلمينَ» وصلی الله کے تاب کر رع کت 
وصحه وسَلَم 

وکَتَب على طرْتها أيضًا: هذا الكتابُ الوقف في ید الفقیر إلى الله تعالى 
محمد بن ناصر الین م ین آوقاف المسلمین من رس الین 
احم .. في شهر رجب سنة ٣۱۲۷ھ‏ لامباع ولا یوب ولا یور ولا 


و 2 و 


یمنع من تفهيمه.. 
و ختمّها الناسخ رال لَه بشعر جمیل له [من الطویل] 
فَمَاسَهِرَتْ عَيْنِي ولا عبت یدي ِغبْر دعاء في ي الْبرِيّة من بَعْدِي 
یا قارا خطي سالك مَعْوَّةٌ ‏ ليزحمني ري إِذَاصِرْتٌ فی لحي 


OOO 


اززز زر ب سجس تخر 


النسخمٌّ رع 
وهي مُصوَّرةٌ عن النسخة الخطْيّة المحفوظة بمكتبة شيخ شيوخنا العلامة 
اب عقيل الحنبليٌ رمه ها لَه وعليها تم مكتبته مرا بعام 6 ۱۳۵ ه. 
مدان اما تلمیذه ہ فضيلة الشيخ العلامة المُحَمَقٍ: فيصل بنِ يوشفَ 
العَلِيَ الكويتيئ حفظه الله نف به وبارك فيه. 
وهي نسخة جيدة ومقابَلّة» ناقصة الآخرء وبا نظام التعقيبة» وهي 
أفضل من سابقتهاء فيندر فيها السقط والتحريف والخطأ. 


کے 
ل 
جو 


وهی نسخة تا ترقیمّا داخلیا بالصّفحات ی (4۹۷ صفحة). 


في کل صفحة ۲۳ سطرا. 
وهي بخط نسخ واضح مقروی كُتِبَ نص متن «مُختصرٌ التحریر» باللون 


ای خُھا غيرٌ معروفٍ فلم يكر في نهايتها؛ إذ هي ناقصة الاخر وت 
استكمالٌ آخرها بخط حديثٍ بقلم جاف آزرق من النسخة السَابِقَةٍ (د) 
ٹم کیب في نبايتها: بلع ۲۸/ ۸۱ ۱:۲۲ بقراءة محمّد الصّالح بسّام وكيب 
آیضا: بلغ في ۹/ ۳/ ۱۲۳ بقراءة صالح بن عبد الله آل طالب. 

وعلیها بلاغات مقابلة ۶ ۶ ۱۶۱۳ هس ۸۱8۲۱ ۱8۲۳۰۱۶۲۲ ه بیخطط 


O OO 


ب سسا بی( اتی ادنيل ی عامل اڈ و الد حا لظفا 


5 


نماذج من النسخ الخطية 


طرة النسخة الخطية (د) 


قروز جزا ار حب سسب ارخا کناب خرن 
لاه اسر غا عون لچ رون در لرنج ماس و 
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نالفائ ة2 5-060 ال 


فا سا ١‏ نمع 
اي شي ا ولغود ولعو على مالا 1 ظ 
ید اف ره 


ووم ممم فد فوووا موا ا 6ھ 


ححا ا ہے 


بشن یس ۳ 
سر مص ګر 


ما زی ایب 
جمد بن بدا وب جمد ا لمجاو مب ۱۱۸۹ھ 
شدمِ 


لد سر سی وی ار 
20- --00 ود 


وی و 

نتحممی 
لک رت ال لی 
ا0 ۶۸۵ ناسوت 


مقدمة المؤلف 


۳ 
نا 


مسب 

وبه نستعین 
الحمدُ لل الَّذِي رح صدورنا لحکمته وور قلوبنا بالاسلام ومَدَانا 
لمعرفته» شبحائه ین لمح من اختازه لس تھر ر 
او شاف وه .شین 
٤‏ ٰ۶ ک۶ ای تست نيد أ لا 
إل لا الله وَحدّه لا شسريك له هت عن به ومثل في وحدانییه» وأَنْهَہُ 
أ اغ ورسوله وحبیبّه وصفیّه و خلیله 7 بي أَظْهَرَ الله َه به الوجود 


و 


وفسّله على بريه صَلَى ال لله عليه وعلى آله وصحبه وأَمتّه]. 

وبعدٌ؛ فيق ول العبد الفقيرٌ الحقیر أحمدُ بن عبد الله بن أحمد البَعْلِيٌ 
الحنبليٌ الخلوتی غَمَرَ اله له ولوالدَیْه وللمسلمين: لَمَارََئْتٌ الکتابت 
سی شور سی ھی ا العالم ہے ہیں 
أحمد بن النّجّارالنُوحِيّ» اختَصَرَہ ین «تحرير المنقول وتهذیب علم 
الأصول» للشیخ الامام المُنة علاء الذین المَرْدَاوِيٌ رَحمَهما الله 4 تعالی - 
شستملا علی قواعد کثيرة» وفوائدة عظیمة ومع ا مضه شرا 
عظیمّا. لكنّه أطال في بعض المواضع» وتَرّكَ أخرى بلا حل لمّعانيها؛ رَغِبْتُ 
PD‏ یه سب 
می ي مُخالف؛ فأَجَيْتٌه + جه لذلك لە ىال ولا نوا 


)١(‏ في (ع): فروعًا وأصولا. 
8 َ0 


لت کے رر ا و محص | اتجربر 
لِشَأیَوِقِ فا ب090 ال آن مسا الد لله # مع عجزي واعترافي 
بالقصور من رُتبة الخوضِ فی تلك المسالكِء واسْتَخَرْتٌ الله تعالی وطلَبْتُ 
27 ص۹ 1+ لخر دخرز ہت می 
وآشأل الله النمَمَ به» كما نم له إِنه على ما يشاءُ قد 


© © © 


(۱) الکهف: ۲۳ - ؛ ۲. 
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قال الم رحمه الله لله تعالی : 


رركي 


(بشم الل لخن لحم والبءٌ فيه للاستعانة أو للمُصاحَبةِ هل 
بمحذوف: اسم أو فعل: م دا کل منهما أو وخ کقولك: ابتدائی 
دی وتقدیژہ رآ فعا آزلی؛ لا لاصل في العمل للافعالي. 
وتقديم المَعمولِ يُفِيدَ الحصر. وَقیل: الأراى ار اهيبا كد ا 
و«الله» عَلَعٌ على الذَّاتِ الواجب الوجود المُستحقٌ لجميع المَحامدِء 
وهو مُختّص به تعالی فيَعُمُ جمیعَ أسمائه الحُسنى. ۱ 
فائدة 


EE‏ : أكثرٌ أهل العلم على أن الاسم الأعظم هو ال" 


سے 


فا الو ت6ا 3 ا أنه الحييٌ القيوم. 

و«الرَحمَن ن الرجیم» صفتّان تا للمبالغة ة من وقد (ارل)؛ لان 
اسم ذاتٍء وقَدمَ «الرّحمن» على «الرحیم ا؛ لأنّه خاص به تعالی بخلاف 
(الرحیم». 

(الحَمْدٌلله) الحمدٌ لغة: الثناءٌ باللٌسان على الجَمیل الاختیاری على 


)١(‏ ليست في (ع). 

(۲) هو القاضي الحسن بن عبد الله آبو علخ البَندَنِيجيٌ فا از ر12 وأحد العظماء من 
أصحاب الشّيخ أبي حامد ة٣۳۷)۷*"*"‏ «طبقات الشافعيّة الکبری» للسْبَکی 
(:/ ۳۰۵). 

(۳) ينظر : اکفایة النبيه في شرح التنبيه» لابن الرّفعٍ (15/ 44۱5 و«التجم الاج في شرح المنهاج» 
ا ۰ ۱ و«عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» لابنٍ ن الملقن (ص ۵۸ و«أسنى 
المطالب» لزكريًا الانصاری (4/ ۲۰۳). 

.) ۲۷۷ «فتاوی النووی» (ص‎ )٤( 


15 الو لت بج مج ل امجربر 
جهة ار وم r‏ لا. 
أو رةو E‏ ۱ ان أم بالآر ۳۳ و«ال) في یی 
للاستغراق» كما عليه الجمهور”". 
۲ ۳ ر 6ل م ے٥‏ ت د 
وقوله: (الَذِي ہُو ما انى عَلَى نَفْسِه) اعتراف بالعجز عن الثناءء ورد 
إلى و راتا کیا 


الب لا شخصي تَنَاءَ عَلَى رَّهِ) أي : لا يُطِيقه ولا يبلغه» وَلا ینتھی 
غايته؛ لقو تعالى: عَم أن آن عَحْصُوه 4 أي : تطیقوه ولان وَضْفَ 
اساي پیوس سی مس سی 
تدرك حقائقُ صفاته كما هي, عَزََجَلَ: لس كلد یی .)٥4‏ 
وابْتَدَأً کتابه بالبسملة ثم بالحمدلة؛ ت تبڑگا وتأسّيًا بكتاب الله وعملا 
بالأخبار الواردة في ذلك وأَعْقَبَ الحمد بالصّلاة بقوله: 


)١(‏ في (ع): أو. 

لو ہی سے آصول ہہ :)٤‏ لاستغراتی الجنس عند آهل 
السّنْةِ على ما عرفَء أي: الحمد كله لله. وی (۲/ ۱): قال أهل السّنَةَ بأجمعهم: نالاعف 
قوله تعالی: الک نہ که لاستغراقی الجنس» فقالوا: معناه جميع المحامد لله تعالى. اه 
لٹ وفیه زفار إلى ما عند المعتزلة من أن اتد وّلیس كله لله تعالی» باعل 
أن العبدَ مُوجذ لأفعاله بالاستقلال. 

.١١ الشُوری:‎ )٤( .۲۰ المُزَّمّلٌ:‎ )۳( 

(۵) أمّا البسملةء فالخ فيها ضعیف» رواه الخَطيبٌ في «الجامع لأخلاقٍ الرّاوي وآداب السّامع» 
(۱۲۱۰) من حديث أبي مُرَیْرَة. وضعفه ابن حَجّر في «فتح الباري» (۸/ °( 
وأمّا الحمدلة فرواه أبو داود (5840)» والتسائی (۱۰۲۵۵ وابنٌ ماجه (۱۸۹4 وحسته 
الحافظ ابن حجر في انتائج الأفكارٍ» (۳/ ۲۷۷). 
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فیس وَالِسَلامُ م ی أَفُضَلٍ عَلَقهِ مُحَمَّدِ) امثالا لقوله تعالی : ما 
مامتا صَلواعَليه وستمُوا ی ما 4 وإظهارًا لشرفه مور 


۲ م من الله 7 حمه والمغفرة بو ركنا علی ثبیه عند اق کت رہ 
الملائکة: الاستغفان وم من الادمی والجنی: التَضرٌّعٌ و الدغاة 

والسّلامُ''': هو تسلیم الّف مَعناه: اسم الله عليك. 

وق : تعناہ سلامٌ الله عليك تسليمًا وسلامًاء ومن سَلْم الله عليه سَلِمَ من 
الافات كلها 

ورن قضلهعلی جمیم سم مهاقو وگل 
1 ولد دم ولا ف 


ا 7 پر 7 7 و 93 - 
و«مخمد») علم پوت و من الحمد. Ys‏ منقول من التحميد الذى هو 


فوق الحمد كيه لکثرة خحصاله المحمودة 
(و) الصّلاة والسَّلامُ على (آله) والال: اسمٌ جمع لا واحد له من لَفظه 


)اب ا 

(۲) قال القاضي عیاض في «الشفا» (۲/ ۸ وف معنی السّلام عليه ثلاثة وجوو: 
آحذهما: السّلامة لك ومعك. ویکون السَّلامُ مصدرًا كاللَّذَاذٍ واللّذاذة. 
لمع يس ورین ورام 
الثّالث: أن السلام ؛ بمعنى المسالمة له والانقيادء كما قال: ٭ فلا ورك لا منوت حو کنو 


ےکن ص مر مر ار 


یما محر تهر ثم لا جدواق آمهم حرجا ضِمًا فضیت ولو ليا ()». 
(۳( رواه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبى هِرَيْرَةَ دون قوله: (وّ لا فَخْرَ) وهی في رواية الترمذی 
(۳۱۸) من حدیث أبن سعید الخذری وال حدیث خد 


)٤(‏ ليست في (ع). 


سس(7) سس تاجن رر 
وهم أتباعه على دينِه”" على السحیح من رن اد 
رَحمَه الله تعالى» وجَوَّرٌ الأكثرٌ إضافته للصّمير”". 

(و) الصَّلاة والسَّلامُ على (صخبه ۵ اسم جمع لصاحب بمَعنی 
الصَّحابِيٌ: وهو مَن اجتمع بالتبی ايوا أو رآه بعد البعثة مُومِنًا به 
ومات موم » وعَطمه على الال من عَطْنِ الخاصٌ على العام وجَمَع 
بیتهما رَد على الشيعة حَيْتْ يُوالونَ الا دود الصحب". 


0 2 9 ۰ 5 سر مر ہے 1 لوهم ے 
ا رہ و بو برد و 

ابي داود وغیره" 

(۱) قال المَرْدَاوِيٌ في «الانصاف» (۲/ ۷۹): آلّه: آنباغه على دینه صَلَوَاتُ اللو وسلامّه علیه» على 
الصَحیح ین المذهب. اختاره القاضي وغیره من ن الاأصحاب قالّه ال وقدّمه في «المغني». 
رلک تفع رسیم لسري وین یرای رزیل شعاد نکر 
والمُطلع» وابنُ عبیدان وان مُنَجّی في شرحیهما. 
وقیل: آله: أزوالجه وعشیرته ممّن من به» یه به ابن تميم. 
وقیل: کو ماسم المومنون وأَطْلَقَهُنَ في الفروع. وقيل: آله : بو چو وس المُطّلِبء دکرہ في 
«المُطْلِع» . وقيل: أهله. 


ہے 


3 


وقال الشَّيِحُ تي الدّین: آله: آهل بیته» وقال: هو نص أحمدء واختیاژ الشَّرِيفٍِ أبي جعفر وغيرهم. 
(۲) قال البْهُوتُِ رھد القناع» . (۱/ :)3١‏ والصَّوابُ جواژ إضافته للضمیر خلافا للکسائؿ 
والنَحّاسٍ والرييدي؛ فِمَتَعُو توا له في الإبهام. 
(۳) من هنا بداية سقط في النسخة (د) . 
)٤(‏ يُنظَرٌ: «نزهة التظر» لابن حَجّر (ص .)١5١‏ 
)٥(‏ والاأمر عندَ الشيعة هداهم الله 4 أعظمٌ ین ذلك من تكفير للصَحابة وسبّهم ولعنهم» » عيادًا باللو تعالی 
وقد حكني آحد الأفاضل رجل ثقةٌ من أهل السّنَةِ أنه رأى وسَمِعَ هذا في زیارته لایران ین قریب. 
(1) يُنظرٌ: «الإنصاف» للمَرْدَاويٰ (۲/ °( 
وقال ابن كثير في «تفسیره» /٦(‏ 4۷۷): وأمّا الصَّلاةٌ على غير الأنبياء» فن کات على سبيل الب = 
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() حرف سیل راسل وضيها ان تذكر ایل مہ اس فیگون 


4 
2 


بعدھا (أَمَا) ا ول -إذا آردت تفصیل أحوال جماعة: ما زید فكریم 


ره وه سا 


رت ففاضل وقد تذَّكَرُ وَحدھا؛ كقوله تعالى: اما لذبن ف دلوبهت 4 
الآیة''' وهي مُتَضَِمِنَةُ مَعنی الشرط شد یہ بد بالم‌حکوم عليه 
9 -- ص00 7 : مَعْتَامَا مَهُمَا يَكَنْ من شََىْء). 
aS‏ والعامل فيها (أمًا) 
لنیایتها عن الفعل» والاصل: اک من شیء ارات و 
والسّلام. 
رو الاقیان ماق الخطب والمکاتبات؛ اقعداء برسول الله 
009۶7 2 8 0" 34 0 
تفه كان يَقولّها فی خطبه وشِبْهها. 


= ہے پت : الله صل علی مُحَمَّدِ وال له اجه ودره فهذا جائرٌ بالإجماع: وإِنَّما 
و وق راغ فيما إذا أَفِْدَ غيرٌ الأنبیاء بالصّلاۃ عليهم : فقال قائلونَ: يجوز ذلك» واحتجوا بقوله: # هو 
ای يضَيلٍ نک ومکتیکنه. * [الأحزاب: ٤٤]ء‏ وبقوله: «أوْلَبِكَ عم صَلوْتٌ من رهم وة 4 
[البقرة: ۰۱5۷ وبقولِه تعالی: حدم مس هرهم وكيم یا وصل عون وک سکن 
نم 4 [التوبة r:‏ ۰ وبحديث عبد الله بن أ بي أَوْفَى قال : کان سول الوصا آتاء قوم 
بصدقتهم قال: اله لْ لیم وبحدیت جابر: أن مرأته :يا رسول ادا صل علي وعلى 
زوجي. . فقال: «صلی الله عَلَيْكِ وَعَلَى رَحك» ۰ رواه آبو داود. 
وقال الجمهورٌ من العلماء: لا يُجورٌ إفرادُ غير الأنبياء بالصَّلاة؛ لأنْ هذا قد صارٌ شعازا للأنبياء إذا 
دکروا. فلا يُلْحَقُ بهم غیزهم. فلا يُقَالُ: «قال أبو بكر صلی الله لله علیه». أو: «قال علخ صلَّى ال لله علیه» . 
"٥‏ 686 ٰ۰ 999 لأنَّ هذا من 
شعارِ ذِكر الله عََجلَ. وحَمَلُوا ما وَرَد فی ذلك من الکتاب والستَِ على الاعاء لهم؛ ولهذا لم ینب 
شعارًا لال أبي أَوْقَىء ولا لجابر وامرأته. وهذا سك حَسَنٌ. 

(۱) ال عمران: ۷. 

(۲) «الکتاب» لسِيبَوَيْه (۳/ ۱۳۷). 


وحیث تَضَمَنَتْ «أمّا معنی الابتداء والشرط لزنتها الفا ولصوق 
الاسم إقامة اللازم مقاع المَلزوم» وإبقاءً لأثره في الجملق فلأجل ذلك قَالَ : 

(قَهِدَا) قَالَ القاضي علاءٌ الڈینِ في «شرح الأصل»: إشارةٌ مت إلى ما 
تصَوَّرْناه في الذّهنء وأَقَمْنا مُقامَ المکتوب المقروء والموجود بالعیان" 

(مُخْتِصَرٌ) أي: قليلٌ لفظه كثيرٌ معانی» والاختصارٌ: إيجارٌ اللّفْظِ مَعَ 
اء الع 

وَقِبِلَ: رد الكلام الكثير إلى قلیل فيه مَعنی الكثيرٍ. 

والاختصار في الكلام محمود لقوله عءاسکفرالتله: «أوتيت جوامه 
الكل واختصر لی الگلاهُ اختصارا». 

وقال عليٌ کرم الله وَجُهَه: «حَير اكلام ما قل وَل وَكَمْ يَطل ل۷(“. 


(۱) «التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» (۱/ ۲۳). 
(۲) رواه أبو يعلى كما في «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي» للهيثمي (۵۹) من حديث 


و 


عمر نع وضعفه ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ ۵۲۵). 


ورواه البخاري (۲۹۷۷) ومسلم (۵۲۳) مختصرّا ضمن حدیث آبي هربرة کته :اذو أوفيث 
جَوَامِعَ الکلم». 

(۳) کرم الله وجهه ووجه الصحابة الکرام رت 
قال ابن کثیر في «تفسیره» (4۷۸/۲): وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب» أن يفرد 
علي تلع بآن یقال: «عیبسَ» من دون سائر الصحابة» أو: «كرم الله وجهه» وهذا وان كان 
معناه صحيحًاء لکن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك. اه 
قال الشنشوري: وقد قيل في سبب ذلك آشیای ذكر بعضها العلامة عطية صقر یله وردّها 
فقال في «فتاوی الأزهر» (۱۰۱/۱۰): لا يوجد سند صحيح لما يقال. 
وكذا العلامة بكر أبو زيد رنه في «معجم المناهي اللفظية» (ص 4۰ 5) فقال: أما وقد اتخذته 
الرافضة أعداء علي نة والعترة الطاهرة- فلا؛ منعًا لمجاراة أهل البدع. والل أعلم. ولهم في 
ذلك تعليلات لا يصح منها شيء. 

)٤(‏ لم أقف عليه. 


مقدمة الؤلف سإ )د 
(محت مُختو) أي : EE‏ » أو مُحیط (عَلَى مَسَائْلٍ) الکتاب المُسَمَّى ب (تحریر 
ناقری اس ول الأشول) تت2 لاصل ذلك المختض کش گی 
7757 >6 آصوله؛ آي: تلخیصها وتسهیلهاه 
ہر واضحة مقربزالی وت مع التیانِ بالمعنى الجليٌ الواضح» (في 
شوق اھ تد تعریه؛ آي: لا في علم غيره. 
جع الشیٔخ) الامام (العَلَامَة مَةِ) آبي الحسن القاضي (علاء الذین المَرْدَاوِيَ 
سم مد اث انی عو وآشکتة فح )ی هذا المختصّرٌ 
(مِمَاقَدَمَهُ مه القاضي علاءٌ الدين م ین الأقوالٍ التي في المسألة (أَوْ كَانَ) القول 
(عَلَيْهِ الأكترٌ من أَصْحَاہنًا) یکره في هذا المختصر (دُونَ) ذكر بقَيَة بَقيّةَ (الأقَوّالٍ) 
المرجوحة. 
(خال) هذا المختصر (مِنْ قَوْلٍ تان) یکره فيه (الا) من قول ذگره (لِمَائِدَة 


ہے ع ك 


تزید) أي: زائدة (عَلَى مَعْرِفَةٍ الخلاني) لا لیَعلَمَ أن في المسألةٍ خلافا فقط . 
(و) حال أيضًا (من عزو مَقَالٍ إِلَى مَنْ باه قال) أي: خالِ هذا المُختصرٌ 
من أن أعز و قول منه إلى قائله. 
(وَمَمَى قَلَْتُ) في هذا المُختصَر: هو كذاء کقو له : العلم لا ي بح (في وَجُو) 
وذ ( كان بعد ؤكر کم مسألةٍ كما في المثالِء أو له (فَالمُعَدُمُ) 
اف اعد غیره) أى : غیر ما قال: إِنَّه كذا في وجه أو في وجه هو كذا. 


(5) منى ما قُلْتُْ: هو كذاء آو: لَيْسَ بكذاء كقوله في المجاز» و(في) قوله: 
اود يسبت يُشتقٌ منه)» ویر ذلك (أَوْ) كقوله في الحروف: «في) لظرف» وهی 


بتعناء (عَلَى قَوْلِ) في: سکم في جذوع سمل ۷4 


.7١ طه:‎ )۱( 


(قَإ٥َا‏ قوي الخلاف. أو اخْتَلَفَ التَّرْجِيِحُ) في المسألة ومع اطلاق 
لقن آو الأَفُوَّالٍ) آي: فاذا قَوِيَ الخلاف إلى آخره قُلَتُ: في قَوْلِء أو: 
على قول؛ (إِذْ) آي: لأجل أن (َم اطع عَلَى) قول (مُصَرّح) أو قائل مُصَرّح 
(بالتضحیح) لأحد القَولينء أو الاقوال؛ آي: لعدم اطّلاعي على ذلك قلت : 
«في قول» ار «على قول». ۱ 


0۱ 


2 
م عو و 


۳ لاع 5 - رش‎ 8 7 E 
وَأَرْجَو) من الله تعالى» والرّجاء: ضد اليأس» وهو تجويز وقوع مَحبوب‎ 
على قزب (أَنْ يَكُونَ) هذا المختصَر (مُغْيًا لِحَافِظه") وقارئه (عَنْ غَيْرِه) ین‎ 
8 ار زاف ہے ع ۔‎ ۳ 1 3 
أصول الفقه. (علی وَجَارَةِ آلفاظه) أي: اختصَرَّہ لتسهيل حفظه وكثرة علمه‎ 


سے 
م ۵ مر عر 


ر 4 لس برهم سے ےہ رە ۳ 71 م ۵ كسس سے 7 
(واسال الله سبحانه وتعالل أن یَعصمَنی) آي: يَمْنعني (و) یمنع (مَن قَرَأَه) 
مه 10 و م ۰ 7 : 5 رم © 4۶ و َه ول سل 
وحفظه (من الزلل): السقط في المنطق والخط. (و) أسال الله تعالی (آن يُوفقنا) 
2 © بي مو و ي 2 کا ِ ھن ره 
والتوفيق”'": «خلق قدرة الطاعة في العبد والدعاية إلیھا)''؛ أي: يوفقني ومَن 
رد (والششیمین لا يُرْضه ِّ الق وال )له على ما شاءٌ قديرٌ. 
ےھ 1 یی ی ۹ 2 ۰2 مہ ۰ ٠‏ 7 
ورّتبته كأصله على مَقَدمَة وثمانية عشر بابّاء مشتملة على فصول وفوائد 
وتتابيه ونحو ذلك. ثمٌ خاتمة. 
(۱) في (ع): «لحافظه»؛ وضرب عليها کیب في الحاشية: لحْماظه. وكذا هي في «مختصر التحرير» 
(ص١35).‏ 
(۲) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (۱/ ١5‏ 5): وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق: هو أن لا 
يكلك الله إلى نفسك. وأن الخذلان: هو أن يخلى بينك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توفيقه 
وخذلانه. 
(۳) هذا التعريف بناء على قول الأشاعرة في أفعال العباد وعلاقته بالقدرء قال عبد الرحمن شيخ 
زاده في «نظم الفرائد وجمع الفوائد» (ص۲۵): وذهب الشیخ الأشعري ومن تابعه من مشايخ 
الأشاعرة إلى أن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة كما في «المواقف» و(شرحه). 


(مقدمة) 

سے ی و زپ وی جع 

لوضم وما نای ببماء وغير ذلك 
9 سے تک و 

مُقدّمة العلم لِما تَتَوَقَفٌ عليه مسائله؛ كمعرفة حدوده. وغايته. 
وموضوعه ومقدَّمةٌ الكتاب لطائفة من کلام» قَدَّمَتْ ما المقصود 
لارتباط له بهاء وانتفاع بها فيه» سواء رقف علیها آم لا 

وهي بکسر الدال على المشهور. کلام عم ماع المقصود و زان 
أو انتفاعه به بوجه کمُقدّمة الجیش» وهي طائفة تَتَمَدَّمُهه وهي من فَدمَ 
بمَعنی تََدَم؛ کقوله تعالی لا نم موا بین يدي الله ورسوله - 9 ٣ئ‏ لا تتقدموا. 

وقد تفت الدَالُْ؛ لأن صاحب الکتاب. أو أميرٌ الجیش قَدَّمَهاء واقتصّرٌ 
ای ور و نت 


3 


دی ال من اس لاد هي کمقدمة | لجیش 
والكتاب» ومُقدمة الذلیل والقياس: وهي القضيّة التي تن ذلك مَعَ قضيّ 


أخری» نحو ال مشكر > نی وکل خفر حرام ونحو: ی 
E‏ عبادة اط الما الک ونحوه. 


(۲) رواه مسلم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر نع 


سے للا بشن مه ا تجرر 
واعلّمْ أن العلم لا يمز يمير عند العقل إلا بعد العلم بموضوعه فكل علم 


ل تلد رر صر 


یتمیز عن غيره بموضوعه کمایتمیز برسوه. 

ولمًا كان موضوعٌ أصول الفقه أخصّ من مُطلقٍ ہے a‏ والعلم 
الاش سو الام ا وَجَبَ ألا تعریف موضوع العلم حَتی 
تحصل معرفة موضوع آصول الفقه» وکل علم له موضوعٌ ومَسائل. 

ف (مَوْضوعٌ کل علم: : مَا) أي ھی ء الذي (يُنْحَتُْ فیو) أي : ی ذلك 
العلم (عَنْ عَوَارِض) آي: : عن الأحوالِ العارضة له (الذَاية) دون العَوارض 
الا حقة ة لأمرٍ خارج عن الذّاتِ؛ ومسائله هي معرفةٌ تلك الأحوال. 

عوضوم ذا) الأصولٌ: الکتات. والس لسن والاجماغ والقياس» 
ونحوهاء وهي (الأَدلَهُ المُوَصَّلَةُ إلى الفقه)؛ لاه بحت فیها عن العوارض 
اللاحقة لها من کونها عامَّة أو خاصَة» أو مُطلقةء أو مُقَيّدَه ونحو ذلك 
وهذه الأشياءً هي مسائله. 

وموضوع الفقو: آفعال الوباد من 27ء0 الأحكام الشرعية بہاء 
ومَسائله: ما يُذْكَرٌُ في كل باب. ۱ 

وموضوع علم الطَّبٌّ: بدن الإنسان؛ لاله خث فيه عن الأمراض 
اللاحقة لس وعسائله: هي برقت الأمراض. 

وموضوعٌ علم النحو: الكلماثء فإنَّهِيَبِحَتْ عن آحوالها من الإعراب 
والبنای ومسائله: هي معرفة الإعراب والبناء. 

وموضوع عِلم الفرائض: ال ر گات فإِلَّه بحت فيها من حَيْتْ ق متها 
ومسائله: هي معرفةُ حُکُم قسمتها. 


مقدمة المؤلف 1 ٥٥‏ 6 
ادا ما ہہ كموي 
لموضوعاتها؛ أي: ایر کُڑُھا الا بأنْ لَحقَتّه لذاته. 
- والعوارض ا هی ال ی لن ال لما هو هم و؛ آي: لدان 
کالتعجب اللاحق لذاتٍ الانسان 
- أو تَلْحَقٌ الشیء لجُزئه» کالحركة بالارادة اللاحقة للانسان بواسطة 
۱ 
- أو تلف لامر خارج عنه مساو له كالضّحِكِ العارض للانسان 
بواسطة التعجب. 
- وأمًا العوارض التي تَلْحَق الشیء لام خارج عم من المّعروض: 
کالحر كة الا حقة حقة للأبيض بواسطة أله جسمٌ. 
- أو أخصّء کالضحك العارض للحيوانٍ بواسطة أنه إنسان. 
- أو ماین. کالحرارة العارضة للماء بواسطة التار؛ تَسَمِّى أعراضًا 
عَريبة؛ ما فيها من الغّرابة بالقياس إلى ذات المعروض. 
(وَلَا بد لِمَنْ طَلَبَ) أي: حاوّل (عِلْمّا) من العلوم, وطلّب معرفته أن 


(١)(أَنْ‏ يَتَصَوَّرَهُ بِوَجْهِ ا) أي: بو جه من الاجمال؛ لأنَّ طلب الانسان ما 
لاف حال ببديهة العقل» وذلك الوجة الّذي يِه به هو المعنى اي 
بحبط بكثرته» ثم يطلب ین جهة تَفصیلہ؛ فإن ره ین جهة التفصيلٍ كال 
٥‏ له ما لا؛ أنه تحصیل الحاصل. 


لن بض مجصر اتير 
(وَ) الثالث: أن يعرف (مَادَتَهُ) أي: ما يُسِتَمَدٌ منه» لیرجع في تلك الجُرئية 
واعلَّمْ أن أصلّ هذه القاعدة: أن کل معدوم يُوجَدُ يرقب وجوده على 
أربع علل: صوریّف وغائيّة» ومادَيّة» وفاعِلیة. 
7 ۱ 2-20 وص ۱ ہہ۔ و روہ 
فالأولى: هي التي تقوم صورته وتتمَیْزٌ بها عن غيره» فتصوَر المُرکب 
7 نف على تصر و أز كاده نظ باعل 01 جد ال تضرد 
ت 1 ۱ 3 
الثانية: هى الباعثة على ایجاده والأأولى فى الفكر مقدمة على سائر 
8 رب سم 5 ١‏ ر 
العلل» وإِنْ كات آخرًا في الوجود الخارجی. ولهذا یقال: مَبدَاً العِلّم مُنتهى 
العمل ویقال أيضًا: هي عله في الذهن معلولة في الخارج. 
6 2 7 ۱ 
الثالغة: الّتى تستَمَد منها مرکا أو ما فی حكيها. 
الرّابعة: هي المُؤثّرةٌ في إيجادٍ ذلك وإخراجه من العدم إلى الوجود. 


(كَأُصْولٌ: جع آضل» وَهُوَ) أي : الأصل : 
(لقَةً) أی: في اللّعةِ (ما ی عَلَيه) أي: على الأصل (غَيْرُهُ). 
(و) مَعنى الأصل «اضطلاخا: ماله فَرَعٌ)؛ لذن لقع مایا عن اصل» 
والاصل لا يُطلَقٌ غالبا على ما له فرحٌ. ۱ 
(و) اعلّمْ أن للأصل آربع (طلاقات: 
أحذها: أنه (يطلّقٌ عَلَى الدّلیل عَالبًا) کتولك: أصل هذه المسألةٍ الكتابُ 
کا ONO SERD‏ أصول الفقه. 


أو السَتة؛ أ 
(و) الشاني: بلق (عَلَى الرجحان) أي: على الرّاجح من الأمرين. 


مقدمة المؤلف 


کقولِك: الأصل في الكلام الحقيقة لا المجا و: الأصل براءةٌ | 
ما كان على ما كان. 


ےم ےھ 


(وَ) التالث: (القَاعِدَةَ المُسْتَمدَة) أو الم ی كقولك: أكل الم 
على خلاف الأصل؛ أي: خلافٍ القاعدة المستمرّة في الحكم. 

(و) الرّابِعٌ: (المَقِيسٌ عَلَيْه) وهو ما يُقابل الفرعَ في باب القياس على ما 
ياي | ان ششاء َال 02 


اتا E‏ : المَهمُ) لأن العلم يَكُونْ عنه» قال الله تعالی: وک لا 
لفَْهون حه ۱۹ء و مانفمّه کم ممَا ول آي: ولک لا تَفهّمون. 
وما هم كثيرًا ما تقول» ونحوه. 

(وهو) أي: الم (إِدْرَاكَ مَعْتى الکلام) والمُراد بالفهم: الادر ال لا 
جَودةٌ الذهن من جهة تهیشه لاقتباس مَا یرد عليه من المّطالب» والذَّهِنُ: 
وه التفس المُسَتِعِدَّةٍ لاكتساب الخدود والآراء. 

(و) الفقۂ (شَرْعَا) أي: فی اصطلاح فقهاء اسر : مره الأخكام) لا 
نوات والصفات والافعال. 

ا هوا بيرة الأفعال والترات: 

(الشَرْعِيّةَ) لا العَقليِّةَ (المَّدْء ی لا الأصولية والحُكمْ الشَّرَعيٌ الفَرعنٌ 
لا ينعی بالحَطاً في اعتقاد مُقتضاه. وَلَا في العمل به قَدحٌ في الدَّينء ولا وعيدٌ 
في الا خرق كالنيّة في الؤضوءء والنکاح بلا َل ونحوهما. 
110 
(۲) هود: ۰٩۱‏ 


وقولّه: (بالفِعْلٍ) أي: بالاستدلال (أَْ) ب (القَوَّة القَريبَة) ین الفعل بِالتَِّيُو 
لمعرفتها عن آدلتها التفصيايّة بالاستدلال. ۱ 
(والفقية: مَنْ عرف جَمْلَةَ غالة) آی: كرا (منها) آی: الأحكام الشرعتَة 
الفرعيّة (كَذَلِكَ) أي: بالفعل والقرّة القَریبة من الفعل» فلا يَكُونُ فقيهًا تّی 
یُعرقها على هذه الصَّفْة وال كان ملد ۱ 
ولا يُطلَق الفقیة على مُحَدَّثْء ولا مسر ولا کلم ونحوهم. 
مادم الكلامُ على تعریفب أصولٍ الفقه ین حَيِتُ معناه الإضافِیُ 
شرع في تعريفه من حَيْتْ كوه عِلْمّاء فقَالَ: 
ی الفقه عَلَما) أي: ون كر كو ها صارّت لَقبًا على هذا العلم: 
(القَوَاعِدَ) جَمْع قاعدة» وهي الأمر الكل کت عليه جزئيّات کی 
تفَهَمُ أحكامها منها: 
- فمنها ما لا تخت بباب» كقولنا: اليقينٌ لا يُرقَعُ بالشك. 
- ومنھا ما يختص» کقولنا: كمَارَةٌ مها معصيةٌ فهي على الفور» والغالبٌ 
فيما يَختَص بباب وقصد به نَظْمٌ صور متشامة يُسَمَّى ضابطًا. 

ِ- ومنها القواعدٌ الأصوليةء وهي المقصودةٌهناء كقّولنا: الأمرٌ للوجوب. 
3 دلیل الخطاب حُجَةٌ و: قياس السب دلیل صحيحٌ, و: الحديث 
المُرسل یتح به» ونحو ذلك من مسائل أصول الفقه. 

إذا علمت ذلك: فالقاعدء هنا: عبارة عن ۶۹۹977۴ واحدة 
منها على جُزئيّاتها التي تَحتّهاء ولذلك لم يُحتَجْ إلى تقييدها بالكليّة؛ لأنّها 
لا کون لا کذلك. وذلك كقولنا مثلا: «حقوق العقد نع بالموكّل دون 


مقدمة المؤلف سط1 .لد 
ال کی وتو :اليل نی الشُرع باطلةٌ»» فکل واحدة ین هاتین القضيَِّينِ 

یعرف بالنظر فیها قضایا مُتَعَدَدَة کقولنا: عُهِدَةٌ المُشتري على المُوكل» ولو 
علّت لایفتل شیا وگل في فعله: عدت ولو وگل سام نی شراء 
خمر أو خنزير: لم یصح؛ لذن احکام العقد یلق الم وکُل» وقولنا: لا 
ے۔ عد كو ولا تخلیل الخمر علاجاء ولا بیع الع ولا الحیله 
على إبطال الشُفعة؛ لا الجيّل باطلةء وهکذا قولنا: الامر للوجوب وللفور. 
ونحوه علی ما تقد وذلك کله مسائل للقواعد القن . 

9 اَی توصل أي : لس ہیں سر شی 
الخمسة؛ آی: لا القواعد التي لا ل بها الى استنباط شی کقو اعد 
البيتء أو يُستنبَط منها غيرٌ الأحكام من الصّنائع» والعلم بالهّيئاتِ» والصّفَاتِ 
ا اک کتواعد علم الجساب والهٌندمس 
لب لا الأحكام اي نکون من جنس الأأصولء کقعرفة اللو حي ین 


رھ وہ ہے 


آمره تعالى لنبّه عََالمَله في قوله تعالی:  :‏ اعلیراته رلا إ که الا اه که . 


۰ 


لاوس تن قا به عم الأصول : وهو (من ن عَرَفَهَا) أي : القواعد 
ايد أ. فهو منسوبٌ إلى الأصولء كالأنصاريّ نسبة إلى الأنصارء ولا 
"٦‏ 9 لع رت ما اه کر رن كما ادا 
77 یی اتآ ات و ا 

وغ ا عب معرفة هذه الأصول ل ها قادرّا علی استنباط 
الأحكام الشّرعيَّة من آدلتها. 


BOT‏ ا 


)م مَعْرفَةُ شاف وَالعَمل با) فهي فائدته؛ ی 
عي سراي 
َنُّهَا) أي: أصول الفقه (قَرْضُ كِمَابَت كَالفِقْه) على الصَّحيح. 


.) 


مَعْرفتھا) آي 


وَقیاً سس E‏ 


2 


۳3 


تک سرپ استفادو معفة لروع. 

(وَیْسْتَمَدُ) صول الفقه من ثلاثة آشیاع: 

(۱) (من أَضول الڈیسن)؛ لوق معرفة گون الأول لکل حه ج شسرها 
على معرفة الله تعالی بصفاته وصدق رسوله اَل فیما جاء به عنه. 
e‏ 
ات أو ین جه ةّ مُطابقي لمُقتضى ىک وسلامته من ج تیه 
ووجوه الحشن فَعِلمٌ البيانِ بأنواعه الثلاثة. 

(و) السََّيْءٌ الثالث من (تَصَوّر الحْکام) أي: أحكام التکلیف؛ لتقف 
سر -- سرد "0 في آحاد المسائلء فإِنّه من 


وف اب خآ سایق 


© © © 


فصل في الدليل وما يتعلق به 


(فضل) 


ا الج ف اق راف الب بیع؛ لاه يَحجرٌ بِينَ 
لشتاء یب وهونی اا الہ سد بسر أجناس 
المسائل وأنواعها. 


(الدَّالٌ) هو ال تعالى» (النََّصِبٌ لِلدَّلِيلِ) وهو القرآن. 


وقیل 1ر ادلی ۰ «فعیل» به ور کے ہس ےس وعليه 
e‏ بمعنی اللّال» فهما بمَعنی واحد من دل را 
بعتح الدال على الأفصح. ومعنی ار لالة: الارشاد الع ےی 

(وَخُوَ) پسرہ (لَغَه): 


- 
مم 


مزال 7 
)٢(‏ (و) اف مہ (به الإِرْسَادُ) مَجارَاء والمُرشِدٌ: الناصبٌ 
al lS‏ ا کا 


۳ 1 4 کے روہ جو ور ا 7 7 9 0 ی 2 

(و) الدلیل (شرعا: مَا) آي: الشیء الذي (يُمْكِنْ التوصل بصحیح 
النظر) أي: النظر الصَحیح من إضافة الصَّفةٍ إلى الموصوف. فالهاء من 
(فيه) عا (مأ) ال مَطلوب ا تصدیقیع. 


وخرج بقوله: «مایْمکنْ»: ما لا يُمكر التَوَصَّل به إلى المطلود. 
کالمطنوب تفیسه افإنه لامك التوضل به ۲ الوصل إل 


لمطلوب. لك لا بالتظر؛ كسلوك طریق یْمکنْ أن توصل با اتفافاه أو 
یمک لا بصحیح النظرء بل بفاسده ککاذب المَا٥ٌةِ‏ نی اعتقاد الا أو یمکن 


0 5 مس تر 2 
التوصل بصحیحه لکن بمطلوب تصويري لا تصديقيٌ خبري» وهو الحد 
والرسم» فلا تسكى شی من ذلك دلیلاء لکن یدخل ف المطلوب الى 

5 26 7 سي ١‏ 7 ع ع 2 یں 
ما فيد القطعَ والظنٌ وهو مذهبٌ أصحابنا وأكثر الفقهاء والأصوليينَ. 

مر هم و و ۳ 7 و وس رم و 

(ويَخْصل المَطلوت المكتّسَبٌ 

(۱) عَقَبَه) أي : عَقِبَ التظر الصَحیح في الیل (غَاكةً) لا ضرورة على 
لأن العادةً جَرَتْ بان تفیض على المُستیل بعد التظر السحیح 

ده مطلوبه» وصورةٌ مطلوبه الَّذِي ترجه إلى تحصیله. 

۷۳ ۷۹۹ لا تنه ترگه. 

(والم" لمشتیل: الطالبُ لَهُ) أي: للدّليل (مِنْ سَائل ومسوّول ف) قد قال 
الإمامُ أحمد راد 

)١(‏ (الدًال: الله تَعَالَى 

يي و و رو 

(۲) وّالدلیل: القرآن 

الول 

)٤(‏ وَالمُسْتَدِلٌ: و اللم. ذه َوَاعِدٌ الاشلام). 

وقوله: «هذه قواعدٌ الإسلام) الَذِي بَظھَرُ أن“ قواعد الإسلام ترجع إلى 
الله تعالی وإلى قوله: وهو القرآن. وإلى رسوله سل وإلى غلماء 
لام لم يرح شيءٌ من أحكام المسلمینَ والاسلام عنها. قالّه في شرح 
الأصل)07". 


(۱) زادَ في «التحبير شرح التحریر»: أن مُعناه. 


فصل في الدليل وما يتعلق به 

نت نت عَلَيْهِ): هو (الحكم) على السیء بِكَوْنِه حلالاء أو حرام 
أو واجبًا ونحوه. 

N‏ (به: ایا ال N‏ للشکم. 

وھ تھی لخلافه وقطع جداله (لحَضم). 

(وّالنظر) بطق لغة: على الانتظارِء وعلی رُؤية العَین المع ۱» وعلی 
الإحسان. وعلی مَعانٍ غير دلك. 

وقوله: (هُنًا) آي: في اصطلاح أهل الشرع: (فِكْرٌ يُطْلَبُ به) آي: بالفکر 
(عِلع َو ظَنٌ). oS.‏ 

وقال ابنْ حَمْدَانَ في (المُقنع۲۷: النَظَّرٌ: re‏ وَاعَيِبَار تزتیب» 
یعرف ب به ۾ المَطْلوبُ من تصور ہت وَحْدودِ وََمَارَةٍ. 

(وَالفِكرٌ) کالجنسء ويطلق على ثلاثة مَعانٍ: 

أحدّها: حركة النفس آلتها مُقَدم البَّطنِ الأوسط من الدّماغ» إذا کات 
درگ ق المعقولات. 

الثاني: وهو أخصٌ من الأول وهو المُرادُ بالحےً (هُتا: حر که لس من 
لمطالب إِلَى المَبَادِيه وَرُجُوعُھا) أي: رجوغ حَرَكَةٍ التفس «منها) أي: 
من المبادی (إِلَيْهَا) أي: إلى المَطالب في المَعقولات وفی المحسوسات 
بی حر گنها تلا تخيلا لا فک اه ویو سم الک بهذا المعنی ات 
أمورٍ حاصلة في ادن ليُتَوَصّلَ بها إلى تحصیل غير الحاصل. 


(۱) آی: الشیء المعیّن. 
(۲) لم أقف عليه مخطوطا. 


0 روز هی مجر اتف 

الثالثُ: إطلاقه على جُزء الثاني» وهو الحركة مِنَ الَطالبِ إلى المبادی» 

وإن كان الغرض مھا الأجوع» وهو الي تعمل بإزالة اْحَذْسٍِء وهو 
سرع الانتقالٍ من المَبادئ إلى المَطالب. 

(وَالإدْرَاكَ) أي: إدراك الماهيّة: 

(۱) (بلا خکم) اا ا آو ایجاب: اتون سمي بذلك لأخذه من 
الصّورَةء وهو حاصل صورة الشَّيْءِ وق الع تاا مقروط ف 
عدمٌ الحكم. 

(۲) (وبه) أي: تصورٌ الماهيّةِ مَعَ الخکم عليها بإيجاب أو سلب: 
(تضویق) وهو مشروط فيه الحُكُمٌ» وتعنی الخکم في التصديق: إسناة 
آم إلى َر إثباتا أو نفيّاء نحو کون زید قائمّاء أو لیس بقائ, »اما سد 
وک ھا جیار E‏ ي الحكم 
فی السبة. 


© 


فصل في العلم 


(فضل) 
) قار آبو کال ") وتلمیذه العَزّالك : لعشره 


والصحيح أنه يد عند أصحابنا والأكثرء ولهم فيه حدوةٌ كثيرةٌ. 

(و) الأَوْلَّى منها قول ابن حمدانْ في ١مُقنعِه)‏ : (هو صفة کت نَم )الا يسان 
(المثتصف ہے الجواهر والا جسام والأعراض» تیب والممکن 
والمُمتدع (تَمْيرًا جام مُطابقا) ما فی نفس الأمرء فالتمبیزالمطایق: . هو 
وی لا یکا اللّقیض. 

(قلایذحل إذ رَاك الحوّاسٌ) فيما لا يحتملٌ التقيص على الصحیح؛ لذن 
لجس قد يدرك السَّيْءَ لاعلى ما هو عليه کالمُستدیر مُستويّاء والمُتحرّك 
ساكنًا ونحوهماء وَقِيلَ: إن درا الحَوّاسٌ نون ین العِلّم. 


و اوّت) الیلم على أصح الروايتينء وعليه الأكثرُ. (گ)مایتفاوت 


س 


(المَعْلُومُ) ال لازموی: الحق أن المعلومات ارف 


قال ابنْ قاضی الجَبل ارس ما لف وعن جما فیها روایتان 


ما 


(۱) «البر‌هان» (۱/ ۳۰). )٢(‏ «المستصفى» (ص۱ ۲). 

.)٩۱/۲( «المحصول» (۱/ ۸۵). (6) «التحصیل من المحصول»‎ )٣( 

)٥(‏ هو: أحمد بن الحسن بن عبد الله بن الشيخ آبي عمرٌ المقدسيّ» شرف الدّین ابنُ شرف الدّينٍ 
قاضي الجبل . 


قال ابن فلج : وكتابٌ في الأصول في مُجِنَّدٍ كبير لم یتمه وَصَلّ فيه أوائل القیاس بیط الات 
وس ور ور ا ا ۸۵ 


5 ل زا بضج مجصرالتجرر 
اللأصح التفاوت» فاتا تجد بالضرورة الفرق بينَ کون الواحد نصف الاثنینء 
وبين ما عَلِمناہ ین جهة التواتر َع کون الیقینِ حاصلا فیهما. قالّه في «شرح 
الأصل»”". 

() کم ایتاوّت (الإِيمَان) قال ابن لح ف ای على الواجب: 
والصّوات أنَّ جمیع الصّفاتِ المَشروطة بالحياة بل اتید 

وعن آحمد في المعرفة الحاصلة في القلب في الایمان : هل تقل اي 
والَقص؟ روايتانء والصٌحیخ في مذهينا ومذهب أهل لس إمكان الزيادة 
في جميع ذلك'''. انتهى. 

وعُلِمَ أن للعلم إطلاقاتٍ لغة وعرفًا: 

العدها "البق وهر الى لا تحمل الك وهو الكراذ بالهد الأول 
وهو الأصل. 

(و) الاطلاق الششانی: یراد به) آي: بالعلم (مُجرذ الاذر الكِ) فيَشْمَلٌ 
ال لي ا کو تد 4 والمُرادُ نفی کل إدراك؛ 
أي: سوا كان: 

)١(‏ (جازمًاء 

(۲( َو مَعَ احْيَمَالٍ راجح؛ 


)۳( و مز بججوح. 
62 أو مَسَاو) مَجارًا. 
(۱) «التحبير شرح التحریر» (۱/ ۲۳۳). 


(۲) «صول الفقه» (۱/ ۱۹۰). 


(۳) یوسف: ۵۱. 


فصل في العلم 
(2َ) الإطلاقٌ الثالث: (التصديق) لا التّصرٌد: 


(۱) (قَطعیّا) كانَ النَصديقٌء وإطلاقه عليه حقيقة» وأمثلتہ كثيرةٌ. 
(۲) و ظَیّا) واطلاقه علیه جا ا ومثاله قوله تعالی: فان ل وم 
تب 4“ أي : 1 هن مؤمنات. 
2 2 ھ هر ۵- کر ہج کے کے ےس کی وہہ > و 
(و) الرابع: (مَعْنَى المَعرفة) ومثاله قوله تعالی: #لانعلمهر نحن 
وو ار 
نعلمهم 4“ آي: لا تعرفهم تحن تعرفهم. 
(و) عكسه (یراد بها) آي: بالمَعرفة العلم. 
قال في «المصباح»۳: عَلمْتَه َعلمُه عرفته ما يُمَسَّرون العلم 


بالمعرفة» وبالعکس لتقارب المَعنیین. 


عل 


ونی التنزيل: معا وان ألْحَقَ 04“ أي: علموا. 
(و) يراد (بظَنٌ) العلم. ومثاله قوله تعالی في فْصلَّت: #وظتوأما هم 


أ 2 م 5 : 7 2 مک حرش ھھ ے۔ کے کا ل وی سے مس 
ًن تحیص 4 » بخلاف قوله تعالى: #الْذِينَ ينون أنهم ملقوأ ریم 4 فانه 
على بابه. 

2 7 1 5 زر ےو 3 ع و ہے 

(وهي) اي: المعرفة اخص من العلم من وجه وأعم من خر 

: ف سو گا کی کاو وی عاو سر ر نے 7 2.1 

)١(‏ ف: (من حَيّث إنها علم مستحدث) أخص من العلم (أو انکشاف) 
(۱) الممتحنة: ۱۰ . 
(۲) التّوبة: ۱۰۱. 
(۳) «المصباځ المنيرٌ في غریب الشرح الکبیر» (۲/ 14۸). 
)٤(‏ المائدة: ۸۳. ۱ 
)٥(‏ فصّلّتْ: ۸:. 
)٦(‏ البقرة: ۰ 6 . 


لشي( مت الود یا ا 1 آن| دعب 
و 


رن 2 مُستحدْا وهو هو له اباد و وغيرٌ شتحلّت وهو هو ول اللو تعالى. 


)وین عيث ای المعرفةً (يَقِيِنٌ وَظنٌ) أي: تشعل الیقینی 
والظَنيٌ. والعِلمٌ ین فهي : : (َعَم) منه 

(۳) (وتطلّق المَعْرِقَة یه دی يشحم سه اقيق 
أي: تقابل العِلْم » فعلی هذا تکون المعو سیم العلم. 


ومَعنی المقابلة: : أك > کت ما علجٌ» وا معرفڈ كما تقول: ما تصدیق» 


وإما تَصورٌ. 
(وَعِلْمُ اش ار و(تعالی قَدِيمٌ لَيْسَ ضَرُوريا ولا نظريًا) وفاقا لأبي 
ی اس ی E‏ وهو واحد لَیس بعَرَض» 
ى بجمیع المعلوماتِ إجمالا وتفصیلا على ما هي به. 
قال في «المقنع»: علْم الله تعالی صفه ذاتية وجوديّة واحدة أحاط الله 
27 ے > سم و . ود 
بهاء لم تزل ولا تزال بکل کل وجزء موجودٍ ومعدوم على ما هو عليه 
وَلَیْس ضروريًاء ولا نظريًا. 
لاو a‏ ۳ 0 انیم سس 
عليه خر ساب یقت قدیم. 


(وعلم المَخْلُوقَاتِ مُحْدَث) وفاقا أيضاء (و) هو قسمان: 


فصل في العام 5 
() (ضروري) وهو ما یلم العلم به ضرورة؛ أي: (بْعْلمْ من عير نظر) 
ولا یُمکنه دفعه عن تفسه‌بحال» ولا ك ادخال الك فیه. 


کتصورنا مَعنى النار وأنها مت 
(5) الشاني: (نَظري عَكْسَهُ) آي: عكسٌ الصّروريٌ» وه و ما لا يُعلّمُ الا 
بالتظر ویْسَمّی المطلوب؛ أي: يُطلّبُ بالدّلیل. 
© © © 


ا زا بح مج ا لتجربر 


(فضل) 
في ذكر جملة من أحوال المعلوم 


ہے ےک 7 ۳ من 5 

(المَعَلومَانِ) لا يَخْلوَانِ من أربع صور: 

پر سم سس سیر سم 
یجتمعان ولا یرتفعا 

(۲) (اؤ رب كالح ركة» والبّیاض. (يَحْتَمِعَانِ) في الجسم الواحدٍ 
رو يَرْتَفِعَانِ) لکن قد تمد ارتفاغهما لخصوص حقیقة غير کونهما جلافین؛ 
كذات واجب الو جود سبحاندوتعا ین م مع م صفاته. وقد 2ئ ر افتراقهما کالعشرة 
مَحَ الرّوجِيّة خلافانء ويَتَعَذّرُ ویستحیل افتراقُهماء والخمسة مَحَ الفردیّف 
والسجوهر مَع الالوانِ وهو كثيرٌء ولا تنافي بين (سکان الافتراني والارتفاع 
بالسّسبةٍ إلى الذَّاتِ ند الارتفاع بالسة ة إلى أمر خارجيٌّ عنهما. 

كه . 7 27 و و 

(۳) (أَوْ ضِدان) كالسَّوادٍ والبياض (لا یَجتوعان) لذن السیء لا یکون 
أسود وآبیض في زمن واحدء (وَيَرتَفعَانِ) مَعَ بقاء المَحَل لا أسود وَلَا أبيض 
(لاختلاف الحقيقة). 

)٤(‏ (أَوْ مشلان) كبياض ویاض (لايَحْتَمِعَانِ وَيَرْتَفِمَانِ؛ لِتَسَاوِي 
الحقيقة) لا بّرج فرض وجود مَعلومّین عن هذه الأربع صورٍ. 

ودلیل الحضر أن المعلومین: ما أن تكن اجتماغهما آو لاء نإن نكن 
احتماعهما: 

فالخلافان» وان لم یُمکن اجتماعهماء فإِمًا أن ر کر ارتفاعهما أو لا 


فصل في المعلوم 


م و 


الثاني أوہ بے بے و لاو ما أن یَختلفًا في 


فائدةٌ: حَضْرٌ المعلوماتِ فی هذه الأربعة كلّها حَتّی لايَخْرّجَ منها شيءٌ 
إلاماتَوَّحَدَ الله به وتفرّک فإِنَّهِ یس ِد الشيء ولا نقيضًاء ولا مثلاه ولا 
جلافًا؛ در ارف وهذا حُكمٌ عام في صفاته العُلَى وذاتِه؛ لتَعذّررَفيها 


سحب AE‏ تا وجودها. 


(وَکْلُ شيعي 

)۱١(‏ اتا مناوتان كالإنسان والّاحك با له ین جود 
كُل) حقية حقیقة (وَجو) الحقيقة ری وَعَكْسّهُ) أي ویر ین عدم کل 
واحدِ منهما عدم الأخری فلا إنساد إلا وهو ضاحك بالقوةِ وَل ضاحك 
بالقوَّة لا وهو إنسانء وتعني بالقرّة: کوته قابلا ولو لم يَمَعْ ويُقابله الصاحك 
بالفعل وهو المُباشِرٌ للضحك. 


كل 


حه ن حَقیقتاهما): 


(۲) (أَوْ ميا و مکایتان) كالإنسانٍ لس (لا توعان في مَل واجو) نما 
هو إنسان یس بفرس» وما هو فرش فليس بانسانٍ» فيَلْرَمُ ین صدق أحدهما 
على محل عدم صدق الاخر. 

(۳) (أَوْإِحْدَاهُمَا عم مُطْلَقَاء وَالأخْرَى َحَصض تا عراز رت 
وج إِحْدَاهُمَا مع وُجُودٍ کل آفرا الأخرَى) فالحيوان َعَم م مُطلقًا؛ لصدقه 
على جميع أفراد الإنسانء فلا يُوجَدُ انسان بدونِ حيوانية لته يرم من 
وجو الانسان الَّذِي هو أخصٌ مطلقًا وجودٌ الحیوان الي هو أعمٌ (بلا 
عَكْسٍ) أي: فلا يَلَوَمْ ين عدم الانسان عدم الحیوان؛ ان الحیوانَ قد قى 
موجودًا في الفرس وغیره. فهو أعم من غ الانسان: 


5 1 .ے7‎ 5 0 7 ٢۸ ١ 


عم 


)٤(‏ (أَوْ إِحْدَاهُمَا عم من الحقیقة الأخرى (من وَجْي وَالأُخْرَى 
َحضٌ) منها (من وَجُو) آخن کالحیوان والأبيضء (نُوجَدُ كُلُ) واحدة 
من الحقيقتين (معَ) الحقيقة (الأخْرَّىء وَيدُونِهَا) آي: یتجتمعان في صورة 
وتتفرذ كل واحدة منهماعن الأخرى بصورة» فان الحیوان یوج بدون 
الأبيض في ال ودان ويُوجَدٌ الأبيص في الثلج وغيره ِا یس بحیوانه 
ویجتمعان في الحیواناتِ ايفو ا من وجود الأیض وجوة 
الحیوانِ» ولا من وجود الحيوانٍ وجود الا بیض. ولا من عدم آحدهما عدم 
لے فلا جر لا ال فیهما مطلَا لا فى جرب لال عليه نان 
الأعمٌ مُطلقاء يَلْرّمُ من عَدَم الحیوانِ عدم الانسان» وین وجود الانسان 
لذي 2-0 بت وَلا يلرم من عدم الأخصٌ عم الأعم؛ 
0 20 کی اا و ند 

وفائدة هذه القاعدة: الاستدلال ببعض الحقائق على بعض» والتمثیل 
في المّتساویین بالرّجم وزنا المُحصَّنء بناءً على أن اللاقط لا یرجم آگا 
E‏ عموما مطلقاء کالُشل» 
والانزال المُعتبرِ فا العُسْلَ آعم مُطلقًا لوجوده بدون الإنزال في انقطاع دم 
الحيض» والتقاء الختائین» وغير ذلك من آسباب الغسل. 5 

قال في «شرح الاصل»: الصحیخ من مَذْهَبنا ند الوط كَحَدٌ الوم( 
سرا تاج إلى مال عَبْر دی" 


(۱) في «التحبير شرح التحریر»: الزَّاني. 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۵/ .)۲۲٢٥٢‏ 


(فصل) 
الذَّكْرُ الحُكْمِيٌ: هو الکلام الحَبري تَحَيَلَه أو لفظ به فإذا قلت: زیڈ 
قائم» أو لیس بقائم» فقد ذكزت حكمّاء وهو الذكر الحكويٌ. 
و(مَا عَنْهُ الذكْرٌ الحكوئئٌ) هو مفهومٌ الکلام الحَبَريٌ: 
- (إمَا أَنْ يَحْتَمِلَ مُتَعَلَقَهُ): وهو السبة الواقعة بين طرَفّی الخبّر في الذهن 
فان الحُكم يَتَعَلَقُ بها النقیض بوَجُو) من الوجوو سواء كان في الخارج» أو 
عند الذاكر اا بتقدیره نی مه و بتشکيك كك ایا 
-. 9 ہے م 
- (او لا) , یحتمل اصلا. 
5 4 3 4 و 7 جز 5 ۳ 0 
(وَالثاني) أي: الذي لا یَحتمل النقیض أصلا: (العلم) وقسیمّه الاعتقاد 
الصحیح و العا قي 
o 2 7‏ ۳ و ر سو ر 
وخده: ما عنه ذِکڑ حكديٌ لا یحتمل مُتعَلقه النقیض بوجو لا في الواقع. 
ولا عبد الذاکر ولا بتشکيك. 


ے۔ بر 


(وّالکوّل) آی: الذي يَحتَمِل مُتَعَلقه التقیض: (إِمًا أَنْ بَختَمِلَهُ عِنْدَ الذاکر 
لو قَدَّرَهُ) أي: بتقدير الذاکر التقيص فی نَفْسِه (أو لا) بحتمله. 

8 2 7 ۳2 ۳ 4 ۵ م2 م2 2 ۳ و مد 

(والثانی) أي: الذي لا بَحتمل النقیض عند الذاكر هو (الاغتقاد: 

فان طابق) لما في تقس الأمْر (فصحیخ). وحده: ما عنه ذِكْرٌ خکمی لا 


و 1 2 1 و 1 
يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه. 
میم 


2 


(والا) بان لے بطابق لما فی تمس الأمر (قَقَايِدٌ). وحده: ماعنه دک 


9 ء۷ لحار بح مج ا لتجربر 

غیر مطابق ات 

قالّ فی «شرح الأصل»: الاعتقادٌ الصَحیخ: ما عنه ؤِكْرٌ حكر يَحتيل 
َعَم اقيض عند الذّاكر بتشكيكِ مک لاه فقطء والفاسدٌ: ما عنه ذِکْرٌ 
کین بحتول مُتَعَلقه لّقیض عند الذًاکر بتشكيك مشک ولا يَحتولُ 
اقيض بتقدیره ويكونُ غيرٌ مطابق للواقع”". ولعَلْ هذا الحَدٌ غير مرضي 

(وَالأَوَلَ) آي: الَّذِي يحتمل اقيض عند الداکر ما أن يكو المُتَعَلق 
راجحا عند ال اکر على احتمال النقیض أو لاء وحینذ ما أن يَكُونَ مرج وسا 
أو لا. 

قَ(الرٌاجِخ مِنْهظَنٌ) وقسیئہ السك والوهی وحَذّہ: ماعنه ذِکْرٌ حو 
یحتمل مُتَعَلَقه النّقيضٌ عند الذّاكر مَعَ كوه راجحًا. 

(وَالمَرْجُوحٌ) منه (وَهسمٍ» وحَدّه: ما عنه کر حُكْوِيٌ يحت ل مُتَعلقَه 
ایق بتقدیر ال اکر مَعَ کونه مَرجِوحًا. 

(والمتاوي) منه (فَكٌ): وحده: ما عنه ؤِكُرٌ حکمی بَحتمل مُتَعَلَقَه 
ایض مَعَ تساوي طرَقیّه عند الذاكر. 

(وَقَذُ علشت) بذلك (حُْدُوهَمَا)ء وذلك لما ذَكَرَ المُشترل الذي هو 
کالجنس» وهو ما عنه الذَّكْرٌ الکو ومَيّد کل قسم بما يُمَيْرّه عا عَدَاہ؛ 


(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۱/ ۲۵۱). 


فصل في الذكر الحكمي 
كان ذلك حدًا لكل واحدٍ من الا قسام؛ لا الحا عن لاصو کل لفظ 
رکب ار الاه عو آغیارها» سوا كان بالذاقات اوا ات 

(وّالاعتقاد الفاسد: تم تور لقيو على یی نس نو سر 
ےس و مو ہو ہوم نے سو هذا 0 
الحهل اک رکب ین عدم العلم بالشيء واعتقاد غير مُطابق. 

(و) ات (البَسيط: عدم الیلم). 

وقال این تفلح: عدم معرفة المُمكن بالفعل لا بلقو انتهی 

فإذا قیل لشخص: هل تجوژ الصّلاة بالتَيمّم عند عدم الماء؟ فان قال: لا 
عم كان جهلا بسیط. وان اق عجر ل کات جهلا مر نا مين عدم الیلم 
بالحکم الصحیح. ومن الفتيا بالحكم الباطل. 0 


م ۵ سالاد 


مس ون اہول اھ (سَهْقٌ وَغَفْلَفُ وَنِسَيَانٌ) والکل (بِمَعْتّى 


0ہ : مَعنى الثلائة: ول لقلّب عَنْ عَْلّوم)قال في «القاموس»: 
سَھا في الأمر: ول و (لی عروه فهو ساو رظ نا 


© © © 


(۱) «أصولٌ الفقه» (۱/ ۳۵). 
(۲) «القاموس ات (ص ۱۲۹۸). 


۱ ور أشن مج ےا اتجربر 


«فضل) 
es‏ 
(العَقّل: ما يَخْصُل بو المَيْرُ) وعن الشَّافعِيَ يمام أنه قال: آله التّمییز ۷ 


(وَهُو) أي: العقل (غَرِيرَةٌ) نَضّاء ياتى بها سس 

قال في (نہایة المبتدئينَ» : العقل غريزة یس مُكْتَسبًاء خلقه الله تعالى 
غارف به الانسان البهيمة» ويَستَعِدٌ به لقبول العلم وتدبير الصّنائع الفكريّة 
فكأنّه نور يُقَدَّفٌ في القلب» کالعلم لشّروری» والصبا رت حجابٌ 
له”". انتھی. 

رد سی موی پمیر رس ری 
َب بعض أصحابنا والأكثد إلى أنّه: ( فص اللوم الصَّرُورِية) تعد بها 
لهم ذقيق الملوم» وتدبير لسع کر رت اعلوغ کی وممًا 
یل على آنه ی بجمیع العلوم؛ لا تقول: العِلْمُ بَشتمل على ضروري 
دو یں ایم سو مت مہ یہ بس 
عاقلا فإذا - خرّج منه العلم المكتسَنب 3 وشن سیر چب 

بجمیع العلوم لروری اسان لو یلح اش س الخمس مع 

ہیل او س .بی 
(۱) قال الزَّركشِيٌ في «البحر المحيط» :)١١7/١(‏ وهذا موجود في «الرسالة» حيث قال: دلهم على 


جواز الاجتهاد بالعقول التي ركبت فيهم. المميزة بين الأشياء وأضدادها .. إلخ. اه 
قلت : وهو ف الرسالة (ص۲۱). وينظر: اقواطع الآأدلة» للسمعاني (۱/ ۰۲۷ و«الأشباه 
والنظائر» للسبكي (۲/ ۱۷). 


(۲) زاد ف (نہایة المبتدئین» : بالواجب والممكن وت 
(۳) «نهاية المبتدئین» لابن حمدان (مخطوط. المتحفي البريطاني» ق٥‏ ۲ب). 


فصل في العقل ۷ 
يَضرّه وما يَنفَعُه اختار ماع وعَكس هذا: الصَبْ» والبهيمة فإلّه يَحصل 
لهم عِلمٌ ضروري مثل جشهم بالالم وغيرٍ ذلك؛ ومع هذا لاییکونون 
عقلاء فتبَتَ أیضا أله یس پت بجميع العلوم الصضروريّةء وإنّما هو بعضّهاء مغل 
لم الإنسان استحالة لین وکون الجسم الواحد لیس في مکائین. 

(وَمَعَلَ) أي: العقل (القَلْبُ) ال ابنْ الأعرابي وغیژه: العقل القلت. 
والقلبُ العقل. وال لذلك بقوله تعالى : فی ذلك لكر لم کان 

له قب ۱۳۰ أي : عقلء عبر بالقلب عن العقل لاله مَحَله» وأيضًا العلوخ 
الصروريّة لا تکون الا في القلب وهو بَعضّها. 

َه تال بالدّمَاغ) وقطع کر الأصحاب عن أحمدَ 
ولم یَحکوا عنه فيه خلاقًا. 

(وَیَختلف مَابُد رك به) أي : العقل» وهو الفِكرٌ والتَّمِيير ؛ فعقل بعض 
لاس أكثرٌ ین بعض: ؛ لحدیثِ أبي سعيدٍ أن ال میور قال للنّساء: 
لیس ساد خاک مل نضفب شه دة الرَّجُلٍ؟2 قَلْنَ: بلى. قَالَ: «مَذَلِكِ 
منْ نقضان عقلها»۳. 

ولآن كمال ال وة تحرف كمال آثاره وأفعاله وتفصها ونحن 
ای قط ارآ اقول في لآو والچکم اج وخيرهاء ولك 
يذل على تفاوّتٍ العُقولٍ في تفیهاء وأجمح القلاۂ ءعلی صحة ة قول القائل: 
فلانٌ أعقل من فلانء أو أكملٌ عقلاء وذلك یل على ما من 

و(لا) يَحْتَلِفٌ مايُدرَك (بالحواس, وََا) ما درك ب( الإخْسّاس) بخلافٍ 
العقل. lS‏ ۱ 


: آنه ٤‏ الدماغ 


سے 
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(١)ق:‏ ۳۷. (۲) رواہ البخاري (۳۰6) ومسلمٌ (۸۰). 


چھہ وو وپ سو و عصب زیو 


(فضل) 


(الحَدً) له معنیان: مَعنّی في الع ومعتی في الاصطلاح» فمعناه: 


۶ رے 


(لغَة: المَنْعٌ)» ولذلك یس گی البَوَّابُ حَدَادَا؛ لأنّهِ يَمتَمُ من دُخول الذَارء 
ويُسَمَّى التعریف حدًا لمنعه الذَاخل من الخروج» والخارجَ مِنّ الذخول. 
7 و ۰ ۳۲ ے٥٠‏ و ° 2 
(و) مَعنی الحدٌ (اصْطِلاحًا: الضف المُحِيط بِمَوْصُوفِهِ) أي: بالمحدود 


یں > 


(المَمَيْرُ له) أي : للمحدود (عن غیره 

وَهْوَّ) أي: الحد على الحقيقة (أضل کل علم) فمن لابحیط به عِلْمَاء 
لا کی بما عند 

(وَشَرْطة) آي: الحد: 

(١)(أنْ‏ یک ون مُطرداء و) المُطْرِدٌُ: (ھُو العَایْعٌ) من حول غيره فيه 
والمانع: هو الَّذِي (كُلَّمَا وج الخد ود المَحْدُودُ). 

۶ ر72 > ع ے PPT‏ ےو ار زرط 7 ۳ 4 

(۲) وأن يكون أيضًا (مُنعكسًاء وهو) أي: المنعکس هو (الجامع) الذي 
(كُلَمَا وُجِدَ المَخدود وجد الحد)» عکس الاطراد الذي هو کلمَا وُجِدَ 
الحد وجد المحدود. 

(وَيَلْرَمُ) من ذلك أنه (کلما ای الکد ای المَحْدُود). قال في «شرح 
التحریر»: وفتسره اب الاج وغیوه بلازمه فال «المنعکس كلها 
انتَقَى الحد انتفی المحدوذ». والتّحقيقٌ الأول" . 


)١(‏ «منتهی الوصول» (ص۱). 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۱/ ۲۷۲). 


وون المانع تفسيرًا للمط رد والجامع سکس هو الع 
الي عليه الأكثرُء وعکس القَرَافِث وأبو غ التَّمِيمِيُ في «التّذكرَة في أصول 
الذین»( والطوف في «تسرحه»۳ فقالوا : كوه مُطَرِدًا هو الجامغ» وکوله 
مُنعکسّا هو المانع» ويَّجِبُ مساواء الحذٌ للمحدود؛ لأنّه إن كان عم فلا 
دَلالةً له على اللأخصٌء ولا بيد التَمییرّ ۱" وان كان أخصّ فلأنّه آخفی لأنّه 
آقل وجودا منه» سے أرقا ایکون نی لفظه ود ولا مُشتّرله؛ لانَ الحه 
نی مت می 


(وهو) أي : الخد َء قسام : 


2 


سے 


الارّل: (حقیقی قَامٌ) وهو الأصلء وإِنّا يَكُونُ حقيقيًا تامًا (إنْ بان 


جم 


و کے 


دانیّات المَحْدُودِ الكلَيّةَ المُرَكَبَة) کقو لك: ماس ال جوا ا 
(وَلِذَا) آي: ولهذا القشم (حَد وَاحِدٌ) لأنَ ذات السیء لا یکون له حَدَانِ. 
فان قا جمیع ذاتیّات ۹ عين المع والشَّىعٌ له ا" 

فالحوات أن اتاپ و N‏ ودلالةے الحد من 


() لم أقف علیه. وذكره الزركشي في « تشنيف المسامع بجمع الجوامع 06 "ھ فقال: وكنت 
ا هذا الخلاف دنت ھک حتی وقفت می کت (لتذکرة فی آصول الدین) 
لابي علي التميمي .. إلخ. وقال في موضع آخر (14۱/۶): وذکر أبو علي التميمي تلمیذ 
الغزالي في (التذكرة). 
وكذا الولي العراقي في «الغيث الهامع» (ص 1۳) فقال: وسبقه إليه أبو علي التميمي في التذكرة 
في أصول الدين. 

(۲) «شرح مُختصّر الرّوضة» (۱/ ۱۷۸). 

(۳) أ لا نستفید التمییز إن كان الخد آعم من المحدود. 


کات ل بج جرا تخیر 
مه ۶ سك ۶ 5 7 ۔ 2 ا 0 
حَيث التفصیلء فليس عينه من کل وجه فصح تعريفه به» ولذلك لم یجعل 


اللفظانِ مُترادقين إلا إذا كان الحد لفظيًا على ما يَأتي. 


ع .وه 


(و) سم الثاني: حقيقيٌ (نَاقِضٌ) وله صورتان: 
ع ۰ 3 7 : 6 ديس 2 ه a‏ 
- آشیر إلى الا ولی منهما بقوله: (إن كان بفصل قريب فقط) كقولنا: ما 
الإنسان؟ فیقال: النَّاطقٌ. 
4 2 6 ° 7 9 2 وو 
- واشیر إلى الثانية بقوله: (آو مَعَ جنس بعید) أي: إن كان الحد بفصل 
قريب من جنس بعيدٍ کقولنا: ما الانسان؟ فیقال: جسم ناطقٌ» فالجنش 
البعيدٌ هو الجسم. والفصل القریبُ هو التاطق. 
2 مه ° 0 مه ودر ۶ - هه م E‏ سر وہ ےہ ۔ ,پک 
© القِسُمِ الثالث: (رَسْمِيّ) أي: ليس بحقیقی. وهو (تام إن کان بخاصة 
مَعَ جنس قریسب) کقولنا: ما الانسان؟ تقال وال فراعت فا 
الهو وا وتا مها ات 
(5) الْقِسْم الرابع: رسميٌ (ناقض) وله صورتان: 
- أشيرٌ إلى الأولى منهما بقوله: (إِنْ گان بها) آي: بالخاصّة (ْقَط) ک: 
ااا فاخت 


2 و 9:0 0 24 0 
- وأشير إلى الصورة المَّانیة من ار سم ال قص بقوله: (أَوْمَعَ جنس بَعیدٍ) 


أي: إِنْ كان الحد بالخاصّة مَعَ جنس بعيدٍ ک: الانسان جسم ضاحكٌ. 
(9) الم الخامش من أقسام الحَد: (لَفْظِيٌ إِنْ كَانَ) الحد (ب) لفظ 
(مرادف أَظهَرٌ) أي: هو آش هر عند السائل من المسوول عنه كما لو قَالَ 
قائل: ما الحْْدَریسَ؟ فیقال: هو الحم ونحو ذلك. 


و ورا رَضَة) قال في 
(شرح التحرير»: عند الأکثر . 

قال القَرَافِيُ في «شرح الّنقیح»: فإِنْ قلّت: إذا لم يُطالَبْ على صحة | 
بدلیل ونحن تَعتَقِدٌ بطلائّه فكيف الحيلة في ذلك؟ 

قَلْتٌ: الطریق في ذلك أمران: 

7-5 وس سر ا عبارةٌ عن الحی وا فیقال: 


وثانيهما: العارضی کات ال وس ری ها 


ہے بنتقض 


۵ م ت 


غاصبٌ أو وَلَدُ المغصوب مضمون لاه مغصوبٌ؛ لأنّ حدّ الغاصب: 


4 ۴ 
۶ 


من وضع ید بغیر حق» وهذا وضع یه بغیر حل» فیکون غاصباء فقول 
ال اا تا ابید که ور أن حَدَّ الغاصب من رَقع 


ہے 
سے 


اليد المُحقة ووَضَعَ اليد المُبطِلَةَ وهذا لم يَرقع اليد المُحِقَةَه فلا یکون 
اض 1 


(لاالمَنع) يعني أنَّه لايَرِدُ المنع على الحد. قال في «التحرير»: في 
اأص“ ثم قال نی «الشرح»: وماقيل بالجواز 5 لعدم الفائدة 
غالبّاء ولهذا لا جور نع ال لتكذيب الق ولأنّه لا یمک إثبائہ رلا 
)١(‏ «التحبیر شرح التحریر» (۱/ ۲۷۷). 
(۲) «شرح تنقیح الفصول» (۱/ ۷ - ۸). 


(۳) «تحریر المنقول» للمّرداويّ (ص 59). 
(۶) زاد في «التحبير شرح التّحرير»: وبُعده من الفائدة. 


و 


۰ 2 ۱ 5 لاو ی ی ربج 2 
بالبرهان» وهما مُقدمتان فطالب الحَد يطلب تصَور کل مفرد. فإذا أتى 
و وی E‏ ° عه سے ° سے 
المسوول بحده ومنع؛ احتاج في إثباته ال مثل الا ول وتسَلسَل"'", 28 
و 7 2 ہے 
الجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى آربابه*. 


© © © 


)١(‏ زا فی «التحبیر شرح محریر»: كل مهما مُفردتان. 

(0 ليست في (د). (ع). ومشبتة مر (التحبیر شرح التحریر». 

(۳) قال الشَّيحْ عبد الرحمن الجبرين في هامش تحقيق «الحبیر شرح التحریر» (۱/ ۲۷۹): بیّن 
الرَّركشيٌ في «البحر المحيط» (۱/ ۲۳۸) هذا التّسلسل بصورة أوضح فقال: «إقامة الدّليل 
عليه بَحتاغ يقر إلى إثباتِ مُقلَمَتینء نع في إلباتِ کل واحدة ينهما یف إلى إثباتِ مُقدّمتين 
أرَبين» وهكذا إلى غير نايق رم لور أو النَّلسُلُ» وهما باطلان». وهذا ین الوجوه 
التي رد بها شيخ الإسلام ابن تيميّة على المنطقيّينَ كما في «مجموع الفتاوی» (9/ 59». و«الرّدٌ 


على المنطقیین» (ص ۸). 
ر٤(‏ (التحبیر شرح التحریر) (۱/ ۲۷۹). 


«فضل) 
في اللغة 
واضلها لخره على وژن افعلفا» من ادر ]ذا تگاشت: 
وهو توقیف ووحی لا اصطلاحٌ وتواطوّ على الاشهر وذلك لما رَوّی 
وکیع في 7 نفسيره» بسنده إلى ابن عباس في قوله تعالی: بی 
لاس كلها 4 تَا : علمه اسع کل قی کے علج النطيقة اهت 
E,‏ 
وم رَوَى ابن جریر في «تفسیره» مین طريقٍ الصْحَالكٍ إلى اب عباس في 
قوله تعالی: # وَعَلَمَ ام الاساء كلها 4" قال: هي هذه الأسماءٌ التي 
اف ما الام الآن: اتان دابّة» أرض» یا 7" حمانل وآشاه 
2 
دللت رخ الامم وغیرھا'''. 


ثم | انا اد ألفاظ اللّةِ تنقسم إلى: متواردق وإلى مترادفة: 


سے 
هو 


- فالمتواردة ITE‏ صَهْبَاءَ وقهوة والسّبُعْ لیٹا 
وأسدًا وضرّغاماء 


- والمترادفة: هي التي يام لفظ مقا لفظ لمَعانٍ متقاربة , ےت 
نے 000 : أصلَحَ الفاسد, ولَمَّ الشُعَت. ورَتق الق وشَعَبَ حَبَ الصَّدع. 


.۳۱ البقرة:‎ )١( 

e OED 
ANO 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )0١5 /١(‏ بسند ضعيف. 


او ب مجصراتجرر 

ون بحا | إليه البلیغ في بلاغته» فبخشن الألفاظ واختلافها على 
المعتّی الواحد رصع المعاني في القلوب وتلتصق بالصدور ویزید حسنه 
وحلاوته بضرب الأمثلة والتشبیهات المَجازيَة 


: دم تقرس الألفاظ أيضًا إلى: مشتر کت والی عاك مطلقق E‏ 
مُستغرقة» وإلى ما هو مُفردٌ بازاء مُفروٍء وسيّأتي بيان ذلك. 

وادًاعي إلى ذكر الغ هنا لکونها ين الأمور سم منها هذا العلم؛ 
وذلك أنَّه لما كانَ الاستدلال ین الکتاب واد ة اللذین هما أصل الإجماع 
والقياس» وكانًا أفصح الكلام العربي؛ احتيجٌ إلى معرفةلغة العرب؛ لت 
الاستدلال منهما عليها. 

ِن قیل: من سبق نبنا محمّدًا مر من الأنبياء إِنَّمَا كان مبعوث 
لقویه خاضَة» فهو مبعوث بلسانهم ونبینا محمّدٌ هر مبعوث 
لجميع الخلتق» فلم لم يُعَتْ بجمیع الألسنة» ولم يُبِعَتْ الا بلسان بعضهم 
وهم العربُ؟ ۱ 

فالجوابٌ: آنّه لو بت بلسان جمیعهم لكان كلامُهم خارجًا عن 
المعه ود وید -بل يَستحيلٌ- أن رد کل کلمة من القرآن مک بل 
الالستة فيتَعينُ البعضء وکانَ لسان العرب أحقٌّ؛ لاه أوسعٌ وأفصحٌ. 
له لسان المُحْاطَبِينَ وان کان الحُكمٌ عليهم وعلی غیرهم؛ ولما عَلَقَ 

اه تمالی الع الإنساني وجعله مُحتاجا لأمور لا تستقل بها بل يَحتاجُ فيها 
إلى المُعاونة؛ كان لا بد للمُعاونِ ین الاطلاع على ما في تفس المُحتاج 
بشي: ل آو |شارق آو کتابق آو گال آو نحوه. 


فصل في اللغة ومباحثها 
إذا تَقَرّرَ هذا ف (اللَعَهُ) في الدّلالة على ذلك (أَفْيَدٌ) أي: أكثرٌ فائدة (مِنْ 
غیرها)؛ لن اللا ا لمرو والحاضر الحِسَيّ. 


وی کے سی اض و کات تعرض لاس 
الشرور فلا کات لها ما کات لغیرها. 


(وَسَبَبُهَا) أي: سبب وضعها (حَاجَةٌ الناس) إليها یعرف بعضهم مراد 
بعض للتساعدء والتعاضد بلا موّنة فيه ولا محذورء وهذا من تمام نم الله 
علینا 9 مھ ا 

(وهی) اق الله (أَلْفَاظٌ) a.‏ الموضوع. وَالمهمّل: 

وقوله: (وْضِعَتْ لِمَعَانِ) لِيُخرِجَ المُهمَلَ؛ له لم يُوضَعْ لمَعنّى. 

(قَمَا الحَاجَة إِلَيْه) أي: فالمعنی الَّذِي يَحتاجُ الانسانْ إلى الاطلاع علیه 
ین نَفسِه دائمًا كطلب ما يدقع به عن تفه این ألم جوع وغیره" لم تخل 
الله ين وضع لفظ له (وَالظَاهر) ين استعمال القرب (أَوْ كثٹْ) حاجة 
الانسان إليه کالمُعاملاتِ (لَمْ يَعْل) الَعۃُ (من) و وضع (لفظ لَهُ) أي: لذلك 
المعنی» » بل هو كالمقطوع به لا یکا وهي وس اللّغاتِ وأفصَحُها. 

(وَيَجُورٌ حُلوْعا) آي: اللْغة امن لفظ) کرت الحاجة إليه (عکُسهما۳) 
اي: ما لا یحتاج الیه نیجوز لو اف عما وذ ل علیه وله وال 
أعلمٌ کت وما قلَّتِ الحاجة إليه یَجورٌ حَلّوُها منه ولیس بممتنع. 


() ي (ع): .او ضرق 
(۳) كذا نی (د)» ۰ع)ء إحدى نسخ «مختصر التحریر». وفي بقية نسخ «مختصر التحرير»: لعكسهما. 


ل ب جرا لتجرير 

(وَالصَوْت) رسمه شحُة: (عَرَض) یشم + جمیۓ الأعراض» کالحرکاتِ 
والالوان» وقولة : (مَسْمُوعٌ) خر رج جميثها إلا ماد بلشنم؛ومو 
الوت يَحصلٌ عند اصْطِكاكِ الاجرام وسبيه: : انضغاط الهواء بينَ 
الجرمَين فیتموج ع شدیدا» خر فیق رغ صماخ الأذن. فتّذر که 7 
اصع ولهذا تَختلفُ الأصواث في الظّهُورٍ والخفاء لاختلاف الأجسام 
المتصَّاككة في الصّلابة والرّخاوة. 


(قَلْتُ: بل) الأخلصٌ في العبارة أن تقول: الصَّوتٌ (صِفَةُ مَسْمُوعَةٌ وَاله 


(وَاللَفُظُ) بمَعنی الملفوظء فاطلاق اللّفظٍ عليه من باب تسمية المفعول 
عو مود سج : هذا" الدّرهمٌ ضَرْبٌ الأمير؛ أي: : مَضروبه» وهو 
لغة: الرَّمْئْ و تقال لَمَظْتَ التّخامَةً إذا مها من فِيكٌ. 


م فيه و وس ۶ 


واصطلاحا: (صَوْتٌ مُْتَيدٌعَلَی بَنْضٍ تارج الحُْرُوفی) لأنَّ لسوت 
خُر وجه ین الم صا كالجوهر الملفوظ ی فهو ملفوظ حقيقة أو 
مجارًاء فاللّفظً لاصطلاح نوعٌ للصّوتِ؛ لالہ صوث مخصوص. 

الل اس ره الف 

وهو ل تک ادق 

واصطلاحًا: (لفْظ وضع ِمَغْتَى) خر المُمَلُ» وقوله: (ذهْنيٌ) وهو ما 
قش سواءٌ طابَقٌ ما في الخارج أو لاء لدَوّرانِ الألفاظ مَحَ المعاني 


الم جوا وعدماء فان الإنسانٌ إذارى شخصًا من بعيد تله لك 


(۱) في (د): هذه. 


ات ل ار ا رح 
سماه به. 

(والوضع) له إطلاقان: 

آحذهما: (حَاصٌ: وَهُوَ جَعْلٌ اللَفْظ دلبلا» أي: مُه (عَلَى) آن يُفيدَ 
ذلك (المَعْنَى) الموضوع له عند استعمال المُتكلّم له على وجو مخصوص. 

وقوله: (وّلو مَجَارًا) يَشْمَل المنقول من شرع وعرفِيّء يعني أن المجاز 
موضوع. 

(5) الثاني (عَاءٌ: وُو تخصیض شیء بشیء بل عَلَبْو كَ)جَعْل 
ا 

(والاشتغمال: ِطلاق اللّفْظ وراد المشتى) يعني إرادة ۳ الفا 
بالحكم» وهو الحقيقة. ا ہے لا لعلاقة بیتهما: وهو المجان 
وهو ِن صفات المُتكلم. 


(وَالحَمْلٌ: اغْتَقَادُ السَاء مع مراد کلم یه أو ما ال على مرا 
فالمُرادُ کاعتقادالحنبلي والحنفيّ أن الله تعالیآراة بلفظ القرء الحیض. 
والمالکی والشَّافْعِيَ أن الله ه تعالی أراد به لطر وهذا ین صفاتِ السّامع. 


فالوضمٌ سابقٌ» والاستعمال مُتوسّطء والحمل لاحقٌ. 
(وهی) أي : اللغة: 


)١(‏ (مُفْرَذ) لا نزاع في وضع العرب له وهو عند النحاة: كلمة واحدة 


هي بج مجصرا تجربر 
(كَرَبْدٍ) وعند المناطقة والأصوليين: لفظ وضع لمعنی وَلَا جُزء لذلك“ 
لفط ید علی''' المَعنى الموضوع له» أو له جز؟ ولا ید فيه" فَمل 
ارب آقسام: ۱ 


عم اور 


الأول ما لا جزء له الا کباء الجر. 


مع بے( 
Cc;‏ 
ف4 
5 
6 


- ۲ 22 ت 
الشانی: ماله جزةٌ» ولکن لا یدل مُطلقاء کزاء زيدء فان الرّ 


ى 


الثالث: ما له جز وید لکن لا على جزء المعنی» کانسان فان «إِنْ) في له 


الرَابِعٌ: ما له جزءٌ یل على جزء المعنى» لک في وضع آتخر لا في ذلك 
الوضع» کقولنا: حیوان ناطق عَلَمَا على شخص. 

(0)(وَمُرَكَبٌ) عند الأكثر أنه في اللغة ويُرادِفٌ المُولَّفَ على الصحیح. 
وهو عند النحاة: ما كان أکٹر من كلمة: فشَمل الت ركيب المَز جى» كبعلبك» 


۱ ها 


وسیبویه وخمسة ع والمُضاف ولو عَلَمَا (ك عبد الله) و رید. 

وعند المَناطقة رلا الک ما 7 جزوژه على جزء معنأه الذي 
وضع له» سواءٌ کان إسنادیًا: ک قام زیڈ أو إضافيًا: ک غلام زيدٍء أو تقييديًا: ک 
زید العالم. ف (عبل الله» عَلَمَا رھ على الأول لا علی الثانى*» و «يَضربٌ) 
ان افيه عاب ag‏ 


(۱) نی (د): له ولذلك. (۲) زاد في (ع): جزء. 
(۳) زاد في (د): لمعنی. )٤(‏ في (ع): ترکیب. 
(۵) یقصد بالأول: ما عند النحاة. ویقصد بالثانی: ما عند المناطقة وأصوليين. 


فصل في اللغة ومباحثها سس وم )سے 
(وَالمُفْرَدُ) قسمان: 
١(‏ ل ) کأسماء حروف الهجاء؛ آی: لمّدلولاتها» تا دلول 


الالف (أ)ء ومدلول الباء() (ب) إلى آخرها. 

وهذه المدلولات لم توضع بازاء شيء ألا تری أن الضَّادَ موضوغ لهذا 
الحرفٍ. فهو تيمل لا مع لدو نما بتكل ال الابتداء للتّوصَل 
به إلى معرفة غیره. 

() الثاني : وم ينقسم إلی: یو وت 

ووجه الحصر في ذلك أن يُقالَ : (ٍن اسْتَقَل) المُفرد (بِمَعْنا باه ود بهیته ¥ 
عَلَى رَمَن مِنَ) الأزمنة (الثلاّة) وهي الماضي وال وتیل( (ف) 
هو (الفِعْلء وَهُوَ) ثلاثة أنواع: 

(١)(ماض):‏ كقام فأصل وَضْعِه للماضي» (و) قد (َمْرض له 
الاسْتَقْبَالُ بالشَرط) أي : يَخْرّجُ عن آصله لعارض نحو: إِنْ قام زیڈ قَمْتُ. 

رو) الشاني: (مضارع) عكس الماضی ک: ية يقوم. قوش فاصل وضعه للحال 
والاستقبال. (5) قد (يَعْرِض له المُضِئُ ب) دول حرف (لَمْ) آي: خر 

رو) الثالث: زا ك: قب وهو واضح. و ما ١لِيَقَمْ)‏ فاه مضارع 
ودخلت عليه لام الأمر. 


() لیست ف (د). 
(۲) کذا ئی (د) (ع). وئی (مختصر التحریر»: فان دل. 


وو ی نی بی يدت الماضي والحال والمستقبل 


> © و 


سس ج العرف» 5 ا وقبلت. (عارض. 


رَمُة) التَجرّدُ عن الزْمانِ (گ: عَسَى) فإِنّه وضع أوَّلّا للماضي. 
نر رس 

مد (وقذ لا) يلرم الفصل جرد عن الزمان؛ فيستعمل في الاصل وهو 

سس سے سنوی س یہ و ہیں زیم 


a‏ اشعلا بتعاء ولم ی على اعد لاز 
العّلاثة © دراوم فصبوح. آمسٍ» وضارت اليوم. وعَبُوقٌ ا 
ونحوه يد یه لکن لم یل وَضمًا بل لعارض: کاللفظ بالاسم 
ومّدلولہ ۳ سوب ونحو: : صه کے کو لوہ وبواسطته 

لٹا ا إِن قل مشبتر E‏ بن ¿ الحال والاستقبال فو ضعه لأحدهماء 

(وَإِن لم سل الٹفرڈ, ۹ بتقسه بالمعنی ک: عن (ف) هو (الحرف. وَهُو) 
أي: حذه: (مَادَلَّ عَلَى مَعْنَّى في غیره) لِيَخرّجَ الاسم والفعل. 

)١(‏ في (ع): الزمان. 
(٢‏ قوله: : فصبوح. أمس» وضارت ابو تق كذا في (د). (ع). وی «التحبير شرح 

التحریر» (۱/ ۰۲۹۷ و«آصول الفقه» لابن مفاح (۱/ ۰۱۲۸ واشرح مختصر آصول الفقه» 

للجراعي (۱/ ۱۳): فصبوح امس وغبوق غد. وضارب آمس. وفي «شرح الکوکب المنیر» 


(۱۱۳/۱): فصبوح» وغبوق» وآمس وغد» وضارب آمس. 
() في (ع): للمكان. 


(والی کت یمان 


)١(‏ مهل مجو ومئلّه بعضهم لاه اه لفظ مدلوله لفظ 


و مو 20 ث قَطعَا) ولا یجوز نسبّه البها لا حقيقة ولا 


() الثاني: (مستعمل و ۶ ضعته) صَعَنْةُ) العربٌ على الصّحيحء بدليل أن له قوانينَ 
في العربيّة لا جوز تَغييرٌهاء ومتى غیت کم عليها بأنّها لت عربية 
كتقديم المُضافِ إليه على المُضافِ» وإِنْ قَدّمَ في غير لغة العرب» وكتقديم 
الا کیب کما نی المُفردات. ۱ 

7 6ای 2ھ ات نوعان: 

(۱) (عَيْر جُمْلَةِ كَمُتَن ) لتر كيه" من مفرده ومن علامة التَػنیة (و) ک 
ا اا 

(و) الثاني: (جَمْلَ وَ) هي (دَنمَ َنْقَسِم إلى : 

(١)مَا)أي‏ : لفظ (وضع لا 2فَادَةِ نشبة) أي: | سناد إحدى الکلمتین إلى 
و را ای ان 
لا فادة نسبة ة (هو الکلام). 

۳ رچ و و و ا و ۳ 

ل ی سمَيْنِ) مشل: زیڈ قائمٌ» (أو) ِن (اشم 
رف ل) مثل: قام زیڈ فیخر : جج المُرَكّبُ الاضافی. كغلام زيل ونحوه؛ 


() يي (ع) ےج 
() ی (ع) رکه 


يي 


الإسناد» والإسنادٌيتقتضي مُستَدًا ومُستَدًا إليه» والاسم يَصلّحُ لهماء والفعل 
يَصلَحْ أن يَكُونَ مُسندًا ولا یصلخ أن کون مد إليه» والحرف لا يَصِلْمُ 
لشيء منهما. 
والتركيبٌ [العقليٌ من کلمتین ول ست صور: 
دو 5 
ہے ود 
- واسم كد 
- واسمٌ ع حر 
- وفعل مّعّ فعل» 
- وفعل مّعّ حرف 
- وحرف مع حرني. 
فالأربعة الأخيرةٌ لا یی متها الكلام إمنا: لعدم المستله أو لعدم 
المسند إليه» أو لعذمهما. 


عو ا یا رھ 02 e‏ 6 
ویعتبر أن یکون تاليف الکلام (من) شخص (واجدٍ) لانه لا بد من مسند 


وتات إلنة: 


مر سرے سس 74 ٠‏ مس مگ ۰ 7 o7‏ ےے ۴ a‏ ۰ 
(وحَبَوّان ناطق. وَكَاتِبٌ فی) قولِك: (رَبْدٌ كاتِبٌ؛ لم يمد نِسبَة) هذا 
جوابٌ عن سؤال مدر تقدیژه: إن الح المذکور للجملة غير مُطردٍ ضرورة 
صدقه على المُرَكب التقییدی» وعلی نحو کاتب ی قولك: زید کاتب. 
(۱) لیس في (ع). 
(۲) في (ع): بعدم. 


لش راڈ موب التقییدی رکب من اسمین» آو من 9 
“یہ 
یک ون" الثاني قد نی الأول ویقوم مقاتهما لفظ مفر مشل: «حيوان 
نَاطقٌ). و«الّذي یکتت) فانه یقوم مما مقام الاوّل۳: اسان ومقام 00 
الکاتت. و نم لنا: «الحد د علیهما»؛ لأن الأول وضع لا فادة نسبة 
تقییدیّف ] وضع لافادة اسم الفاعل إلى الصمير الذي هو فاعله. 
والحوات: أن یقال: لالم أن الحدَّيَضْدُقٌ عليهما؛ ان الاد بافادة 
الات َحشُنْ كوت المْتکلم عليهاء وهما لم يُوضَعَا لافادة 
نسبة کذلك. قاله في «شرح الاصل»*. 


(۲) (وَإِلَى غَيْرِِ) أي: تَنقِسِمُ الجملة إلى ما وضع لافادة نسبة» وَتَقَدَمَ. 
وإلى غير ماوضع لافادة نسبة» (كَجَمْلَةِ الشرط) بدون جزاء (أو) 
جملة (الجَرَاء) بدون شرط (وَنَحْوِهِمَا) فیندرج فيه مرکا التّقييديّة 
وكاتبٌ في زیڈ كاتبٌ»» وك غلام زید. 
(وَيْرَادُ بمُفرَدِ) في بعض إطلاقاته: 
م لے 5 و 
)١(‏ (مُغَابلھا) آی: مقابل الجملت 


۲ ہے وس 
(۲) (و) يراذ به (مقابل مثنی وَجَمْع 


` 


)۳( وَمُقَابل مُرَكّب) فيقال: ےھ ا £ مُٹنی ومجموع. 
و و کت عو RE‏ 
)١(‏ نی (ع): بكون. (۲) يعني المثال الأول: «حيوان ناطق». 
() يعني المثال الثاني: «الذي یکتب». )٤(‏ «التَحبِيرٌ شرح التّحرير» (۱/ ۷- ۳۰۸). 


)٥(‏ ليست في (ع). 


سے ورور مص راتفر 

(و) يراد (بِكَلِمَة: الکلام) قال الله له تعالى: لقال رَبّارجعون ل لعل اعمل 
صلحافیمات کت کی کیم مر فایلا ۱۳4 فسنّی ذلك كله" كلمة. 

(و) یراد (به) آي: بالکلام: (الكَلِمَة) عكس الاوّل؛ «تکلم بکلام)» 
ومرادهم بکلمة. 

(و) يراد 5 (الکلم ہین سس سمي کلامّا وگلمّاه 
دی 5 بالثگو۔ ت. و وت عن الم و 1 الكلمة الو بجر 

(وَتاوز ل الکلام وّالقول عند الاطلاق: لفط وَالمَعتی جَمِيعًاء ک) 
تال لظ (الإنسَانِ للروح وَالبَدَنِ) جميعًا عند السَّلَفِ والفقهاء والأكثر. 


© @ © 


(١)المؤمئون:‏ ۱۰۰ . 
() لیس في «د». 
(۳) رواه البخاريٌ (۱۲۰۰» ومسل (۵۳۹) واللفظٌ له من حدیثِ زید بن أَرْقَمَ قال: قال: کنا 


(4) في (د): ویتأول. 


فصل في الدلالة 9 6 
(فضل) 

للل مضه دل) بل دَلالةَ بفتح الذَالِ على الأفصح. وتَقَدَّمَ معناها 
في الدليل. 

() الدّلالة هنا : (هی مَا) قال في ((شرحه) :ر ا يلرم من هم 
شيء) أي د شيء ب 20 شيع (آَخَر) فالشیء 4 الاو هو الال وال 

و ت لهم رهم : 

وقال بعضهم: هي کون الشیء بحالتیه يَلَرَّمُ من العلم به العلم بشيء 
آخر» وسواء( كان ذلك بلفظ ا رف لآن الدّلالة قار تکون غیر لفظیّف 

مم شر وو کو ہے 
وتارة تكون لفظية. 

70ء بب آنوا 

و و ت ۱ 

الاوّل: ما دلالته غيرٌ لفظيّة (وَهِيَ وَضییة) : كدّلالةٍ الأقدار على مَُدَرَاتِها 
Eu NN‏ ت776 لعل نو لقت وكدلالة 
ارود وجود اکر ط ل اعل ا و و 

(و) الثاني: ما دلالته غیر لفظيّة أيضًا وهی (عَقَلية) كدلالة الأثر على 
موش و منه دلالة العالّم على موجده. وهو الله تعالی ونحو ذلك. 


6 م اوه 


(و) الثالث: ما دَلالتْه" (لَفْظِيَهٌ) أي: دَلالةٌ اللّفظِء وتأي الدّلالة باللّفظ 


(وَاللَفْظبَہُ) : هي المستدة لوجود اللّفظِء إذا ذَكِرَ وجدّث. وتَنْقَسِمُ لا أقسام: 
(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۱/ .)7١5‏ (۲) في (ع): سواء. 
(۳) ي (ع): ومنها. )٤(‏ في (ع): كصلاة. 


)٥(‏ ليست في (ع). (5) في (ع): دل دلالة. 


(١)‏ (طَبِيعِيّة) كدّلالة ت دا آخ) على و وجح الصّدر. 


(و) الثاني : (عَقَلِيَة) كد لالة الصوت على حياة صاحبه. 


(و) الثالثْ: (وَضْمِيَةٌ) وهي هنا من الدّلالاتٍ اللفظيَةِء وهي المُرادةٌ 
(وَعَنْو) الدلالة الو ضعية (کو نُ الف إِذا َطْلِقَ هع) ین اطلاقه (ما وضع 
لَهُ) آی: ذ هم المعنى الذي هو له بالوضع» سوا كان بوضع لت آوالشرع. 
او ارف لذلك CN‏ اي هي تق 

(وَهِيَ) آی: دَلالهُ الط الوضعية ثلاثة أقسام: 

(۱) ف (علی مُسَمَاةُ) أي: مُسَمّی ذلك اللّفظ ای : دلالة مُطابَقة 
كدّلالةٍ الانسان على الحیوان النَّاطقء وتّما سّميَتْ بذلك لأن اللّفظ موافِقٌ 
تسام ما وضع له ین قولهم: طابی الم انل إذا فقا الط ما 
للمعنی لکونه مّوضوعا بازائه. 

© الشانی: دلالة اللّفظ الوضعيّة على (جزیه) آی: جزء مُسَمَّاه فهي 
(تَصَمُنٌ) کدّلالة البيتِ على الجدار» سمي بذلك لتَصَمِّيِه إِيّاه؛ لاه یل 
على الجزء الذي في ضِمْيْه. 

© الثالث: غيرٌ لفظيّة وهي دَلالڈ اللفظٍ على (لازيو الکارج) لال 
البيتٍ على الباني» فهي (التِرَامٌ)؛ نها لت على ما هو خارجٌ عن المُسَمّى؛ 
لكونه لازمًا له كما مََّْنا؛ لأ الَف لاد على کل أمر خارج عنه» بل على 
الأمر الخارج اللازم له۳. ۱ 


() في (د): قسيمي. 
(۲) ليست في (ع). 


فصل في الدلالة سس( ۰۷ )سس 
(وَهِيَ) أي: دلالة اللفظ (عَلَيْه) أي: على لازم مُسَمَّى اللفظ الخارج 
عنه. (عَفَلِيَةٌ) وقیل: لفظية أیضاء حكاه الأكثر. 


(وَالمُطَابَقَة) أي: دلالتها (َعَمٌ) من دلالة 2 التتصمّن دب على 
الصحيح» لجواز کون المُطابقة بسيطة لا تقَمُنَ فيها ولا لازم لها ذهنيٌ 
(2) قد (يُوجَد جد مَعَها) أي: مَم دَلالةٍ المُطابقة 

- (تَضَمنٌ) آی: دلالة 7 تضمن (بلا) دلالة ة (التِرَام) أن یک ون اللفط 
موضوعًا لمعتّی مُرکب ولا یکون له لازمٌ خارجيٌ. 

- (وَعَكْسّة) وهو وجوڈ التزام مح الثطابقة و اد کی تیان ورن 
اللفظ موضوعًا لمعتّی بسیط وله لازم خارجييٌ. 


2 2 و 2۔ بي 


) والتضمن) 4 : دلالته (آخص) من ین دلالة المُطابَقة و والالتر ام وهما آعم 

(والدّلالة) تة تنقسم إلى قسمين: 

آحدهما: دلالة المتقدم ذِکڑھا. 

انان الدّلالة (باللفظ) وهى (اسْتَعْمَالَهُ) آئ: ہی اللّفظ (فى 
الحَقِيقَةٍ وَالمَجَاز) والباء في قولِه: «باللّفظ» للاستعانة والسَببية؛ لا 
الانسان یدنا على ما في نَفْسِه بإطلاق لفظه. فإطلاقٌ اللفظ آل“ للدّلالة؛ 


)١(‏ زاد في (ع): خارجي. 
(۲) ليست ف (د). 


چرٹی وا و 
أحدها: من الا یر الأولى القلت» والثانبة: اللسان وغيره من 
المخارج. 
7 ۲ 3 0 َ 1 
الثاني: ِن جهة الموصوفيء فالأولى: صفة السام والثانية: صفة المتكلم. 
ص 7 2 7 
الثالثُ: من جهة الب فالأولى میب عنهاء والثانية: سببٌ. 
لا نج الوجوهه مودت ال وجدّت الثانية بلا عکس. 
الخامس: ين جهة الأنواع فالأولى ثلاثة أنواع : مطابقة وتَضَمّنٌ والتزا 
والثانية: نوعان: 90ت 
قال القَرَافِيُ: والفرقٌ واقمٌ بیتهما من خمسة عَشّرَ وجهّاء ودگرها(. 
(والمُاارَمَة) الكائنة بين مدلول اللفظ ولازمه الخارج" أنواعٌ: 
(۱) (عَقَلِيةٌ): کال وجيّة للائتین. 
(۲) (وَشَرْعِيةٌ): کالجوب للمُکلف. 
(۳) (وَعَادِيَةٌ: کالسّریر للارتفاع. 
(و) قد (تَكونٌ) المُلازمة: 
- (قَطْعِيّة) كالرّوجيّة للاثنين أيضًاء 
- (وَضَعِيفَةَ جدًا) کگون عادة زید إذا آتی يَحجْبّه عمزی 
- (وَكُلَيَة) كالرَوجيّة الملازمة لکل عدد له نصفٌ صحيحٌ, 
- (وَجَرْئْيَة) کملازمة المُؤثر للاثر حال حدوثه. 


(۱) «نفائش الأصول في شرح المحصول» (۲/ 077). 
(۲) ليست في (ع). ۱ 


فصل في اللفظ المفرد 


(فضل) 


الاسم الم ره ومدلوله ید کل منهما ويَتَعَدَّ3ُ ف (إِذَا ان الفط 
وَمَعْنَاهُ) أي: مدلول اللفظ (وَ1ه رل فِي مَفْهُومِه) أي : عفهوم آفظه (كثِيرٌ) 
يُحمَل اللّنظٌ عليهم إيجابًا لاسابًا؛ لأن الجُزتي ا رسس 
عنهاء فالمُعتیر الایجات. 

(وَلوْ) كان الا شتِراك (بالقوّة) دون الحقيقة (3) هو (كُلَمنٌّ) وله تقسيماتٌ 
سته: لأنّه إِمّا أن يُوجَدَ منه”" في الخارج. أو لا يُوجَدٌَء فان وَجِدَ: فامّا أن 
تا اف أ تيوه الج مشر اج نا أن کر خر شتا 
وج وذہہ أو جائرًاء وما ود منه كثيرٌء فإمًا أن كود مُتناهيًا أو غير تن 
والّذِي لم ھ۶ امّا أن يُمكِنّ وجوده أو یستحیل. 

مثال ما وج منه واحدٌ وامتنع غیرُہ : 640+ فان الله له لا إلهَ غیره» ولا یمکن 
وج وڈ له غيره ومّعنى دخول «إلو» في الک ليتنع تصور معنا ین 
ہو وم مر نی رفي الذّْهنء لا باعتبار المُمكنٍ في الخارج» 
فلهذا صل مَن صل بالاشتر 

O سی‎ 

ومثال ما جد فيه كثيرٌ في الخارج وهو مُتناو: إنساث. 

وغيرٌ المتناهي : مُتَعَذَّرٌ على قول أهل الستة؛ إذ لا يُوجَدُ في العالم شيءٌ 

من الموجودات لا وهو مُتناه. 


3 ا 0 و 7 س6 و ا 
ومثال ما لا يُوجَدٌُ منه شي؛ أصلاء ویمکن وجوده: بحر من زثبق» 


)١(‏ في (د): معه 


سم ات ہی می یں اج 
۶ ۳ ۲ رمرم 71 
ومثال ما یستحیل: شريك الباري تبارك وتعالى» ولا یخفی ما نی التمثيل 
به وبما قبّلّهِ من ٍساءة الأدب وهذا من اصطلاحاتِ المناطقة. 


(وهو) أي : الكل قسمان: 

(۱) (ذَاتِينٌ): وهو اي لم يرح عن حقيقة السَّىءِه مشل: الحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان. 

(و) الثاني: (عَرَضِنٌّ) وهو الذي خر عن حقيقة الشيء مثل: الساحك. 

(فن تقاوتت) أفرادٌ اللي في مدلوله [بأوَة وعدمها]۱) آو شدَة آو 
ضعف. أو ۳ اد 6 ۳ 9 فان 2-2 

(فَمْسَكَكٌ) ۳ اد ۳ 58 باعتبار الوجوب والإمكان. 
کالو سے دا " للقدیم والحادث كما ماه وباعتبار الاستغناء والافتقار. 
کالوجود الممكِنِ للجوھر المُستغني عن مَحَلٌء والعَرَضي المُفتقر إلى 
7ہ یوم به» وباعتبار ال لة والضعف. کبیاض الثلج» وبیاض پت 
وشمّي مُتَکُکا لَك التاظر في َعناہ هل هو من المُتواطئ لوجود الَلَيْ 
ف أفراده» أو المشتر ك لتغاير پر أفرادف فھو اسم تا شر شک المضاعف 

من «شَكَ) إذا 2 

رورلا) بأن نم تتفاوّت الأفراد بشيء مها اتقدم ا (مُتواطیخ) 
سمي بذلك من التَوَاطُوْ وهو التّوافقٌ؛ لآنہ الذي اہی آفراده باعتبار 


)١(‏ في (ع): بأولية أو عدمها. (۲) في (ع): و. (۳) في (ع): و. 
)٤(‏ في (ع): کالموجود. )٥(‏ نی (ع): کالموجود. 


فصل في اللفظ المفرد EF‏ 
ذلك الکلیع الذى کے فیه» کالانسان اا إلى آفراده» فان ا 
فیها وهو الحيوانيّة والناطقيّةٌ لا تاو" فیها بزيادة ولا نقص. 

قال اب مُفْلِح: فاطلا لفظ «المبدًه على التُّقطة رل تحط وعلی 
7 وقیل : مشترل» والمراه ۳ 


۷ ۷ 


إن أضيفت إلى الخط 
وح د ب سر ابی میں لعموم النسبة إلى الخمر: 

متواطئٌ» وباختلاف النسب: م مُشترك ولفظ «أسوة» لقار وزنجی: متواطی» 
ولرجل مُسَمّی بأسود وقار: مشتّرك۳. انتهی. 
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۽ و 7 ہے E‏ و یک 2 8 
تشه ۱ لمتواطیع آعم ممّا تساوّت آفراده أو تفاوّتت. | الا أنه | إذا كان فيه 
.ج- ر رك فى 

تفاوت فهو مشكك. 


(وَإنِ) اتح اللفظ وتعناه وت في مفهويه كثيٌ مثل: 9 
د 7 تس پر غیت (فجزئی) والجزئيٌ 


7 سى توافت تخت لجس مث الإنسان: (جڑ :ييا إِضَافِيًا)؛ 


سے 


اگ شدرع دست گج مرا و جسي عاب ارس 
سافل كُلَيٌ لما تحته جزئيٌ لما فوقه لكنْ لا بد في الجزئی من ملاحظه قيد مد 


e کے‎ 


اخ ار وو ہہ ہی ہت 

() في «أصول الفقه» هلان لح (۱/ ۹ اللون: 0 المُحَمَقُ في الهامش فقَال: في هامش 
(ب) اک ضرت من الّمی وهو الدقل م من التخل. 

(۳) ل الفقه» (۱/ ۷95 

)٤(‏ في (ع): آوسط. 


CD‏ لو ا ضح مما لتجربر 
(ومُتَعَدد اللَفْظِ قَقَطْ) يعني إذا تَعَدَد اللّفظ وانَّحَدَ معناه» كالأسدٍ واللَيثِ 
المُْسَمّى به الحيوان الْفْرس فهو (2 ُتَرَاوِفٌ) لتَرادُفٍ اللّفظين بتواژدهما 
على مَحَل واجد. 
(وَالمعْتَى فَقَطْ) يعني إذا تعدَدَ المعنی وانَحَد اللفظ فهو (ِمُۂ مُشَيرَك) لکن 
(إِنْ كَانَ) اف وُْضِعٌ (حَقِیقَةً قَةلِلمُعَدُه) سواء تباينّتِ المُسَمِياتٌ کالکین» 
ا أو" كالشَمَقِ وكالجَوْنِ لواد والبياض؛ أو لا کاسو دغل اَسَوَذَوَعَلکا 


رت 


وین تدارا كلكا الات وش تا لا مَع الصَفة فمَدلولّه عَلَمَا: 
NI EL‏ 

7كا کی نا رصع سیت التسثو بل کات موضوتا لاحیهما نع 
تل إلى الثاني لمناسبة (ف) هو (حَة حَقيقة) بالنسبة إلى الموضوع له (وَمجَاز) 


بالئسبة إلى المنقول إليهء ك الاسد قاله بالشسبة إلى الحیوان المفترس: 
حقيقة» وباللسبة إلى الرجُل الشجاع: مَجاز. 


۳2 
9 
متا 


(وَہُمَا) يعني إذا تَعَدَّدَ الط والمعنى» فأسماءٌ (مُتبايتة) ايها لکون كل 
واحدٍ منها مبِايئًا للاخر في مَعناه سواء * (تَفَاصَلَتْ) أي: لیس لأحدها”” ارتباط 
بالآحَرِء کإنسانِ» وفرسٍ» وصَرّبَ زيدٌ عمرّاه (أوْتوَاصَلَتْ) بأنْ کان بعش 
المعانی صفة للبعض الآخر» كالسّيفء والصارم» فان السیف اسم للحديدة 
المعروفة ولو مع كَوْنِها کال والصّارمٌ اسم للقاطعق وکالتاطق e‏ 

رس : ۹۲ فة مةه معي كضارب (وَغَيْرةُ) 
آی: غیر مشتو مشتق إن لم يكن کذلك کالجسم. 


)١(‏ نی (ع): و. (۲) في (ع): لا حدهما. 


فصل في اللفظ المفرد 
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(١) ۰ ۳ 2 TE 2‏ 
(و) أيضا كل واحدمنها(صفة): إن دل معنی قائم بذات"”'. 


کالضحك والعلم» والكتابة (وَغَيْرَهَا) أي: غيرٌ صفةء كالجسم والانسان 
والرجل. 

(وَيَكُونٌ لْظ الوَاحِدٌ مُتَوَاطًِا مُشْتَرَكًا) باعتبارین» کاطلاق لفظ الخمر 
على الثَّمْرِ والعنب المُتقدّم نی كلام ابن لح 

E‏ ن (للفظان مان تراوفیّن باعْتِبَارَيْنِ) کلفظیٰ مهن وصارم. 
فأمّا مهندٌ -نسبة إلى الهند- وصارمٌ: فمُترادفانِ على الذَّاتِ کالسیفی» 
ومُتباينانٍ صفة» وناطق وفصيحٌ مُترادفانِ على مَوصَوفیهما من لسانٍ أو 
إنسانء مُتباينانٍ لاختلافهما معنی. 

(و) اللفظ (المُفْستَرَكُ) فيه (واۃ قِعْ لَه على الصّحيح في الأسماء: 
كالقرء للحيض والطّهْرء وفي الأفعال : ک «عسی» للتَرَجّي والإشفاقء وفي 
یت : کالباء للتبعيض”" وبيانٍ الجنس وغير ذلك. وإذا كان واقعًا في 
للغة لزع وقوعه (جَوَاوّا) رات اق أنه لا یمتنع وضع لفظٍ واحد 
لمعنيين مختلفین على البدل من وا ضع أو أكثر ویشتهر" الوضع» ولا 
فرق بِينَ کون مفهومیه. 

(تبایتا) آي: لم يه َضْدُقٌ آحذهما على ال خره ی سم 
كالقرء الموضوع للحیض والطهر » فما متضادان وان صح اجتماعهما 
-ولم یر سنوي لهما بمثال- فهما مُتخالفان. 

(۱) في (ع): بالذَّاتِ. (۲) «أصولٌ الفقه» (۱/ 09). 
(۳) في (ع): لتبعيض. )٤(‏ في (ع): ويشهر 


جوز بشن مخصرالتجرير 

رات کون E‏ ه (توَاصَلَا) بصدق أحَدِهما على الآحَرِ (یکونه 
جزء) المفهوم (الاخر) کلف ظ المّمکن» فاه موضوعٌ للمُمكن بالامکان 
العاة وبالمکن بالامکان الخاص رأو) ركرك (لازعة) آي: لازع المفهوم 
الآخرء الس نس فهو تمثیل للمش یر ولازیه فإنّها تلق على الکوکب 
المضيء ناژ تقول: طَلَعَتٍِ الشمس. وعلی ضوئه تقول: جَلَسْنا في 
الشمس. من الضّوءَ لازمٌ له 

(وَكَذَا) أي: وكالمُشكَرَك (6 روف وَقوعًا) أي: واقعٌ لغة على الصحیح 
في الأسماء : کصَلْوَبٍ وسَلهّب للطّويل» وني الأفعالٍ : کجَلس وقعد» وني 
الحروف: ک الی رک لانتهاء الغاية. 


$ ۰ ۰ 


(وّلا ترادف في: 

)١(‏ حَذٌ غَيْرِلَفْظِيٌ وَمَحْدُودِ) على الصٌحیح کا تح تک 
ویشبه المترادف ویس منه؛ لاد ادف ین عوارض ي المفرداتِ؛ لأنّها 
لموضوعت .و 

وما الحد لفط فمرادفٌ بلا نزاع وتقَدمَ في آقسام الحد 

(۲) (وّلا) ترادف ف أيضًا في التابع الَّذِي على َة م: متبوعه (نحو شذر مدن 
نیع شر و پ ولو ان مُترادقًا وأفرد الاب لأفاد 


لحل 


وهو لا يُفيد مَعَ الإفراد. 
(۳)(و) لا تراذف آیضا في (تأكيد) لعدم استقلاله» كما قلنا ٤‏ الذي قبله. 


(وآقاد التَابعٌ) لفط (التَقْويَة) لاه لم یوضع عَبَنًا. 


فصل في اللفظ المفرد 

(وهو) أي الاب لط (عَلَى رة موع) وهذا معروفٌ بالاستقراي 
حَتَى لو ود ما یس على زليه لم يُحكَم بانه من هذا الباب. 

قال ابن مُفلِح: وقد لا يُفِيدٌ معتّی(). 

(و) اللفظ (المُوَكُدُ) بكسر الکاف (يُقَوّي) متبوعه؛ لأن الو كيد هو 
ات تزا رانا للفظ فهو المُوَكُدُ (و) يَزِيدُ على ذلك بكونه (يَنْفِي 
اختمَال المَجَاز) فان قولّك: اع القوم أو جاءَ زیڈ احتقل آن بَعضَهم قا 


روس أو جاء خبر زيد. آو کتاته فاذا بے تا القوم کی أو جاءَ 
5 تو ا سی ذلك الاحتمال. 


و وم كل مَُرَادِفِ) من مترادفين (مَقَامَ ال خر في لت کیب) آي 
گرسرت ا ی ای اد و 
اللّفظء فإذا صح المعنى مع أحد اللّفظين: وَجَبَ أنْيَصِحَّ مَعَّ الآَحَرِ؛ 
احا اه 

«فاندة) 
وهي في الأصل الزياد و خا سا 


(العَلَمُ) بفتح الام والعین» وقوله: (ا) جنس مُخرِجٍ لما سواه ین 
الافعال والحروف وقوله: لِم مه مُسَمَاهُ) فضل مُخْرِجٌ للنکرات وقوله: 
هط شخرخ يما یسوی العلّم ين المعارف فا لاه بقرينة لد 
ک (ال) أو معنوية کالحضور ٦‏ «آنت» و«هو) ونحو ذلك. 


(۱) «أصول الفقه» (۱/ 38). 
() ليست في (ع). 


مر را نے می م و . 


والْعَلَمُ قسمان: 
(١)(فَِنْ‏ كَانَ التعْيينْ) فيه (خارجبّا) أي: موضوعًا للحقيقة بقید 
التَصَخْص © الخارجي (فْعَلَمُ شخص) کزید. 

(۲) (وَإِلا) أي: والثّاني: إن لم يكن التَعیين خارجیّه بأن رضم للماهيّة 
بقید السَتسشخص”" الذَّهِنِيَ (3) عَلَمُ (جنس) ك أسامة عَلَمٌ على الأسدٍ. 

, 2 ۴ ۰ 2 ٠ م‎ 3 7 2 

والفرق بینهما أن التعیین في الشخص خارجيٌ» وي الجنس ذهنيٌ. 

وعلم الجنس يُساوي عَلمَ الشخص فی أحكامه 21 فإنّه : 
حا اف 


- ولا يَدَحْل عليه حرف التّعریفيِء 


- ولا انتصاب التكرة بعدّه على الحال» 
اضف ها فيه ميت اند على الله كاسافة؛ 
ویْفارقه من جهة المعنى لعمومه؛ إذ لَيْسَ بعض الأشخاص أوْلی به من 
1 9 ۲۶ 1 گے ۱ 71 01 1 
بعضء ألا تری أن أسامة صالخ لکل أسدٍ بخلاف العلم الشخصی. 
2 ره ىر ۳ نیکم 0 سو ےھ 71 مه سم اه 
(2) الاسم (الموضوع لِلمَاهِيّة من حَبّثْ هي) أي: من غير قي تشخصها 
في الڏهن» ولا عدم تَسَخْصِها فهو (اشم جنس) کأسد. 


(۱) في (ع): الشخص. 


فصل في اللفظ المغرد ظ 

والفرق بينَ عَلَّم الجنس كأسامةء واسم الجنس كأسي: قَالَ المُرادِيٌ 
في شرح آلفیته»: وأقول: تفرقة الواضع بين «أسامة» و«أسي» نی الأحكام 
اللَفظية تون بفرقی ین جهة المعنى» وما یل في ذلك: إن «أسدًا»”" رضم 
ید على شخص مین وذلك الشّخصٌ لا تیم أن یوج منه أمثالّه» فوضع 
على الشياع في جملتهاء ووضع «أسامة» لا بالنظر إلى شخص بل على مَعنی 
الا تا 2 ہج لايُمكِنٌ أن توجَدَ خارج الڏهن» بل هي موجودةٌ في 
التفس. وَلَا یْمکِن أن يُوجَدَ منها اثنان أصلا في الذهن» ثمٌ صار «أسامة) يَقَعْ 
على الأشخاصء [لوجود ماهيّة المعنى المفرد ال في الأشخاص]”". 

والتحقيق في ذلك أن تَقُولَ: اسم الجنس هو الموضوعٌ للحقيقة اذهب 
من حَیْثْ هي هي» فاسمٌ أسدٍ موضوعٌ للحقيقة [مِن غير اعتبار قیدِ معها 
اصلا وعلم الجنس ك أسامة موضوع للحقيقة]" باعتبار حضورها 
لني الذي هو نوغ تشخيص لها مع قطع الّظر عن أفرادهاء ونظیژه 
اقرف باللام الى للحقيقة والماهیة. 


¢ © © 


)١(‏ في (ع): أسذا. 

() ليس في (ع). ومثبت من (د). واتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك». 

() ما بين المعكوفين ليس في (ع)ء و(د). ومثبت من «توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفية 
ابن مالك». 

.)40۲-۰۱/۱( «توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» للمرادي‎ )٤( 


(فضل) 
الات آربتعنی مرا کجریح. فا لفط سخ الر مذ صفيّة إلى 
الاسميًة؛ آي: المئتت مق إلى الاعتقاد المطابق لکونه ثابتاء أو مُتبتَاء 
ثم منه إلى القول المطابق» : نم مه سے شر سرت 
)١(‏ اويه ذوَهِيَ) الأصل؛ أي: ۶ لقنت ) 
خرچ ظفل الاستعمالء فإنّه لا حقيقة حتف 90ء11 0+ 4 و تير له 
الاستعمال أيضًا. 


وقوله: (في وضع أو َرَج المجاژ فإنّه بوضع ثانء ودخل فيه أسماء 
الأجناس وأعلامها (كأسَد) 3 

(و) ال و الثاني: 777 "ھ۶ ف وخدها : (مَا) أي : قول (خص عُرْقًا 
ببعض مب مُسَمَيَاتِِ) يعني أن آهل العُرفِ حَصُوا أشياء كثيرةً ببعض مُسَعَييِھاء 
وان كان وَضْحُها للجميع حقيقة. 

والحقيقة العُرفيّة قسمان: 

(۱) (عام لوس انتقث من تاها ار إلى غیره للاستعمال 
سس سس 

اسان اهيف في أصل الخو لکل میٹ على وجہ 
الأرضء وُصّصٌ في العُرفِ (لِلَْرسِ) والبغل» والحمار. 


)١(‏ في (ع): إلى ذات. 


فصل في الحقيقة نحن 
> اما باشتهار ر المّجازء كإضافتهم الحرمة عة إلى الْخَمْرِء وم المُحرَمُ 
SS‏ استعماله نی ید مات 
کالغائط والعدذرة والراویقف و و اط و من الاارض 
وفناء الا والجَعَل اي یی عليه الم 
(۲) (أو) أي: والة لقسمٌ الثاي. سمو میں ہا سیب 
العلماء من الاصطلاحات ایت 1 تخصهم» كاصطلاح الا ة والااصولیین 
0 خصوها بشيء من مُصطلحاتهم (كمُبْتَدَإْ) وخ 
وفاعل» وك نقض, وکسرء وقلب. وغير ذلك ما اصطلح عليه أربابُ 
کل ف" 
() النّوعٌ الثالث: حقيقة (شرعية وَاقعة مَنقو 2 4) يعني أن اللّفْظ إذا وضع 
لمعنی ثم تقل الع إلى کے ان ا ب ا وغلب استعماله نی 
اق ا0ی کسی كتقو را شرع 
والحقيقة الشّرعيّةٌ: (مَا اسْتَعْمَلَهُ الشرع) كَصَلَاةٍ: لأافوّال والافعال. 
وَ) اشتغْمّال (إِيمَان لِعَقد بالختان) أي: اعتقاد بالقلب (وَنطق بِاللَّسَان 
وَعَمَل بالأرُکان؛ فَدَخَلَ” كل الطاعات). 
قالَابنٌ رجب: «وأَنْكَرَ اسف على من أخْرّجَ الاعمال عن الإ 
ااا 
(0) في (ع): موضعه. (۲) في (ع): وحقيقتهما. 


(۳) في (ع): خصته كل. () في (د): الشارع. 
)٥(‏ في (د): فیدخل. )٦(‏ «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۱۰۷). 


تبلس ال بسن منص تیر 
(وَهْمَالُمَةٌ: الدَّعَاءٌوَالتَضْدِيقٌ) يعني أنَّ الصا في اللّغْةَ: الدُعاكُ 
والایم ان في اللَعْة: التَضْدِيقٌ (بمَا غَابَ) قَوْلَا کان أو فِعلاء قال الله تعالى: 
وما أنسَيِمُوْمِنِ آنا وَلَوَ کت اص رن 04 . 
فاشداّ: مدب ف اغ ان الاما ر وو 
قالط ایشا أن ا مات تیا وي که والنظر ووضوح ال ول 1 
00 و لا ۷ 
ولهذا کان إيمان الصدیقین آقوی من إيمالٍ غيرهمء بث لا َعتریه 
شبه»۱. 
ويُوَيِّدُه أن کل أحدٍ عم أنَّ ما في قلب یال حتّی إِنَّهِيَكُونُ في بعض 
الأحيانٍ أعظم يّقِينَا وإخلاصًا وتوکلا منه في بعضهاء وكذلك في التصدیق 
و رم 0 ۔ گ2 
والمعرفة» بحَسّب ظهور البراهین وکثرتها. 
وو الا E‏ 
تعالی والتأدب واو اشير الى شياو" عير والتبرء من 
aS‏ سر اال ا 118 ہہ ہہ 
وایضا التصدیق: الایمان المّنوط به النجاق | مر قلبیٌ خی له معارضات 
ا من الهَوّىء والشیطان والخذلان فالمرء وإِنْ كان جازم 
بحصوله لکن لا يُؤْمَنُ أن يَشُوبَه شيءٌ من مُنافیاتِ النجاق ولا سِيِّمَا عند 
تفاصیل الأوامر والتواهى الصّعبةٍ المُخالفة للهَوّىء وَالمُسَْدَلَذَّاتِ من غير 
علم له بذلك. فلذلك نفُوض حخصوله إلى مشيئة اللو تعالى. 
(۷) پوسف: ۱۷ . 


(۲) «شرخ النوويٌ على مسلم» (۱/ ۱4۸). 


فصل في الحقيقة 
وأيضًا: الایمان ثابثٌ في الحال قطعًا من غير شك 


0 ليا 


ساسك 
هو عَلَّمُ الفوز وآية الجا امان ال اناو فا اسف ور ران 
ولم يَقصدوا الشَّكٌ في الایمان التاجز. 


ما الاسلا فلا یجوز الاستثناءُ فيه بل یجوم( به. 

تنبیة: الایمان: هل هو مرادف للاسلام أو مباينٌ له أو بيتهما عمومٌ 
و خصوص من وجه؟ 

فيه خلافٌ مشهوژ والصّحيحٌ - الذي عليه أكثرٌ سل وء غیزهم- أن 
E‏ و و یی 
سوال جبریل") SS‏ ۾ للتبی ص هر عن الایم ان هِ وال سلام 
یبس 0 سی سم سس اتی 


٥ 


ا و 7 دم 7 
ما إذا أَفْرِدَ الإيمان انه يَتضَمَنْ الإسلام» وإذا أَفْرِدَ الإسلامُ فیکون مع 


ع 


لد ون بلا نزاع» وهل یکون مُسْلِمَاء ولا قال له : مؤمر؟ 


قال في: دنہایة الُبتدئينَ»9': کل مُوینِ شمه ویس كل مُسلم مو 
ہن 1 ی وف و کی 
قال الا مام احمد رَتَحَدالَه: الإيمان غير ہے 


)١(‏ في (د): یحرم. 

() في الحديثٍ المشهور الذي رواه مسلمٌ (۸)ء وفيه: : «وقال: یا محمد مُحَکَذًا آخبرني عَنِ الاشلام فَمَالَ 
و لله هنوسا : (الإِسْلَامُ ..». قال: َأَخْبِرْنِي عَن الإيمَانٍ . بالك 

(۳) رواه البخاری ( ۰ء ومسلم (۷۱۹) من حديث ابن عباس وَوَإِكِعَةا. 

(6) «نهاية المبتدئین» لابن حمدان یط المتحف البريطاني» ق٤‏ ااب). 


کر شر شس ی سا 07 
وڈ بل دود العمل زا کر کل ملم ؤم لع اقل العمل 
کون را انتهی من شرح الأصل»". ۱ ۲ 

(وَكَدْ نص الحَیِيفَةً) الخو ىة ی كَالْدَابَه لمُطلَق ما دب (مَجَارًا) عَرْفَاء وهي 
في الأصل حقيقة َة حقيقة (وبالعکس) يَعني: وقد يصيرٌ المَجازٌ كالدَابّةِ لذوات 

7 7 


الأربع حقيقة عُرفيّةَ وهي مجاز لَعَويٗ. 
© © © 


)١(‏ في (ع): شرط للقول. 


فصل في المجاز نس 
(فضل”) 
روا م تی اط حقيقة عرفا ما ۱ ۱۳ 4 لحقيقة» وياتي آخرَ | فصا ¢ 
لأنّه مَفْعَلَ للمَضْدَرِ أو للمكانٍ من الجواز» وهو العْبِورٌ ثم تقل إلى المراد 
مناه فهو عجار في الدرعدة الارلی لان العْبور: انتقال الجسم »مدع هنا 
جع فاعل ؛ لآن اللفظ يقفا فیکون مجازا. 
جو ل ا و۔ ےو فو م ۶ی 7 7 00 ۶ 
ری فول نس تريب نے وو بے 
المُهْمَلِء ومن اللّفظ قبل الاستعمال؛ فا لا حقيقة 9- 0)0 
واحرز بقوله: (بوَضْع )ین الحقيقة فإنّها بوضع رل 
وو 0 یتوہ امو پر یس 
ب او و 
(و لا د بر وم یبن لین أي : بين المّعنى الحقیقی والمَجازي؛ 
ان اق المخارات ال ة ة عارِيّةٌ عن اللزوم لد 
(وَ) نما (صیر إِلَيْه) أي : عدل عن الحقيقة إلى المجاز لفوائد كثيرة حَسَنة: 
- منها (لبلاغته) لصلاحیته للجم والتجنیس. وسائر أنو اع البديعء 
- و ثقَلها) أي: بقل لف الحقيقة على اسان کالختفقیق دہ ایا 
المُعجمةٍ وسكون التو وفتح لا وكسر القافی وسکون الياء الم 
e‏ وآخره اف اسم للداهة یعدل عنه شی التابت أو الحادثة. 


(۱) قوله: فصل. زيادة من «مختصر التحرير» (ص٤٤).‏ 


ال بشن مجصما تجربر 
- (وَنَحْوِهِمَا) كبّشاعة لفط کالتّبیر بالغائط عن الخارج وجَھُل 
انشتکلّم أو المخاطب لفط الحقيقة وكَوْنٍ المجاز أَشْهَرٌ ين 
الحقيقةء و ایکون مَعلومًا عند المُتخاطبين» ويقصدانٍ إخفاءه عن 
غیرهما: 


- ومنها عظم مَعناہء کقوله: «سلا ماله عَلَى المَجلس العَالي» فهو أرفع 
في المعنی من قوله: اسَلَامٌ عَلَيِكَ» 


0£ ۶ 


- ومنها كونه أَدْحَلَ في التحقیرء 
- ومنها آلا يكون للمعنی الذي 6 عنه ا لفط تی 
وت تَجور) آي: يُصارٌ إلى المَجاز في خمسة وعشرین نوعا من آنواع 
العَلاقةء بناءً على الاستقراء: 
۳ ما أشارٌ إليه بقوله: (بسَیّب) أي: (طلاق السبب عن المُسبّبٍ؛ 
وهو أربعة أقسام: 
- أحدها: (قابلِیٌ) كتسمية ای باسم قَابِلِه كقولهم: سال الوادي. 
70+ 9 الوادي» لک ا كان الوادي س قابلا الان 
الجا د ما لاس ی القابليّة- کالمُسبّب له» فوضع لفظ 
الوادي له. 


(۱) في (د)» (ع): أن. والمثبت الموافق لما في: «تشنيف المسامع» للزّركشي (۱/ 65۳ و«الإبهاج 
في شرح المنهاج» للسبکيی(۱/ ۰۳۱۷ و«الفوائد السنية» للبرماوي (۳۷۱/۲). و«التحبیر شرح 
التحریر» (۱/ ۶۳۷). 

(۲) في (د). (ع): المجاز. ینظر: الهامش السابق 


01 الس ال (صوري) کقولهم اغآ ضر ةا سر زا انيدان 
شقته ل 

- () الثالث: (فَاعِلِىٌ) کقولهم: نزل السّحابٌ؛ أي: المطر لكنّ فاعلیته 

باعتبار 3 9 0" 

- (و) الرَّابِع: (عَائِیٌ؛ عَنْ مُسَبّب مُسَبِّبِ) كتسميتهم العَصيرٌ خمرًا؛ لاه غايته. 

ا إطلاقٌ ما (بِعِلَِّ) أي :عن معلول -کمايآي في المتن- 
كقَوْلِهم: (رَأَيْتٌ الله له في کل شی وا؛ لله سبحائه مود کل شیء وعه» فطل 
لفظه علیه ومعناه: و ات قر فی فاستَدلَلتُ به علی او تعالی. 

(و) الثالث: اطلاق (لازم) عن ملزوم”» كتسمية السَّقَفِ جِدَارًا. 

(و) الرَابع: إطلاقٌ (أنر) عن مُوَثرٍ كتسمية مَلَكِ المَوْتِ مَوْنًا. 


(و) الخامش: إطلاقٌ (مَحَل) عن حَال» كتسمية العصير كأسًا. 


سمے رم 


(و) السادس: اطلای (کُل) عنْ بَعضء کقوله تعالی: «#صملون آصیعم ف 
نم 4“ آي: آناملهم. 
(و) السّابعٌ: إطلاق (مُتَعلّقِ) بكسر اللام» عن مَل بفتحهاء والم راڈ الق 


کی سے 


الحاصل بينَ: المصدرء واسم الفاعلء واسم المفعول» فشول سنه أقسام: 
- أحدّها: إطلاق المصدر على اسم المفعولء كقوله تعالی: # هدا حَلقّ 
آله 4“ أي: مخلوقه. 


)١(‏ ليست في (د). () ليست في (د). (۳) في (د): ملزم. 
(6) البقرة: ۱۹. )٥(‏ لقمان: .١١‏ 


2 الشانی: إطلاق اسم المفعول على المصدر کی الاوّل؛ كقوله 
تعالی: باتک الْمَفُْونُ 4 ي: الفتنڈ 
- الثالث: إطلاقٌ المصدر على اسم الفاعلء كقولهم: رجل عَذْلُ؛ أي: 
و 2 2 
عادل. 
- الرّابعٌ: إطلاقٌ اسم الفاعل على المصدر» عَكس الثالثِ؛ کقولهم(: 
قم قائمّا؛ أي : فيامًا. 
- الخامش: إطلاقٌ اسم الفاعل على المفعولء كقوله تعالی: من مار 
داف أي: مَدفو ق. ۱ 
- السادسش: إطلاقٌ اسم المفعول على الفاعل» عَكْسٌ الخامس؛ کقوله 
تمالی: ام 04 أي: ساترًا. ˆ ۱ 
إذا علمت ذلك ففي ا ا حم سد 
(عَنْ ملول وَ) لازم عن (مَلْرُوم؛ وَ) أثر عن (مُوَثَّء و) مَل عن (عاله 
و) کل عن (بَمْضٍء و) ی عن (ممتَعَلّق). 
(و) الوم الامنُ: (بمّا) أي: إطلاقٍ ما بالقوَة عَلَى ما بِالفِعْلٍ) كتسميّة 
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الخمر في الدن مُسْكِرَا لأن فيه قوَة الإسكار. 


ےت و رره 4 و 7 کہ و 
() قوله: (بالعَكس في الکل) یدخل فيه النوغ التاسع: وهو اطلاق 
اتی على الب كإطلاقٍ الموتِ على المرض الشديد. 


)١(‏ القلم: 5. (۲) في (د): كقولك. 
(۳) الطّارق: 5. )٤(‏ الاسراء: .٦٤‏ 
)٦(‏ قولّه: على ما. في «مختصر التّحرير» (ص 0 5): عما. 


وال لاش وهو إطلاقٌ المعلول على العِلَة > كقوله تعالى: #اذا قضوح 
مر ۳ أي: إذا أراد أن يَقَضِی أمرّاء فالقضاء اس الا ا2 


والحادي عَشرَ: پا ER‏ ا 
ومنه: 1# 7 ع لناعلنه, ساطتافهه هوک ۷( آي : بُرھانا ی 
الدّلالة كلام یا من لوازمه. 

والثاني عَشَرٌ: وهو إطلاق المُوّثر على الأثرء كقولهم في الأمور المُهمَة: 
هذه إرادةٌ الله؛ أي: مراده الناشیُ عن إرادته. 

والثالت عَشَمَ: وهو اطلاق لجال علی ا ومنه: وم الین مت 
وجوھھم ففی رم اَل هم فها خللدون 7#" أي اق الجنة؛ يا 

والرابع عشر: وهو إطلاق البعض على الکل» کقوله تعالی: ٭فتی 
رق مت 4 والعتق إِنَّمَا هو للکل لا للرقبة. 

والخامس 0 وهو اطلاق المَتَعلَی وھ اللا علی المُتعللق 
بکسرها؛ کقوله تلبلتلا: «تَحَيضِي في عم الله اء آز سب فا 


حر ہر 
4 5 


کھت 


$ 8 


والتادس عَشَرَ: إطلاقٌ مابالفعل على 770 کتسمية الانسان 
الحقیقي ف انتهی ما دخل تحت قوله: «وبالعکس ذ في الكل». 


.۳۵ الرّوم:‎ )۲( ea) 
.47 النساء:‎ )٤( . ۱۰۷ ال عمران:‎ )۳( 


۰ 7 فا ےک 5 4 1 م99 
)٥(‏ رواه بو داود (۲۸۷)ء والترمذي (۱۲۸) وقال: حديث حسن صحيحٌ. وسّألت مُحَمَّدَا عن 
هذا الحديث. فقال: هو حدیث حَسَنٌ. وهکذا قال أحمدٌ اب خنبل: هو حديتٌ حسٌَ صحيحٌ. 


بلس قال بج منص لتخي 
© لوغ السَّابعَ 0 يصار إلى المجاز (ياعبَاروَصْفٍ رَائلٍِ) كإطلاقي 
العبد على العتيقء إذا م ِلتَس) الوصففُ الزَّائل (حال الإطلاق. بضِدّه) فلا 
يقال لِمَنْ أَسْلَمَ : كافرٌء باعتبار ما كان. 
قال لبزمّاوي: وكأنّهم يُريدونَ بذلك ألا يَطرَاَوَصْفٌ وجودي محسوسٌ 
قائجٌ به» ولا فما الفرق بينَ ذلك وبين تسمية العتیق عبدًا باعتبار ما كان؟ 
وبالجملة فلا یخلو من نظر“''. 
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لیْحرح أن العبة لا يُطلَقُ عليه خر باعتبار ما ول إليه. 

وقوله: (قَطْمَاء أَوْظَنًا) إشارةٌ إلى اعتبار گزن المآلٍ: مَقطوعًا بوجوده. 
تنحو: و: نك مت 222 هھ تون اد أو غالمًاء كتسمية ة العصیر خمرا فان 
الغالب إذا بقي أن يَنْقَلِتَ خمراء لا إن كان نادرًا أو مُحتملا على السّواءِ. 


007 : (بفعل» أو قوَّةة) كإطلاق الخمر على العنب. باعتبار أَيْلُولَيهِ لعصر 
العصَّارِء وکاٍطلاق المُسْكِر على الخمر باعتبار أَيْلُولَةِ الخمْر إلى الاسکار. 

© التاسع عَشرّ: باعتبار (ز ِيَادِ) في الكلام» کقو! له تعالى: اکس كسد 
۶ 4" ف «الکاف» زائدة؛ أي : لح مِثلّه شی٤.‏ 


وقیل: الرّائد «مثل»؛ أي : الس کر شی ي راما کم بزيادة آحدهما؛ 
ایکون ل قعالی یل وهو هن ذلك؛ ان تفي بل الول 
َقتضي بوت مثل وهو محال أو یلم" َي الّاتِ؛ لأن مثل مثل الشَّيْء هو 


(۱) «الفوائد السّدِيّة في شرح الألفيّة» (۲/ ۳۸۳ - (AE‏ 


۳ 2 


۱ 
5 


حم 


فصل في الجاز 1 ۲۱۱۹ 
ذلك الشی a‏ وذلك ما بزيادة تالكا 
آو «مثل». 

و) المشسرون:باعتبار(تقصي) بأن وس لفظا ین ارکب» ویکون 
کالم و جود لافتقار إليه» كقوله تعالی: کم جو" وا زین اروت اللہ 4 
ای عباد الله وأهل دینه. 

() الحادي والعشرون: باعتبار علاقة مُشابَهَةٍ ‏ (شکل) كالأسدٍ على ما 
هو بشکله من مُجَسَّدء أو مَنقوش» وربّما وَجدّت الَلاقتان» کقوله تعالی: 
رج له مل ا لص خوار ۲۲۱46 . 

© الثاني والعضرونٌ: باعتبار عَلاقة مشابهة في مَعَىء کالأسد للشجاع. 

كي 0 و م 2 
بشرط أن یکون (صِمَةَ ظَاهِرَةً) لا حفية ؛ لیخرج إطلاق الا سد على الا بخر؛ 
لاد کر فيه حَفِيٌ. 

رو) الثالث والعشرون: اطلاق سمه البدل ی ب (اسم) المبدل کتسمية 

ال ؛ كقوله ع لتك «أَتَسْلِفُونَ”" وَتَسْتَحِقَونَ دم صاحیکم»۳) ائه ِن 


رش سس مر مُقَیدِ على مُطلق» كقول الشاع © 
ne E E‏ 7ه وه و و ےہ ھک 9۔4 
ادا مت کان الناس نصفان: شامت واخر مثن بالذي كنت افعل 


(۱) المائدة: ۳۳. (۲) طه: ۸۸. ۳ 0" 

)٤(‏ رواهالبخاري (717) ومسلمٌ )۱٦٦۹(‏ من حدیثِ سهل بن أ بي حَدْمَةَ قال: انْطَلَقّ عَبْدُ الله بْنُ 
هل وَمُحَيصَة ن مود بن ريڍ ی عیبر وهي یذ لح . الحديث. 

(0) من الطويلء للمُجَيْرٍ بن عبد الله السَلولی» شاعرٌ إسلاميٌ مُقَلء والبيث من شواهد سِبَوَيْه في 
الكتاب (۱/ ۸6۷۱ وزوي ى البيتت «نصفان» مكان «صنفان». وروی كذلك بنصب «نصفین» أو 
رج ھاز آغاني ات وعلیه فلا شاهد. ۱ ۱ 


لمج جع لتخي 
المُراد: مُطلَق البعض» لا خص وص التَضْفيء بدليل الرّواية ہش 
«كان الاش صِئْمَانِ» بتقديم لضاف 
و باعتبار۱) (ضِدّ) بأن یلق اسم الضد على ضده كإطلاق البصير على 
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الأعمى. 

(و) الخامسٌ والعشرونَ: (مُجَاوَرَة) وعلاقة المُجاوَرَة: تسمیة الشَّيْء 
باسم مُجاوره کإطلاقِ لفظ الرٌاویة على ظَرْفٍ المای وإِنّما هي ني الأصل 
للبعير. 

(وَتَحْووِ) أي : نحو ما دک ین العَلاقة؛ كإطلاق الشکر وإرادةٍ المُعرّفِء 
كقوله تعالى: زان الہ بآم مک أن تد وا ابقر 4 إِنْ كان الم اد : وقد 
یقال: المُعرّف جز ثل للمُتكر”» واطلاق الک على الجُرْئِيَ حقيقة لا مجارٌ. 

وعَكْسّهء وهو إطلاقٌ المُعرَّفٍ وإرادةٌ المنکر؛ کقوله تعالی: در 
اباب م٩۲‏ إن قلنا: المأمورٌ حول أي باب کان» وقد يُقالٌ: إذا کات 


مر 


«اللّامُ) فيه للجنس؛ کان المراد ذلك وان لام للجنس حقيقة حققة 

فائدة: قال ا بن مُفلِح: 020 / 
المنقوشتة أو صفة ظاهرة : کاو للش جاع لا خف البح أ ا کال 
کعبد على عت عتيقء أو لما يَكون : كخمر على عصیر أو للمجاورة : كجري 
لت ولییزا"" 


. 1۷ نی (د): أو باعتبار. (۲) البقرة:‎ )١( 
.۱۵ 6 التساء:‎ )٤( في (ع): من المنکر.‎ )( 
.)۷۳ /۱( «أصولٌ الفقه» لابن ملح‎ 2 


فصل في المجاز 
1۳ الامدی :كل جهات التجوز) اج ج عن ۰ ھا . 
تشه مار ت المها و َوه وضصَعفّاه بحسّب تفاوت رَبط العلاقة بين مَحَل 


(وشرط) لصحة استعمال المجاز: (تفل) عن العرب بأن تن تفمل 
جنس" العَلاقة قة نی المجاز (في) كل (نوْع) ين أنواع المجاز المذكورة؛ 
لأن الأسد له صفاتٌ» وهي : الشجاعةء والبَحَرٌ والحمّی. والجْذَام ومع 
ذلك لا يَجورٌ إطلاقه لغير الجاع ولو كانت الاي كافية من غير تقل؛ 
و(لا) يشترط في (آخاد) المجاز؛ أي في کل واحدة ین الصُور التي 
یود فيها آحد أنواع ع العَلاقةٍ المُعتبرة -التقل عن أهل اق باستعمالهم 
فيها على الأصخٌء بل كفي في استعمال اللّفظ في کل صُورق: ظهورٌ نوع ین 


العلاقة المعتبرة. 
(وضُو) آي: المجاز ینقسم بحسب جهة وضعه إلى ثلائة آقسام 
كالحقيقة: 


مھ سار 


سے 
اس 


)١(‏ قِسْمْ (لمَوِيٰ ٌ: كأَسَدِلِشُجَاع) لعلاقة الوصف الذي هو الجُرأة فكأر 
01 -باعتبارهم النقل لهذه المناسبة- وضعواالاسم ثانيًا للمجاز. 
)١(‏ في (ع): التجويز. 

(۲) «الإحكامُ في أصولٍ الأحکام» (۱/ ۲۹). 


(۳) كتب بحاشية (د): قولّه: جنس العلاقة» فهع منه أله لا يُشْتَرَط أن تستعول العربُ شخص 
العلاقة بِينَ الحقیقیع والمجازی. اه. 


C 


O)‏ و ر بضج جرا تجرر 
(۲) (و) الثاني: (عُرْفِينٌ) وهو نوعان: 
- (عام؛ اب مطل (ماَبّ) فهو حقيقة لفق مجار عُرقا؛ لأن حقیقة 
الدَابَةِ في العُرف لذاتِ الحافر» ولمُطلق ما دب مجارٌ عنذھم؛ انتقا لا 
في العْرْفٍ من ذاتِ الحافر للمَعنى المُضَمَّنِ لها مِنَ الذُبٌ في الأرض. 

- () انوع الثاني: (حَاصٌ: 5) إطلاقٍ (جَوْهَر ل) کل (تَفِيس) انتقالًا في 
الف لاس للمعنى المُضَمنٍ للّيء التّْيسِء من علوٌ القیمة 
الي في الجوهر الحقیقیؿ. 

(۳) (و) القسم الثالثُ: (شَرْعِينٌ: كَصَلَاةل) مُطلقٍ (دُعَاءٍ) انتقالا من 
a‏ لدي ايا ین پمیر وَالسُّوَالُ بالفعل أو 
لقو فكأن الشارع سبهذا الاعتبار- وضع الاسم انا كان یه وبينَ 
انوي هذه المناسبةٌ فكل معنى حقيقيٌ في وَضعء هو مج بالنّسبةٍ إلى 
وضع آخر. 

رود مر ف) الما 

(۱) (بصِحَة نفیه) کقولك للبلید: «ليس بحمار»؛ بخلاف الحقیقةء 
فإنّها لا تنفی» فلا یقال للحمار: «لیس بحمار». 

(۲) (5) ی رّف المجاز أيضًا ب (تبادر غیرو) إلى ذهن السامع (لولا 
القر اف هناك بخلاف الحقيقة ذا جا المتبادرهٌ [ذا کات اعد 

(۳ () بعرت ایشا ب (علم وُجُوبٍ اطراوی آي اراد علاقته» بل قد 
يَطَرِدُ تارم کالاسد للشجا 5 ولا يَطَرِدُ E‏ 0 وسل الْفَرية 4 


85 


فصل في المجاز U‏ 
أي: أَهْلّهاء فلا یقال: اسأل البساط؛ أي: أَهْلّه بخلاف الحقيقة فإنّھا واجبة 
الاطراد. 

وو از 0 ای ے ۳ 2 مه و ی 

(4) (و) یعرف أيضًا ب (التَرَّام تقییده) كنار الخرب. فان النار تستعمّل في 
مدلولها الحقيقيٌ من غير قید. 

)٥(‏ (و) یعرف أيضًا ب (توففه عَلَى مُقابله) کفهم مُسَمّى المَكر بالنسبة 
إلى الله تعالی» متو قف على فهمه بالنسبة إليناء لا على اطلاقه سواء كان 
کا و و سر ہم 
مَکر الله 7ھ طقل ا نع مرا ۳ ولم يََقَدَمْ لمکر 
کر ی اللفظء لك بذ تَضمَنه المعنى والعَلاقهٌ المُصَاحِبة في الذكر. 

(7)(و) یعرف ف أيضًا ب (اضافته ای عَيْ قَابل) نحو: # ومکل ار 294ب 
الس سس تن ضا ت وی ون 

(۷) (و) یعرف أيضًا ب ١(كَوْنِهِ‏ لا يْوَكدٌ) لأن التوكيد يموي وینفی 
.ٰ0 


٥ 


(وَفِي قول: ولا مت بشتق منة) أي: المجاز (بلا نع ) قال رال نی قوله 
تعالى E‏ سر و برشید ا 1 9ص ٤‏ ولا لقي منه 


ارا امه رل عا 

NED 05 ۹‏ 
و( (٤)یوسف:‏ ۸۲. 
() کذا العبارة في (ع)ء (د). )٦(‏ في (ع): مانع. 


(۷) هود: ۹۷. (A)‏ (المستصفی » ( ص۱۸۰ ). 


تال اک لا کی لا شتا یش 7 

قال الکورانی: والدّلیل على الاشتقاق من المجاز ولمم: «تَطَقَّتِ 
لكان بکذا»؛ أي: دَلَتْ؛ٍ لن النطق مستعمل فی الدلالة أو نم ا منه 
اسم الفاعل على ما هو القاعدةٌ في الاستعارة والتَبِعيّة في المُشْتَقَاتِ0©) 

وذکر : َعضُهم أن المجار لايُجِمَعْ؛ 27 یله و و لفظ 
«الحمارً» للبليد ١‏ نی وَيجْمَع) إجماعا. 

مر م9 و 

(وَیکون) المجاز: 

(۱) (في مُقْرَهٍ) بلا نزاع عند القائل بالمجازء کٍطلاق لفظ البحر على 
الجو اد. ۲ 
كذ ف لي فلس هانگ و شا ۳ 

5 لئے --- الکے سر 2 العَدَاةِ وَمَرٌ العَيْسي 

فلفظ «الإشابة» حقيقة 2 کر وهو تب قن الشعره ات «الرّ مان» 
-الّذي هو مُروژ الليل والتّهار- حقيقةٌ في دول آیضا؟) لکن إسناد الاشابة 
إلى الرّمانِ مَجازٌ فی الترکیب؛ أي: في إسنادٍ الأفعالِ بعضها إلى بعضء لا في 
بس ی ون الآلفاظ. 
اکم شرل لمکم10 7 ۳۲ 


)٤(‏ زادَ في (ع): مجاز في مدلوله ےج ون الرمان. 


(۳) (و) یک ون المّجازٌ (فیهما) أي: في المفردات والإسناد (مَعَا) 
کقولهم: أخيَاني اكْتِحَالِي بطلعت ك؛ اد حقیفته: سَرٌتني رويتك لکن 
اطلاق لفظ الاحیاء على الشُرور مجارٌ |فرادی؛ [لأن الحياةً شرط صحَة 
لشرور وهو من آثارهاء وكذا لفظ الاکتحال على الرُؤية مج إفرادي]”' 


لأن الاکتحال جَعْلٌ العَينٍ مُشتملةً على الكحلء كما أن الرّؤيةَ جَعْل العَین 
لقيال علی صورة المرتی» فلفظ الاحیاء والاکتحال ج نی دلولهما 
وهو سلو الروح في الجسد. ووضع م الکحل في العین واستعماله -أي: لفظ 
الإحياء والاکتحال- فی السّرور والرّؤية مجارٌ افرادی, +٤‏ ۶ق“ 
الاکتحال مجارٌ تركييك؛ لأن لفظ الاحیاء لم يُوضَعْ لتد إلى الاكتحالء 


بل إلى الله تعالى. 

00 (و) يجري‎ )٤( 

تارة بطريق التبعيّ ET‏ «عا» تَبَعَا لاطلاق الصلاة مجارًا 
علی الفا 


وتارة بدونهاء كإطلاقٍ الفعل الماضي بمَعنی الاستقبال» والمضارع 

سی الماضي» را رارع لارو ب و الک رعو ی 

نحو: لا أَتَرُ الہ 4" آي: یی ونحو: و : فلم تون 3 ۳ أي: فل 

تلتّموهم. ونحو: # وَالْواِدَتُ بُرْضِعَنَ ۰۳۹4ء ونحو: #فليمدد له منم 4( 
ey‏ ا ام رن ا 


(۳) البقرة: .٩۱‏ ل ما 
(۵) مریم: ۷۵. )٦(‏ الواقعة: .۷٩‏ 


ایی ہیر شتهة nT‏ 

سم المفعول» والصفة المُشْبَهةٍء وتحوها مما ر شت بشتق من المصدر كإطلاق 
TIT‏ 

(5) (و) يجري أيضًا نی (حَرّف) على الصحیح. كما في «هل» تَجَوّزوا 
با عن الأمرء والنفي”" والتقرير» کقوله تعالی: 7 4 أي : 
فانتهواء وكقوله کے فهر تر لهم یناتک 4 آي: ماتری لهم من 
باقية» وکقوله تعالى: #هل لک من ما ملکت نکم من شرکاءَ نیما 
ررق ے ہر کک 

ہے بتعضهم أن المجار (يُحْتَحٌ به) إجماعًا!ٴ؛ ان فيد مَعنّی من 

2 : ع2 7 0ئ ۶ے ع 2 
سی E‏ عو عو ا ات مرو مو 
قوله تعالى جا وجوه يميد مىز تَا KODE‏ رَيَهانَاظِرَة 2079 فانه د شا لمعشی وان كان 


سے 


جا ومن لمعاو ان مرا عن وجوه +  +‏ 
(وَلَايْقَاسٌ عَلَيْهِ) أي: المجاز؛ شوہ سی سل 
السا ام ل دا ف د اف يلد 
فيْتَسَلْسَلء ولهذا منعوا ین تصغير المع 
(و) المجاژ (يَسْتَلْرِمُ الحَقِيقَة) لأنّهِ ما تَجُوّرٌ به عن موضوعه فاحتَجوا 
بمُجرّد الوَضْعء (و) الحقيقة (لا تَسْتَلْرْمُة) فتوجَد حقيقة”" وَلَا یوجد لها 


5 
(۱) ليست في د. (۲) المائدة: ۹۱. (۳) الحاقة: ۸. 
)٤(‏ الرّوم: ۲۸. )٥(‏ ليست في د. 


TaD‏ (0) في (ع): الحقيقة. 


9 


فصل ف الجاز ۷3 
(وَلَفْظامْمَا) أي: لفظا الحقيقة سے مد عَرْفَا) لأن استعمالهما 
۶ سے 


في ذلك باصطلا ح أهل العُرفِ» لا من وضع ال وهما (مَجَارَان لَه لان 
ال ی 


(وَهُمَا) يعني تقسیم اللّفظ إلى حقيقة ومجاز (من عوّارض الا 4 
قال | ان ای ات حادث مد القرون الات 


)١(‏ لفْظ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ) يعني : إذا وضع اللفظ لمَعتّی ولم فق ق اشتعماله 
لا فیسا وضع له أولا” ولا نی غیرہ؛ لم یک حقیقة لا مجاڑا؛ لحدم رن 
تعریفهما وهو الاستعمال؛ لأن الاستعمال جز؛ ین مفهوم کل منهماه 
واتاء الجزء وت سا کل وعند آبي الحسین الع ار فال 
الواضع: کے بهذا «حائطا آو قال: سموا هذا تعاطا لا یکون قو له 
في تلك الحال حقيقة حقيقة ولا مجاژا؛ لأنّه لم يَتَفَدُمْ ذلك مُوَاضَعَةٌ واصطلا 7 


سے 
مم 


فال ی «التمهید»: وهذا خطأً؛ لأن الکلاع إذا خلا عنْ حقيقة ومجاز: 
مهمّل. وهذا کلام مفهوم غير ر مهمّل ۰ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۷/ ۸۸). 

(۲) يعني: الحقيقة. 

(۳) «المعتمد في آصول الفقه» (۱/ ۱۱). 

)٤(‏ في (د)ء (ع): واصطلاخا. وهو في «المعتمد في آصول الفقه» بمعناه. والمثبت من «التحبیر شرح 
التحریر» (۱/ ۳۲). و«آصول الفقه» لابن مفلح (۱/ ۷۰) فقد نقلاه بنصه. 

.)۸۸ /۷( «التمهید في أصول الفقه» للکَلُوذانی‎ )٥( 


الا بضج مختصم لتجربر 

9 لامي الحقيقة والمجاز: (عَلَمْ مُت مُتَجذَد) على الأصحٌ ا 
بالأصالة ولا بالتبعيّة؛ ان الأعلامَ وضعَت للفَرقِ بِينَ ذات وذات. ولان 
شرط المجاز الَلاقة. 


وقال ابن عقيل0": آسماء ٤‏ الاعلام حقيقة حقيقة لا مجارٌ فيهاء وضکث للفرق 
نور الأشخاص لا ٤‏ الصفات» وإفادة المعنى ف الم حَتّی إذا جری 
على من 0 تلك الضّفة؛ قیل: مجاز. 


© © © 


(۱) «الواضحٌ في أصول الفقه» (۱/ ۶ ۱۲). 


فصل في وقوع المجاز 


«فضل) 


(المَجَار وَاعٌ) في اللْغة على الصحیح. وکتب اللغة مملوءة. 
قال الامدي": لم ترل أهل الاعصار تنقل عن أهل الوضع تَسْمِيَةَ هذا 


ع 
بپ هه 


حفقه ) و هذا ما 


ه م 


(وَلَيْسَ) الا (باغلب) من الحقيقة 2 الأصح. بل الحقيقة ۳ 
في الجملة؛ لها الأأصلء ما لم یرجم المجاز على ما يأتي. 


(وَهُوَ) أي: المجازٌ (في الحَدِيثْ) آي: في قول التب صتَعَ ین (و) 


کر ٭ ہے 


في (القَرآنِ) العظيم على الصحيح. 


قال اتد ٤‏ قو له تعالی: ٭ تا تن کی ا و#تعلم ۹ء 


و لمَُْمَونَ 4: هذا من" مجاز اللغة قول الرّجل: إِنَا سنجري عليك 
رژعك* 


واحتجّ للقائلينَ بوقوعه بقوله تعالی: لير من نتب ار 4 الح 

۹ /۱( «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )١( 

( قال العلآمةٌ بل لتوب شورف تعليقه على کتاب «الإحكام في أصول الأحكام»: 
لم ّث تقل من وضعو الله مره ومن یت بكلايه مين العرب هم قسّموا اللفظ إلى 
حقيقة ومجازء وإنّما هو اصطلاحٌ حادث بدا في القرن الثّالثِ واشتھر في القرن الرّابع. 

(۳) ق: 1۳۲ . 

(4) ي (ع): في. 

)٥(‏ ينظر: «المسودة فی أصول الفقه» (ص ۱6 و«التحبير ضرح التحریر» (۲/ ٤٦٥)ء‏ و«أصول 
الفقه» لابن مفلح (۱/ ۱۰۳). 

. ۲۵ البقرة:‎ )٦( 


5 روز بيج جاتر 
0 ہے ۵ م رص و > د 
UE‏ اح اذل ساد وغيرٌ ذلك كثير. 

س فیه) أي: القرآن لفظ (غَيْرٌ عَلَم الا عَرَبٌ) على الصحيح» اختارَہ 

الأكثر. 
وذَّمَبَ بعضهم إلى أن فيه ألفاظًا بغير العربية 
قال آبو عبَيْدِ: والصواث عندي مذهبٌ فيه تصديق القولين جميعًا؛ 

بالج الم وی ا N‏ 
1۳ فعرَّبَتْ بلسَتَتها وحَوَّلَنَها عن آلفاظ الَجَم إلى ألفاظهاء فصَارّت عربيةء ثم 

ل اقرا وقد اخلط هذه الحروف بعلاء العرب» فمن قال: ها عي 

یو 


تق العلماء على | ه یس في القرآنِ كلامٌ مركبٌ على أساليب غير 
ال وي با هو 
غیرِ أعلام. وهي أسماءٌ الأجناس: کالیاقوتِ. والوبريق» والطبيت» ونحوه. 
(وَمَجَاز رَاجخ) أي : والعمل به (أوَْى) بالعمل (مِنْ حَقِيقَةِ مَرْجَوحَة) 
مماتة لا تا في العرْفِ؛ لأنَّ المجاز ما حقيقة شرع :كالصّلاة آو عرف 
لدب ولا حلافَ نی تقدیمها علی الحقيقة اللْخویّ 
مثاله: لو علقت لايك مو هذه اکا ناكل من تَمرها: كيت وان کل 
وس شر المجاژ جیب 
تعامَدُ في بعض الأوقاتٍء كما لو لف لِيَْرَبَنَ ˆ من هذا التّهرء فهو حقيقة 


. ۱۹۷ البقرة:‎ )١( 


فصل في وقوع المجاز 


e‏ سے 


في الكزع منه بفيه» ولو اغترف بكوز وشَّرِبَ منه وجار لاله قرب من 


الكوز لا ین النهی لكنه مجاژ راجح مُتبادر إلى القَهم» والحقيقة قد ترا 
ان كثيرًا م ين الرّعاء وغیرهم یک بفيهہ وأمَّا ان كان المجاژ مَرجوحًا لا 
يمهم إلا بقرينة: کالأسد للشجاع: فد الحقیققڈ وكذا إن غَلَبَ استعماله 
ميا وق الحقیقةً على الصحیح. 

(وَلَوْلَمْيَنْنَظِمْ) أي لو لم صح (كلامإلَابارتِكَابٍ مَجَاز ياق أَوْ) 
بارتكاب مجاز (تقص تفص أَوْلَى) مِنِ ارتكاب مجاز الزيادة؛ لذن 
الحذف في كلام العرب أكثرٌ ين الژاد قرغ على ذلك إذاقَالَ لزوجته: 
إن حضتّما حيضة فأنتما طالقتانِ؛ لد لا مك في استحالة اشتراکهما في 
حيضة» [وتصحيح الكلام: 

ما بدَعوى الزيادةء وهو قولّه: «حیضة» يعني إِنْ حِضْئّما فأنتما]''' 
طالقتانِء فإذا طعَتتا في الحیض طلقتاء وهذا هو المشهورٌ في المذهب. 

رکا کس امس دي ب د افيف واد وكيا سي 
فأنتما طالقتانِ ونظیزه قوله تعالی: أجل دو هر کدی له ۳4 آی: اجلدُوا 
كل واحدٍ منهم ثمانينَ جلدت وهو موافقٌ للقاعدة. 
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0( ليس في (ع). 
(۲) الثور: 5. 


«فضل) 


تنقسم الكناية إلى : حقیقوء ومجاز 

ف (الكتاية: 

)۱( حَقِقة) وذلك (إنِ اول اللفظ في مَعَُْ) أي: معنی ذلك اللّْظ 
الموضوع له حقيقة» (و) لکن (رید) باطلاقه (لازمٌ المَعتى) لموضوع لہ 
كقولهم: 00۰۵۷ کنو عن کرمه فكثرةٌ الما مُستَعمَلُ فيمَعناه 
الحقيقيٌ» ولکن رید به لازئه وهو کر وان كان بواسطة لازم آحَرَ؛ 
لأن لازم کشرة الم اد كثرةٌ الطبسخ" ولازم كثرة الطأبخ”" كثرةٌ ة الضیفان 
ولازمَ كثرة الضیفانِ الکرم 2ھ فالدٌلالةُ على المعنی الأصليٌ 
بالوضع وعلی اللازم بانتقال الذهنِ وق الملزوم الله 

(۲) (و) الكناية (مَجَارٌ) وذلك (ٍن) استُعْمِلَ اللّفظ في غير مَعناه» و( 
رد المطقى) الحقيقئ, )اف الوم ع لام بان ی الم 
یرس بس نم سو ھا یس پور تر سیت 
فيه إطلاقٌ الملزوم على اللازم» والأصح أن لفظ الكناية حقيقةٌ مطلقًا. 


(وَالتعریض حَقِيقَةٌ وَہُوَ) أي: التّعریض: (لفظ 2" ا فی مَعتاه) أي : 
رس رات ور E‏ و بد ی در ی 


كقول إبراهيم اسه : بل که فصل ڪر يرهم هلد ڌا 4 عَضِبَ أن عبدّت 
(۱) في (ع): الطبيخ. 
(۲) في (ع): الطبيخ. 


(۳) الانبیاء: 1۱۳ . 


فصل في الكناية نس 


هذه الأصنامٌ معّه فکسَرهاء وإِنّما القصد”": التلویخ بأن الله تعالی بعص 
۲ يَ 6 61 س 1 0 
لعبادة غيره ممن ليس باله من طريقٍ الا ولی مما دکر. 
7 5 2 7 
تنبية: الفرقٌ بين التّعريض”" وأحدِ قسعي الكناية: أنَّ المُلازمةٌ هنال 
واضحة بانتقال الذهن إليها سريعًا. 
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)١(‏ ني (ع): لقصد. 


ا( لسر بط مهم اتجربر 


(فضل) 


ہ۔ 
4 


E OTE‏ ب في معرفة 
لاد من الأصلت عليه. 
ع بج ال ال 0 ۲ یہ ۲ و رم ه 
مأخوذ من الشق وهو القطعٌ» وهو افتعال من قولك: اشتققت كذا من 
كذا؛ أي: اقتطعته منه. 


2 
مه 


وینقسم اللَفظٌ إلى: جامد ومشتق» على الصحیح. 

والاشتقاق ثلاث آنواع: أصغرٌء وأوسطء وأكبرٌ. 

فالأصغرٌ: (رَذُلَفْظ''إلَی آكَرَ) دحل فيه الاسم والفعل (لِمُوَاقَقهِلَهُ) 
أي: لمُوافقة”" المردود للمردود إليه (في الخرّوفٍ الأَصَلِيّةِ) سواء کانت 
افير ہے حر PEN‏ ایلع کت )ور اس 
الخوفِ والاکل» (و) ل (مُنَاسَبِتِه سَبَيه) أي : : المُشتق للمُشتق منه (في المَعْتَى) 
احتراژا"" عن مثل الحم والملح» والحلم» فإن كلا منها؟ يُوافِقٌ الآحَرَ 
في حروفه الأصليّة» ومع ذلك فلا اشتقاق بيتهاء لانتفاء المُناسبة في المعنی 
لقياس مدلولاتها. 


والمُرادُ بالتناشب -یعنی في المعنى والتركيبء كما قَيِّدَّه بعضهم- 


)١(‏ نی (د): اللفظ. )٢(‏ في (ع): لموافقته. 
(۳) في (د): احتراز. )٤(‏ في (د): منهما. 


فصل في الاشتقاق زس 
المُوافقة في الحروف الأصليّة احترارًا م من الزوائد» فان التَخالّفَ فيه“ لا 
یش کتَصَرَ وتاص و خر بهذا ا ان اھ احجان اع ارات 
وافق الاخر في المعنى. + لکته لم يُوافقه في الحروف الأصليّة کا بر والقمح. 

وأركان الاشتقاق آربعة: کسی وف منه و مراف لت لت 
منه فی خروفه" الاأصلیّف والرابع يو خد من التناشب وین المُشْتقٌ منه 
ولهذا قال: 

(و لا ند بد من تغییر) فیکون هو المناسبة في المعنى مع التغيير؛ لأنّه لولم 
يَكَنْ تغييرٌ (وَلَوْ تَقْدِيرًا) لم یَضدّق كَوْنْ المُشتقٌ غيرٌ المُشْتقٌ منه. 

والتّيرٌ لاه حَمْسَةَ عَشَّرَ نوعاء وذلك: ما بزيادة حرف أو حركة» أو 
همامعًاء أو نقصان حرف أو حركة» أو هما معّاء أو زيادة حرف ونقصانه. 
أو زيادة حركةٍ ونقصانهاء أو زيادة حرف ونقصانٍ حركة. أو زيادة حركة 
ونقصان حرفي عَكْسٌُ الَّذِي قَبْله أوزيادة حرفي مع زيادة حركة ونقصانهاه 
أو زيادة حركة مع زيادة حرفٍ ونقصانه» عكس الّذِي قبله» أو نقصان حرف 
مع زيادة حركةٍ ونقصانهاء أو نقصانِ حركة مَعٌ زيادة حرف ونقصانه» أو 
زيادة حرفي ونقصانه وزيادة الحركة ونقصانها؛ لاد لیر إِنَا تغييرٌ واحثه 
أو تغييران» أو ثلائت أو أربعة فلا تطيل بذکُرها. 


7 2 0 ا 27 3 
وال اك کفلك"" فاذا آرید فیه الواحد اک کقوله مان ۳ : 


نے سس حي اوح ہے 2 3 ت 4 ےھ ٭ 
بقل الم المتخون 46" وإذا آرید به الجمغ يُوَنّتْء كقوله تعالی: #وَالْمُركٍ 
(۱) (د): فيهما. (۲) ف (د): حرفه. 


(۳) ليست في (د). (4) الصّاقات: ۰۱6۰ 


کت و بسن مج ای 
و ۰ هر و ھن ہے 0 ا ىو 7 
الق ری فى ابر 4< وطلبَ طلبًا ونحوه. فالتغييرٌ حاصل» ولكنه تقديراء 
2 ۱ 2 و سم ع 4 سم 
فيدر حذف الفتحة التي في آخر المصدر والإتيان بفتحة أخرى في آخر 
7 7 کی 
الفعل» والفتحة غيرٌ الفتحة وید على التغایر أن إحداهما": لعاملء 
2 1 : 
والح لغير عامل. 
ها ۱ هت ۰( 22 اک ال 
(والمشتق) يدل على الاشتقاق» وهو . (فرع وافق | ) وال صل هنا 
اللفظٌ المشتق منه ذلك الفرعٌ. 
oa‏ 91116 و و و. و ا رر ا هر ااه 
وقوله: (بحروفه الاصول) يخرج ما وافقه بمعناه لا بحروفه کحبس 


)8( ٠ 
وت .یی‎ 


2 


1 پت 


وقولّه: (وَمَعَْاهُ) يُخْرِحُ ما واه (بِحُرُوفہ الأصُول) لا بمعناه كذهب 
وذهاب» ویخرج أيضًا نحو لحم وملح:؛ وحلم» وتقَدمَ فليس بعضها 

(۱) (قفي) الاشتقای (الأَصمَر وَهُوَ المَحْدُوة) يعني حَيْتْ أطلقوا 
الاشتقاق في الغالب كانَ المر اد بے الأصغرَّء وإذا أرادوا غيره قَیدوہ(“ 
بالأوسطء أو غيره على ما اصطلخوا عليه. 

(يَِِقَانِ) آي: يُشْتَرطُ أن يَف اللَمظٌ المُشتق والمُشتق منه. (في الحُرُوفٍ 
اتیب مَعٌ وجود المعنى كما تقد (كَتَصَر مِنّ النضر). 


. ٠١۴١ البقرة:‎ )۱( 

(۲) في (ع): آحدهما. 

(۳) في (ع): والآخر. 

(5) قوله: وقولّه: (بحروفه الأصولِ) برج ما وَاققه بمَعناہ لا بخروفه کحبس ومنع. لیس في (د). 
)٥(‏ في (ع): قیده. ۲ 


فصل في الاشتقاق 

(۲) (و) يشرط (فی) الاشتقاق (الْأَوْسَطِ) اتفاقهما (فی الخُرُوفٍ) مع 
وجود المعنی أيضّاء لا في الترتیب (گ جَبدٌ مِنَ الجذپ) فإن الباء مقدمة 
على الذّال في الأوَّلِء والال مُقدَّمَةٌ على الباء في الثاني. 


(۳) (وفي) الاشتقاقٍ (الأكْبَرٍ) اتفاق اللفظين ۴ المَخرج ا الترتیب 
بل فی التوع» کاتفاقهماه (في مَخْرَجٍ خُرُوفِ الحَلَق, ورل 
نع وَتَلَم مِنّ النهيق ؛ واللب) فان الهاء والعينَ من حروف الحَلْقِ والباء 
والميمَ من حرو الشفة والصٌحیخ أن الاشتقاق الاکبر غير مُعَوّل عليه؛ 
لعدم اطراده. 

) و المُشتق قد (تطَرِهُ) إطلاقه کٹیڑا على جميع مَدلولايه (گاشم قایل) 
نحو ضارب یلق على كل م من تبت له الضربُ (وَنَحْوِوِ) كاسم مفعول: 
کمضروب والصّفةٍ المُسَبَّهةِ: كالحَسَن الوّجه وأفعل التفضيل: كأكبَر 
واسم المکان: کمَلعّب. واسم الزَّمانِ: كالمَوْسمء واسم الآلة: کالمیزان. 

(وَقَذ) لا يَطَرِدُ بل (مَخْتَصِ كَالقَارُورَة) فإنّها مخت بالزجاجة, وإن 
کات مأخوذةٌ م من القَرّ في الشیء ولم د يَعْدّوها إلى کل ما يقر فيه السَّىيءُ من 
ج أو خرف أو غير ذلك. 

(وَإِطْلَاقَهُ) أي : إطلاق الاسم المُشتق على الشیء (قبل و جود الصفة 
المُشْتَق منها) ذلك الشیء كقولنا مثلا: زیڈ ضاربٌء قبل وُجودِ القشرب: 

(۱) (مجَارٌ) وخکي إجماعَاء وَلَعَل المُراد (إِنْ آریة الفِعْلُ). قالّه اب 
لح 


(۱) «أصولٌ الفقه» (۱/ 15 .)١‏ 


۳۲7( واطلاق ا قبل وجود الم ,0 الم 3 سا : (حقيقة ی 


ریت الصَّمَةُ) المُسَبَّههُ باسے الفاعل (5)قولهم: (سَیْفٌ فطع وتخو 9 
کخبز مُشبع» وخمر مُسكر ؛ لعدم صحة الثفي. 


ہے 


(فَأمَا صفات الله ستحانوتال فَقَلِيمَة و) هى (حَقِيقَةٌ) عند أحمد 
وأصحابه وجمهور أهل السْنهة 
کے سم 7 َي ٠٥ہ‏ ے و م و 
وقال آخرونَ: هي حادثة؛ للا یرم أن يكونَ المخلوق قديمًا. 
ا تا 7 يُوجَدٌ في الازد صفة الخلّق ولا مخلوق. 
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فأجاب الا 


1 


ENES شر‎ 


فالزموه بحدوت صماته. فیلزم او الحوادث بالله. 
فأجات: بان هذه الصَفاتِ لا تحدث في الذات شيئًا جديدًا. 
یت فتعقب باه یر الا يْسَمَى نی في الازل حالف ولا زس مد 
قديم. 570676 ری 
(و) اللّْظٌ (المُشْمَقٌ حال وجود) أي: حال قيام (الصفْة) بالموصوف. 


2 


کقولِنا لمن يَضرِبُ في تلك الحالِ: ضاربٌ فهذا (حَقِیقَة''٠)‏ إجماعًا. 
(و) المشتى (يَعْدَ انْقِضَايِهًا) أي: انقضاء الصَّفَةِ (مَجَارٌ) باعتبار ما کان» 
وَيُعَيَرٌ عنه باشتراط بقاء المُشْتقٌ منه في صدق المُشْتقٌ منه حقيقةء سواءٌ 


)١(‏ في (ع): حقيقته. 


فصل في الاشتقاق ۱۳۹ 

كان المُشتق يكنا لك حصولٌه بتمامه وقت الإطلاق» كالقيام والقعود 
ونحوهما فیقال: قائمٌ قاعدٌہ أو لا يُمكِنٌ كما لو كان من الأعراضي السّيّالةء 
كالكلام؛ والتحرّك ونحوهماء فیقال: کلم مرك مما لایکون ویُوجَدُ 
وو ا 

e‏ ن عَقِبَ الفعل» فلو تخر کٹیرا لم یک 
(وَشَرْطه) أي: المُشتقٌّء سوا كانَ اسمًا أو فعلا (صذق أَضْلِه) وهو 
الف منه ليطا هارت مثلا علی ذات لا |ذا دق ااشرتے 
على تلك الذات. وسواءٌكانَ لضدقفي الماضي أو ني الحال أو ني 
الاستقبال» كقوله تعالی في الاستقبال: إنَّكَ مَيّت 4ء ودَكَرَ الأصوليُون 
هذه المسألةء لِيَرُدُوا على المُعتزلة» لاطلاقهم العالِمَ على الله وإنكار 
حصول العلم له وقالوا: إن العالميّة بعلی لكنّ عم الله عي ذاتهء لا أنه 

ae‏ وکذا ص0۷۷۷ 
وأا أهل السةفیعَللون العالِمَ بو جود علم قدیم قائم بذاته وكذا في الباقي. 


(وَكُلَ اشم معت تام َكَل تحب أن فتن ۳ ق لِمَحَلَّهِ مِنْهُ) أي ل 
المعنى (اء شم فاحل لا لغیره من يعني لا يُشتق اسم فاعل لشيءء والفعل 
قائم بغیره» فإذا قامَ العلم 080800 هو العالم"" لا غیره» وكذلك إذا قامَتِ 


(۲) الزمر: ۳۰. 
 )(‏ (ع): للعالم. 


۷ 


ع 


ال بح مج ےا رر 
هر ا oN NS‏ کان لذلك 
المَحَلٌء كالقدير» والمُتحرّكِء والحیع وساثر الصَّفاتِ. وهو مُتفَق عليه بينَ 
ات 

ودلّهم على ذلك: استقراءٌ لغة العرب على أن اسم الفاعل لا يُطلَقُ على 
شيء الا کرت المعنی الا مه فاا رر ا القطعٌ بذلك. 


ب م و و 


(وَأبْيِضُ وَنَحْوُهُ) ين المشعقّاتٍء کأسوت وضارب ومضروب. دل) 
کل منها (عَلَى ذَّاتٍ) ماء تم یَاض) أو تواوه ووجود صرب (لا) 
على (خصّوصِيتِهًا) أي : لاڈ التق على خصوص تلك الذَاتِ (بو) 
5 بذلك الوصفب. الا مثلا دک لها موا كرولا يذل علی حیوان ولا 
غيره» والحيوان ذاتٌ لها حیات لا خصوصٌ إنسانٍ ولا غيره. 

(وَالخَلْقَ ءَ عَبْرُ المَخُلُوقٍ) عند الأكثر (وَهُوَ) أي : الحَلق (فعل الرَّتٌ) 
تعالی» (قائِم به) مع قدمه» (مُغَايرٌ لصفة القدرَة) و هوالمخلوقات 
المُنفصلة عنه. 
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(فاندة») 


تش نيت الم قياس ا فِيمًا) أي :ني لف (وضع) لمُسَمَّى مُستازم (لِمَعْنَى 
دَارَ) ذلك المعنى مت أي: مَعَ ذلك الا 0۶ 
لتخمير العقل (وَنَحْوِ) كالسّارق للتبّاش؛ للاأخذ فب والرانی لاط 
للو ط ء سے ای 

۹۳0 0 مُولان: اجتهادا فلا حك 
أي: فلا یش أن پقال: قول تن نیت مق على تن تقی. 

تال البرمَاوي" وغیزه: ما قيس على کلامهم فون کلامهم. 

وتظهر فائدةٌ الخلاني: أن الثثِتَ للقیاس في للع يَستغني عن القیاس 
شرع ولیجاب لعل شارب الب ولقطع علی لاش اون 
ومّن نکر القياس في اللغة جَعَل وت ذلك بالشرع. 

َايدَةٌ: لا سك أن مَحَلْ الخلاف إذا اشْتَمَلَ الاسمٌ على وص واعتَّقَدْنا 
د الكسمیة لذلك رسب فهل بجر تعديةٌالاسم إلن محل ار مسکوت 
عنه کالخمر؟ إذا اعتَقَدْنا آن تسمیتّها بذلك باعتبار تخمیر العقل» فَعَدَيْناه 


. في «مختصر التحریر»: فصل‎ )١( 

(۲) في «التحبیر شرح التحریر» (۲/ ۱ء و«أصول الفقه» (۱۲/۱): نسبة هذا القول للمرد. 
ولم أجد هذا النقل في «الفوائد السنية» للبرماوي. 

(۳) في (ع): النابش. 


3 چ پاب ود‎ e EE 
ال شس بن مج | انجریر‎ 


)١(‏ عَلی 

)٢(‏ وَلَقٍَ) لوّضعهما لغیر مَعنی جامع» والقياس فرعه. 

(۳) (5) الإجماعٌ على مَنع القياس في (صِفَةٍ) لأن العالِم لمن قامَ به 
العلْمُ فيَجبُ طرذه. فإطلاقه بوضع اللغة 

)0 (وَكَذَا مثل إِنْسَانِ وَرَجُلِ وَرَفْع قاعل) فلا وجة لجَعله دلیلا. 


$ © © 


فصل في معاني ا جروف 


«الحزوف) 


والمُراد بها هنا: ما یحتاج الفقية إلى مَعرفتها» لا قسیم الاسم والفعل 

والحرف بخصوصه؛ لاله قد ذکَر مَعها اسمّا کڈ ار اط علیها حروفا تخلیبا. 
رالواژ العَاطفة) 

مَأ ي (لِمُطْلقٍ نم أي 7 و الترتیب والَعیّه وهي 

رة تعطف الشّيْءَ ٤‏ على سابقه» کقوله تعالی: # ولقد رسلا یا وا 7 

وعلى مُصاحبه: اه واصحلب الس کے 4 . 

وعلى لاحقه: # کَدَليك بت لک ول لت من گ۲4 . 

فاذا قیل قام زیڈ وعمرٌوء احتمل ثلاثة ةمعان الیگ وله وعدت 
وكونها للمعيّة راجحٌ» وللترتيب كثيرٌ ولعکسه قليل. 

(وَتَأتِي) الواو لمعان ١‏ 

أحدّها: (بِمَمْتّی مَعَ) كقولهم: جاء البَردُ والطَيَالِسَةُ. 

(و) الثاني: بمَعنی (أَوْ)؛ کقوله تعالی: نکاما طاب لک من السا مت 
وت وريم 04 ., 


1 


١ 


(و) الثالث: بمعنی (رُبٌَّ) کقول ا 


مر مت و 


. ۱۵ الحدید: ۱ ۲. (۲) العنکبوت:‎ )١( 
۳ النساء:‎ )٤( O 


۲ سخ ره .0 ۰ 
(۵) من الوافر» وهو لعَمْرو بن مَعْدِي کرب. انظز شِمْرّہ (ص: ۱۱۳) من مطبوعات مَجِمّع اللغة 
العربيّة بدمشق, وفيه: ولو نَارٌ. 


کہ چک 


| تج لسر بح محص را مجربر 


[() الرابع: (لقسم) کقوله تعالی: ولج ولال نر ولمم والوثر 
O O)‏ 

(و) الخامس ل (استئتاف) وهو كثير. 

() السادس: ل (خال) تحر ای یا فالخ كال 

«الفاء الحاطفة) 

(لترتیب) وهو قسمان: 

(۱) معنوي: ک قاع زیڈ فعمرّو. 

الثاني: ذِكْريٌ وهو عطف مُمَصَّل على مُجمّل هو هو في المعنی» کقوله 
تعالی: وبوا ال باریک الوا انش ۳4 


(و) تأي ل (تَعْقِيب) ومّعناه کون الثاني آخذًا بعقب الأول في الجملة. 


وقال | م لمحققو ل مہ تعقيبٌ (کل) شیء (ب بحسّبه عرد ) فیقال: ہے فلان 
فوّلد له إذا لم يَكَنْ بیتهما إلا مُذَةُ الحمل وان طَالَتْ. 

وقال الفَرَاء: نها لا تذل على التّرتیب. بل تستعمّل في انتفائه؛ کقوله 
تعالی: لوكين رب مک هاما حابشا (مع أن عجيء البأس مه 
على الهلاك. 

1 ہے ات 2 ۵ .و ٤‏ 

وأجیب: بأنّها للترتيب الذکري أو فيه حذف تقدیره: أَرَدْنا إهلاكهاء 

فتخام‌ها بات 1 


.۵ 4 ليست في (د). (۳) البقرة:‎ )۲( .5 -١1 الفجر:‎ )١( 
ليست في (د).‎ )٥( .5 الأعراف:‎ )٤( 


فصل في معاني الحروف 
(وََأَنِي) أيضًا (مََیّيَةً) وذلك كثيرٌ في العاطفة جملةء أو صفدً کقوله 
تعالی: #فوکزه موم فقطی علو 04 . 
وقوله”" تعالی: لیو ون سجرن َقوم لفاون ما لبون لی سرون علیہ 
Oe‏ 


(و) تأتي أيضًا (رَابطة) للجواب في ست مسائل: 


إحداها: أن يَكونَ الجواب جملة اسميّة؛ كقوله تعالی: إن تلهم انم 
اد وان کف لهم وَإِنَكَ أت العم کم س04 . 


الثّانيةٌ: أن وة علیّ وهی الى یکون فعلها جامد تحو: وَمَنْيِفَعَلٌ 
لک یس يسك الى كن تو 004 


ساح بر رص رة 


الا أن ت0 فتلي إنشاءع. نحو : و: لا قل آرء یم إِن اصبح ماؤه عورا می نیک 
ٍ مین( فيه آمران: الات والانشاء. 


الرٌابعة: نیون فعلها ماضيًا لفظًا ومعنّىء اما حقيقت نحو: للا نکارک 
مضه من فل فَصد فصدفت ٭ الآية” وما مجاژاه نحو: #ومن جاء بلک 


کت ووهه في التّار 9( رل هذا الفعل لتَحَقَقَ وقوعه منزلةً ما قد وَكَمَ: 


چم کو گم 


کا تو أن رن [باستقبالِء نحو : و: وم ما یف لوامن حير فلن 


2 يو 

ت وم ۲۹۶ . 

(١)القصص:‏ ۱۵ . (۲) في (ع): وكقوله. (۳) الواقعة. 
)٤(‏ المائدة. (۵) آل عمران: ۲۸. )٦(‏ الملك: ۲۰. 


۱رف ا (۸) التمل: ۹۰. (۹) آل عمران: ۰۱۱۵ 


۸5 1نی کے ریت اک 
EE‏ او بح مجر تبر 


دوہ سی وہ ۱ 3 
السادسة: ان يقترن ۲۳ بحر ف له الصدن كقوله": 
قَإِنْ آهلك قذی لَهَب لاه عَلءء تَكَادُ لیس الهابتا 
سے و ۳ - ۳ 
ایج ٠‏ أ رھک وہ کہ 3 ان ۔ 
ہر یں او رت مقدرة وان لها الصدر. 
۹ 
ریم 
2۸ ۲ ی 4 م ۵ IS‏ 7 ۲ 
حرف عطفي تکون (لتشریكك) بین ما قبلها وما بعذها في الحکم. 


۶7 92 ° يس 1 ۹4 1 ۰ 
(و) ل (ترتیب بمهلة) على الصحیح. لكنه في المفردات معنوي وني 
و پ 2ھ 2 
الجمل ذِکری نحو): 
اد اه بر اه گرا وه ادها تج 
إن ممن ساد ثم ساد ابوه ثم‌قد" شاد قبل ذلك جده 
فهو ترتيبٌ في الاخباره لا في الوجود. 


(ختی الغاطفة) 


کے جروس ری نت ۱ ہے و او ےک 1 

تأني (لِلغَاية) فلا یکون المعطوف بها إلا غاية لما قَبْلَھاء من زيادة أو نقصء 
5 2 س ےت و میں ار 7 ر تا 7 و - ۳ 
نحو: مات الناس ختی الملوك وقدم الحجاح"" ختی المشاة رو ترت 


مہ > 091 ر ی کب م نم ب tuf ٩‏ 200010 

فيها) تقول: حَفظت القران حتی سورة البقرة» وان كانت اول ما حفظت. 

(۱) ليس في (د). 

(۲) من الوافر» وهو لربيعة بن مَقَرُوم الضَبَّ. راجغ خزانة الأدب (۱۰/ ۲۰). 

(۳) في (ع): لظاها. وكتب في حاشية (د): لظاها. 

)٤(‏ من الخفيفيء والبيثٌ لأبى نواس في ديوانه (۱/ ۳۱۵ ولفظه فيه: 
GS‏ ای مل نف تا 

)٥(‏ ليست في (ع). 

)٦(‏ في (ع): الحاج. 


رس سی OE?‏ 
(وَبْنْترَط کون" معط فها جَرْءًا من مَتبوعو) نحو: قدم الحَجّاخ”" 
خی المُشاة لا صح العكسء زار کت 06 أعجَبتني الجارية حَتّى 
حدیثها؛ لأنّ حدیتها مَعتّی من معانیها فهو كالبعضء وقد يَكُونُ المعطوفٌ 

ب حتی ابیت 


َلقَى الصَّحِيِمَةَ کی يُكَمَّفَرَحْلَهُ وَالزَادَ حتّی تَعْلَۂ الْتَامَا 


(وَتَأتِي) حَتّی: 

(۱) (لتَعْلِيلٍ*) كقوله: كمه حى یر لي بشيءء وعلامتها أن یلم 
e‏ 

(۲) (وَكَلَّ) ان تأ( لاشینتء مُنقطع) كقوله: 


لیس العَطَاءٌ مِنَ الفضول سَمَاحَةَ ‏ حتّی تجود وَمَالَدَيْكٌ تلیل 


0 
۰ 


(من) 
الجَارَّةٌ (لِابْيِدَاءِ الغَافة) في المکان اتفاقا؛ وف الرّمان عند الکوفیین 
3 لمیر دا وابن درشتویه. 


)١(‏ في (ع): أن یکون. (۲) في (ع): الحاج. 

(۳) من الكاملء أَنْشَدّه سیبویه في کتابه (۱/ ۹۷ ونَسَبَه إلى مَرُوانَ النحويٌ. ویُروی بالجڑ والرّفع 
على المعهود ون عمل «حتی». 

(4) نی (ع): للتّعليل. 2 

/4( من الکامل» وهو للمُمَنْع الكِنْدِيٌ. ینظر «شرح السواهدٍ الکبری» لبدر الدّین العینج‎ )٥( 


. ۸ 


A‏ ا ا و کے کم )ےو 
۸ وار بمج مجصرا رر 
وتأتي (حَقيقة) نی ابتداء الغاية» ومّجارًا في غيره من المعاني الآتية» (وَلَهَا 
معان) کثیر : 


آحذها: لابتداء الغاية مکائا» کقوله: #سْبَحَنَ آلزی آسری بعبّدوء تلا 
مر الْمَسَجِرٍ الکرام 4 وزمانًا کقوله تعالی: لی مرم مَل ون 


بعد ۹ 


الشانی: انتهاؤها مشل (إلی)ء فتکون لابتداء الغاية من الفاعل» ولانتهاء 
غاية الفعل من المفعولِء نحو رَأَيْتٌ الهلاگ من داري من“ لل السحاب؛ 
آي: من ان إلى خلل السحاب» فابتداءُ الرّؤية وَقَعَ من الذار وانتھاھا ٤‏ 
خلل السحاب. ۱ 
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الثالتُ: التََعِيضُء وعلامتها صِحَّةُوَضْع «بعض» في مَحَلّهاء نحو قوله 
تعالی: امتهم کلم الد 04 . 


لرَابِعٌ: التَيِنُ؛ أي: بيان الجنس» وعلامتھا أنْيَصِحَ وَضْعْ «الّذي) 
مضه نحو: والس لاون 4 آي: الذي هو الأوثان. 

الخامش: الیل نحو: #صجعلون آصیعه فد َاذَاهِم مَنَاَلضَوعِقٍ 4 [ أي : 
لأجل الصواعق]. 

السَادس: البدل نحو: 9# ولو سا ایتک میک Naf‏ أي : بدلکم. 
ITT‏ (۲) الرزوم: .٤‏ 
(۳) في (د): حتى. )٤(‏ البقرة: ۲۵۳. 


(۵) الحج: ۳۰. )٦(‏ البقرة: ۱۹. 
(۷) ليس نی (د). (۸) ال خرف: .٠٦‏ 


فصل في معاني ا حروف 

السَابِعٌ: تنصيصٌ المُمومء وهي الدَّاخْلةٌ على نكرة لا تخَص بالتفي 
نحو: «ما جاءني من رجل)ء إن كانَ بل ذخولها مُحتملا لنفي الجنس ولنفي 
الو حدة» ولهذا يصح آن یو ل«): بل رجلان ويمتنع ذلك 3 0 (من». 

الثامنٌ: الفصل کقوله تعالی: «واله مالس ینالیم 4^ 
وتعرف بذخولها على ثاني المُتضادّين. 

التاسع: مجیئها بمَعنى البای نحو: إينظرُوت من طرفي 4 آي: بطرف. 

العاشرٌ: بمَعنى «في" کقوله تعالی: وإ نكا من هو عَدُو ک4 
بدليل قوله تعالی: #وَهْوَ موم 0 . 

الحادي عَشَرٌ: بمَعنى (عسداء كقوله تعالی: * آن تق عَم موا ولا 
کم مَنَ تسیا 4 . 


الثاني عَشرّ: بمعنی «علی »۰ کقوله تعالی: # ره من ال راکنا 
(af 2010‏ آي: على القوم. 
ہے م فل سے ے 


الثالث عَشَرّ: بمَعنى (عن)ء کقوله تعالى: وله فلوم ين ور 


الہ , 


(الی) 
(لانتهائها) أي: لانتهاء الغاية عند الاکثر» (و) تأتي (بمَعْتی مَع) کقوله 
ےر ص ےج شرھم € ر .سض ع ع 
تعالی: #إولا تا لوا موم إل اموک 4" آي: مع أموالكم. 
(۱) في (ع): يقال. (۲) البقرة: ۲۲۰. (۳) الشُوری: .٥٤‏ 
(6) النساء: ۹۲. (۵) النساء: ۹۲. (7) المجادلة: ۱۷ . 
(۷) الأنبياء: ۷۷. (۸) الزّمر: ۲۲. (۹) النّساء: ۲. 


(وَابْتدَاؤّهَا) أي: ابتداء الغاية (دَاخِلَّ) فى المُعَيّاء [و(لا) يدل 

(انْتِهَاوهَا)]”" فيه على الأصحٌ فلو قال: له من درهم إلى عشرة آزمه تسعة. 
(على) 
٠ 0 °‏ ۶ ۳ ۶ نب شا مرو رہ 

(للاشتعلاء) هذا أشهر معانيهاء ذاتيًا كان أو معنویاء نحو : # کل‌من علعا 
ان 4, ونحو : ¥ IES‏ . 

(وهی) أي: على (للایجاب) عند الأصحاب وغيرهم» (وَلَها مَعَانِ): 

أحدها: الاستعلاع وتقَدم. 
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الثانی: التفویض [فی قوله تعالی]٩:‏ دا رتت وکل عَلَ الکو 4 : إذا 


سجس ےھ 


الثَّالتُ: المصاحبةٌ» كقوله تعالی: وای ألْمَالَ عَلَ حت 04. 

الرّابع : اجار سی (عن) كقول الشاعر © 

را رَضِيَتْ عَلَيَّ بو فقیر لَعَمْرٌ الله أَعْجَبَيِي رِضَامَا 

أا و 

الخامش: التّعلیلء کقوله تعالی: او لبروا الله علل مَا هدك ۸4 
اک لهدايتكم. 


() في (ع): لا انتهاء فیها. (۲) الرّحمن: ۱ ۲. (۳) المائدة: ٤٥‏ . 

(4) في (ع): نحو. )٥(‏ آل عمران: )٦( .۱٥۹‏ البقرة: ۱۷۷ . 

(۷) من الوافی وهو للقَْحَیْف العقی. ينظز: «آدب الکاتب» لابن قيب (ص: ۰0۰7 و«خزانة 
الأدب» (۱۰/ ۱۳۲). 00 

(۸) البقرة: 06 . 


فصل في معاني الحروف EE‏ 

السَادسٌ: الظَرفيّةٌ كقوله تعالى: #وَاتَبَعُوأْ ما نلوا الط عل ملك 
یمن 4“ آي: نی مك شلیمان. 

سابع :الاستدراك كقوليك: فلان لا دحل الجنة لسوء صُنْعِه على أله 
رر مم مھ تا 

الثامنٌ: الرّيادة كقوله بالا : «مَنْ حلف علی يوين“ أي: يمينًا. 

(في) 
ولها معانٍ: 


2 


سے 
72 


اللو ہس موس سو ی ات 
لیت اروم © ف اق الس وشم ی بعد مہم سبيت 9 
5 سم نو 4 فالأأولى للمکان» ا للرّمان. 


(وَهِيَ) أي: «في» (بِمَعْنَاهُ) أي: للظرف على بابهاء (عَلَى قَوْلٍ) أكثر 
البصریِینَ وغیرهم (في) قوله تعالى: (لوَلَأْصَلسَتَكمْ في جذوع ال 04)). 

وقال أكثرٌ أصحابنا: هي به بمَعنی «علی» کقول الکوفیینَ» کقوله تعالی: 
وس تفه 4“ أي : علیہ 

(2) المعنى الثاني : تأي (لِاسْتِعْلَاءِ) أي: ب بمَعنى «علی» كما تَقَدَّمَ تمثیله. 


() الثالتُ: ل (تَعْلیل) کقوله تعالی: هلک الى تفه 4 أي 


3 


لاجله. 
(۱) البقرة: ۱۰۲. (۲) رواه مسلم )۱٦٥١(‏ من حديث أبى هريرة ملع 
(۳) الروم. )٤(‏ طه: ۰۷۱ 


A TID ۴۸: (8)الطور‎ 


ور بج مجصرالتجرير 
(و) الرَّابِعٌ: (سَيَية") كقوله: «دَخَلَّتٍ انا انار في 3 أي 


بسبب هره. 

(5) الخامش: ل (مُصَاحَبَةِ) كقوله تعالی: اون آم م۳6 أي: مَعَهم 
مصاحبينَ لهم. 

() السادش: ل (توکید) کقوله تعالی: «وقال آزکوأفب »۳ اذ 
ال کوب یُستعمَل بدون «في» فهي مَزيدةٌ توكيدًا. 

2 0 ون 3 عو ر ے ء 

(و) السابع: ل (تَعُويض) وهي الزائدة عوضاعن أخرى محذوفق 
كقوله: «رَغْبّت فیمَن رَغبّت»؛ أي: فيه. 

۔ >٥‏ ر 2 + م 23 5 

(وَ) الامنٌ (ِمَعتی الباء) كقوله تعالى: روم فيه 24 أي : 
رک گا 

© بت بمَعنى (ِلَى) كقول له تعالى: #فردواً ايهر ف أفو ہم ۷4" 

() العاشر: بمَعنى (من) کقول امرئ القیس": 

ول یمن من گان آخث عَهْدِوِ . للاي شَهْرَافِي لاه أَحْوَالٍ 


(۱) في (ع): السّببية. 
(۲) رواه البخاري (۳۳۱۸)ء ومسلمٌ (۲۲۲) من حديث ابن عمر مق 


(۳) الأعراف: ۳۸. )٤(‏ هود: ٤١‏ . 
(۵) الشُوری: )٦( .١١‏ في (د): يَذْرَؤكم. 


(۷) إبراهيم: ۹. (۸) من الطّويل» «ديوائه» (ص ۲۷) . 


فصل في معانی الحروف Cer‏ 
(اللام) الجارة 

تأي (للملك) نحو : ¥ وله مك اموت وَالَْرّض ه0 . 

قال في «التمهید»: د هی( (حقية حَیقة) في الملك (لا يُعْدَ عَنْهُ ! بدلیل) 
انتهی. 

(وَلَهَا) أي: اللّامُ (مَعَانٍِ) کثبرة ومجیثها لها مذهبٌ کوفی وأمّا خذاق 
لبصریین فهي عندهم على بابهاء ثم يُصَمّئُو ن الفعل ما یصلح مَعَھا ويَرَوْنَ 
التَجوَرٌ في الفعل آسهل م مِنَ التّجوٌّزِ في الحَرفٍء إذا عَلِمْتَ ذلك فهاكَ المهمَ 
من معانیها لتعرف: 

آحذها: التّمليك ومنه: اما صقن إلشترا 4 . 

الثاني : هه المات تير O‏ جعل لک 2 من نفک رو جا ). 

الثالت: التّعلیل» ومنه قوله تعالی: لک بَيْنَالنّاسن 04. 

لرَّابِعٌ: الاستحقاق» نحو: النَارُ للكافرينَ. 

الخامش: الاختصاصض, نحو: الجنة لات 

والفرق بِينَ الاستحقاقٍ والاختصاص: أن الاختصاص أخصٌ؛ فان 
ضابطه ما شهدّت به العادة» كما شهدّث للفرسٍ بالسّرج. 
)١(‏ آل عمران: ۱۸۹. (۲) «التمهید في أصول الفقه» (۱/ ۱۱۶). 


(۳)الیست ف (ع): )٤(‏ التوبة: ٠٦‏ 
(۵) التحل: ۷۲. (1) التساء: ۱۰۵. 


البادسن: لام العاقبة» ویعیر عنها بلام الصيرورة وبلام المال نحو: 
فا ۳ ,<< مر يثري ہے گی کے یی 1 
50 الط ءال فرعورے کون لھےعدواوحونا چا 
السّابع : توكيدٌ الثفي أي نفي كانه نحو: #وماكات أله لِعِدبهھم 
تیم 4 را کب حبر عنها ود اس د لمَجيئها بعد نفي. 
امنُ: لمُطلَقٍ التوكيدء وهي الدّاخلة لتقوية عامل ضعيفي بالتأخير» 
نحو : جہن > يت 4 الأصل : CNT‏ 
في العمل» نحو: #فعال لما ري4 وهذان مَقيسانٍ. 
لتّاسعٌ: أن کون بمعنی «إلى)» نحو: لبان ريلك اوی لها 4. 
العاشر: التعديةء نحو: ما َضرّب زيدًا لعمرو. 
الحادي عَشرّ: بمَعنی «على) ر نحو : هرون | سٹون للأذقان ۹ 
الثاني عَشَرّ: بمَعنى «في»» كقوله تعالی: * وضع موز الط لو 
لق ہے 4 . 
ال عَسَرَّ: بمعنی «عند» أي: الوقتيّة وما يجري مَجراهاء كقوله 
ارلا : «ضُومُوا لر وتە وَأَنْطِرُوا لد وبته»“. 


الراب عشر r‏ عشر: بمعنی (من )۹ نحو : شمعت له صراخاء؛ آي: منه . 


(۱) القصص: ۸. (۲) الأنفال: ۳۳. (۳) یرت ۳ 2 
)٤(‏ البروج: ۰۱۲ )٥(‏ الرٌلزلة: ۵. )٦(‏ الاسراء: ۱۰۷ . 
(۷) الأنبياء: ٤۷‏ . 


(۸) رواه البخاري (۱۹۰۹)ء ومسلم (۱۰۸۱) من حدیث آبي هريرة ون 
(9) زاد في (د): کقوله تعالی. 


فصل في معاني ا حروف ( ۴۱٥٥‏ 
الخامس عَشر: بمعنی (عن) كقوله تعالى: # وال الذي کمروالازن 
منوا وکا حي ما سوه 4 أي : قالوا عنهم ذلك» وضابطها: نها 
نَجُرٌ اسمّ من غاب حقيقة» أو حُكمًا عن قول قائل علق به. 
ربل) 
کے ی ٩‏ موم 2.7 ہے وہ کر ا بے 
)١(‏ تأتي (لِعَطفِ واصراب. إن وَلِيَهَا مُفرد) وتشلب الحکم قطعًا (في 
۳ 2 و yT‏ 1 ے٥‏ ص۔ ۶ e‏ 
إثباتِ فتغطي خکم ما قَبْلَهَا لِمَا بَعْدَهَا) أي: يَصِيرٌ الأول کالمسکوت عنه 
ویَٹبّتٌ الحم للثاني» نحو: جاء زیڈ بل عموو. 
7 اس ظط 5 و ےج کو م ان وھ ہے از 
(و) إن وَلِيَها مُفردٌ نی (تفي )نها (تقرّرٌ) حك (ما قَبلَّهَاء و) تقر 
(ضدة) آي: فد شك ما لها (لما تدعا فى الأ نحو: ما قاع زد بل 
مر و 5 7 
عمرو [فتقرر تفي القيام لزید وضده لعمرو. 
(۲) ما إن وَفعّت «بل» (قبل ججمْلَةِ) نحو: قَامَ زیڈ بل عَمرٌّو]”" قائمٌ؛ فلا 
7 3 00 0 ه > :5 
تكون عاطفة بل حرقاء (لابْتِدَاءِ وَإِضْرَابِ) وهو ضربان: 
5 و و 4 وس 7 ۳ 7 2 ۱ کے رےے۔ ےم 
- إضرابٌ (لإبطال) للحكم السَّابقء كقوله تعالی: # أم يقَولُونَ بو جس 
بل جآء هم بالق ۲4. 
- (أو) أي: والثانی إضرابٌ (لِانْتِقَالِ) من خکم إلى خکم من غير ابطال 
0 ا افش و ری سو الو مو سے 
الاول. كقوله تعالی: 9# بل درك علمَهم في الاخره بل‌همن سل مها بل هم 
SE‏ 7 ود © ۳ ۳ 2 7 ور 
7 ا مُونَ 4 لم یبط 5 يئا مما سبَقء وانما فيه انتقال من خبر ع: (ہ) 
کے ا و ت 5 
إلى خبر خر فالحاصل أن الإضراب الانتقالی قطع للخبّر لا للمُخبّر عنه. 
(١)الأحقاف:‏ ۱۱. (1 ر0 (۳) المؤمنون: ۷۰. 
ران ات 67 (د): عنهم من خبر. 


سے 


7 
حرف عطفيء وتأق: 
(۱) (لِشَّكُ) نحو: قام زیڈ أو عمرٌوء إذا لم يُعلَمْ أيُهما قام. 
: آن الکلام مع «إمّا» لا یکون الا مب 
1" در 


والفرق بیتها وبينَ «إما التي لسك لك 
على الشك » بخلاف «أو» فقد بني المُتكلّمُ كلامّه على الیقین» ثم 


السك فيَأتي بها. 
(۲) (و) تأي ل (بهام) ود تقھا نایلق ی قام زیڈ أو عمرّی 
اذا علمت القاء ئم منهماء 0 قَصَدَتَ الوبهام على المُخاطّب» فاشك من 


جهة لمتكم ر والإبهامٌ على السَامع. 


(۳) () تأتي أيضًا ل (إِبَاحَة 
(4) وتخیر) نحو: جالس الحَسَنّ أو ابنَ سيرينَ» ونحو: تَرَوج هندا 
أو آختها. 


سم 
2 


والفرق بیتهما: جواژ الجمْع في الاباحقه وامتناعه في التخيير 
)٥(‏ (و) تأتي أيضًا ل (مُطلق > جَمْع) کالواوء كقوله تعالی: ۶ وان 


اة لب أو ریدورے۹۴. 
ص 7 ۶ و ع 
0ھ نحو: الكلمة: اسمٌ» أو فعلء أو حرف 


(۷) (و بمَعْتّی إِلَى) نحو: لامك أو تَفْضٍني!” حَقَي. 


)١(‏ في (ع): لتشكيك: 


(۲) الصّافَات: ۰۱۶۷ 
(۳) في (د): تقضيني. 


فصل في معاني الحروف E‏ 
(۸) (و) بمَعنی (إلَا) نحو : لافتلنٌ الکافر أو يُسْلِمَ؛ٍ أ اي: لا أن یلم [فلا 


۽ وعم 


أقتله ]0 . 
(9)() بمَعنی (إصرَابء گ «يَل») كقوله تعالی: و 4 
على قول من لا يَحِعَلّها لمُطلَق الجمع في الآية. 
وق نها تأتي للتّقريب أيضًاء و جعل منه قولّه تعالی : #وماآمر ألسَاعَةَ 
لا طح الب ر آوهوا ی ث 4 . 
(لکن) 


1 


ع 


(۱) (لِعَطّْفِ وَاسْيِدْرَاكِ) بشرطین: 


آحدهما : (إن وَلِيَهَا) أي :وفع بعدها :(مُفْرَدُ في تّيء وَتهي) أي 
تقدمهانفیع" تحو : 7027 لکن عموو ارم نحو: لاي يد لک 
عمرّوء وفهم منه ها لا تَقَمُ إا“ في الایجاب. 


سم 
ع له 


الشرط الثاني: ألا تقتَرنَ بالواو. 
(۲)و) آمّااذا وفع (قَبْلَ جُمْلَةِ) فتكون حینئذ بعد إيجاب» أو نفيء 
س ود مو وی وس 


لي یسید رس 
(۱) لیس في (ع). (۲) الصّافات: ٠٤١‏ . (۳) الشّحل: ۷۷. 


ركاف (ع): آو نبي. (0) لیست في (د). (8). ضرب علیها نی 


لن بج ترا لتجربر 


(الباع) 


أصل مَعانیھا آن تون (لالْصَاق) لامك عنه» لكنْ قد تَتَجَرد له» وقد 
یدخلها مع ذلك مَعتّی آخَرٌ. 

والالصاق: أن اف الفعل إلى الاسمء فا لها كان لا شاف 
إليه» لولا دُخولّھاء نحوٌ: خضت الماء برجلي ومَسَحْتٌ برسي 

ثم م قل كن کون ( خی آنتکث الحبل دي (و) قد تکون (مججارًاا 
مَرَرْتٌ بزید» فن المرور لم باصق بزید. وّماألصق") بمكان قرب منه. 

(وَلَهَا) آي: للباء (مَعَانِ) كثيرة: 

شر می شور پور سو بیو ہس 
الفاعل مفعو لا كقوله تعالی: لذب الد وه 4 وأصله: : ذَهَبَ نوژهم. 

الشاني: الاستعان وهي الدّاخلة على آلة الفعل وتحوهاء نحو: کیت 

الثالغة: السَّببيَةُ كقوله تعالی: « فکلا أَحَذنا بے ۳. 

راب : ال لتعليلية» کقوله تعالی: ¥ فبظلر 2 الزب عادو 6 . 

والفرق بیتهما: أن العلَة مُوجبة لمعلولهاء بخلاف الب لمُسَیه فهو 
كالأمارة علیها. 


.۱۷ نی (ع): لصق. (۲) البقرة:‎ )١( 
۰۱۱۰ النساء:‎ )٤( .٦٤ العنکبوت:‎ )۳( 


فصل في معاني ا حجروف 


أعن : ین فى أو مُحقا 


۲و 2-2 


الاد ۳ بمعنی (في) للرّمانء كقوله: 0 وت نمرون عم 


مُصْبِحيتَ ا وبال ۳ وللمكانٍ كقوله تعالى: # ولد ن e‏ 
ر وركما کات الطرفية مخارية نحو: بکلامك مهجة. 

سیت انت بان يَجِيءَ موضعها بل کقوله نی الحدیت یق 9 
سر بها حَمْرٌ النّحم00" أي: بَدلھا. 

لام المُقابلڈ وهي الذَّاخلةُ على الأثمانٍ والأعواض» نحو: اشتريْتٌ 
الفرسٌ بألفي, ودخولها غالبّا على الثمن» وربّما دَعَلَتْ على المُتَمّنْ 
كقوله تعالی: #ولا نتروا کایق تمتا قلیلا که" . 

التاسع: المُجاوزةٌ بمَعنى اعَنْ) وتكثرٌ بعد الشؤال» نحوٌ: '#فسْكَلٌ 
20 تب بعد غیره نحو: ۷ ودوم قى السماء ياعم 46 وهو 
مذهبٌ كوفِيٌء وِتَأَوَلَه الشْلَوْبِينٌ على تھا با السَّببيّة. 

العاشر: الاستعلای كقوله تعالى: ٭ومٹھم من إن امه بدیتار ۱4 یئ 
على دينار. 


(۱) المّساء: ۰۱۷۰ (۲) الصَافات. 
TERED‏ (5) زاد فی (ع): الصحیح. 
(۵) في (د): وما. )٦(‏ رواه البخاري .)٩۲۳(‏ 
(۷) المائدة: ٤٤‏ . (۸) الفرقان: ۵٩‏ . 


(۹) الفرقان: .۲٢‏ (۱۰) آل عمران: ۱۷۵ . 


روز بسح مجصراتجرير 
الحادي عَشَرّ: القَسَمُ وهو“ أصل خروفه نحو: بالله! لأَفْعَلَنَ كذا. 
الثاني عَشر: الغاية» نحو”": «وقد َحَسَنَ 4 آي: اح 9) إلى . 
الثَاللتَ التو كيده وهي ال اقدق نحو : بِحَسْبِكَ درهم. 


الرابع عَشَرّ: التبعيضء قَالَ به الكوفيّونٌ وغیزهم نحو: یا شرب يبا 
ادا 4 أي: منها. 


(إذا) 


رم 


3 


ٹاتی: 

)۱( ماج حزفا) ويَقَعْ بعدھا البتدا كقوله تعالی: « الَا اد 
هی حَيَة مکی 4 وَلا تحتاج إلى جواب» ومعناها الحال فَرْقَا بینّھا وبِينَ 
اا فان الواقع ای اد اجْتَمَعَتا في قولِه تعالی: ثم إن 

دعاکمَوه من لارض إا سرون 4" ومعنی المُفاجأة: حضور اش 
مَعَكَ في وصفی من آوصافك الفعلیّ كقولك: حرجت فإذا الأسد. فخضورٌ 
الأسدٍ مَعَك في زمن وَصیك بالخروح. أو في مكانٍ خروجك [وحضوره 
مَحَك في مکانِ خروجك]" لَص بك من حضوره في زمن خروجك.» 
7 الحا فیه آفوی. 

(۲) (وكأني) «إذا» (ظَرْمَالِ) زمن (مُستَقْبَلِ) نحو: إذا جاء زید فقم 
إليه» فهي باقية على ظرفِيّتهاء و(لا) تجيء ظرفا لزمن (ماض وَحَالٍ) في 


() نی (ع): وهي. (۲) في (ع): کقوله تعالی. 
(۳) یوسف: ۱۰۰ . () لیست ف (د). 
(۵) الانسان: 1 . )٦(‏ طه: ۲۰. 


(۷) الرزوم: ۲۵. (۸) لیس في (د). 


فصل في معاني ا حروف 
پ یہ ہے یسیو سس مَنْة معد نت الط غَالَِ) ولذلك جات ہما 
جاب به آدوات ره ولم ی SEDE‏ ی 
المضارغ» ولا تکون إلا في المُحقق» ومنه رداک اد 7 274 لان 
مس اضر في البحر مُحَقَق. 
راذ) 

بإسكان المُعجَمَةِ (اشة) بالاجماع إلا إذا وقعث للتعلیل أو المُفاجأة 
كما ياتي» ولها معانٍ: ۱ ۱ 

أحدّها: وهو الأغلبٌ عليها أن تَكُونَ ظرقا () زمنٍ (صاض) كقوله 
تعالی: «قتد کک الا آضربهالزن کت روا 14 


والثاني: أن يضاف إليها اسم زماب» نحو : : یومگل بعد اد هد ۳ یتنا ۲۳۹ . 


(و) الثالسث: (في قَوْلِ: وَل) زمن (مشقیل٩)‏ مثل «إذا»» كقوله تعالی: 
سوت یموب © | ادل نآ عتلقهم 4 ومَنع الا کتر ذلك" وأجابوا 
عن الآية ونحوها: بأن ذلك نر منزلة الماضی؛ لتَحقق وقوعه مثل: ی 
مر أله گ۷٢‏ 

(و) الرَابع: أن تکون (مَفعولا به) نحو'“: لوا کرُوا اد كسم یلا 


رصم کم ۳ 


(۱) الاسراء: 1۷ (۲) التّوبة: 6۰ 
(۳) ال عمران: ۸. )٤(‏ زاد فی «مختصر التحریر» (ص۵۸): ظرفا. 
)٥(‏ غافر. )٦(‏ ليست في (د). (۷) التّحل: ۱. 


(۸) في (ع): كقوله تعالى. (۹) الأعراف: .۸٦‏ 


رو) الخامس: أن کون ۳ منه) آي: مِن المفعول به نحو : ادرف 
التپ مرم از نیت ف (إذ) 31 اشتمال من مریم. 

ر E N‏ > ے سے 

() السادش: أن تكون (لِتَعْلِيل) حرفاء كقوله تعالى: # ون َعم 
الو اد مت 4 . 

(و) السَابعٌ: أن تكونَ ل(مُفَاجَأَةٍ حرفا) وهي الواقعة بعد (بينَء و(بینّما)ء 
ر قلاف ا آنا كذ ادها رید 

(لو) 

رت يدل على (ایتاع) ان (لائوتاع) الاو عند الأكثر. فقولك: لو 
نی لأكْر متك يدل على انتفاء المجيءٍ والإكرام. 

ان قیسل: قد ایکون جوابها ممتنما بل بت ً ت» کقول التب ص لوسر في 
سالم مَولى أبى حُذيفة: «ه شَدِيدٌ الخت فى لو كَانَ لا یاف الله ما عصاء»). 

سو شوہ سی یں عبد يميد 

() لها معان: 37- 

)١(‏ شَرْطًا) في الأصح (ل) غعل (ماض؛ قَتَضْرِفٌ المُضضارع إلَيْه) أي 
إلى المضیع. كما مَتْلَناء عكس (إِنْ) ال رطیّ فإنّها تصرف الماضی إلى 


الاستقبال. 
aD‏ (۲) الژخرف: ۳۹. (۳) في (ع): بينا. 


.)۱۰۰ /١( وضعفْه السخاوی في «الأجوبة المَرْضِيّة)‎ ۷ /١( رواه آبو تُعيم في «جلية الأولياء»‎ )٤( 


فصل في معاني الحروف ۱3۳3 
(و) الثاني : (لِمُسْتَقَبَلٍ قلیلا ضرف المَاضِيَ إِلَيْهِ) أي: إلى الاستقبال. 
مغل (إِنْ آء کقو لہ تعالی: وما آت‌بموین لا وو کے تاصدقی 4 , 


ر 1 7ھ سے سے 


(و) الثالث: (لِتَمَنّ) نحو: فلو أن لنَاكرَّه4”" أي: فلیت لنا كرَّةَ. 


۔ 0 o2‏ 0+ 2 
(5) الرَّابِعٌ : ل (عَرْ ض) وهو طلبٌ بلين» نحو: لو تنزل عندناء فتصيب خيرًا. 


ع2 


1 


(و) الخامسس: ل (ستخضیض) وهو طلبٌ بحث. نحو: لو فلت کذا؛ 
أي: افعل كذا. 
(5) السادش: ل(تَقلیسل) کقوله عبدلم: «رُدُوا السائل ولو بِظِلْفٍ 


مُحرق ۴ء و«التَمِس ولو حَاتمًا مِنْ خدید». 


۶ 3 ° و م 2 7 رد موی نے‎ EY 
(و) السَّابِعٌ: لمعنی (مَصدری) وعلامتها أن يَصلح في مَوضعها «آن» وأكثر‎ 
. 4 کل و ی ی را ونان : یود آحدهم لو یمر لٹ مک‎ 


وأَنْكَرّها الاکشل وتَأوّلُوا الآية وتحوّها على حذف مفعول يود 4ء وجوابٌ 

لو )؛ آي: يَوَدُ آحذهم طول العُمر؛ آي: لو یم ألف سن لسْرٌ بذلك. 

() یوسف: ۱۷ . 

(۲) الشعراء: ۱۰۲ 

)٣(‏ رواه آبو داود ,)١551/(‏ والرهذى 11 والتسائ (۰)۲۵۵ وابن حیّان (۳۳۷) من 
حديث ابن بُجَيْدِ الأَنْصَارِيٌ عن جَدَّتِه. 
وقال الترمذي: خسن صحیخ. 

)٤(‏ رواه البخاری (۲۹ ۰ ومسلم (۱8۲۹) من حديث مَھل بْنِ سَعْدِء قال : تب التب سس 
مرآ فعالبك: نها قذ وهی تَفْسَهَا لله ولرسوله صَرَتََكوسَة . . الحديث. 

.۹٦ البقرة:‎ )٥( 


و ین 


(لؤلا) 


۶۶ و 
آحذها: ما آشار إليه بقوله: (حرف يقتضي في جُمْلَة اشيّة ایام جو ابه 
وجو شرطه) نحو: «لولا زيد لأَكْرَمْتّك)؛ آي: لولا زیڈ موجودٌ فامتناع 
الإكرام لوجود زید. 
رو) الشاني: يقتضي (في) جملة (مضارعة) يعني در بفعل مضارع 
(تحضیضا) نحو : «لولا روت اللہ که ذ لا 5 9 ۱ 


بهد ص 


1 هع 


$ 


۳ شا 0 5 7 بو عم و ای 5" صن سے 
(و) الثالث: يتقتضى في جملة (مَاضِيَةِ) یعنی مَصَدرَة بفعل ماض (توبیخا) 


نحو قوله تعالی: للا جاهو عله بأَريمَةِ بدا 04 . 


(و) الخامش(۳: يقتضي في جملة ماضية أيضًا (عرَضا) نحو قوله تعالی: 


ممے مه 


کے مر ہے 


لو" نإ مَل وب 4 وَدَكَر الهَرَوِيٌ نها ترذ للتفي مثل: «لم». 
وجَعَل منه قولّه تعالی: لول کات رَد امَك . 
وقال الأكثرٌ: هي هنا للتوبیخ؛ أي: فهل كانت قریڈ من القرى المُھلَکَة 
منت قبل خلول العذاب فنفعها ذلك. 
© 


(۱) النمل: ۰ (۲) التُور: ۱۳. (۳) کذا. 
)٤(‏ المنافقون: ۱۰. (۵) یونس: ۹۸. 


فصل مبداً اللغات توقيف 


(فضل) 
(ميْدَاً الما تَوْقِيفٌ مر اله تعالی» نام 2 خی و کلام واسعدلٌ 
بقوله تعالى: # وَعَلَمَ ام الأسماء 4 أي : إن الله ٦‏ .9900 
فع روا عن وضو بالتوقيفي لإدرا الوضعء والأصل: اتحاد العِلْم وعدم 
ہونے سابق» وحقيقة الوق اکدہ «کلها». 


وم 


(وَيجُورُ تسه الشسیء بر توقیف فی مالم رمه الله تعالی. فیبْقی له 
اسمَان): توقیفِی واصطلاحىٌ. 

قال القاضي أبو يَعلى: يَجُورٌ أن تسَمّی الأشیاء بغير الأسماء التي وَضَعَها 
الله تعالی عَلَّمّا لها إذا لم يَقَعْ حَظر(). 

قاری ye‏ کا بعت انالا نكر لین 
أن سدسم یش اب فوتمالی سباك در سی سا 
الستةء و(لا تد بّت) آسماء الله تعالى ولا شيءٌ منها (بقیّاس). 

قال القاضي آبو بكر والعَرَالِيٌ: الأسيماة توقيدة وون الصَفات. 

كال الحا ابن حجر : وهذا المختار۳. 

حتجٌ العَزَالِيُ بالاتفاق على أنَّه لا يَجُورُ أن يُسَمَّى رسول اللو 

عباس تب وه وت هتفه کال کر یں 


الا 
قال: فإذا امْتَتَمَ في حق المخلوقينَ فامتناعه في حقٌّ الله تعالی أؤلى. 
TD‏ (۲) «العدة في أصول الفقه» (۱/ ۱۹۱). 


(۳) «فتح الباري» (۱۱/ ۲۲۳) نقلاً عن الباقلاني. 


واتفقوا علی آل جر 9۶ ا ولا صفة توجب هول 
َر ذلك نضّاء فلایقال: ماهد ولا زار ولا فالقٌ ون یت في قوله: نت 
مهوت ۷۹ء « روت 74" لال لب وال ۳۷ ونحوها. 

(وطریق مغر فة للع قسمان: 

آحدهما: (النقْل) وهو نوعان: 

(۱) ١تَوَاُرَ‏ یما یل تَشْكِيكًا) کالسّمای والأرض» والجبال» ونحوها. 


و و 


2 م ہہ کے رصبم َه 1 : 7 0 2 ۶ 

(و) الثاني: النقل (احَادا فى غیْرو) أي: غير ما لا يَقبَّل تشكيكاء وهو أكثر 
اللغةء فیْتَمَمّكُ به في المسائل الظْنيَة دون القطعبّة. 

() القِسْمُ الثاني: (المُرَكٌبُ مِنْهُ) آي: من التقل (وَمِنَ العقل) وهو 
استنباط العقل من التّقل. 

۶ رت و ۶ ت 4 

مثاله: کون الجمع المعرّف ب «آل» للعموم فانه مستفاد من مقدمتین 
ا 1 ۰ 

إحداهما: أنَّهِ ید خله الاستثناء. 

والثانيةٌ: أن الاستثناء: إخراح ما ناوه اللفظ. 

فحَکُم الحقل عند وج ود هاتين المُقَدّمتين بأنه للعموم ولا اعتبارَ ہما 
بُخالِفُ ذلك مم يَقَولُ: إذا كانت المُقدَّمتَانٍ تقليتين كانّتٍ التتيجةٌ أيضًا 

م 2 ۳ کے ت 2 لام 4 مس 5 2 2 سے 
لو گت ال تقول: یس هذا الدّلیل مرکبّا من 


(۱) الذّاريات: 1۸ (۲) الواقعة: 16. (۳) الأنعام: ۹۵. 


و ) 


فصل مبدا اللغات توقيف IE‏ 
و لو ترا سز سر تیدا مار ےت سر سے 
وهي الاستتناه وهو إخراجٌ بعض ما نله اللفظ وق ُمَدمَء عقليّة لازمة 
ری ری و أن کل ما مل الاستئناء ام لاه لو لم يكن 
عامًا لم دنل الاستثنء فيه ثم جُعلَتْ هذه القضيّهُ کر للدم الأخرى 
اا فصارٌ صورة الڈڈلیل هكذا : الجمعٌ المُحَلَى ب «ال ید خله الاستفنای 
وکل ما CM‏ 2 عام ینت سم : أن المُحَلَّى ب «ال» عامٌ 

(وزید) لس ا طریق الث: (و) هو (القَرَائِنُ) فإن الرّجِلّ إذا سَمِعَ 
وخدانا في قول الشاعر9' 

قَوْمْإِدَاالشَرٌ آندی ناجیه هم طَارُوا یه رَرَاقَاتِ وَوْحْدَانَا 

علم أن «زرافات» بمَعنی: جماعات. 

(وَالأَدِلَة التَقِلِيِّة قذ تفید الیقیتَ) فتفید القطعَ بالمُراد واختار الامدي 
00 نها قد تفي إذا انْضَمَّ إليها تواتر اوغیرہھ من القرائن الحالیّة ولا 
ره بالاحتمالِء فإنّه ذا لم یا عن دليل لم یره الم یوق بمحسوس. 

قال الکورانث: الأَدلة اللفظيّة التقليِّةٌ بدون" قرينة لا تفيد القطع 
بالخکم لاحتمال وسار اواشع تیر دو سے 
مع انضمام قرينة قطعیةکاتّواتره على أن المُراد" ذلك قطمًاء ولذلك لا 
رس ساس ظا بن أت من شعراء الحماسة. ینظر : «شرح الشُوامدِ الکبری» لبدر 

الین العینؿ (۳/ ۱۰۵۹). 
() في (د): بغیر. . والمثبت من (ع)ء و«الدرر اللوامع ۲ 


(۳) زاد 8 «الدرر اللُوامِع ( 0 ل الفلابي ٤‏ المورد الفلایی كذاء أو انعقد الإجماع على ذلك» 
٤‏ نالو اود 


ال لس بح مص | رر 


جود للشججھد أن يُخايت ما أجوع عليه لا لشجتععله لامک ان 
کون خلاف خکم اللو فإفادةٌ اليقين بوشل هذه الق ا 
القطعي إذا خلا عن هذه القَرينٍ لابند قطمًاء ويَظهَرٌ ذلك نی: «أَقِيمُوا 
الَلَوٰة ۷4 وفي : لَه قرو ۴ء فان المتنَ في الكل سواتٌ مع أن المُراد 
من الأول قطعييٌ دون الثاني“ 

5 ال الشیخ: : عند اس لب (لا بُعَارض القرآنَ عَيرهُ بحَالٍِ حدتما 


6 م9 و س 


قیل: آثو 7 و فطع عَقلية تحالف الآ انتهى. 


(و) مت امل للم من الا الاربعة وغيرهم إلى أنه (لا مُتَاسَبَةَ ذَاتِيةً) 
أي : طبعية (بَيْنَ لفظ ول لما تقد ین المُشتَركِللشّيءِ وضله کالقری 
ولو س وللشّيءِ و ولاختلاف الاسم لاختلاف الم 
مع تحاد الفستی» وَإِنَّما اختص کل اسم بمَعتّی بارادة الفاعل المختار. 

(وَيَجِبُ حَمْلٌ اللَّفْظِ) إذا ی له معنیان أو أكثرُء ولك الأصلّ فيه مَعتّی» 
والمعنى الآخَرٌ طارئ» دم ما كانَ هو الأصل عند احتمالٍ التعارٴضء 
فان احَفُتْ قرا بارادة غیر ذلك اتبع» ضر ذلك: (ذا دار الط بين کرت 
سمل سد موہ : كالأسدٍ ملا للحيوان المُفَرس حقیقةه 
وللرّجِلُ الشجاع مَجارًاء حول (علی: 

(۱) حََیقّیه) لأنّها الأصلء والمجارٌ جلاف الأصلء وتمَدمَ خکم 
المجاز الا جح والحقيقة المرجوحة. 
)تن( ۲ الأنعام: ۷۲. (۳) البقرة: ۰۲۲۸ 


.)4۲۹ - 4۲۸ /۱( «الذَّرَرُ اللَوامِعُ في شرح جَمْع الجوّایم»‎ )٤( 
.)۱۷ /۱( ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۲/ ۰۷۱۱ و«أصول الفقه»‎ )٥( 


فصل مبدأ اللغات توقيف SEE‏ 

(۲) (و) كذلك إذا دار الأمرٌ ف اللّفظ بِينَ جَرّيانه على عمومه وتخصيصه: 
خُمِل على لھُمُویه) کقوله تعالی: «وآن تَجَمَعُوأ بيرت کین 4“ 
لأنٌ الاصل بقاء العُموم فيّذخل فيه الحُرَتين والأَمتَینء وإذا كانّثُ إحداهما 
مه والأخرى خر ولا تخصیص بالخوتین. 

(۳) (وّ) کذلك |ذا دار الف بیس کونه مُشتَركًا أو مُفردًا: حمل على 
(إِفْرَادِو) کالنکاح على الوّطی دون العقد. أو على العقد دون الوطی لا 
على الاشتراك بیتهما. 


)٤(‏ (و) كذلك إذا دار الامر بیس کونه مُضمرا أو مُستقلا: خمل على 


1 2 ۳ 2 ۱ کے ۳ م و رح مر مر ے صرسرصءم صے ےے 
(اسْتَفْكَاله) كقولِه تعالی: #إِسَّمَاجَرَؤأ الین ارود له ورسولة رون 
۰ م کی ےہ ے >> ھے ےم کر وت م ھرے ۱-0 e‏ ور نی > 
ف الارض فسادا آن شلوا أو له او تقطع ید يهم وَأَرْجِلهُم سن 


کے رسمه 


ِل وت بت الک ۳۹ بعش العلماء يقد و 
تلو «أَوَ تُمَعَع ايد یه م4 ان سَرَّقواء والأصل عدم التّقدیر. 


(3()5) کذلك إذا دار اللفظ بين کونه مُقَيَِدَاء أو مُطلقًا: خمل على 


(اطلاقه) كقوله تعالی: لین شرت لبن عمك ۳ فبعضهم بده 


بالموت على الشرك والأصل الإطلاقء فیکون مُجَدَدُ الم رل محبطا لِمَا 
سَبَقه من الأعمال. 


سے 
و م۶ 


(٦)(و)‏ كذلك إذا دار اللفظ بين کونه زائدًا أو مُتَأَضَلًا: خمل على 
ل 3 ےو م ر رح سس و 5 
(تآصیله) كقوله تعالی: لا آقے بذاالبلر ٦4‏ فبعضهم يَقَولُ : «لا» زائدت 


فاضا الكلام: «أقيسم مهدا البلد»» والأصل ف الكلام التأصيل. و کرک 


(۱) النساء: ۲۳. (۲) المائدة: ۳۳. 
(۳) الزّمر: )٤( .٠٦‏ البلد: ۱. 


روز تن متتس تخیر 
المعنی : وی وی ات خسن تکوم وان 


7 


الا ا اذا کتَتَ فيه. 


(۷) (و) کذلك إذا دار الام بی کون اللفظ مو راا و مُقَدمًا: خمل على 
(تقدیمه) كقوله تعالی: الدب هرو نضا م م تعودوتلما قَالُوأ مسَحَريرٌ 
ومن بل أن تماما 4 فبعضھے ی ا دق اشنا اه 
تقديره : واّذين يُظاِرون ين نسانهم فتحریژ رقبة ثم بودن ليما كانوا 
قبل الظَهارٍ امین ین الاثم بسبب الکفارق والأصل التّرتيبُ» فلا تَچبٌ 


الكمارةٌ إلا بالظھار والعود. 

(۸) (وّ) کذلكک |ذا دار اط ے کونه مُوَ دا ار مس اه شور على 
(تَأسِيسسه) كقوله تَعالی: سای الا رد ۳ تک بان که من سورة ال ج 
إلى آخرهاء فان جُعِل توكيدًا رم التکرا والتوكيدٌ أكثرٌ من ثلاث مرَّاتِ 
والعَربٌ لا تزيد في التوكيدٍ على ثلاثِء فیحصل في كل مَحَل على ما تَقَدَمَ 
على ذلك التکذیب. فیکون الجمیع" تأسيسًا لا توكيدًا. 

)٩(‏ (و) کذلك |ذا دار الفط بين کونه 2 انتا أو سا گا حول علی 
سے رص راس 0 3و £ ه 7 ۳ 2 
(تبایْنه) کقو له موز ١‏ لی یا 1 أو نيو ۳ النهى ۳۹ هی ۱ 

2 


(۱) المجادلة: ۳. 


(۳) رر انا دی (۲۲۸) من حدیث ابن مسعود تقل ةوقال خر" غریب. 
۰ 4 کید 8 7 0 ۶ م 7 
وقال في «العلل الکبیر» (۹4): سَألت محمّدًا عن هذا الحدیث. فقال: ارجو أن یکون محفوظا. 


فصل مبداً اللغات توقيف 


00 واش هی 1 8 ا 1 عو 
اللفظان متباینین» وفي العبارة”"2 لف وتشر مُرَتب» وتقديره: يجب حمل 


سے ا صر ۹ ہے و 2 جا سے ۰ 2 
(دون: مجحازهوء و) على عمومه دون (تخصيصه. وَ) على إفراده دون 
(اشیراکه مَ) على استقلاله دون (|ضماری و) على اطلاقه دون (تقییده 


و( على تاصیله دون (رْيَادِتهِ و( على تقدیمھ دون (تأخيره. و( على تہ 


دون (توکیده. و) على تباینه دون (ترادفه). 


۵ کذایْجب حضل الا للفظ إذ این نسخ الحکم وبقائه على 


سے 


ag. 


(مَقَائه دُونَ تشخه) کقوله تعالى: # قل ل* ۲ رح ماع مار 
یتمه لا أن يکوت مه 2 pee‏ تع رجش أو 
فسن ال لخَير الہ به 274 د سج جج تی اج 
ما عداها وین کا یر عن أكل کل ذي 
ناب ین السشباع”'ء وعن کل ذي مخلب من الط فبعشهم ی لان 
ذلك ناسخ للإباحة» وبعضهم يمول یس ناسغ والاکل مصدر تبات 
إلى الفاعل» وهو الاصل في إضافة المصدر بنصّ التحاق, فيكون مثل قوله 
تعالی: ہیر وس لدم دک 016 [فیکون خکشها رڈ ری 


(۱) يعني عبارة المختصر: ویجب حمل اللفظ على حقیقته .. إلى قوله: وتباينه. 
(۲) الانعام: ۵ ۱. 

(۳) رواه البخاري (۰ ۰۵۵۳ ومسلم (۱۹۳۲) من حدیث آبي تَعلبةً الخشَني وله 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۹۳) من حدیث ابن عباس رتیه 

۳ المائده:‎ )٥( 

() ليس فطد). 


نے مک 


5 و هن نج خر 

(لَا لِدَلِيل رَاچح) يدل على خلافي ما ذْكِرَ أن اللّفظ يُحمَلُ عليه فیعمل 
به ويرك ما کر 

(و) يُحْمَلٌ الفط إذا احتمل معنیین فأكثرٌ (عَلَى عرف مُتَكَلَّم) إذا كان 
له بذلك عرف ويرك الاصل لوج ود القرينة والدّليل الرّاجحء كالفقيه 
مشلا یرجم إلى عرفه مشلا" في كلامه ومُصطلحاتِهء وكذلك الأصوليٌ. 
والمُحدّث. وَالمُفَسّرٌُ ونحوهم من أرباب العلوم. 

وكذلك إذا سوح من الشُارع شَینًا"''حَمَلَه على غرفه من مدلول اللّفظِء 
تق له ع)-راات زد . ایشا ادص ہی و ۳¢( - و م و ال لج 
کقوله عَلْوِالمَاغ: «لا قبل الله صلاة بغير طهور» " فیجب خمله على الصلاة 
المعهودة في الشُرعء ولو خول على الدعاء لزم ألا یقبل الله دُعاءً بغير طھورء 
ولم یل به أحدٌ. 


¢ © چ 


)۱( ليست في (ع). 
(۳( رواه مسلم )۲٤٤(‏ من حدیثِ ابن عمر وَدَإِيَدعَنها. 


(الأخكام) 

لما فرع من ذكر ما ب لكك منه الک فى ذكرها! لست مهم 
لیو مم پونو ریس ترد سیت سید سیت 
الآن في الخکم: 0 الب بطق لثلاثة اعتبارات: 

آحذها: (ِمَعتی 7 مُكاءمة اطع وَمتَائَر ته) عقلیٌء كقولنا : الصّوت | ا 
aT‏ : 

ای را رتپ RE‏ 
توب على الع 

(و) الثالث: :معد بمَعْتَى المَدْح وَالوّ اب وَ) بمعنی (الذَّمَوَالعِقَابٍ: : شرع 
فلا حَاكِمَ إلا الله م تَعَالَى ). 

وال لاع ل »ولا وجب ولا يُحَرّمُ) عند أكثر أصحايناء 
الو و 
والعاصبي E N EEN‏ ورلا E‏ 
الأمثال 7 تدر له ال وإِنّما هو الاتباغ. 

(وَلَا یرد الشرع ع با بُكَالِفَ) العقل اتفاقاء لا بشرط منفعة تَِيدُ في القل 

على ذلك الحكمء كع الحیوانِ وال ,0 


(۱) في (د): والقبيح. 

(۲) «العدة في أصول الفقه» (۱۲۱۸/۶). 

(۳) بط الجر وَالصّرّة: مه پنظر القاموس المحیط (ص۵5٩).‏ 

(6) فد عفد فصدا: شق العزق. ینظر: القاموس المحیط (صی 1۰۳). 


۰ 


تال القاض یا “ والحلوانيٌ وغیزهما: (مابه بسو 
ووا کال وحبد» وشکر لقتعيو نع سال رات داش 
بخلافه وما یعرف بتولید العقل استنباطا أو استدلالا» فلا یّمتنع أن برد 
مشل الاعبان المنتفع بها التي فيها الخلاف. فیصخ أن تفع الدَّليلُ 
وال فیرتفع ذلك الک وهذا غيرٌ ممتنع» کفروع این كلها تثبت”" 
بأدلّقء نع نسَح الادلة فیرتفم م الحکم. 
(وَالحَسَنْ والقبیخ: 
شرعا) أي : يقم الفعل الَّذِي هو من مت الحُکم إلى : 
- حسن باعتبار إِذْنِ الشّارع: وهو (مَا )له تعالی (به) فشََحِلَ الواجبت 
کت از 
- وإلى قبيج باعتبار إذن الشارع» (5) هو (مَا نهی) الله 4 تعالی (عَنْهُ 
سر رر ا می 
رن زيه وهذا هو الصحیح. 
(و) الحسن (عَرفَا) ا 2 عرف الشرع: (مَا لفاعله فلك 
وَ) بیج (عَكْسُُ): وهو ما لَيْسَ لفاعله فِعلّه. 
(۱) «العدة في أصول الفقه» /٤(‏ ۹ ۱۲). 


(۲) في (د): ثبتت 


فصل في معانی الأحكام ۳ 

(ولا يُوصَفُ ففل َر کلف بحسن ولا قنح”) قالّه في «المقنع» 
وغيره؛ وقَطَعُوا به؛ لأ فعل غير المُكَلفِ لاه به حکم؛ لأن الأحكاء 
إِنَّمَا کَعَلَق بأفعال المُكَلْفِينَ فلا بخ تحت ھرتتتیر ال 
وأيضًا فعله لم يُؤذَنْ فيه شرعاء فلا يَندَرِحُ تحت المأذون. 

(وشکد المُنيم) تكد و إليه» خبره قولّه: «(واجبان»» والمنعم: 
هو لَه عبارةٌ عنٍ استعمال جمیع ما أَنعَمَ الله به على العبد 

ہے e‏ الظاهرة والباطنق المُدركة» والمُحرکت فيما خلقه 

تا لأجله. کاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته» وآثار ر حمته» 
سل على صانعها. و کذا السُمع وغیره. 

(وَمَه غرفه) سبحانه و(تعَالَى» وَهِي ول اجب لیس و) َو بالنظر في 
الوجود والموجود على کل مُکلفب فادر» وراه معرفة وجود داته بصفات 
لکمال فیما لم یرل ولایزال دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته لاستحالة 
ذلك عقلا عند الاکثرین. 

ذا لت ذلك فش کر المنعم ومَعرفلّہ (وّاجبان شَرْعًا) لا عقلا؛ لان 
ےت نت 

تنبيةٌ: قوله: اوهي ول واجب - 


قال القاضيء وابن دار وابن قلح" وجمع: يجب قَبْلّها النظل 
يعني في الدليلء فهو أل واجب لغیره. انتهی . 


.)٦٦ص( في (د ع): قبيح. والمثبت من «مختصر التحریر»‎ )١( 
.)۱۹۸ /۱( «أصول الفقه»‎ )۲( 


السا بج مج را اتجربر 
فلا بق َم ل ولا المعرفة ضرور؟ على الصّحيح. 


سے 


(وَفِي قول) للرازي): ولا فرق بَيْنَهِمَا) أي: , ين الشكر ومعرفة الله تعالی 
رمتل نعو أنحت اک N‏ ھت لا فلا. 


ص 


(وَفِعْلُهُ) سبحاته و(تعالی وَأَمْرُهُ لا لِعلّ و) لا (حكُمَة فی قَوْلٍ) اختاره 


(وَعَلَيْهِ) آي: على القول بانکار فعله تعالى وأمره للة وحكمة (مُجَرَدُ 
مَشیکیه) تَدس (مُرَجُحٌ) لایجاده فعل ما شاءه» فاذا شاء سُبحانّه شيئًا من 
الأشياء تجح بجر ِلك الإشاءة ویقول القائل بهذا عِلَل الشّرع آمارات 0 
رو یس و يا با او ی 
مُحالٌ: وان كات مُحذَتَة ار إلى عِلَّةِ آخری, ولزع التَسلشلء و 
مرا المشایخ 9 0 ×0 


وجیب: بان وله: دلو کاتث قديمة لزم قِدَمُ الفعل». غير تلم لان 
لا" یرم من قدّمها قد دم المعلولء کا الإرادة قديمةٌ ومُتَعلَقُها حادث» ولو 
كانت حادثة لم تفتقز 1 یز إلى ِل أخرىء ویر لو قال: کل حادث نف 
إلى عِلََِ وهم لم یقولوا ذلك» بل قالوا: يَفعَلُ لحکمة فالّه لا يلرم ن کون 


(۱) «المحصول» (۱/ ۲۰۱). 
(۲) في (ع): آمارة. 
(۳) ليست في (ع). 


فصل في معالي الأحكام 


الأول مُرادا لغيره كك ان كذلك» وإذا کان لای تحبوتا لم يجب كو 
الأول کذلك. تاد سیل 


وأيضًا المُنازعون يَقولون کا مكلوق قرا ب فان ر يجوز ني بعضها 
أن كود مُرادًا أؤلى» والَسلشل إِلَّمَا َون للاستقباليَ”' فان الحكمة 
تون حاصلة بعذہ: وهي مستلزمةً لحکمة أخرى وهلم جڑاء فعلى هذا 
یکون فعله وأمْرٌه تحالی لعل وجكمة» وخُکی إجماعٌ اللف. 

وقال الشیخ: أكثرٌ أهل السَّنَّة على إثباتِ الحكمة والتّعلیل. انتهى. 

کقوله تعالى: من أجل دك کتبنا عل بیٍسرویل ۲4ء وقوله تعالی: 
وگ لَا يون دوبن الايا ینک ۰۳ وقوله تعالی: وما جعت ال 
ی کت عا لا لِتَعَلمَ 4“ ونظائرهاء ولأنّه شبحالّه حكيمٌ شرع الأحکامَ 


ےو ےک دو 


لجكمة ومصلحة؛ لقولِه تعالى: « وما ماک لا ره یرب 


(وَهِيَ) أي : مشيئة الله (وإرادنة نَهُ) تعالی یت بمَعتی مَحَبتِهه وَرِضَاه 
وَسَخَطِد وَبْعْضِهِ). 


وی ود رود ہو 
ثمَّةَ من الفقهاء ومن ن اصحاب الائ مه كالحنفية ة والمالكية ۲ ای 
وأصحابناء الد رات والتظّار وغيرهم: الْمَرْقَ. 
)١(‏ في (ع): للاستقبال. 
(۲) المائدة: ۲ ۳. 
( الحشر: ۷. 
)٤(‏ البقرة: ۱۳ . 
(۵) الأنبياء: ۱۰۷. 


(تَبحِبٌ) شبحائه: الایمان» والعمل الصَّالحَ» (وَيَرْضَّى: ما مر بو مَقَطْ) 
ولا يرضی بالکفر والفسوقٍ والعصيان ولایْحبّ كما لا يَأمُرٌ به وإِنْ ان 
قد شاءه. (وَخَلَقَ کل شَىْءِ) لحکمة() (بِمَضِيئَيِه) فيَكُونُ ما شاء لمشيئته: 
فیّحبٌ تلك الحکمة وان كان لا یْحبه» فلم يَفْعَل قبِيحًا مُطلقَاء ولهذا كان 
حَمَلَة المّرع من الم لفب والخَلَفٍ مین على أنه لو حَلَفَ لَفْعَلَنَ واجبًا 


و 


ع ۶ 07 0 ۶ 8 ۶ و رز ۶ ° 
أو مستحبا کقضاء دين يضيقٌ وفته. او عبادة تضیق وقتهاء وقال: «إن شاء 
الله" ثم لم يَفعل؛ لم یحنث. 

(فاندق) 


€ و ۳ 2 ہو 2 کو : 
(الآعَيّان) والمعاملات (وَالعقوذ المُنْتَمَعٌ بها قَبّلَ) ورود (الشسرع) 


بحُكُمها مباحة؛ لأنَّ حَلْقّها لا إجكمة عَبَثٌء ولا حِكْمَة إلا انتفاعنا بها؛ إذ 
هو خال عن مف دة کالشاهد وقد ال الله تعالی: هُوَالنری کہم ما 


ےچ ہے na‏ وح سے ئ دده مده »سم ۔ 
فى الأرض جمیا 4 وقال تعالی : # قل من حرم زیکة الا ی آخرج لعبادو. ۹( 


وقال ماع «ماسکت عنه فهو مما عفا عَنه»* وغيرٌ ذلك من 

(۱) في (ع): لحکمته. 

(۲) البقرة: ۲۹ 

(۳) الاعراف: ۳ 

)٤(‏ رواه آبو داود (۳۸۰۰) من حديث ابن عباس عنة. 
ورواه الم (۱۷۲) وان ماجه (۳۳۲۷) من کات سا ع قال: نكل رشول اھ 
0 عن السَّمْنِ وَالجْبْنِ والفرای فَال: «الحللال ما أجل الله في کتابه» وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ 
الله في کتابه وَمَا کت عنه فهو مما عَمَا عنة. 
قال الٹرمذیٔ: حَسَنٌ غريب ورجح وَقَفه على سلمان وین وقال في «العلل الکبیر» (۵۱۳): 
عالت مح داعو هذا الحدیت فل ما آراه محفوظا. 


وضمّفه شیخی العلّامةٌ الحوینش في «الفتاوی الحديئيّة» (۳). 


فصل في معاني الأحكام 
الأول الشَرعیَة وأَوْمَأ إليه أحمدُ حَيْثْ سُئل عن قَطع النخل» قال: لا باس 
به» لم سمع في قطعه شيئًا. ا 

وقيل: لاحُكْمَ لها قبل السّمعء قَالَ المجذ: هذا هو الصٌّحیخ الَذِي لا 
دتو على المذهب غیژه. انتهی. 

فعلی هذا لا انم بلتناول كفعل البهيمة» لكنْ لا يُفتى به في الأصحٌ» هذا 
(إِن) فرص أنه (تحلا وَفْتٌ عَنُْ) أي: عن الشّرع. 

والصحیخ أنَّه لم يَخل وق من شرع؛ لأنّه أوَّلَ ما لت آدع قَالَ له: 
اکن آت وفك اَن ول منیکا رد عیث شنا وكا رتا هذ لَه 74 
رما ونَهّاهما عَقَبَ خلقهماء فكذلك کل زمان. 

(أَوْ) أي: والاعی ان والمُعاملاث والعُقودُ المنتفمٌ بهاء (بَعْدَهُ) آي: بعد 
ورود الشُرعء (وحَلا) الشرغ (عَنْ حُكْمِهًا) إن فرض ذلك كما تَقَدَّمَ. 


قال الحَرَزِيٌ”": لم تخل الامم من ْج واحتجٌ بقوله تعالی: سب 


اننب سی 4 والسدی: الذي لا يُؤمَر ولا يُنْهَىء وقوله تعالی: « ومد 


رو ر هب 


7 ہ ہے ۲ 3 ہے ہی ل ر سو ار ني 
فان کلم ولا ٥74‏ وقوله تعالی: #وَإن من ملاعلا نیا تنب ۳4 


ی 


(۱) البقرة: ۳۵. 

() في (ع): الجزري. والمثبت من (د) وهو الموافق لما قيده به ابن السمعاني في «الأنساب» 
(۵/ ۰۸۷ وهو آحمد بن نصر بن مُحَمّد آبو الحسن الزهري» یعرف بالخرزي. ترجمته في 
تاریخ بغداد» /٦(‏ ۱۳ )۰ و«طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۷ ۲). 

(۲) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۲/ ۰۷۷ و«شرح الک و کب المنیر» (۱/ ۳۲۳). 

.۳ 1 القيامة:‎ )٤( 

(۵) التحل : ۳ 

. ۲٤ : فاطر‎ )٦( 


۳ الو ا بش مجتصلتجریر 
ا القاضي: هذا ظاهرٌرواة عب ال یما رجه في محيس 4 الحمد 
و الَّذِي جَعَلٌ في کل زمانفترة ین سل بقايا ین أهل الیلم فار أن 
کل زمان فيه قومٌ ین أهل العِلّم”". 
(أَوْ لا) أي : أو لم يَخل الشسَّرعٌ عن خکم الأعيانٍ والمعاملات والعقود 
(وجهل) حكمهاء ويتَصَوَّرٌ ذلك فيمن لق بريه ولم یعرف شرعا وعنده 
فواكة و طعمة. 


إذا علمت ذلك: فالاعیان والمعاملات. والعقود (مَُاحَة اوس ا 
الإلهام: (می میحر لب ِولم) بعد النظر في الیل 7 ويَطْمَيِنُ) القلث 
(ہۓ) آي: بذلك الیل نی 20 القلبٌ (إِلَى الْعَمَلِ به) أي: بالعلم 
لذي المآن الل فور لن الم اه اب في القلب بلا دليل» بل الهداية 
إلى الحق بالدّليل» كما کال علق ي ڪه بؤإكاعنة: لا أن بطي اله بدا هما في 
كتابه)”". 


وکان شيخ الإسلام لقن ول الفتوحات التي یف بها على العلماء 
في الاهتداء إلى استنباط المسائل المُشکِلاتِ من لول اع ر کر 
فائدة ما بُح به على الأولياء ین الاطلاع على بعض الیو فا ذلك 
لايَحصُلٌ به من تفع مثل ما يَحصّلٌ بهذاء وأيضًا هذا موثوق به لرجوعه 
إلى أصل شرع وذلك قد يُضطرب”". 


(۱) في (ع)ء (د): مجلسه. والمثبت من «العدة»» وكذا هو في «المسودة في أصول الفقه» (ص٤٦۸٦).‏ 
(۲) «العدة فی أصول الفقه» /٤(‏ ۱۲۵۰). 

(۳) رواه لا (4 4 4۷) سَأَلْنا علیّا: مَل عِنْدَكُمْ من سول الله للعو شَيْءٌ سِوّى القَرْآنِ؟... 
)٤(‏ ینظر: «الغیث الهامع» (ص165). 


فصل في معاني الأحكام 
(وھ هو) آی: الإلهام ”عل يَحَدّتُ في اس القطمته الک ؛ قالّه 
ا في «آمالیه». 

و (في قول :) هو( (طَرِيق 0 سو مہ بد یس اا 
وإباحته. كما هم أبابكر وعمر قآ شياء وَرَدَ الشرغ بمُوافَقَيِھاء كما 
له أبا بكر أن في بطن أمٌ عبد جاريةٌ©» 

قال آبو زید: الإلهامٌ: ما حَرّك القلبَ بعلم يَدعُوك إلى العمل به» من غير 
استدلال به ولا نظر في خجة. 


وقال: تھی علیه جمهوژ العلماء: آنّه خیال لا وال به |لا عند 
9 7 2 2 7 0 0 
فقد الحجَح کلها» من باب ما آبیخ عمَله" بغير عله”". 
© © © 


(۱) قوله: أي الالهام. ليس في د. 

(۲) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۲/ ۷۸۷). 

(۳) ليست في (د). 

)٤(‏ رواه مالك (۲۱۸۹) من حديث عائشة رَوَاسَدُعَنهَا. 

)٥(‏ في «تقویم الأدلّة» للدّبُوس. بآية: 

)٦(‏ في (ع): علمه. والمثبت من (د)ء و«تقويم الأدلّة) للدَيُوسِيَ. 
(۷) «تقويم الأدلة» للدبُوسی (۱/ ۳۹۲). 


انس لسن بج مج را امجربر 
(فضل) 


(الحُكْمُ الشَّرْعِيُ) ص أحمد أنه خطابُ الشرع وقول والمراڈما 
ری ھا یا (مدلول جطاب الشرْع) وهو الإيجابُ والتّحريم 
والإحلالء وهو صفةٌ للحاكم ف فشول الاحکامَ الخمسة وغیرها. 

تنبية: الحُكمُ نفسٌ خطاب الل فالإيجابُ ملا هو: تقس قول الله 
تعالى: # آقر الصلوٰۃ لنب الفعل صفهة من القول؛ ا القول کل 
بالمعدوم» وهو فعل الصَّلاة فيالمثال المذكورء وإذا کات الفعل معدومًا 
نیمه المتأخرةٌ عنه وی بالعدم. فلکم وهو الإيجابُ مشا هل 
بفعل المُکلَف وِنْ كان معدوماء فبالنر إلى فيه التي هي صفة لله تعالى 
سے کی إيجابّاء وبالنّظر إلى ما تَعَلّقَ به يُسَمَّى وجوبّاء فهما مُتَّحِدانِ بالات 
شختلف ان بالاعتبارء ولهذا رى المُحتَّقينَ تارة بعر فون ليجات" وتار؟ 
يَعَرّفونَ الوجوبَ"" نظرًا إلى الاعتبارين 

(والخطاب قَول) احتررٌ به عن الإشاراتٍ والحركات المُفهمة. 


و نے : (يفهم منه) أي سس یی و سس کالصغیر 
+٦۶٦‏ اة قول 


ورل( سوعه) لِيَعَمَّ المُواجهة بالخطاب وغیره وليخرج النائم 
والمغمى عليه ونحوهما. 
(۱) الا سراء: ۰۷۸ 


فصل في الأحكام 
وقوله: (شَيْنَا مُفِيدًا) أخرّج”" المُهِمَل. 
وقوله: (مُطْلََا) عم حال قصدٍ إفهام السّامع وعدمها. 
(وَيْسَمَّى به) أي: بالخطاب (الکلام في الأَرَّلٍِ) يَعني يس مى الكلامُ في 
الازل خطابًا (في قول). 


قال ابن مُفلح: ولقائل أن یقول: إِنّمَايَصِحّ هذا على قدم الكلام الَّذِي 
هو ات ` 

والقول الثاني: لا يسَمَّى خطابًا لعدم المُخاطّبٍ حينئظ بخلاف تسميته 
في الأزل مرا ونهيّا ونحوّهما؛ لأن مه يَقُومُ بذات المُتكلّم بدون من یل 
به» كما يقال في الوص مر في وَصییّه وهی ولا يُقَالُّ: خاطب. 

(تُمٌ) اعلم أنَّ خطاب الشُرع نا أن يَرِدَ: باقتضاء الفعلء أو باقتضاء 
التركِ أو بالتخییر بين الفعل والترك ف (إِنْ وَرَهَ: 

)١(‏ بطلب فِعْلٍ مَعَ جزم) وهو القطعٌ المُقتضي الوعید على الترك نحو: 
قيشو شر ژاارگرة 04" یاب 

(۲) رو أي: وان وَرَدَ بطلب فعل, و(لا) جََرْمَ (مَعَهُ) آي: مَعَ الطلب 
يقتضي الوعيدَ على ار نحو: «وآشه ےڑا إ5 تايتف 4“ (قتذت. 


(۲) اصرل الفقه» (۱/ ۱۸۳). 
)۳( اليفزة: ۶۳ على ٠١‏ ۱ء النّساء: ۷۷ الثور: 0 . 
)٤(‏ البقرة: ۲۸۲. 


(۳) (أوْ) أي: ان وَرَدَ خطابٌ الشرع (بطلّب تَرْكِ) و(مَعَهُ) جزم يقتضي 


الوعيدَ على الفعل» نحو: لا تأکلوا الزبژا ۷4ء و ولا ریو الزق 04 


(فتخر یم 


(٤)(أو)‏ آي: وان وَرَد بطلب ترك و(لا) جَرْمَ (مَعَهُ) يَقتضي الوعید 
و 3 


ت 7 رب ص ہے ص ود ةوس ہہ چ ےر ۴٤ر‏ و 0f‏ ۶ 2 4 
على الترك» کقو له علیهالصلاه‌واشلم : «إذا توضا آَحد کی فَحَسَنَ وضوءه ثم 
ی ری 0 مده دس ه رهس 5س ہر و وب 
َرَج عَامِدًا إلى المَسْجِدٍء فلا يُشَبَّك بَيْنَ أصَابعه)”" (فَكَرَامة). 


(9) (أَوْ) أي: وَإِنْوَرَدَ حطاب الشرع (بتخییر) بِينَ الفعل والتّركِء كقوله 


6 ے ۶ 0 م س ےر ع م‎ 7 2 PE 
یور حينَ سُیْل عن الوضوء من لحوم الغنم: «إِن شئت فتوَضا ون‎ 0 


سم 6 
ای سے “ا ع 
ث ع مہ تود 0( 


A 


(قإباحة). ولا تقد استفادة أدلَّةٍ الأحكام من صريح الأمر والنهي بل 


۰ 
سم 


7 4 2 ع ۶ 
تكون بنص » أو إجماء”' أو فيا س. 
مب مر TE‏ ضس ؟ ,۶۰ ۲ کے2 1 
والنص: اما ان یکون أمراء او نہیاء او إدناء او خبرا بمعناهاء او اخبارا 
7 ۰ ظر ہے ےی 42 س سس 2 ور م عر > 
بالحكم. نحو: کیب عَل کم لیام ۰۱۳ ںاہ یامرم أن نودوا 
(۱) آل عمران: .١7١‏ 
(۲( الا اسراء: "۳ 
(۳( رواه أبو داود (۵7۲). والترمذي (۰)۳۸7 وابن ماجه )۹٦۱۷(‏ وابن حیّان ۰۳۰ ٢۲‏ من حديث 
كعب بن عجْرّة تن 
)٤(‏ رواه مسلم (۳۰) من حديث جابر بن سَمِرَة. 


)٥(‏ في د: واجماع. 
)٦(‏ البقرة: ۱۸۳ . 


فصل 8 الأحكام 16 

مها ۱4ء نا هکم آن تَخِْفُوا اک م۰ ایل کم صد ان ۳4 
(وَإِلا) بأن لم یرد الخطابُ مثل هذه موی 

اللخمسة» كالصحة والمساد. ونصب لش E.‏ أو مانعاء آو شرطا 


وکون( الفعل أداءً» أو قضاء ورخصة 5 أو عزيمة» (فَوَصْعِنٌ) أي : کون 
من خطاب او لا من خطاب التكليف المتقدم ذكره. 


س 


وقد يَجتمِعٌ خطابُ الشرع وخطابٌ الوضع في شيءِ واحیه 
اه حرامٌ وسببٌ للحدّ» وقد نفد خطابُ الوضع. كأوقاتٍ الصَّلاةٍ سببُ 
وججوب الصَّلاة وقد یرد خطابٌ التکلیف» [كصلاة ة الظهر مثلا. 


وقال في «شرح التنقيح) : ولا تم تَصورُ انفرادٌُ خطاب التکلیفب]٩‏ عن 
خطاب الوه ضع؛ إذ لا تكليف الا له سببٌ» أو شرطّ أو مانغ" 


) وَالمَشْكُوك) قیل: یش پخکم) وهو الصّحيحُ» والشَّاكُ لا مذهب له 
والوقف قیل : مذهبٌء وهو أصحٌ؛ لأنّهِ يُفتي به ويّدعو إليه. 
© چ ¢ 


(۱) النساء: ۵۸. 

)٢(‏ رواه البخاری (۰۸ ۱ء ومسلم )۱٦٢١١(‏ من حدیث ابن عمر وَلَدُعَنًْا. 
(۳) المائدة: .۹٦‏ 

)٤(‏ في (ع): أو کون. 

)٥(‏ ليس في (د). 

)٦(‏ «شرح تنقیح الفصول» (ص۸۱). 


ا کے ار اه سه و 


(فضل) 


الفصل الواجبٌ: ما اقْتَضَى الشَُرع فِعْلّه اقتضاءً جازمًاء والمندوبُ: ما 
قتضی فعلّه اقتضاء غير جازم» والحرام: ما اقتضى الشّرعٌ تَرْكّه اقتضاءً 
ہیر سی ما اقتضی تَر که اقتضاء ءَ غيرٌ جازم والمباح: ما اقتضی 

بام مایا وا الأحكام تَفسُّها فھی: 
الإيجابٌ والتحریم والتّدبُء والكراهة» والإباحة. 

إذا تقر ر ذلك ف(الواجب َو السَّاقِط وَالنَابث). 


میں ویک : وجب الب م وَالحَقٌ يجب وجويًا وجبة رم ونت 
وت جوا نت ےت ےت نت 0۰00 
(و) أمّا الواجب (شَرْعًا) فلهم فيه حدوذ كثيرة» قل أن تَسْلَمَ من خذش: 


ا 


ولاها: (مَادْمّ) شرعًا (تا رکه َصِدًا مْطلقا). 

فقو له «ما ذه هو خير من قول من قَالَ: «مايُعَاقَبُ تارکه»؛ لجواز 
العفو واحررٌ به عن: المندوب» والمکروی والمباح؛ لانه لا دَمَّ فيها. 
ی80 أن یرد في كتاب الله تعالی» أو سنة رسوله صلا ےب هوس 
چم رم 

وقوله: (شر عا)؛ لذن الم لا بت ال بالشرعء بخلاف قول المعتزلة. 


(۱) «المصبامٌ المنیر نی غریب الشرح الکبیر» (۲/ 14۸). 
(۲) في (ع): بشرع. 


0 و 4 2 ے و 

7 «تارکه» احتَرِرٌ به عن الحرام e‏ 

: «(قصدًا» فيه تقريرانٍ مَوقوفان على م2 مقدمة كو ا مع مت 
إلا هو بالحيئية؛ أي می الا ا 

770۳0 را یب لو 
الحيثيّة؛ إذ النَّاركُ لا على سبیل القصدٍ لا يا یلم 

ول :أنه اه عگا ذا قى ین الوقت قَذُْ ملاسان ركه 

بنوم» أ نسيانِء وقد تَمَكٌنَّه ومع ذلك لا يدم شرعًا تارگھا؛ لالّه ما د ترکھا 
۳ 

و «مطلقا» فيه تقريران أيضًا موقوفان على مقدمة: وهو أن الاایجات 
باعتبارٍ الفاعل قد يكون على الكفاية» وقد یک ون على العین, وباعتبارِ 
رن کی ام ل متس تہ E‏ مُضَيْقَاء کالصوم. 
فإذاترَكَ الصَّلاةَ في آوّل وَقتِها صدق أنه ترك واجبّا؛ إذِ الصَّلاةٌ تجب بأول 
الوقت» ومع ذلك لا علبها ای با في نا الوق ويد اجه 
عن جمیعه ولذا : "لع کال الکفارق فقد لد ما سا ما 
واجبٌ مَعَ أنه لادم فيه إذا آتی بغیره وإذا ترك صلاءً جنازة فقد تَرّكَ ما 
صَدَقٌ عليه آنه واجبٌء ولا يدم عليه إذا فعله غیزه. 

إذا علم ذلك فأحد التقریرین أن قو له: «مُطلقا» عائدً إلى الم وذلك 
لأنّه قد تلخص أن الذَّمَّ على الواجب المُوَصٌع والمُخیّر وعلى الكفاية من 
وجو دون وجه وأن الذمَّ على الواجب المُضيّق والمُحَةۃ والواجب على 


الم( بر ہم فلذلك فا سو RO‏ 
لم یر ذلك لَوَرَدَ عليه مَن ترك شيئًا من ذلك. 


والتّقربرٌ الشاني: أنَّ «مطلقًَا» عائدٌ إلى النَّرِكء والتّقديرٌ: ركا مُطلقَاء 
ليَدخلٌ: المُخيّرٌ والمُوَّسّعُ» وفرض الكفاية» فإِلّه إذا رل فرص الكفاية لا 
الم وان صَدَقٌ أنه تارك واجباء وکذلك الآتي به آتٍ بالواجبء م أله لو 
رکه لم ینم وإنّما یام إذا حصل اترك المُطلَقٌ منه وین غیره» وهكذا في 
الواجب المُخير والمُوسّع. 

ودخل فيه أيضًا: الواجبٌ المُحَتَمُ والمُضَيّقٌ [وفرض العین ]۱؛ لأن كل 
ماذُمٌ الشّخصٌ عليه إذا رکه وَحْدَه دم عليه أيضًا إذا رکه هو وغیزه. 

(وَمِنْهُ) أي: وین الواجب (مَا) أي: واجبٌ (لا يُتَابُ) فاعلّہ (عَلَى فِْلِهِ) 
بمجرد الفعلء (5 كنفمة كتققَةوَاجبَة وديم و) رف (عضب. وتخوو) کر 
عاربة (إذَا قُلَ) ذلك (مَعَ م غَفْلَةِ). 

قال العف الواح سو لش مور و ا تب" راب 
على نیّةالَقرّب بفعله٩).‏ 

(وَمِنَا لمُحَرم: ما) آي: مُحَرَءْ ٩‏ (لا يُنَابُ) تارکة (علی ترکه) بجر 
لت رک (كَتر كه 8 اس لاصو سي 


)١(‏ نی (د): المعين. (۲) لیس في (د). 
(۳( ف (د): ترتب. والحقيت من (ع)» و«شرح مُختصّر الرّوضة». 
)٤(‏ «شرخ مختصّر الرّوضة» (۱/ ۳۵۱). )٥(‏ نی (ع): حرام. 


)٦(‏ قوله: كتركه غافلاً. في (مختصر التحریر» (ص٦٦١):‏ كمحرم یخرج من عهدته بمجرد الترك. 
وی بعض نسخه الخطية كما هو مثبت عندنا. 


فصل ف الواجب ۸ 

قيال ارت اف اف اد عنه جزماه وقسرط ترتیب اللواب علی 
رکه نيه اقرب به» فتّرتيبُ الثواب وعَدَمُه في فعل الواجب وتر المُحَرَّم 
3 1 و 
وعدمهما راجع إلى وجود شرط سے روس لا إلى انقسام الواجب 
والحرام في نم 1( 

فَايَدَة: قال ابن قاضي الجبل: تنبية: التصرّفات ثلاثة آقسام: 

تا ما کے الا أن اهر إلى اله لے كالعيادة 

المحضة. 


- ومنها: ما لا يُمكِن التََّرّبُ به إلى الله تعالی» وهو النَّظَرٌ الأول المُفضي 
إلى اجات العلم بالصانم. 


3 ل 
کقول معاذ: أَحْتَيسبُ”" نَوْمَتي كما أَحْتَِبُ” قومتي 


عمسي 


(وَالمَرْض لَعَه: 
(۱) التَقَدِيرٌُ) ومنه قوله تعالی: #قيصف مارد ضت 4 أي : قَدزتی 
() (وَالتَثٌِ) ال في «المصباح۳ قُرضَة القَؤْس: مَوْضِمٌ حَرَّهالِوَر 


(۱) «شرح مختصّر الروضة» (۱/ ۳۵۱). 

)٢(‏ فی (د): أنفسهما. والمثبت من (ع)ء واشرح مختصّر الرٌوضة) 
(۳) في (د): احتسبت. 

.)8۳ ۱( رواه البخاري‎ )٤( 

. ۲۳۷ البقرة:‎ )٥( 

.)14۸ /۲( «المصباځ المنيرٌ في غریب الشرح الکبیر»‎ )٦( 


ګر ص کا 


(۳) (وَالإِلرَامُ) والایجاب من وض وی سی آي: أَوْجَبَ على 


یتر 37 صرح وم ما 


: (وَاللإضرَال) ان الى ضرض عك اش ری 4 أي‎ )٥( 


أباح اللهُ له. 

ويَجِيءٌ لمعنى البیان: سره آنزلتها وفزشتها 4“ بالتخفيف 

() الفرض (يُرَاوِفٌ الوَاجب شرعا) آي: مُتحدان مَفهومًا؛ إذ الاتحاد 
مقهوما هو معنی التّراف له المْتحدان ذاتاء کالانسان نِ والتاطق» اهما 


و 


م متحدان اه مَعَ عدم الرادف. فبیتهما عمومٌ وخصوص مٌطلق» فکل 
دين مفھوٹا ُحدان ذاتاء ولا عکس لغويًا. 
إذاعْلِءَ ذلك: فالصّحيحٌ أَنّھما مُترادفان؛ لقوله تعالى: من وض 


ھ2 سے ع َه ۔۔ ۶ عو سر وه ای ہن و ۹ 2 
فبهرک الح #(0) ای : اوجنه. والاصل او حقیفه» وعدم عيره نمیا 


.)۱۰۹۷ /۳( البقرة: ۱۹۷. (۲) «الصّحاحٌ تاج اللغة للجوهري‎ )١( 
.۳۸ الأحزاب:‎ )٤( .۸۵ التصص:‎ )۳( 
.۹۷ البقرة:‎ )٦( 5 الثور:‎ )٥( 


(۷) ليست في (د). 


(3) على هذا (ثوَابُهمَا) أي: ثوابٌ الفرض والواجب (سواء) من غير 
تقاوت. 

ا یاهع أن ملع الواجياتك ار ده 

وفائدش: آنه یاب على آحدهما آکشل وأن طریق آحدهما مقطوعٌ به 
والاخر ظن. 

(۱) (وصیفتهما) أي: صيغة الفرض: والواجب") نص في الوجوب 
على الصحیح. 


قال ابن عقيل : اوت صريحة في الوجوب بإجماع الناس. 


2 


قال ال في (الْمہَ ا والاظهر أن الفرض تصش وقولهم: رض 
القاد النقَقَةَ وفرض الصّداق لا يَخْرَحَ عن مَعنی الوجوب» وان انضم 
إليه التَقدير. 


م © 2 ۰ ۰ 2و و 7 ر ۶ه 
(۴-۲) (وحتمء ولازم) کواجب. فالمحتوم من حتمت الشیء أَحَيِمُُ 
نز ۵ ی و ٤‏ ہے ٰھ رم مم ھھ ‏ > ھا سے 0 و ہہ 
حتمّا» ]دا E‏ وحتَمته ا گار ارك مو قاله الجَوّهری۳. 


۳ 


ل ی ےر کہ دک 


قال تعالی: کان عل ريك حتما مَقصیّا 4“ أي : واجب الوقوع بأمُره 
الصادق» والا فهو سُبِحَاَهوتَلَ لا يَجبُ عليه شيةٌ واللازمُ بمَعنی الواجب» 
ولا یقبّل التأویل عند الأكثرء وهو من الوم [وهو لغةّ: عدمُ]* الانفکاك 
لی ادا و (۲) «المسودة» (ص۳۰). 


(۳( «الصحاح» (۵/ ۱۸۹۲). )٤(‏ مریم: ۱. 
() في (ع): وعدم. 


7 0 0 
عن الشيع فیقال للواجب: لازم وملزوم به ونحو ذلك كما في حدیث 
وم مر ه 4 ره o‏ یو o‏ ٥ے‏ نے 
الصدقة: (ومن لَرْمَنَهُ بنت مخاضص ولت عنده أخذ منه ابن لبون») آی: 
7 2 ۳1 ۳ < 
ادن ذلك. 


(4) (5) کذا (اطلاق الوَعید) یقتضي الوجوب لفعل ما توْعَدَ عليه» وهو 
الصٌحیۓ فلا يُقبّل تأویله؛ لاه خاصّة الواجب» 901-۰ 
بدونه. 

[وقالَ القاضي”": ألفاظ الوعید ترد والمرادُ به الوجوبُ والنَدبُ]!' 
قَالَ الله تعالی: ويل تمصت © ال همعن صلاتهع سَاهُونَ 0 
لذن هم روک © ويمنعَونَ الماعُون )۲۹6 وذلك مندوبٌ إليه» ومع 
ذلك يقتضي الوجوب. 

)٥(‏ ( 5 کب كم : تص في الوجُوب) أيضًاء مأخحوذ مِن کَتَبَ 
السَّيْءَ إذا حَتَمہ وأَلْرّمَ به ومنه قوله تعالى: کیب حم ألصَيَام ۸ 
کیب کم الال ۳ اما قوله تعالی: ٭ کیب یکم دا حضر 


اک و و کے 20 4 و (۷( کا لہ بی کن و 56 ے>ے 7 
حدم الْمَوَتٌ إن ترك حرا الوصِيَة 4" الآية. فقيل: المراد: وجب 


2 


وکاتت الوصية فرضا ثم : نسخت 


(^A) 


(۱) رواه البخاريٌ )۱٤٤۸(‏ من حديثِ نس كنز نة اَن ابا بكر يتڪن کب له التي أَمَرَ الله رَسُوآً 
اڪيرما : «وَمَن بعت صَدَقَتُهبنْتَ مَحاض وليسٽ عِنْدَهُ وَعِنْدَه بنْتُ لبون ها تقبل مِنْهُ.. . 

(۲) «العدة في أصول الفقه» (۱/ ۲ ۲). (۳) ليست في (د). 

. ۱۸۳ البقرة:‎ )٥( الماعون.‎ )٤( 

(0) البقرة: ۰۲۱۲ (۷) البقرة: ۱۸۰. 


(۸) في د: ونسخت. 


و 


فصل في الواجب 1 
قبل ال ادال ص هماکان علیه من الديى والوديعة وتحوهما. وفيا : 
۰ 7 ۶ ۶ سے مر 
المراد في اللوح المحفوظ فلا یکون ممّا نحن فیه. 
(وَإِنْ نی الشارغ عَنْ عِبَادَةِ ببَعْض ما فيها) دل ذلك على فرضه (نَحُوٌ) 


ر خر ر مر مرحم و 


کی یت کے 1 رھ 
3 2 1 لاة قرآنا بقوله: (#وفرءان الفجر 4”) وتشبیخا بقوله: #وَسَيَحَ 


من رس مر مایم هر > 72 و ر رام وت 0 

حمل ريك بل طلوع اشن وضِل الغروب پچ کک وكالتعبير میں الإحرام 
00ت 4 صرص_ےے مر گم 2 0 

وال غك باحد الشعر بقوله: ( میں ر ءوس کہ ) ومفَصرین اد (دل على 


00 5 71 : ھی“ لا 5 و م رےے ام صرح سا ے 
فرضه) أي: فرضي المُكنى به» فدل قوله: #وَفْرْءَانَ مجر 4 على فريضة 
القراءة في الصَّلاة [ودَلٌ قولّه:]“ ٭فَسَيَم يحَمَدِرَيْكَ 74 الآيةٌ على وجوب 
32 : 7 5 1 قرب م 2 5 5 9 3 ے ل 
التسبيح فيهاء ودل قوله: لين رموس 4 على فريضة الحلق في الحح؛ 
اال ل کی ا(۷" بالاخص ای 
(َمَا لایتم الوج وب الا ؛ یس بواجب مطلقّا) اجماعاه قد ررغلية 
المُكلف کاکتساب المال للکفاراتِ وتحوهاء أو لم يَقَدِرْ عليه كحضور 
الحدد المُشْتَرَطِ في الجَمُعة. فإِلّه لا نع للمُكلف فيه. 
(وَمَا لام الواجبٌ المُطَلَقٌ الا به) لا يَخلو: 
- إا أن يَكُونَ جزءا للواجب المُطلَق فواجبٌ اتَمَاقًا؛ لأن الامر بالماهية 
المُرَكْبةِ مر بكل واحدة من أجزائها ضمئًاء کالسجود في الصَّلاق فالآمْر 
بالصلاة مَثْلا آم ہما فيها من ركوع وسجود وتشهد» وغير ذلك. 


A ۱ 


(۱) الاسراء: ۷۸. (۲) ق: ۳۹. 
)٣(‏ الفتح: ۲۷ . () الا سب ۱ء: ۸ ۷. 
() ني (ع): وقوله. 15 ع اس اج 


ِ۷( الفتح : ۷ 


" ا نیک خارجًا عنه. کالسَّب» والشرط (وَهُوَ مَقْدُورٌ لِمُكَلّفٍ) 
إِذْغيرٌ المقدور من المُحال؛ لأنَّه فردٌ من آفراده» کالقدرة والید في 
الكتابة؛ لأنَّههما مخلوق ان له تعالی» فليس ذلك في وُسع المُكلّفٍ 
وطاعته؛ (فوَاجبٌ) علی ااج ۱ 

فائدةٌ: قال القَرَافِيُ: فمعنی قَوْلِنا: «مُطلقَا»؛ آي: أَطْلَّقٌّ الوجوب فيه 

یر تعنى الكلام الواجبَ المُطلقٌ إيجابه. فقق بين قول لس مه" 
صعَدٍ الط وبين قوله إذاتَصَبَ الم سے ہے بت 097 
في إيجابه» فهو موضم الخلاف. ان ا ميد في إيجابه بالشرط فلا يَجبُ 
تحصیل الشوظ افيه | جاع انتهی. 

تنبية: ظاهرٌ مَن أَوْجَبّه (يُعَانَبُ) المُکَلَفُ (بتَرْكِك وَبْتَابُ بفغله) لأنَ 

الواجب هو ارد یاقب علی ترکه» كما شات علی فعله. 


¥ © © 


(۱) في (ع): لعبد. والمثبت من (د)ء واشرح تنقيح الفصول». 
(۲) «شرح تنقيح الفصول» (۱/ ۱. 


(فضل) 
و رض 98 4 ۰ 0 راف 7 o‏ وتا 

(العِبَادَةٌ: إِنْ لم) يكن لها وقت مُعَيِّنٌ بأن لم (يُعَيّنْ و قتها) ین قبل 
الشارعء (لَم توف بِأَدَاءِء ولا قضای ولا إِعَادَة) کالنوافل المُطْلَقَةِ من 
صلاق وصوم وصدقة وحح. ونحوها؛ وسواء كان لها سبب. كتحية 
المسجد آو لا. 

وقد وضّف ما له سب بالاعادة کمن آتی بذات ال مُْختَلة 
فتَدَارَكَها حیث يُمْكِنْه. 

(وَإنْ) عي وَقتهاء و (لَمْ ُحد کحج) واجب. (وَكَفَارَةِ) و زکاة مالِء 

ی ۔ سے ۔ 9 1 5 مر ۔ 5 
(ُوصّف بِأدَاءِ) عُيّنَ (قَقَط) أي: دون قضاءء ولو اح عن وَقتِه شرعًاء لعدم 
عر رابو الکو رتسا یب ا تمام سو على الفور؛ وهو 

ETE 

وقت وجويهاء قلو آرت عنه لغير عُذ ثم فُعِلَتْ» لم تَسَمٌ قضاءً لوجهين: 

احذهما: أن وتوا محدود الطرقین ونحر قلنا: القضاء هو فعل 
الواجب خارجٌ الوقتِ المُقَدرٍ له شرعا. 

والشانی: أن کل وقتٍ من الأوقاتِ التي یو خر آداژها فیها هو مخاطبٌ 
با خراجها فیه وذلك واجبٌ علیه فلو قلنا: إن آداء‌ها في الوقت الثاني بعد 
5 0 75 ۳ ۲ 2 8 ۳ 3 
تأخيرها قضاء؛ رم مثل ذلك في الثالثِ والرّابع وما بَعدّه» وكذلك الکفارق 
والحج فکاداء على كل حال. 

نبي فان قلت: آنتم قلّم: | لحج لا يُوصَففٌ بالقضای وقد وََفتَموه هنا. 


١ ,‏ ا سم 8681٣‏ 2 23ے : 
() الجواب: (اطلاق القضاء في حح فاسد)؛ لشبهه بمقضی) في 


1١۸‏ نے میس ا ےو 
ال بض مجتصملتجریر 


nG مر‎ 


کم 


استدراکه وذلك آنه لَمَّا شرع وتلبس بأفعاله تَضَيّقَ الوقت علیه وذلك كما 


ايها 


لو تلبّس بأفعالٍ الصّلاةٍ مع أن الصّلاةٌ واجب موسع. 
تہ ۳ وم أ 0 و مس ت ہے ہے ی 2 و 
(وفعل صَلاةٍ بعد تأخير قضائها لا يُسَمّى قضاء القضاع) لامتناعه وتسلسّله. 
(وَإِنْ خد) وقت العبادة من الطرفينء كالصّلواتِ الخمس وشتنها 
ار هه رن E‏ ی یج 

(وصفت بالثلاثة) فان فعلت في وقتها المحدود مره کات آداء والا کاتت 

مہ ے .ھت 7 ° وم مھ 2 ۔ 2 2 - o‏ ۶ 

قَضِاءًء وان فعلّت انیا کاتث إعادة (سوی جُمُعَو) فإنّها لو فاتت لا توصف 
مم 72 و ۰ ۳2 2 ہر » 7 1 7 

بالقضاءء وإِنّما تصَلی ظهرًاء وتوصّف بالأداءِ وبالإعادة إن حَصَل فيها خلل 
کا و کے جج 

وأمُكنَ تداركها في وقتها. 
إذا علمت ذلك: 


سے 


٠‏ 27 سے 4 ۵ ر ا 0 1 کے 

(فالاداء: ما فعل فى وَقَتِهِ المقدر له أوَّلَا شَرْعَا). 

۰ 9 ی 2 5 

فقوله: «ما فعل»: جنس للاداء وغیره. 

٠ a‏ 0 سو ل 

وقوله: «في وَقته المُقَدَر): يخر القضاء وما لم يُقَدَرُ له وقت» كإنكار 


المُنكر إذا ظَهَرَ وإنقاذ الغريق إذا وج والتوافل المُطلقَة. 


تا uf‏ ہے و ند ت ۳ 7 

وقوله: «أوّلا»: لیخرج ما فعل في وَقه المُقذرِ له شرعاء لكنه في غير الوقتٍ 
ف الى يب ۰ کے ع کم 
الذي قدر له اولا شرّعاء كالصلاة إذا ذكرهاء أو استيقظ بعد خروج الوقت. فإذا 
فعلها بعل ذلك» فهو وفعت تان لا اول» فلم تكن اداء لقو له عَليِالصادةوالسلاخ : 
٠ے‏ وس e‏ اخ مر 2ه > م ہو ر کے کر ہےر سے و ھی وہ د ارد ا و خط 
امن نام عن صلاة او نسيهاء فلیصلها إذا دکرها؛ فان ذلك وقتها»(۳ ویخرح 


() في (ع): ثاني. 
ع 7ھ 5 5 7 2 0 ت :ار ر 
(۲( رواه مسلم (1۸4) من حدیث انس جََِاللِنْكَنْهُ قال : قال رشول الله صإإِللهعلِْدِوْسَلمَ: «إدا رة ا و 


ص 


۳ ہے و ہے موم ا و و م 7 ره 1 کے کے 
عن الصَّلاة أو عَفَل عنها. فلیصلها إِذا ذکرها» فان الله يقول: ۳ آقم السَلوةٌ بزکری #4. 


فصل في العبادة والوقت 24 
به أيضًا قضاء الصو فان الشارخ جَعَل له وق مُقَدرًا لا جوز تأخيره عنه 
چين ۳ 59 ب السَّنَةَ الآتية» فإذا َعَلّه كان قضاء؛ ا 


۳+ ع ا ليُخرج ماد له رقت لاباصل لش کتن شي 
عليه الموثٌ -لعارض ظَنه- الفوات إن لم يُباوُِ. 

(وَالمَضَاء: مَا فعل بَعْدَ وَفْتٍِ الاداء) اسْتدراكًاء وذلك كفعل اللات 
الخمس وشتنها والصوم بعد خروج رَقتِهاء (وَلَوْ) كان لح (لِعْذْرِ) 
سوا (تَمَكَنَ مِنُْ) أي : ین فعله في وقته (5) صوم (مُسَافِرِ) ومریضء (أَوْ 
لا) يَتَمَكنْ من فعله فی وقته: 

- ما (لِمَانِع شرع كَحَيْضٍ) ونفاس. 

- (أَوْ) لمانع (عَفَلِيٌ: ٠‏ کنوم) وإغماءء وسُكْرِء وتحوها. 

وعلى کل حال» فالصٌُحیخ الذي عليه الجمهوژ: أنه بعد ذلك إذا زاگ 
العْذْرُ وفعل كان قضات وذلك (لِوّجُوبهِ عَلَيْهِمْ) حالةً وجود العُذرِء وحیث 
کان واجبًا عليهم حالة [وجود العُذرِ]”" كان فعله بعد زواله قضاءً؛ لخروج 
08۶۹۶۹99" ی بر سر ۱ 

(وَعِبَادةُصَغِيرٍ) لم يبلغ (لا نُسَمّى قَضاء ) اجماعا لا خف و لا هارا 
كما لو صَلَى الصَّلواتٍ الا في حالة اسلا لیس مأمورًا بذلك شرعًا 
تی کے " فثواب الب على جاده ين اب ےت (وَلَا) تسَمِّى 

د (أَدَاءَ )٤‏ على الصحيح» لدم وجوبها عليه. 


(۱) في (ع): وجوده. () في (ع): يسمى قضاء. (9) ليست في (ع). 


قال ابن مُفْلِح في «فروعه»: صح الصَّلاةٌ من مُمَيْر تفلا» ويُقَالُ لما فعله: 
صلاةٌ کذاء و في التّعليق: 10 

(وَالإِعَادَة: ما فعل) من العبادة (في وَفيه المُقَدّرِ) أي: المحدود الطرقين 
(نَانَمًا) أي: بعد فعله اوا (مُطْلَقَا) أي: سواءٌ كان لحلل في الاوّد» أو لاه 
لكت آو م2 مر دا فا5ا ماسات اسأے 


گر 


ااصَّل:۲) وهو في المسجد وصّلی. فان هذه اَل سبحي معادة. 
(وَالوَقَتٌ) المُقَدَّرُ لفعل العبادة: 
AMS EN ES‏ ےه سے پت 
الوقتٌ (المُضَيَّقٌ). 


4 ۳ ررك 71 1 e‏ مھ ماه 
(۲) (أو) شا أن یک ون الوقت للعبادة (أقل) من فعلهاء مثل أن يُوجَبَ 
عليه أربعٌ ركعاتٍ كاملاتٍ في وقتٍ لا يَسَعُھا؛ كطرفة عين ونحوه» (ف) 
2 ۵ یہ 
التکلیف به (محال). 


1 مو ے ےہ 4 
(۳) (أو) اما أن یک ون الوقت للعبادة (أَكْثْرَ) من وقت فعلهاء (ف) هو 
الوقتٌُ(المُوَّسَعٌ» کصَلاة موف َتَعَلَقَ) آي: وجوئها (بخویوه) أي: الوقت 


(مَوَسَعا أَدَاءٗ)عندَ أصحابنا والأكثر؛ لقوله تعالی: ۶ آقر اَلصَلوٰةَ 274 الایت فهو 
مه مه و رح ص رہ . ۶ 4 278-7 ا ےھ راس 

قید بجمیع وفتها وصلی علیهاسلم اوله واخره» وقال: (الوقت ما بینهما»*. 
(۱) «الفروع مع تصحيح الفروع» (۱/ .)١١١‏ 

(۲) ليست في (ع). 

.VA الإسراء:‎ (۳( 

. رواه مسلم (1۱۳) من حدیث بُريدة» وفیه: «وقت صَلایِکم بَيْنَ ما رَأَيْتم)‎ )٤( 


فصل في العبادة والوقت 
وقالّه له جبریل أيضًا بالا ولاه لو تَعَيّنَ جزءٌ لم یَصحم قبلّه وبعده 
قضاء فیعصي. وهو خلاف الاجماع. 
(و) علی ور سک ےم لوة لوقت (إِذَا خر 
(وَيَتَعَينُ) فغل العبادة (آخِرّةُ) أي: آخر وقتها. 


و 


رو تور وج وبٌّ) فعل العبادة (بِأَوَّلِه) أي : بأل وَقتِها المُقَدَرِ على 
الصحيح» وان دح الوقث بد تكبيرة؛ ان حول الوقت سببٌ للوجوب. 
ف شس کت شر حر اه Gg‏ تھا ها 
إذا فاتته» كالتي أمْكنّ آداوها. فعلی هذا لو طرَاً مانع على المُكلفي بعد 
دخول الوقت بقدر تكبيرة: 5 القضاء عند زواله. 

رو ه : مَنْ أَثَّرَ) الواجب المُوَّسّعَ ۳ مظن تانع) من (کعدم البقاءِ) بأن ظن 


وت قبل این لوقي موب 10 ثم) إجماعاء 
ضیف عله نه ووئلہ نا نٹ حیشا في اث اوت وکا لها عاد 


2 ۶ وی 4 


الہ سی ول لوقت فقط سی ہو نی اا 
وطهارته لا تبقی إلى آخر الوقت. ولایرجو وجوده ومستحاضة لها عادةٌ 
بانقطاع مها في وقت یتیسعٌ لفعلهاء فَتَعَيِّنُ فعل الصَّلاة في ذلك الوقتِ في 
۳ سجر لاد جد 

2 إن بقی) من ظر عدم البقاء (فَمَعَلَهَا) آي: العبادة (في وَقَتَهًا © 
الصٌحیحُ عند جماهير العلماء أنَّها (أَدَاءٌ) لبقاء الوقتء ولا عبر بالط 


(۱) رواه آبو داود (۳۹۳) والترمذی (۱8۹) من حدیث ابن عباس یتمه وفيه: «وّالوقت فیما 


ص 
مر بم اس و 0م 


وور رر سج ررر 

(وم : یه رسات قبل للع اد 
الأربعة؛ لأنّها تدخلها الاب فاد فائدة ف بقائها 2 الم بخلاف الرّكاة 
والحجٌ (وَلَمْ يَعْص) بالتأخير في الأصحٌ؛ لگ قعل ما له فعله راغا 
سلامة العاقبة ممنوعٌ؛ لأنّه غيبٌ فليس إلينا. 


(وَمَتی: طْلِبَتِ) العبادةٌ؛ أي: طْلب فعلها (مِنْ كَل وّاحد) من المکلفین 
(بالذَاتٍ أَوْ) طُلِبَ فعلها (مِنْ) واحدٍ (مُعَيِّن كَالخَصَائِصٍ) [فإنَّه 


صأللَ حول 0+2 بواجبات. ومحظورات. #9 وکرامات. 


- (ف)]") إِنْ كانَ الطَّلتُ (مَعَ جَزم) كالصّلواتٍِ الخمس» فالمطلوبُ 
(مَرْض عَيْنِ) : وهو مار مَصلَحَنه ره فان مصلحة لسوت 
الخمس وغيرها: e‏ 
لی يدنه وهذه الادات کھ كلجا كوف الكل 

- (و) إِنْ کان الط (بُونه) أي: بدون جزم كالرّواتب؛ فالمطلوبُ 


(وَإِنْ طلب الفْعْل) أي: طُلبَ حصوله (فقط: 


بپ سے 


سی ا یہن مس 


- ف) إن کان طلّے (مَعَ > جَرْم) كإنقاذا " الغريق» وعسل المیّت ودفیه 


ms ليست في «د».‎ )١( 
في (ع): تباين.‎ )٤( في (ع): كإنجاء.‎ )۳( 


فصل في العبادة والوقت 
- (و) إِنْ لب سی الفعل (بدُونه) أي: بدون جزم» کابتداء السلا 
فالمطلوت (سنة سنه کفایة). 
(وهما) اى : فرضص الكفاية. 7 ”ئ0 اس (مهه) آي: به 
(نقصد حخضوله) من قبل لشارع. فدَخل نحو و : الحرّف والصناعات» (من 
یر تم الا إلى َاعِِه) لا ما ین فعل بعلن به الک إل و 
لفاعل کے قات على راس رر ا على ترف الواجب. 
اما یترقان في گن المطلوب ینا یرف الفاعل: کیب 
أو یُعاقب والمطلوب كفاية يُقِصَدٌ خصوله قصدًا ذاتيّاء وقصدً الفاعل فيه 


۱ 
رت 


بع لا ذاتیخ. 

(وَقَرْض الک لكِمَايَةِ) اجب (عَلَى الجویسع) عند الأربعة وغیرهم على 
اي 

قا إذا قلْنا كت علق بالجميع فهل مَعناه هت بکل واحدٍ أو 

قسوں ا 

مقتضی کلام البَاقِلَانِيٌ الأول وظاهرٌ كلام الأكثريسَ الثاني 5 
الأول أن کل مُكَلَّفٍِ مُخاطبٌ به فاذا قامَ به بعضهم سَقَط عن غيرهم 
رخصة وتخفیفا؛ لحصول المقصود. 

ومعنى الثاني: أن الجمیع مُخاطبون بإيقاعه منهم ین أي فاعل َعَلّه ولا 
يرم على هذا أن کون الكخص مُخاطبًا بفعل غَيرِه؛ لاتا قول َو یما 


هو عَم ین فعلهم وفصل عبرهم» وذلك مقدوژ بتحصيله منهم؛ لن کل 
قادرٌ عليه» ولو لم يفعله غيره. 


وفرض العَينِ المقصودٌ منه: امتحانْ كل واحدٍ ہما حُوطِبَ به لحصول 
(وَيَسْقطُ الطَلّبُ الجَازِمُ) بفعل من يكفيء (و) یط (الإلْم: بعل مَنْ 
يَكْفِي) في فَرض الكفاية إجماعًا؛ لأنَّ المقصود ينه الفعل وقد وج 
ويكفي في سقُوطه: ملس فإذا عَلَبَ على ظَنٌ طائفة أن غيرها قامَبه: 


سے 


عر کی ہم ى موه 02 ر >٤ >>. o‏ 0~ 7 ¢ 2 
(وَيَجبٌ) فرض الكفاية عَيْنَا (عَلَى مَنْ ظنّ آن غَيْرَهُ لا قوم به) لأن الظَنَ 


حر 
1 
مھ 


اط التَعیّد. 


کے ل مر 


(وَإِنْ فَعَلَه) أي: فَعَلَ فرض الكفاية (الجَمِيعٌ مَعَا) أي: غیر مُرتبء (گانَ 

ر و عه افر 5 1 ہے 0 

(وَفرض العین افضل) من فرض الكفاية على الصحيح؛ لان فرض 
العين أهم» ولذلك وَجََبَ على الأعيان. 

(وََا فرق بیْنهمَا) أي: فرض الكفاية وفرض العَيِن (ابْتِدَاءٌ) يَعنني على 
القول بأن فرص الكفاية واجبٌ على الجميع. وانّما یفترقان في ثاني الحال» 

۲ 0 ۶ 

وهو فرق حَکمِٗ. 

(وَيَلْوَمَانِ) آي: فرض الكفاية. وفرض العین ولو کان وقتهما مسا 
(بشرُوع) فيهما في الأظهر (مُطْلَقَا) أي: سواءٌ كان فرض الكفاية: جهادّاه 
أو صلاةً على جنازة» أو غيرّهماء (٤)0‏ لوم بالشروع من سال حفظ 
القرآن فإنَّهِ فرض كفاية إجماعًا. 


کک و ۶ ع ت و مر ۵ مه 91-71 


4 


فصل في العبادة والوقت (cr‏ 

وقی| لایلزم فرض الكفاية بالشروع لا نی الجهادء وصلاة الجنازق 
واختار ابن الرفعة فعَة أنه لا يَلرَمُ. 

(وَإِنْ طلسب) شي ۶ (وَاحذٌ من انا شیاء كَخِصَالٍ کفارة) یمین في قوله 
تعالی: فگمنرهه,|طعام عشرو مستکیں من آوسط ما نطو اھلیکم آوکسوتهم 
زر 4 

(وَنَخُومَا) كفدية الادّی في قوله تعالی: من کات منک میا او بو آذی من 
اوغ فا ية سا وة أو 4 ومثل الواجب في المنتین م سوب 
آربغ حقاقی أو حمس بنات لَبُونِ؛ (كَالوَاجِبُ) من ذلك (وَاحِدٌ لا عي ۱ 
عند آکثر العلماء. 

0 وَيتَعَيّنُ) ذلك الواحد (بِالفِعْلٍِ) على الصحیح؛ لأنه یَجوز التكليف به 
عقلا + كتكليف اي ده بفعلِ هذا لسن وال على أن یه على 
آیهمافعل ویعاقبه رل الجميع» ولو أَطلِقَ الميفهم وُجوبُهماء والنص 
و لاه لم رد الجميع ولا واحابعینه لاله یر ولو أَوْجَبَ 
التخییر الجمیع لوَجَبَ [عتق الجميع]”" إذا وَكَلّهِ في اعتاق آحد عبدیه. 


تنبية: قال ابن الحاجب"*: لی الوجوب هو القَدْرُ الو تھے 
الخصال. ولا تخييرَ فيه؛ لأنَّهِ واحدٌ ولا یج ور رکه ومُتَعَلَق التّخيير 
خصّوصیّاتُ الخصال انس فیها د ةر وجوب فیها. 
(۱) المائدة: .۸٩‏ 
)٢(‏ البقرة: .١95‏ 
(۳) ليس ؤ(د). 
)٤(‏ «منتهی الوصول» (ص ٥٥‏ ۳). 


لظا بج مجر تخیر 

ق: تَخييرٌ المُستنْجي بِينَ: المای والحَجّرء والتاسك بِينّ: الافراد 
والتّمتّع والقران» ونحو ذلك؛ لیس ما نحن فيه؛ لاله لم رذ تخب بلفظ 
لا بمَعناه. 


ےئ 


(وإِن 5 ال 3 آي: بالأشياء عو 7 ۷ أو 7 من واحد: 


ی 0 لفرتی, اي بعده لم 1 ُجوتا ي ا ولا يجب 
أكثرٌ من واحدة |ٍجماعا. 

- () إذا کر مها (مَعَا) في وقت واحد ويُتصَوَّرُ ذلك بان يَكُونَ قد بھی 
عليه من لصوم يوم. رو في الم طعام والعتق. 


رس ہیں ع ا قُلْتُ: وأَوْلّى منها في“ کفارة الیمین ا 
شخصًا بطم ویکسُو وه بعتي هو في آن واحدء أو یل في الکل ویفعل فی وقتِ 
واحد" انيت رات راجب عَلی أَعْلَامَا) وهو العتقٌ (فَّط) وترجیخ الأعلى 
نزن الزیادة فيه لین یگ الله تعالی تَضيبعُها على الفاعل مع الإمكانن. 
73 سس 0+ يَنقِصّه ما انْضَمَّ إليه» ولا یثاب 
ثوابَ الواجب على کل واحدٍ إجماعًا. 

اوت مہ و سوبي برا 
غیزهما: يُعاقَبٌ على الأدنى؛ لأن ا پا 
(۱) «التحبير شرح التحرير» (۲/ ۸۹۸). (۲) في «التحبير شرح التحرير»: من 
(۳) ليست في د ء ع . ومثبتة من «التحبیر». )٤(‏ في «مختصر التحریر» (ص ۷۰): لو. 


فصل في العبادة والوقت 
وقال أبو الحَطَابٍء واب عقیل: ات على واه ويام به 


(تنبية: العِبَادهٌ) هي (الطَاعَةٌ) قَالَ القاضي: لمكا کل ما كان طاقة ی ار 
و باه آو امتتا لا لِأَمْرء ولا فرق بين أنْ يَكونَ فَعلاء أو ترگاه 


فالفعل: کالوّضوی والغسل والرَّكاةء وقضاء الدّين. 

والترك: كنرك الڑّناء والرّباء وتّركِ أكل المُحَرّماتِء وشربهاه فأمًا رل 
فلا حا إلى ِل ر المغصوب واطلاق الحرم اس" وخسل 
لیب عن بدنه وتَؤْبه؛ لأنَّ ذلك كُلّه طريقه الترك فإنَّ العبادة في تجنبه فإذا 
أصابنه. لم يُمْكِنْ ترگه إلا بالفعل كانَ طريقه لك فيُخالِففٌ الوضوء ان 
فعل مُجَرَدُ یس فيه ترك. 

(وَالطاعَةُ): هي (مُوَاقَقَةُ الأمر) أي: فعل المأمور به على وفاقٍ الأمر به. 

قال القاضي: خد الامر ما كان المأمورٌ به فتیلاه لس حَده ما كال 
ا" لاد الع َون طاعة بالتَّغيبٍ في الفعلِ ون لم اث به كقوله: 5 
صَلَّى غَمَرْتٌ له» ومّن صامَ فقد أطاعَني» ولا يَكُونُ ذلك أَمْرا۳. 


(وَالمَعْصِيَة: مُحَالَفَتَهُ) أي : مُخالفة الأمر بارتكاب ضِد ما کلف به. 


e‏ ید قاع لاشتراط قصد الَقرّب فيها 
لی الثم ویو یو پر سیف أي: وليس كل طاعة قَربة؛ 
ET‏ 


(۲) «العدة في أصول الفقه» (۱/ .)١١۳‏ 
(۳) ينظر: «المسودة في أصول الفقه» (ص 5 5). 


«فضل) 
(الَرَامُ: ضِدّ الوّاجب) باعتبار تقسیم أحكام التَكْلِيفِء ولا» فالحرامُ في 
الحقیقة: ضد الحلال» قال الله تعالی: مَجعلشر مه راما وعکلا ۹ء وقال 


م ر رر رص ےہ 22 


تعالی: ۳ ولا ماما تصف ال ت ڪم الکزب هنذا حلئل وهلذا حرام 4 . 


(وَهُوَ) أي: حد الحرام: (مَا دم قَاعله) اخْتررَبالذمٌ عن: المکروهه 
والمندوب. والمباح)؛ اد لادم فيهاء وبقو له: (فاعله) ۰ مین الواجب؛ فانه 
ید تارکه لا فاعله» والمُراد الّذِي من شأنه أن يدم فاعلّه ولو تلف کمن 


ب2 
فا مج 


2 ؟ سے 1 روه 4 ۵ * 7 


(عَمَلَ قلب) كالحسدء والحقدء والنفاق» ونحوها. 

5 50 .ے2 و 274 

وقوله: (شرعا): متعلق ب«ذم). 

وم ت TES‏ 0 مر وير 2 زر ٩‏ 2 سس 6 لم م 0ے 

(ويْسمّى) الحرامٌ: (مَحَُظورًاء وَمَمْنوعَاء ومزجورا وَمَعْصِيَة وَذنبًا 
وَقَبيحًا وَسَيْتَة وَفَاحِشَة وَإِنْمَا) فهذه عشرة أسماءٍ للحرام» وزيدَ عليها 
۶ سر کی ے رن کے 77 ۱ وا 1 3 
زجرا ومَحَرمَاء لکن یشملها لفظ الحرام والمزجور؛ لانهما من مادتهما 

> ر 78 12 ےک يورم ٩‏ . چ سر ت 
وريد اما تساه یا هو اما سم لاف لد ها درت 
على فعله فلهذا التقرير تصح تسمیته بذلك. فيس كى مَحظورًا من الحَظر 

۳ و ے 2 

وهو المنع» فسْمَي الفعل بالحکم المتَعَلق به. 

< 5 گے و سے بم نے 

قالّ ابن قاضي الجبل: والمعصية فعل ما تھی الله تعالى عنه””. انتھی. 

یں 4 وده 2 ك 2+۰ 4 2 
وسْمّی معصية؛ لنهيه تعالی عنه» وسمي ذنبا؛ لتوقع المؤاخذة عليه. 


.١١5 التحل:‎ )۲( ET 
.)۹٤۸ /۲( ينظر: (التحبہ شرح التحریر»‎ )۳( 


فصل في ال حرام 
(وَيَجْوُ لني عن اجد لا بیو گولکه اخ وَوَطيِهِمَا) يَعني كوَطده 
واحدةٌ بعد واحدة قل تحريم الأولى: فإنّهِيَحرُمُ وطءٴ إحداهما قبل تحريم 
الأخرىء فهو ممنوع ین إحداهما لا بعينهاء وكما لول على أكثر بين 
أربع نسوة وأَسلَمْنَ معه» أو كن كتابيّاتٍ. فته ممنوعٌ مين الزائ عن الأربع 

لا بعَينه» فیکون النَّهِ عنْ واحدٍ على التَّخيير. 
وله فِمْلُ أَحَدِهِمَا) على التخیر؛ لأن هذه المسألة كمسألةٍ الواجب 
المُخَيّرِ إلا ناحیر هنا في التَّركِ وهناك في الفعل» فكما أن للمُكَلّفٍِ 
أن يت بالجميع. وآن يأتي بالبعض و 4 یر البعض الباقي في الواجب 
لمكي له لجميع؛ ون يدك لبسش دود البععض هنا عنة 
أصحابنا والأكثرء وكما لا يَجُورُ له الاخلال بجميعهاء بل عليه فعل شيء 
ماق الواجب ا لا ی جوز له الإخلال باتك جميمًا هناء بل چپ 

علیه ترك شیء منها؛ ولاه الیقینْ والاصل. 
ولو انت مر بمباح) کم رت تہ روعت الگف) عنهما؛ | حداهما 
الا اھر ھی بعارض الاشتبای (وَلَا يَحْرمُ المُبَاح) آکثر ما فيه أنه 
مرح متا لأجل الاشتبای لا آنه مُحَرّمٌ فإذا ین زال ذلك» فوّجُو بٍُ 


سے ہ۔ 


کت شا ار یھی سر نین 


الا على أكل میت واحدة. 
ےت : 
قَرْعٌ: لو علق إحدى ائرآییه ملْهََة أو مع وأئیسیها: وَجَبَ الكت إلى 
TE‏ 


(وتى ا ف الاح ناتقا اکدے ا ےی 
ِي الشخص الوَاحِدِ: نَوَابٌ» وَعِقَابٌ) كنوع الآدميّ؛ لاه ب 


(۱) يعنی الميتة والمركاة: 


E‏ ا لد رز بج مجر اتجربر 
الحَسناتِ والسَّيَِات» فتکتّب له الحسنات» وأنًا السات فإن تاب منها 
غَفْرَتْ» وكذا إن اجْتَنَب( الكبائرٌ على الصحیح. والا فهو تحت المقيعة. 

(وَالفِعْلَ الواحذ: 

)١(‏ بالشوع) كالسّجود متلا (منه واج وَ) منه (حَرَام) باعتبار 
آشخاصه ( گم جود)ه (لو) تعالی (ولغْیره) كنا هما ےت فلا 
سس الشجوذ نوع ين الافعال ذو أشخاص کثیرق 2 
أن : ہس ری ہہ ری سس 

5 و 32 7 ع ر افير و عد 

(۲) (و) الفعل الواح د (بالشخص) فيه تفصيل: تارة کون له جهة 
واحد تار یکون له جهتان. 

- (قَمِنْ جه وَاحدَة: جيل وله واجبا حَرَاما) ایهم 

قال عضد الین : فلو اتَحَدَ الواحدٌ بالشخصء بان يَكُونَ الشیء ۶ الواحد 
ہے الجهة الواحدة واجبّا حرامّا ماه فذلك مستحیل" قطفاء لا عند کی 
يَجَوّرٌ تکلیف المُحال» وقد مَنَعَه بعض من يُجَوّرُ ذلك نَظَرًا إلى أن الوجوبت 
يتَصَمَّنُ جوارٌ الفعل» وهو ياق التحرية””. 

مر ٥ 4 7 ٠‏ سن سے 6 

- (و) الفعل الواحد بالشخص (مِنْ جهتین» كَصَّلَاةٍ في مَغضوب) من 

شتری أو بقع (لا) یستحیل کون واجبّا حرامّاء (وَكَا تَصِحٌ) الصَّلاةٌ فيه 


)١(‏ في (ع): اجتنبت. 
(۲) في (ع): مستحیلا. 


ےی و اج ما و ار ٥ے‏ ومع ٤ -٦‏ گے 
) ولا یَسقط الطلب بهاء ولا عندها) آي: عند فعلها؛ لان تعلق الوجوب 
سم سر مسج یسسمس تی ےت 
لح رام واج وهو تکلیفٌ بانشحال» وأيضًا می اَل مُرتكبُ النهي 
بشرط العبادة ا تھا ونية ية التقرزب بالصلاة ہے وَالتَقَدّتُ بالمعصية 
مُحال» ولأن من شرط العبادة: إباحة الموضع» وهو مُحَرَّءٌ؛ فهو کالنجس. 
وقال القاضی آبو بکر اب الباقلانیی والفخر الرازى :سقط الفرض 
عا 
TEE EAS E‏ 
بقضاء الصّلاة ار افق الدّار المخصوبة ولا طریق إلى التوقق بیتهما الا 
تما دک ناه 09" 
قال ال الهندي اال القاضي نما و ہی 
بت و قوط القضاءء فإذا لم ینت 2 شت ذلك فلا م و 
الطّلب ہا ولا عیدھا'''. انتهى. 


ل يلوو وه یسب وس بسن 


() ينظر: «التحبير شرح التحریر» (۲/ ۹۵۵). 
(۲) «المحصول) للزازی (۲/ .)]۸٤‏ 

(۳) «نهاية او صول في دراية الأصول» (۲/ .)٠٠٠‏ 
)٤(‏ ليست في (د). 


سس( سس للا شح مج تج 
قال ابن قاضي الجبل: ابن البَاقَلَانِتَ : اسقط المُرض عندّها لا بہا) 
باطل؛ لذن مسقطات الفرض محصورة: من تَسخ» أو عجز» أو فعل غيره“ 
كالكفاية» ولیس هذا منھا'''. انتهى ۱ ۱ 
وعن الامام أحمد رواية: يَحْرُمُ فِعْلّهاء وتصح وعلیه: لا ثوات فيها. 
وعنه: إن كان عالمًا ذاكرًا للغْصبِ وقت العبادة: لم تص ات 


لت وهذا هو المفتى به في المذهب. فان كان جاهلا. اواس عت 
دُکرہ المجد اجماعا. 
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٠ 1‏ ىه سام يك عر عفر 1 7 6 
(وََصِحٌ تَوْبَةُ خارج) أي: غاصب لمکان مَن عَصَبَهُ حال خرو جه (مِنْهُ) 
۰ جھ و 2 ° 
وهو (فیه) قبل إتما خروجه (و يَعْص بخر و جه). 
م حرو ی بحرو 


وی روب عي بل في اکن 


إلى ا أو رل صیدا صاده مُّحْرِمٌ أو في حَرّم من ین کی والرّامي 

بالسّهم إذا َرَج الهم عن مَحَل فُدرته» وإذا جَرّحَ ثم تاب والجرخ ما 

زال إلى السرای ففي هذه المواذ ضع ارتفح الإثمُ بالتوبةء والضّمان باق 

دخلا ما لو كان ابتداء الفعل غير حرم كخروج شستعیر ين دار لت 
عن الْمعِيرِه وخروج م من أَجْنَبَ بمسجی فإنّه غير آئم اتفاقا. 


)١(‏ ليست في (د). 


(۲) ينظر: «التحبير شرح التحریر) (۲/ /101). 
(۳) في (ع): في 


FT 
۰2 
کے‎ 
کے‎ 
بہت‎ 


فصل في ال حرام 

فائدة : قال الشیخ: ا ان نه لفیا كلها سس ھا رد 
للآدميّء فأمّا حق الله فیزول بجر الم وأا حُقوقٌ الیباد فلا قط ال 
بعد أدائها إليهم» وعجزه عن إيفائها بعد التَّوبِةِ لا ین قَطهاء بل له أن یا 
من حسناتِ هذا الظّالم في الآخرَة إلى حين زوالِ الظلم وأره. 

(وَالسَاقِطُعَلَى جریح) وتحوه کمن نام على سَطجه فهَوَى سقفه ین نَحته 
على قوم ف (إِنْ ِِيّ) السّاقطُ على الجريح وتحوه"(قَمَلَُ و) قبل «مْله) أي : 
كفو اي قط عليه (إِن اتقل) عن سَقَطَ عليه رت المُكْتُ؛ لأن الصَرَرَ لا 
رال بالضّررِء ولا يَضْمَنٌ ما تلف بِسْقُوطِه؛ له مُلْجَاً لم تیب بل 


(۱) (يَضْمَنُ) ما تلف بدوام مُكثِه. أو بانتقاله. 
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(۲) (وت صح تَوْبَتَه إِذَنْ) أي E‏ سے جو نشی 
صِحَنْها على المُفارقةٍ» بل هو مَعَ العزم والنَّدم تارك مُقَلِعٌ» كما تقد 

(۳) (وَيَحْوُمُ الْتقَالَهُ) عنه إلى آخر قال ابن عَقِیل'': قولا واحدّاء لأت“ 
جار ات مار کر راع سم سقوطه علی 
واحد لم یج له عندّنا جميعًا أن ينتقل» فیقف مُتَنَدَما مُتَمَنيا أن يُخْلَقَ له 
جناحان يَطِيرٌ مهماء أو دی إليه حبل يَتَشَبَّكُ0؟) به» فإذا عَلِمَ الله تعالى ذلك 
)١(‏ ليست في (). 
(۲) «الواضح في أصول الفقه» (۵/ ۳۳). 


(۳) في د. ع: إلا أنه لا. والمثبت من «الواضح» لابن عقیل. 
)٤(‏ ي (ع): یت 


نه كا لك غا هی وصاء بعد جود كحَجَر أَوْقَحَه الله 4 تعالى على 

تبي ر ا عبد لام فقال بعد رها في نیز ن: الأظهرٌ عندي 
لزومٌ الانتقال فيما إذا كان الّذِي سَقَطَ عليه مُسْلِمًا والمنتقَل إليه كافرًا [لكنّه 
معصوم لصغر]( أو أمان؛ لأنّه أخف مَفسَدة. 

قال: لأنّ قتلّ آولاد الكَمَارٍ جائرٌ عند الرس بہمء حَيْتُ لا يَجُوزُ ذلك 
في آطفال المسلمين”". 

۳ الكافرٌ غیژ المعصوم یل إليه قطمًا أو رم وهو قوله: ول 
الآذئى قَطْعًا) ان كان هو الواقع م عليه: : لزمّه الاستمرارٌ عليه. وان کان 
الآحَرَ: لزع الانتقال إليه قطعّاء وهذا مِمّا لا خلاف فيه» وعلى قياسه الرّاني 
المُحصَّنء والهٌ أعلم. 

9 © © 


(۲) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» .)۹٦/۱(‏ 


(فضل) 
(المَنْدُوبُ له المَدْعُوٌ لِمُهِمٌ من التب وَهُوَ الدّعَاءُ) لأئر مه ومنه 
لیت : «انْتَدَبَ ال لِمَنْ یرم في سَبِيلهِ)7" أي: آجاب له طلب مغفرة 
ذنوبه شال انت 
ويُطلَقٌ أيضًا على التَأثي ومنه حديث مُوسى یدنا" «وَإنَّ بالخجر 


جس 


ندبا -بفتح المهمَلة- سن TS‏ " وأصله الجرح. 
وقال الط فد : 7 فی الاصل مَصدر 2211 ندب والمفعول وت 

وهو المرا؛ لاه المقابل اجب وهال له: ا (طلاّا للمصدر علی 

المفعول مَجارًا. 

وقال ف (القاموس) : تدبه 9 إلى الم کتصره: دعاه. و حثه 4 


وسر عا 7 ثيب فَاعِلُّ) کسنن الأفعال في الصّلاق والحَج 
وغيرهماء فخر ۱ رح الحرامٌ والمكروةٌء وخلاف الاوّّی والمباخ (وَلَوْ) 
كان (قَوْلَا) کشتن الاقوال في الصّلا والصّوم والحَحٌّء وغيرهاء (3) لو 
كان (عَمَلَ قَلَب) کالخشوع في الصّلاةٍ» والئيّة لفعل الخير» والذكر. 
)١(‏ رواه النسات (۳۱۲۳). 
() رواه مسلم (۹ ۳۳). 
(۳) في «شرح مختصر الرّوضة)»: ندبه یندبه. 
)٤(‏ «شرخ مختصّر ال وضة» /١(‏ +0 ؟). 
)٥(‏ في (د): الندبة. والمثبت من (ع)» و«القاموس المُحيطٌ». 
)٦(‏ (القاموس المحیط) (ص: ۱۳۷ ). 
(۷) في (د): خرج. 


و خر بقوله: (وَلَمْ یاقب تا رک): | مہ لمكت 
وقولة ا وت نک ر رخ الكقارة: کو اة 


ک2 


ره نمی ت (ضنة وَمستحها) و فهر مراف لهما أي: يساويهما 
٤‏ الیو الھب و ع تضلفی الالفاط و المع وا 
سے 2 2 رو و 
قال اب حَمْدَانَ: (و) یت گی الندت «تطوعا وطاعت وَنَفلاء وفربة) 
(و) يسه قرغا : با فيه وَ) يُسَمّى أيضًا (اخمانا). 
قال في «شرح الأصل»: ورَأَيْتُ بعضهم ی قوله: (إِحْسَانًا» إن كان تفع 
ال قمع و رت في كلام الاق أن فيو آسمائه: الل انتهی. 


فائدة: قال الشيخ أبو طالب مُدَرٌ س المُسْتَنْصِريّة من أئمَّة أصحابنا في 
«حاویه الکبیر»: آن | لمندوب ینقسم ثلاثة 


00 


ت 2 
والثانی: وو 


غ 


اه 


AANA‏ أعلى آسماء المندوب: (ستة 
مَضِيلَة نم َافلة). 
(۱) «التحبير شرح التحریر» (۲/ ۹۸۰). 
(۲) «الحاوي في الفقه» لأبي طالب العبدلياني (۱/ 57-557). 


چس 


فصل في المندوب 

نم قال: وما واظب على فمل غير مظهر له؛ ففيه وجهان: 
احا 

والثاني: تسمیّه فضيلة نظرًا إلى ترك إظهاره وهذا كركعتي الفجر ۷ 


(وهو) آي: الوت 


ديم 

۳ 
o 
و‎ 


(۱) (تَكْلِيفٌ) إذ مَعناہ: طلبُ ما فيه كُلفَةٌ» وقد یکون أشٌّ من الواجب. 
وليسَتٍ المشقة مُنحَصِرة في الممنوع عن نقيضه حتی یر أن يكون منه. 

(۷) (و) المندوبٌ مور به حَقِيقَةٌ) عند أكثر أصحابناء لدُحُولِه في 
اا ا ود عي و ریا 
قال الله تعالی: نآ مر توا خسن ۰4ء واطلاق الأمر عليه في 
الکتاب وال ۳ لت وا اعد لامتثال الأمرء (ف)علی هذا 
(يَكُونُ لِلْمَوْرِ) قياسًا على الواجب. 

قالّ فی «شرح الأصل»: لکن لو لم يَفَعَله على الفورء ماذا يكون؟ يَحتملٌ : 
E‏ 

لصيو ی وس و 
ین إتمايه وقطعه. والافضل إتمامه بلا نزاع؛ وذلك لأن ال صا 
كان ينوي صو م التطوع : ثم یفطر . رواه دك وغيره. 


(۱) «الحاوي في الفقه» لأبى طالب العبدليانى (۱/ 1۳). 


7 


(۲) التحل: ۹۰ 
() «التحبیر شرح التحرير» (۲/ ۹۸۹). 
)٤(‏ "صحبح مسلم» (١٥۱۱)عَیْ‏ اه أَم مین لته ال : ال لی رَسُول الله له 


ذَاتَ د یوم ا عَائعت مَل نکم شی ۶؟» 4 الحديث» وفيه: «قَل نت صائما . 


رار وا 
وأا قوله تعالی: طول بل ملک 4 یحمل على انز 
الدلیلین» هذا إن لم یس بُطلائها بالردّف بدلیل الآية التي میا اون ری 
فلا تبطلوها بالّیای ولا فرق بين الصّلاق والصّوم والاعتکاف وغیرها 
على المذهب؛ سس یرم إتمامُھا لمن شرع فيهما لو جهین: 
أحدّهما: (لوجوب مُضِيٌ في فاسیهما) أي: فاسد د التطوع 7 
اوس | أَوْلَى؛ لأنَ فل الحجّ كواجيه في الكمّارق, 
وتقريرٌ المَھُرٍ بالخلوة معه» بخلاف الصّوم. 
© الثاني: (لِمَُاوَاؤ''' تفلهما ترضهُما. َة واه وَعَيْرهُمَا) كانعقاد 
الإحرام لازمًا في فرضهما وتفلِهماء فوَجَبَ أن يَتَساوَيًا في الاتمام واللّزوم. 


(فزغ) 
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٤ 


(لرا لی قذر اچب في) قبا و(رُكُوع) وسُجُرب (وَنخوو) كقعود: 
(تَفْلَّ)؛ لجواز تزه مُطلقًاء وهذا شأن التفل. 

واشتّظهر القاضي من کلام أحمد الوجوب. وأَحَدَّه من نَصّه على أن 
الإمامإذا أطال الركوع؛ فأذرَكه فيه مسبوق: أدرّك الركعة. ولو لم یکن 

ب ا اک چ ر کی و ہے 
الكل واجبّا لما صح ذلك؛ لانه يكون اقتداءَ مُفترض بمتنفل. 

وقال ابن عقیل"۳: نص أحمد لا یل عندي على هذا الل 
سے ادا ےت ما جواژ ائتمام مُفترض بمُتتقُل ویحتول أن يَجْرِيَ 


(۱) محمّد: .۳٣‏ 
۲۸( 2 (ع): مساواة. 
(۳) «الواضح في آصول الفقه» (۳/ ۲۰۷). 


1 Er 


المسبوقء وثصلی لجع ين مرو وعبيء ومسافره وقد وچ مالي 
بواجب» كالمسافر المُوْتَم , مه بمُقيم. وقیاس الزيادة المُنمَصِلَةٍ وهو ق 


المثل- علی لد ال 
وَمَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ [مام) ولو بعد طماأنینة< منه: (أَدْرَكَ الرَّكْعةَ)؛ لما تَعَدَمَ. 


© © © 


(۱) في (ع): طمأنيئته. 


(فضل) 
(المَكْرُوهُ ند المَنْدُوبٍ) قال ابن قاضي الجبل: ا 
المحبّوب. أخذًا من الکراهق وَقِيلَ : من الكريهة» وهي امد ني الحرب() 


انتهی . 
006 الكراهة لع خلاف الارادق فمَعنی کر اهة الشرع لشيء: إِمَا عدم 
إرادته. أو إرادة ضده كما في قوله لے وی سے کو الله تیعانهم 


کن می ددا 
(و) المّکروه شرعا : (هو و مامح تَارِكَهُ) فحَرَج بما مُيِحَ: المباخ فاته لا 
مَدْحَ فيه ولا دم وبقوله: «تاركٌه»: الواجبُ والمندوبُ؛ فان فاعلّهما یمد 


لا تاركهما. 

وخرج بقوله: (وَكَمْ ید فَاعِلُّ): الحرامٌ فإنَّه يدم فاعله فان وإنْ شارك 
المكروة في المدح با بالتَّركِء فإنّهِ ُفارقه في ذم فاعله. 

() المکروه (لاتوَاب في فِعْله) إذا ة قلنا إن لا یاب على فعل عبادة على 
وجو مُحَرّم» وهو الاصح وأمًا إذا قلنا: | ات سے دح قطعا. 

(وَهُو) أي: المكروه: 

(۱) (تكليف. 

(۲) وَمَنھی عل حَقِيقة) لا مجارًا على الصّحبحٍء كما آن المندوب مأمورٌ 
به على الصحیح؛ لاه یقابله فهو على وزانه. 


(۱) «التحبير شرح التحریر» (۱۰۰/۳) 
(۲) التوبة: .٦٤‏ 


فصل في المكروه 
(وَمُطْلَقٌ الامر لا يَََاوَلَُ) أي: لا يَتَناوَلُ المكروة؛ لأن المكروة مَطلوسُ 
اترك والمأمورٌ مطلوبٌ الفعل» فیتنافیان. 
ولا یَصح الاستدلال لصِحَةِ طوافِ المُحْدِثِ بقوله تعالى: #وليطوفوا 
کس یت ولا لعدم الترتیب والمُوالاة بقوله تعالی في آية 
الوضوء: دا منم إل الصّلوِٰ ایلوا وجوه وَاَيد یکم إل المرافق 


م ےھ 


وامت< مسَحواً روس کم رمک إلى ] لکعبین لحعبین 4 . 

(وَمُو) آي: المکروه (في عُرْف) أ ي: في اسطلاح تا رین : ری 
شوہ وان الاسام اخ ام و سوام 
عادتهم وغرفهم هم زا وه أرادوا زیت وهذا اصطلاحٌ لا شاک 


وط )الىك وغل 


اال ا من المُتقَدمینَ لكنْ 
لور غنه الکراهة نی شيء من غير أن يذل دلیل م " خارج على التحريم» 
ولا علی التنزیه فللاصحاب فیه وجهان: 

آحذهما: المراڈ: التحريم. 

قال الخرقی: «ویْکَره آنیتوضّا في آنية الذّهب والفشَة»٩.‏ وهو مُحَرَّم 

68 م ۳ > 5 0 ۔ > شر 
لكنْ قالوا عن كلامِه: إِنَّمَا كانَ مُحَرَّمًا بدليل» وهو قولّه: «والمتخذ آنِيَة 
الذّهَبٍ والفضة عاص وَعَلَيْه الر +۹ فهذه قرينة تذل على التحريم. 
)١(‏ الحح: ۲۹٩‏ . (۲) المائدة: ٦‏ 
(۳) ليست في (د). )٤(‏ «مختصر الخرقي» (ص۱۰). 
)٥(‏ «مختصر الخرقي» (ص ۷؟). 


ہے 


ہجوت ۴ EN‏ کی ہے م سس 9 
Ce‏ لپ سرت بج ج را اتجربر 
والوجة الثاني: المُراد التنزية. 
۰ ۰ 7 ع ع 
وفیه وجه الث: یرجم إلى القرائن» وهو آظهر الاوجه. 
i‏ 1 و و کرش س 2 . 4 مر ت 
وقد قال الإمام أحمد تَجَاللَهُ: آکره النفخ في الطعام» وإدمان اللحم» 
ور 5 سس ہے 
والخبرٌ الكبار. ومراذه: كراهة التنزيه هنا. 
سے اہو 0 06 

(۲) (و) بُطلَق المکروه على (تَرك الأولى. 

7 کو 2 وو کر 0-7 هه 11 ان 1 1 

و) ترك الاولی: (هو ترك مَا فِعْلة رَاجح) على ترکه (أو عَكْسَهُ) أي: فعل ما 
> و سے و و وة رة ۶ 0 ٥ّ‏ 
ترکه راجح على فعله. (ولو لم ينه عَنة) آي: عن تركه. (كُترْكٍ مَندوب) ومنه 
۰ 4 و سامه ۰ زج ب 8 مه و ہر ٥‏ ۰ بر وم 8 ۶ 
قول الخرقع: «ومّن صَلَى بلا آذان ولا إقامة کرهنا له ذلك ولا یعید»۱. آی: 
عم ع ور ا ا 70+ 6 عم ت 0 رم ا کی عم و 
الاولی أن يُصَليَ بأذانٍ وإقامة أو بأحدهماء وان أخل بهما: ترك الاولی فترك 
ى ۲ ۶ 2 مس کو ۵ عله 
الأؤلى مُشارك للعکرووه في خده. إلا آنه مَنهِيٌ عنه غیر مقصودٍ والمكروه 
2 5 ۶ 7 1 ۱ ۲ . 6 > 
بنهي مقصود» والمنع من المكروه أقوى من المنع من خلاف الاولی. 

7 7 7 5 1 بی سم م ممو و o‏ 
رو و ل لفاعله) اي: لفاعل المكروه: (محخالف. وميسىء. وَغيْرَ مُمتئل) 
٠ ۳7 7 7 8‏ و 

2 ورپ ۰ ع ك 

ی ۶ بے 7 31 34 ع 

قال الإمامٌ آحمد فيمّن زا على التشهد: آساء. 

اہ ا ۾ م 6 ۔ مر ا ۳ 8 7 1 

وقال ابن عقيل فیمَن آمر بِحَجَةٍ أو عمرة فی شهر ففعله في غيره: أساء 
لمخالفته(۳. ۱ 
(۱) قال في المغني ۹/ 4۳۲: قَالَ الْمَرُوذِيُ: سالت آبا عبّد اللى قلت: تَکرَه الْخْبْرٌ الکباز؟ قال: نَعَمْ 
أَكْرَهَهُ لیس فيه رکه اما الْبَرَكَةُ في الصَّعَارٍ.. 
(۲) «مختصر الخرقي» (ص> ۲). 
(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۰۱۰۱۲ و«أصول الفقه» (۱/ ۲۳۷). 


رفضل) 

قال ابن قاضي الجبل : (المبَاح ۲ 9 0 0 وَالمَأدُونْ) تا الاباحة 
و هی . الاظهان والاعلان و مبه باح ده انتهی » ومنه. ےت لہ 30 
أي: أحللته له . 

رو) المباح (شرعا): هو (مَا) اى کل 5 مأذونٍ فيه من الشارع”" (خلا 
مِنْ دج وَدَم يعني لا شواب له على فعله» ولا عقاب في ترکه احرج به 
الواجب والمندوب والحراق والمکروة؛ لا كلاو الاربعة لایخلو من 
مدح أو ذم ما في الفعل وإمًا في الترك. 

وقوله: (لِذَاتِهِ) ليَخْرّجَ ما تلا به حرامّاء فانّه یاب عليه من تلك الجهّة 
ويَحْرٌجَ أيضًا ما ترك به واجبّاء فإلَه یم من تلك الجهة. 

تنبية: المُرادُ بالمّدح والذمٌ: أن یرد ما یدل على ذلك بطريق من الطرق. 
کمدح الفاعل» د آو وعده. آو وعیده» أو غير ذلك. 

() لیس المُباح جنسًا للواجب في الأصحٌ: بل (ھُو وَوَاجِبٌ: نوعان 
۲ ۶ سس و ا ہم ۱ 4 ۳ھ 72 7 2 
للحکم) آي: نوعان مُندرجان تحت جنس وهو فعل المُكلف الذي تعَلق 
به الحکم الشرعيٌ» وتسمیته بالخکم مجاژا» ودلیله آنّه لو كان الماح جنسًا 
للواجب لَاسْتلرَم النوغ -آعني الواجب- التخبیر بين فعله وت رکه والثاني 
ظاهرٌ الفساي فَالمُقَدَّمُ مئله. 

(ولیس) المباخ (ممو ا په) لأن الأمْرَ يتلم ترجیخ الفعل» ولا ترجیخ 
في المُباح» ولان فی الشريعة مباخا غيرٌ مأمور به إجماعًا. 


الو لور بن مج لتجرير 
(وّلا منة) أي: ولیش من المباح (فغل عير مُكَلّف) ال القاضي: هو کل 
فعل مأذونٍ فيه لفاعله لا ثوابَ له على فعله ولا عقاب في تریه. 
قال الشیخ: فيه احيرا ین فعل الصّبِيانِء والمجانین» والبهائم. 
(وَیْسَمّی) المُباح (طِلْقَاء وَحَلالا). 
قالّ في (القاموس): الطَلّی: الکلال(. 
(ویْطلق) مباح على: واجب» ومندوب. ومکروو. 


(وَ) يُطلَقٌ (حلال عَلی عَيْر الحَرا فیفم الا حکاع الاريع وهي خن 
والمندوب وا لكو والمباخ فیقال للواجپ؛ والمندوب والمکروو: 
مباخه ویتال لهذه الثلانة وللشباج: حلال» لكنٌ اطلاق الماح على ما 
او طرّقاة هو الاصل قال الله تعالی: دجعلشر مَل حراما وعکلا ۳4 . 
(والابَاحة): شرعيّة» وعقلیة 


(۱) فلن رید بها خطَابُ) الشرع + أي : الخطابٌ الواردُمِنَ الشرع 
بانتفاء الحرج من الطرفین؟ (ف) هي (شرعية ع 

(۲) وَإِلَا) بان رید ہا عدم الحرج عن الفعل؛ فهي (عَفْلِيةُ)؛ لأنَّ الفعل 
قبل لئ ما کم قبله. 


و تال ناه 22 عِيَ بمَعْتَى : 
- التقريرة 
)۱( «العدة في صول الفقه» (۱/ ۱۲۷). (۳۲( «القاموس المحیط) (ص > ۰ 


فصل في الباح نگ 

د7ا سے 700ر ارک الاباحهٌ کا تک al‏ 
َو د والتّحقیق في ذلك عندي أن المباح مِن أحكام کلت ا 
يحص بالمُکلفین؛ أي: إن الإباحةً والتخییر لا يصح إلا لمَن يَصِحّ الزامه الفعل 
أو رل فأمّا لاسي والنَّائُمُ والمجنون. فلا إباحة في خقهم. كما لا حَظر ولا 
إيجابّء فهذا معنی جَعْلِها ین حکام الک لا بمَعنی أن المباح لكلف يي 


و ہے 


(والحانم لغة: العَابرٌ) یال ا المكان کت سو ارت ا ف 
وأجارّه بالالف: قطعَہ وا اة 

(9) الجائز (اضطلاخا): يعني (يُطْلَّقَ) الجائزٌ في اصطلاح الفقهاء 

(۱) (علی: ما لا يَمْمَيعْ: 

9۳ 220 کان أو واجبّاء أو مَندوبًاء أو مَكرومّاء (فَيعم ۶ ۳م عَيْرَ الحرام) 
من الأحكام. 

- (و) يُطلَق الجائژ في اصطلاح المَنطقيينَ: على ما لا یمتنع نم (عَقلا) واجبًا 
كاد أو راجخاء أو مُتساوي ری أو ترجوخاه وهو ای بالمکن 
العام يعم کل مُمْكِنء و) المكِن: (هُوَ ما جَارَ وقوعْ حِسَا أو وَهْمّاء أو 
صَرْعًا) إذا قَلّتَ: «هذا مُمکن» صَحٌ حَيْث أَمْكَنَ وقوعه في الحسٌء أو الوّهْمء 
أو في الشرع. : فمتى أَمْكَنَ وقوعّه في الوجود قیل له: مُمکِنٌ. 

(۲) (و) بُطلَق الجائز أيضًا (عَلَى: مَا اسْتَوَّى فيه الأَمْرَانِ: 

- شرعا؛ كَمْبَاح. 

- و) یلق على ما اشتوی فيه الأمرانٍ (عَقلا؛ كَفِعْلٍ صَغِيرِ). 


.)۳ (المسودة ي اصول الفقه) (ص۱‎ (١) 


ولو ب مجصم تخیر 

(۳ () بط (قنی کول فو فیھکا) أي: فرع والتقل 
( بالا عتبار؛ ین) وهو استواء الطَرَقينِ وعدم الامتناعء يعني أنه كما يُقال: 
المشكوك فب فی اشع أو العقل ليما ستوي طرّفا في سل 
لايَمتيعٌ في اللفس؛ أي: لائٛجِرَم بِعَدَيه كما یال في التقلياتء وا عَلبَتْ 
على الظَّنّ بَعدٌ: فيه شك؛ أي: احتمالٌ» ولايُرادُّبه تساوي الطَرفَينْء لذلك 
لقالا ها ولا اج هتا 


فائدةٌ: الأحکام الشّرعيَّةٌ الخمسء لها نظائرٌ من الأحكام العقليّة فنظیر 
الواجب الشرعیی: ضروريٌّ الوجود وهو الواجبٌ عَقلاء ونظيرٌ المُحَرّم: 
المُمتنعء ونظیر المندوب: المُمِكِنُ الاکثری ونظیر المكروه: الممكن 
لقن ونظيرَ المباح: الممكن المتساوي الطرفین. 

0 سم 2 ۰ م ی عي 6 ر2 

(وَلَوْ نيسح وجُوبُ) فغل (بقي الجواز) في الجملة فيبقى الفعل (مُشْتَرَكَا 
ین ندب وَإِبَاحَةٍ) لأنَّ الماهيّة الحاصلة بعد الخ مركب من قیدین: 

اأحدُھما: زوال الحرج عن الفعل» وهو مُستفادٌ مِنَ الأمر. 

والثاني: وان الحرج عن لت ركف وهو مستفاد من التسخ» وهذه الماهيّة 
صادقة على المَندوب والمباح» فلا يعي أحدهما بحصو صه 


سم 2 


(َلَ سر فتَه-ْيٌ عَنْ تخریم) شيء اق الک الات CE‏ 
لا مجارًا؛ لأن التهي لم ینتقل عن جميع مُوچبہ وإلّما انتقل عن بعض 
موجبه كالعُموم الذي حَرَحَ بعضه بهي حقيقةً فيما بی 

وما قرع من أحكام خطاب التَكلِيء وَيُعَبَرٌ عنه أيضًا بخطاب الشرعء 
وبخطاب اللّفظٍ : شرع في الكلام على خطاب الوضع والإخبار» فقال: 


فصل في خطاب الوضع 


(فضل) 


(خطَابُ الوَضع) أي :دہ نی اصطلاح الأَصُولِيينَ (خَبَرٌ م الا 
بخلاف خطاب ب الشرع» (اشتفید) ذلك الخير بواسطة (منْ تصب ب الشارع 
عَلَمَامُعَرَفَا لخکمه) )۷ ) 
كل واقعةٍ بعد انقطاع الوحي؛ حذرًا ین تعطيل أكثر الوقائع ین" الأحكام 
الشَرعيّه وسكي هذا النْوعٌ خطاب الوّضع والإخبار. 


ما تعنی الوضع فهو آن الشَرع وَضَعَ؛ أي قرع أمورًا شقیث: سن كا 
وشروطًاء وموانع» بُعرَفٌ عند وُجودها أحكامٌ الشرعء ین: e‏ 
فالأحكام نُوجَدُ بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموان" 
وانتفاء الأسباب والشروط. 


وأمّا معنی الاخبار: فهو أن السَّرعَ -بوضع هذه ال مور - َخبرّنا بوجوب 
أحكامه وانتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائهاء كأنه ال مثلا: إذا و جد 
النّصِابُ الذي هو سبب وجوب الرّكاقٍء والحَوّل الذي هو ترطه فاعلّمُوا 
أي قد أَوْجَبْتٌ عليكم آداء الرّكاقء وإِنْ وج الدَّينُ الذي هو مانعٌ ین 
وُجُوبهاء أو انتفى السرم الذي هو قرط لوّجُوہہا في السَائمة» فاعلموا أَنّي 
لم أوجِبْ عليكم الزَّكاد وكذا الكلامُ في القصاص والسّرقةٍ والزّنا وغيرها 
بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعهاء وعکسه. 

تنبیه: ڈ: الفرق بينَ خطاب الوضع: وخطاب التکلیفی من حَيْتُ الحقيقة: 
أن الحُكمٌ في خطاب الوضع هو قضاءٌ الٌُرع على الوصف بِكَوْنِهِ سبباء أو 


)١(‏ ني (د): عن. 
(0 في (ع): المانع. 


تلور بج مجعم تجربر 
شرطًاء أو مانعاء وخطات اخلیف, طلّب ما تفرد بالأسباب والشروط 
والموانع. 
الشرف بیَھما من عبت الک آن خطاب الشّرع بُ يشرط فيه علم 
المُكَلْفِ وقدرته على الفعل» وكوثه ين كَسْيهء كالصَّلاِ والحَجٌء والصّوم 
وتحوها. 
الس يسوبي ببس ط له) شی من ذلك؛ أي: لا (تکلیف 
سب ولاعلی »ولا قدرة) إلا ما اشتثنی. ا سے الواي 
۳ تلف شيئًا حال تیه والرامي إلى صيدٍ في ظٔلْمَةٍ أو ین وراء 
حالف إنسانا ام ینان ون لم يَعْلَمَا. 


وأمًا عدم اشتر تراط القدرة والکسب فكالدَابَةِ تعلفُ : یو یں 
ای تاره ماع آ5 َة والعاقلة وان لم يكن القتل والاتلاف 
مَقدورًا ولا مُكتسبًا لهم. 

س ‏ د شیراط العلم والقدرة فقاعدتان» آشار إلى 
الاولی بقوله: 

)١(‏ لا َب عُقَوبةِ) كحَدٌ الزّناء فلا َب على من وط ا کے يلها 
زوجته لعدم العلم» ولا علی م من أكْرِهَتْ على الرنا لعدم القدرةٍ على الامتناع؛ 
از العُقوباتٌ تستدعي وُجوة الجنايات التي يهك بها ره الع زجزا 
عنها ورّدعا . والانتهاك تما قق مع الم والقدرۃ والاختيارء والمُختاژ 
هو ِي إِنْ شا فَعَلَ وان شاء رک والجاهل والمکره قد انتفى ذلك فيه 
وهو شرط تحَقق الانتهاك لانتفاء شرطه فتنتفي العقوبة لانتفاء سَبّبها. 


فصل في خطاب الوضع 

(۲) وآشار EEL‏ ى إلا غل ینب كال والهبت 
والوصيّة. ونحوهاء فیشترط فيها العلم والقدرةٌ فلو تَلَمُظَ بلفظ ناقل للمِلْكِ 
وهو لا يَعلَمٌ مُقتضاه هلكونه أعجميًا بين العَرب» أو عربيًا , بینَ العجمء أو که 
على ذلك لَم یله مقتضاه والجكمة في امستثناء ء هاتين القاعدتین: التزام 
الشرع قانونَ العدل في الخَلْقِ والرّفِقٍ بهم» واعفاتهم عن تکلیف المَشَاقٌ» أو 
لیف بما لا یطاق وهو حليةٌ. 

(وَأَقْسَا مَهُ) أي: ا اا ار لهّ) في قول مر" وغیره» 
(وَصَبَبٌ وَشَرْط وَمَانِعٌ) وكذا صِحَّةُ وفسادٌ على الصٌحیح . وقيل: ETE‏ 
ورّخصة. 

(وَالِعِلَّهُ آضلا أي في اصل الوضع ال وی آو الاصطلاحیع: 0 
و وت یریم لین 


وني اصطلاح المُبَكَلّمِِنَ: الك > شوم بيه کالألوانِء والطعوم. 
والحَرکات. والااصوات. وهو كذلك عند الأطباء؛ لأنّه عندّهم عبارة عن 


حادث ما إذا قَامَ بالبدن أخرّجّه عن الاعتدال. 
وقوله: (موجتٍ لِخُرُوج البَدَنِ) هو إيجابٌ سي کایجاب الكسر 
للانکسار» اضر للاشوداب فکذلك الأمراض اک كل توي اضطراب 
ات با تیف ۰ 
وقوله: (الحَيوَانِيَ عن الاغتدال) احتراز عن الاي والجمادي. فان 
الاعراض المُخْرجَة لها عن حال الاعتدال ما من شأنه الاعتدال منهاء لا 
يُسَمَّى في الا صطلاح علیلا. 


(۱) «روضة التّاظر» (۱/ ۱۷). 


ال لور ب مھ لتجربر 

وقوله: :(الطُين) هو إشارةٌ إلى حقیقة المزاج» وهو الحال لوط 
الحاصلة عن تفاعُل كيفيَاتِ العناصر”" بعضها في بعض» فتلك الحال هي 
الاعتدال الطبیم فإذا ا نحرفت عن التوسّط لغلبة" المرارة أو غيرهاء كان 
الل عر ارات ی و 

شم استْعِيرتٍ) الیل (عفلا أي: ین الوضع اللوي فجُعِآَتْ في 
اتَصرّفات العقليّة (لِمَاأَوْجَبَ حُكْمًا فليا لا کسر لانیسار) آي: 
لکوزه كيرا لا لام غارچ ين وضع آو اصطلاحئء وهكذا الیل لعقلة 
هي مُؤثّرةٌ لذواتها بهذا المعنی. کالتح رل المُوجب للحَرَكَةَ والتسکین 


المُوجب للسّكون. 
تُمٌ) اسْتُعِيرَتٍ العلّةُ(قَرْعًَا) أي: من التَصرّف العقلیی إلى التّصرِفٍ 
الشرعیم» فجعلّت فيه لثلاثة معان: 


أحدّها: استعارتها (لِمَا أَؤْجَبَ حُکُمًا شوعیّا لامَحالة) أي: ما وجد 
عنده الحُكمٌ قطعًاء (و) المُوچبُ لا مَحالَةً: (هُوَ) المجموع (المُرَكّبُ مِنْ: 
مُقتضيه) أي: مُقتضي الحكم. (وَشَرْطِه وَمَحَلب وَأَهْلِه). 

يثاله: وجوبٌ الصّلا کم شرعيٌ» ومُقتضِيه: أمرٌ لشارع بالصّلاي 
وشرطه: هل المُصَلَيِ لوجه الخطاب إليه» بأن یکون: : عاقلا بالغا؛ 
ومحله: السَلا واهله: 4 

وكذلك خُصُول الأكِ في البيع واللکاج. حکم شرع وفقتضیه :کم 
ماه دا سای وا ول يهاه تسريه تا ان E‏ 


() ليست في (د). 
(۲) في (د): لعليّة. 


فصل في خطاب الوضع 
صِحَّةٍ البيع والتّكاح في كشب لفقهه ومَحَله تح الس اش ووالير 
المعقود E‏ : گون العاقد صحیح الوبادة والتَصرّفِه وافرض 
ذلك في غیره وهذا تَشْبِيهًا بالعِلّة العقليِّةِ؛ لأنَّ المُتَكُلَّمِينَ وغيرّهم قَالُوا: 
کر ع تاس ل ال 

ما ماد كالفضَّةٍ للخاتم. أو صُوريّةٌ کاستدارته» أو فاعليَةٌ كالصَانِع له 
آو غائکة يه کالتحَلي به. 

فهذه أجزاءٌ العلَّةِ العَقلیّت ومَجمُوعُھا المُرَكَّبُ من أجزائها هو العِلَهُ 
لبم فلذلك مكعم الفقهاء لقع العا بازاء المُوجب للخکم السرعن 

(و) المعنی الثاني: استعارةٌ العلّة (لِمُغْتَضِيِهِ) أي: مُقتضي الحُكْم السرعی 
کر لی 5 تلم ۱ 

مثاله: الیمين هي المُقتضِیَةُ لوجوب الکمارة فتستّی عِلَةَ للخکم. وان 
كانَ وجوبُ الکفارة نم تحت بوجود آمرین: الحلففُ الَذِي هو الیمین 
والحنث فيهاء لكي الجنت شرط في الوجوب. والخلف هو السببٌ 
المُقتتضي له فقالوا : اه له فإذا لت الإنسان على فعل شيء أو تزه 
قیل : قد وجدّث منه عِلَهُ وجوب الكقّارة ون کان الوْجو بُ لا يُوجَدُ نی 
تحت وإلما هو مُجزّد الحنث انعقد سیب وكذلك الكلامٌ في مج 
ملك النصاب وتّحوه. ولهذا لما انع َعَقَدَتْ أسبابٌ الوجوب بمُجَرّدِ هذه 
المْقتضیات: جار فعل الواجب بعد وُجودهاء [وقبل وُجودٍ]”" تََرْطُّها 
عندناء كالتُكفيرٍ قبل الحنثِ» وإخراج الرّكاة قبل الک وّل» (وَِنْ تَكَلّفَ) 
(۱) في (ع): لفظة. 
(0) في (د): وقيل: وجودها. 


جوز بضح مجصرا رر 
لع عن مُقتضيه () و جود (مانع) ین الحُکمء کالقتل العمْدٍ العدوانِء 
ی وله نج وب القصاصء وإذتََلْف وُجوئہ لمانع» يثل: أن يَكونَ 
القاتل كاه إن الإيلاد مانع من وججوب التصاص. راز 2 الحكم 
د(قوات فط )کان کرت المقتول عا آو كاو والقاتل خرّاء آو 
مُسلمّاء لفواتِ المُكافأة» وهي شرط له. 


(و) المعنی الثّالتُ: استعارة العِلَة (لِلْحِكْمَة) أي: : حِكْمَةٍ الحم و( 
الحكمة: (هی المَعْتَى المتایست الَذِي يناعن عَنْهُ الخکی كَمَشَقَةِ سر لقضر 
وَفِطْرِ) وبيان المُناسبة: أن حصول المَشَقَةٍ على المُسَافِرٍ مَعنّى مُناسبٌ 
لتخفیفِ الصَّلاةٍ عنه بقَضْرٍهاء والتخفیف عنه بالفطر» (3ك) وود (دَيْنِ) 
على مالك التصاب» (9) وجوو َو لقتل عَمْداه وبا امُناسبة: أن 
اهار مالك النْصاب بالدَيْنِ ان بسن نم وجُوب رَكَاقِ) 
ی کون الا اا الا کن تا بے فرط تظاص اعت 
لله لما كان سييًا لإيجاده لم قتض الحِكْمَةٌأنْيَكُونَ الولد سببًا لإعدايه 
وهلاكه لمحضي”" حَقه» واحتٍرٌ بقیدِ القصاص عن وجُوبٍ رجه إذا نی 
وا دو ا ووو ری دو کے 
اللو تعالى» حَتّی لو قَتَلّها لم يَجِبْ جب قله بہا؛ لأن الحُكُمَ لها 

سرے سی وہ برخی یں می 
ی غَيْرِ) کالطریق وتحوها. 

قال في «المصباح»: السَّبِبُ: الحَبلْ» وهو ما یتَرَضَل به إلى الاستعلای 
(۲) في (د): ولمحض. 


فصل في خطاب الوضع 


ثم اسنعیز لكل شيء يُتَوَصّلٌ به إلى أمْر م من الأمور. فقیل: هذا سبت. وهذا 


ه ۶ و 


و تن : مَايَلْرَمُ من وجوده الوجُوذ) وهذا احتِرارٌ من 
SYS‏ وجوده الوجوذ. 


وق له : )يلرم لمن عَمه العَدَمٌ) احتراذٌ مِنَ المانع؛ لالہ لا یرم ِن 
عدمه و جود ولا عدم. 

وقولّه: (لدّاته): اعكرار كلو ها رن لے داد قرط آو وود 
المانع؛ کالتصاب قبل تمام الحَولِء أو مع وجود الذین» فانه لا يرم ین 
وجوه الوجوڈ لکن لا لذاته بل لأمر خارج منه وهو انتفاغ الشرط ووجود 
لمانع. فالتقييدٌ کون ذلك لذاتِه للاستظهارٍ على ما لو تَخَلّفتَ وجود 
المُسبّب مع ع تدای ایب انقو شر مہ اتساپ قبل ہے نے 
تقد وعلی ما لو وٌجِدَ المُسبّبُ مع فقدان الب الک لوجو د سیب اح 
کان المقد لمُقتضيّةٍ للقسل إذا فُقِدَثْ ووّجِدَ قتل یوج القصاصٌء فتَخَلّفَ 
هذا بصو السّبب" لا لذاه» بل لمعتّی خارج کما تقد 

إذا عَلِمْتَ ذلك. فالسَّببٌُ: هو الَّذِي يُضافٌ إليه | لحم (یوجَدٌ الحُكْمُ 
عِنْدَهُ لابه) كقوله تعالی: ‏ لین لد لَّووِر*" إذ لله تعالی في الزَّانٍ 
حکمان: 

آحدهما: وجوبُ الرّجم. 
(۱) «المصباخ المُنِيرٌ في غريب الشرح الکبیر» (۱/ .)۲٦٢‏ 
(0) في (د): المسبب. ۱ 
(*) الثور: ۲. 


ک2 و ہے کے ہو 
زج رو رز بشن جت را تجرير 


صے 


کک الأسباب 0ف ات ی إلى ا کان 


و شك ۹ 
ابتداء عند أهل ا وبين المعرّف الذي هو ال والحكم الذي نيط 
اا 0 فالاضافة إليه واش 


(ویر راد به) يعني 3 الت استعير لمعان: 


آحدها: (ما يُقَابلٌ المُبَاضَرَة فر فر م روت فيهاء فإذا حَفْرَ شخص 
برا ودفع م آخر إنسانًا فتردی فيها فلت (فَوّل» وهو لاف وسيب بَبْ) أي : 
متسب إلى هلاكه”" (وَنَانِ) وهو الذافع مباش؛ و( )لت الفقهاء 
ال قي ما يقابل المباشرق [فقالوا: إذا اجتمع المُتَسَبَّبٌ والمباشر 
لب المُباشرةٌ ووّجحَبَ]”" ووّجَبَ الصَمَان على المُباشر وانقطع کم 


النَّسَ 


٠ 
سے‎ 


(و) المعنى الشانی: (عِلَّةُ ال گرني هو َب له و) هي (عِلَه 
اوصابة التي مي له لزشوق) أي : زهوق الس الذي هو القتل. فالرّم 
مرا علة القتل» وقد سك ہ سيمًا له. 

(و) المعنى الثالسث: (العلهالَسرَعية دون شََرْطِهَ گیصاب بو 4 
ولا (عزی) تي سيا لوجوپ الأكاة ماق في نسمية الب و 


() يي (ع): ۱ 
(۲) في (ع): الهلاك . 
7 ل ٤‏ (ع). 


فصل في خطاب الوضع )د 
الشرعيّة الکاملڈ: هي المجموعٌ مرب ين مُقتضى الخکم» وشرطه 
وانتفاء الو ا سمي ذلك سببّا"" استعار اده 
لم َل عنه في حالٍ م ین الأحوالِء وسمّیت هي سببًا؛ ان عِلَينها لیس 
لذاتهاء » بل بنصب الشارع لها آمار ٤‏ علی الحُكم به» بدلیل وجووها دوتّه 
كالإسكار قبل التَحريمٍء ولو کان الإسکار عِلَهَ للحم لذاته لم خلت 
عنه في حالِء کالکسر للانكسار في ال والحال أن التحريمَ ووُجوب 
اعد موجودان يدون مال سک فا" تا وغوه ل 
الحُكمٌ عندّه لابه» فهو مُعرّفٌ للحُكم لا مُوحِبٌ له ولا لوَجَبَ قبل الشرع. 
(وهو) أي: السَّب قسمان: 


(۱) (وَقَتِيٌ): وهو ما لا يَسْتَلَزِمُ في تعريفه للحُكم حكمة اعد (كَرَوَالٍِ) 
الشمْس (ل) معرفة وقتِ وجوب (ظَهْرِ) ایکون مُستلَزِمًا لجکمة باعثة. 

(و) الشان: (مَعْتَوِي): وهو ما (یسَلْرم جکُمَةَاِة) في تعریفه للحم 
لشرعی. (كَإِسْكَار) فإنّه أمرّ معنوي جُعِلَ عله (بتخریم) کل ُشکره 
وکالعقوبات. فإنَّها جُعِلَّثْ لوَجُوب القصاص أو الدية. ۱ 

(وَالسَيْ ط لَعَة: العلامَة م ا ا علامة علی الم روط ومنه قوله تعالی : 
# هل ينَظرُوبَ الا الما لكات تیم جا رها 4“ أي: علاماتهاء 
قال في «المُطْلِعٌ): الشرّط بشکون الراء: يُجِمَمُ على شروط وعلى شراط 
والاشراط: واحذها شَرَط بفتح الرَّاءِ والشّين”. انتھی. 
(۱) لیست في (ع). 


Als N) 


(۳( «المطلع على آلفاظ المقنع» (ص ۷۳). 


ال 2ر بصن مجصرا تجربر 


0 ليم 1 و 
فائدة: للشرط ثلاث إطلاقات: 


عم ا 6 س و . 2 ۳ سے ۳7 

الاول: مایذکر نی الا صول هنا مقابلا للسَبّب والمانع» وفي نحو قول 
المْتَكَلّمِينَ: شرط العلم الحیات وقول الفقهاء: شرط الصَّلاةٍ الطهارت ونحو 
ذلك. 

لشانی: الط اللغویٌ» والمرا ‏ صِيَغْ التّعلیق ب«إِنْ) وتّحوها م من أدوات 
ارط ومالك امول انقوف لکشمب نشیم 9و 
کب حل قفا ین ۳ ومنه قولهم في الفقه الّلاق الع المع ضط 
0 9 9" پیل ×× 
7 0 2 9 ا ا ف > م 71 یو ہی ےا2 2 
شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلاء بل من الشروط التي وضعها اهل اللغة. 

الثّالث: جعل شيء قيدًا في شيء» کشراء لدب بشرط گونها حاملاء وهذا 
بم" یعاد إلى الأول بسبب مُوَاضَعَةٍ المُتعاقدینء كأنّهما قالا: جَعَلْناه 

معتبرّا في عقدنا سل بعدمه. ود اقا اس لخي العقد» واد اعتيرّه له 

بلغى لك »بل بت ك الخیاژ إن خلف كما ھا ذلك نی الفقه ویْحتَمَل أن 
يعاد إلى الثاني» كأنّهما قالا: إن كان كذا فالعقد صحیح» وال فلا . 

إذا عَلِمْتَ ذلك فالمقصودٌ هنا هو القِسْمٌ الأول ؤهو المُرادُ بقوله: 

(وَسَرْعًا: ما يلرم من عَدمه الْعَدمُ) وهذا احيرا من المانم؛ لأنّه لا يلرم 
من عَدَمِهِ وجود ولا عدم. 

وقوله: (ولا يلر من وجوده وجود وّلا عدم): احتراز من الشٌبب وتَقَدمَ 
حدہ ومن المانع آیضا؛ یه یل من وجوده العدم. 


(۱) الطلاق: 5. 


فصل في خطاب الوضع 

وقو له : (لذَايه) احترازّ من مُقارَنةِ الششرطِ وجوڈ السَبب» 7 الو جرد 
ارا يو شید ا ایک خر یی بے سے 
وهو مقا ره الب أو قيامٌ المانع. 

إذا عَرَفْتَ ذلك» فالشرط المذكورٌ على ضربین: 

(۱) قن عم مه يَعني إن كان عدم الشرط مُا (بحِكْمَةٍ الب 
ف) هو (شَرْطٌ السَّبّب)» وذلك (كَقُدْرَ وِعَلَى تیم قبیع) فإنّھا شرط البیع 
اي هو سیب تاملك المُشتیلِ على المصلحةه وهي حاجة الانتفاع 
بالمبيع» وهي مُتوَقفةٌ على التسليمء ۱)۹ >" 
التي شرع لها البيع. 

(و) الشَاني: (إنِ اسْعَلَرّمَ عَدَمُهُ حِكْمة تَفتَضي تقیض الحُكم) يعني إِنِ 
شل عتم ارط على شک تتفي نقيض جک الب تب 
السَبب؛ (ف)ذلك م رط الْحْکُم) وذلك کالطهارة نی باب الصّلاق فان 
عم الطّهارةٍ حال الّدرة عليها مع الاتیانبالصَلاق يقتضي نقیض جكمة 
الصَّلاةِء وهو العقابُء فإنَّه تقيض وصول الثواب. 

(وَهُو) أي : مُظلن الشرط تقد في الفائدة آن له إطلاقات: 

(۱) منها (عقلسیٌ) وهو للمْتَكَلّمِينَ: (كَحَبَاةٍلعِلْم)؛ لأن ِن شرط العم 
ميا اقب سای ال امون زجود سس 


(۲) (وّ) منها (ڈ شرعی: کطهارة | لصلاة) . 


)۳( (و) منها (لعوي: كأ نت طالق إِنْ قمت» وَهَذًا) الشرط ا 
(كالسَّبّب) أي: ير جع إلى گونه سب یوضع للمُعَلّقٍ حَتّی یلم ِن وُجودہ 


3 


وجب بس قبس رار 
لوج و وین یه مغ لاه جع تن ه بتفسیر الشرط المقابل 
سب والمانعء فإ وجوة القام یش شرطَا لوقوع اللاي شرعًا ولا 
عقلا» بل من السروط ۷۶۶۶ی هل اللغة اق 

)٤(‏ وزادوا رابعًا (و) هو: (عادي» گغذاء الحَيَوَان) إذِ الخالب فيه أنه 
یر ین انتفاء الذاء انتفاء الحياقٍء وین وجوده وجوڈھا؛ ای | 
حي وکالشلم للضصّعودء فعلى هذا يكو الط العادي کر ط لو 
في هم نعکیش» ويَكُونان بين قبیل الأسباب» لا من قبیل الشروط. 

( آئا ا جيل قدا في شَيْءِ لِمَعْنى) في ذلك الشيءء (کتزط) 
ون الب حاملا (في عقد) بيع» (3) هو (گ)شرط (* تَرْعِيتٌ) لا لوي في 
الاصخ وتقدم الكلام عليه في الفائدة. 


گے 


سے 2 ور 


(و) الط (اللَّمَوِيٌ أَغْلَبُ اسْيَعْمَالِِ في) آمور: 

- (سَيّبِيَةِ عَفْيّة) نحو: إذا طَلَّحَتِ السمس فالعالم مُضِيءٌ فان طُلُوعَ 

الشمس سببٌ لضوء العالّم عقلاء 

- (و) في سببيّة ( 9 شَرْعِيّةِ) كقوله تعالی: #وإن تم جنبا ۰ تد 

فإن الجَبَابَةَ سببٌ لوجوب التطهیر شَرعًا. 

(وَاسْتُمْلَ) الت رط اللوي عة في د شزط لم بق میب شرط سوا 
كقولك: ض۷ دی وہ نہیں مہ لأنہ 
دخل ریو سی شس رایت 29 ھ۶ 


)١(‏ المائدة: )٢( .٦‏ في (د): للوتيان. 


فصل في خطاب الوضع ۱ 
لوالا ال يو حي وري سام لین وود 
العدم) و هذا احتر از من السب وتقَدع. 


وقوله: (وَلَا يلرم من عَدّمه جود وَلَاعَدَمٌ) احتراژمن الشرط وتقدم 
آیضا. 


هو 


لولعم من بل لوجود اب ال کاثرت لقال ی 
انه یقت بالردّق وان لم يقل قصاصًاء لأن المانع تما هو لأحدٍ السّببین. 


(وَهُو) أي: المنع ا عليه بالمانِع (ِمَا) أن یکونَ: 


- (لِحُكُم) فهو وصف وجودي ظاهرٌ مُنضبط مُستلزم بحكمة تقتضي 
نقيضٌ حُکُم السب مع بقاء مالس ( اة في قِصَّاصٍ) مع 
القتل العمدٍ العدوانِء وهو کون الأب سَبَبًا لوجود الوك فلا یَحسن سر 
که سا لعديه فيتفي الحُكمٌ مع وجود مُقتضاه وهو القتلُ» وم 
مانع الحُكم لان سَيَبَه مع بقاء حکمته لمیر 
172و) آي: وا أن يكون المنع لا آي: سیب الخکم فهو وصفت 
یخل وُجوڈہ بحکمة السبب. (كَدَيْن) في زکاة (مَعَ ملك نصاب). 
ور رو چو ی م 
لامعو بت ہہ ا بر ی ی 
الشبب؛ ٠‏ لذ جکت لٹ مع وجرد شورت فق الما يتفي 
الحُكمٌ لوجوده والشرط يَنتفي الحکم لانتفائه. 


حسم EN‏ کے ٢ر‏ یل 4 یىی 
3 ۲۳ زل ار ب جرا لتجربر 
وضو اق سر ۹۹ 27 يم ھ 5 .و 2 
(ونصب هده) الااشہاء وهی . العلت ولتت والشرط. والمانع حال 
کونها (مُفِيدَةً مُقَتَضِيَاتِهَا) أي: لتفید ما افتضته من الأحكام (حُكُما شَرْعِيًا) 


ومْقتضیاتها أيضًا: كم شرع آي: قضاءٌ ین الششارع بذلك. فجَعل 
انا سبا لوجُوب انعا کم شرعل؛ وژجوب الود اه وذلك 
آن لله تعالی في الرّاني خکمین: وجوب الحذٌ وهو کم لفظىٌ» وسببه الزّنا 
أي: کون الزّنا سببّا لوجوب الح حُكمٌ آخَرُ وكذلك وجوبُ حَدٌ القذفٍ. 
مع جعل القّذف سببًا له» ونظائره كثيرة. 

(وَمنه) أي: من خطاب الوّضع: (فَسَادٌ وَصِحََه) اختاره أصحابُتا 
وغيرهم؛ لأنّهما من الأحكام. ولیسا داخلین في الا قتضاء والتخییر؛ لذن 
الحکم بصحء العبادة وبطلانها لا یفهم منه اقتضاء ولا تخييز فكانا من 
خطاب الوضع. 

(وَهِيَ) آي: الصَّحَّةُ (في عبادة: شقوط القَضاء) للعبادة (بِالفِعْل) آي: 
بفعلها عند الفقهاء؛ لأنّ وجوب القضاء تمایق بعد خروج الوقتِء 
لا يما إذا لا بأمر جدید لا بالأمر الأول وإذا لم يَجبْ کی ا 

والصّحَّةٌ عند المُتكلّمِينَ وغيرهم: موافقة الأمر وَجَبَ القضاء أم لا 
ورد ذلك ہما تدم 

قال فی «شرح الأصل»: ثم إن هذا قاع) على مُوَفَتٍ یدخلّه القضا 
والبحث نی صحة العبادة تقلت 7 


(۱) في «التحبير شرح التحریر»» و«الفوائد السنية» (۱/ :)۲٦٦٢‏ قاصر. 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۰۱۰۳۸ 


چا ات 
تن ظَنٌ الط ارة صحيحةٌ على قول الْمتكلمينَ فقط فكأنّهم 

روا لك کات و ء لما فی تفس الأمرء والقضاءٌ واجبٌ على 
القولين» وهو الصَّحِيحٌ» والخلاف بين الفريقين لفظىٌ. 

() الصَّحَّهُ (في مُعَامَلَةٍ: تَرَتَبُ آخکایها) أي: ا اعت 
(المَقَضودة بهَا) أي : بالمُعاملة (عَلَيهَا) ان العقد لم یو ضَعْ إلا لإفادة 
تسرد كما لعفي الیم وك الع في انا آنا مقصوة هر 
بجا فون el TG E‏ 
ومُوجبٌ له. 

تنبية: أکژ الأصوليين یف رد کل واحدٍ من الط في العباداتِ» والصّكَةٍ 
في المُعاملاتِ بِحَدٌ؛ لأنَّجَمْعٌ الحقائق المختلفة في حدٌ واحد لايُمكن» 
لكنَّ ذلك مخصوصٌ ہما إذا رید تمییژ الحقيقة عن الأخرى بالذَاتّاتِء وأمًا 
غیزه فيَجُور فلذلك جَمَع بینھما في تعريفٍ واحدٍ لصدقه عليهماء فقال: 

اا 2 بآ مَطْلُوبِ) يعني يَجِمَعُ العبادة والمُعاملةَ في الحذ: 
تب الأثر المطلوب (مِنْ فِعْلٍ) العبادة والمعاملة (عَلَيْهِ) أي: على ذلك 
۳ 

قال الکورانش: لو قیل: الصحة َه مُطلقًا عبارةٌ عن رب الأثر المطلوب 

من الفعل علیه لِشَمْلٍ العباداتِ من غير تطویل؛ لكان ار تی غات أن 
ذلك الاثر عند و0 : موافقةٌ شرع وعند الفقهاء : (سقاط القضاء(). 
انتهی. 


(۱) «الدّررٌ اللّوامع في شرح جَمْع الجوامع» (۱/ ۷ 


GE‏ ۱ تخر 
E‏ يو لو مه با 
شىء من ذلك فا ۳ 
تنبية: إِنّمَا قلنا: صورةٌ ال لا إلى آخره؛ لأن الاطلاق الشسرعي على 
المُختل برُكن أو شرط مَنفيٌ بالحقيقة؛ لأن المُرَكّبَ ينتفي بانتفاء جُزئه 
ولذلك قال يلتم للمُسيءِ في صلاته: «ارْجِعْ فَصَلء فانك لَمْ تَصَل)”". 
(فَبصِحَة: عَقْد یرب أَنَرُهُ) أي: آثز العَقد» وهو التّمكَنُ من التَصرٌّفِ 
فيما هو له» كالبيع إذا صح العقد ترتَبَ تب أثڑہ من ملك وجواز التَصرّف فيه. 
وو ا ی یا 
لجسل ها یش لاه شی رس اس سو 
الکتابة و 0 له راڈ تب عليها أ رها من العتق 
وس سے و ای نی 
(و) بِصِحَةٍ (عِبَادةِ) يرب (إجْرَاؤهَا) أي: يَنْشَاً إجزاء العبادة عنْ 


و6 سر ۶ 6 


وديا فیقال: صحّت العباد نا أت: 


(و) قد يل في معنى الاجزای فقیل: (هو: کفایتها) آي: العبادة (فی 
اشقاط التَعَند) وهو الأظهن فإذا صخت العبادة 52 الاجزاء وهو 


إسقاط التي ول عن المتکلمین فعلی قعل المأمور به بشروطه له یستلزم 
الاجزاء إجماعا. 


ع ° 


(۱) في (د): فاسد. 
)۲( رواه البخاري «(VoV)‏ ومسلم )۳4۷( من حدیث آبي هرر 1ء 
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وقد قیل: الاجزاء: هو الكفاية فی سقاط القضای ویْنقل عنِ الفقهاء. 
وعلیه يُستلزمٌ الاجزاء أيضًا عند الأكثر» والفرق بیتهما ین وجھین: 

آحذهما: أن مَحَل الصَّحَةِ أعمٌ ِن مَحَل الاجزای فان الصَّحَةَ مَوْرِدُها: 
العبادة وغيرٌهاء ومَوردُ الاجزاء: العبادة فقط. 

الشان: أن ضنی الاجزاء عم ومعنی الصّحَةَ وجودی؛ وذلك أن 
العبادة المأتيّ بها على وجه الشرع لازِمُھا وصفان: 

- وجودي: وهو موافقة الشرع» وهذا هو الصَحَة. 

- والاخر عَدَمِىٌ: وهو سوط التعبّد بهء أو شقوط القضاء على الخلافٍ 

فيه» وهذا هو الاجزاء. 

(2) الاجزاء (يختتص س بها) أي : بالعبادة» سواء كانّتٌ واجبة» أو مستحبة 
وهذا هو الصَحیح فیقال: قراءةٌ الفاتحة فقط تج زی في الافلت كما يُقَالُ 
ذلك في الواجب. ولا یقال لغير العبادق فلا یال في المُعاملات: تجزئ» 
بل مَوْردُها العبادة فقط بخلاف الضَحَة. 

رکیل قثو ل )اقيم متلازمان» فاذا آگی آحدذهما انتفی ال واذا 
وجد آحدهما ود الاخزه رق تحت كمك عن القبول؛ لذن اوت 
أخصٌ بِنَ الصّحَّة ال مقبولِ صحيمٌ» ولیس کل صحیح مقبولاء لکن 
قد آنی نف القبول في الع تا بمعنى نفي الصو كما في حديث: 1 
بل اللٴصّلا بغیر طَهُورِء وَلَاصَدَقَةَ من غلول»" '» وتارة بمَعنی نفي 


( رواه مسلم )۲٤٤(‏ من حديث ابن عمر بوَوَلَِْعَتَها. 


القبول» كما في حديث: (مَنْ آتی عَرَ فا لم تقبل لَه صلا“ ونحو ذلك. 


٤ ۱‏ و و ال و # 07 و ت و ام و 

فعلى الثاني یکون القبول هو الذي يَحصّل به الثوابُ» والصحة قد توجد 
في الفعل ولا واب فیه فأثرٌ القبول: الثوابٌ» وأثرٌ الصَحَة: عَدَمُ القضاء. 

قال في «شرح الاصل): وقد حكى القولين ابن عقيل في «الواضح»۳ 
ري رع و ۳ ور و بی _ > جج 07 ی 
ورجح أن الصحيح لا یکون إلا مقبولاء ولا یکون مّردودا إلا وهو باطل. 
ويرد عليه مَجِيءٌ الأمرين من الشارع”. 

مهوكوويرء ... 3 RT‏ وا : 1 

(وَتَفَيْهُ) أي: نفع القبول فيما ذکر (کتفی إِجْرَاءِ) فكل ما لا یْجزی يُقال 
و 2 و و 2 وی و و 
فيه: لا يقبّل» وکل ما يقال فيه: یجزی. يقال فيه: يقبل. 

1 7ہ 7 8 و زرم ورس ر لا ت ا وش ] 

مشال نفي الإجزاء: قوله صالهعیوسار: « نجزئ صَلاة برا 
و ب 31 يي و ه 
القرآن) واه الدار قط2 *. 

٠ 2‏ ك Cola‏ ۰ 26 ث یں کر چ 1 
وَقیل: نفيع الصَحَة وی بالفساد؛ لأن الصَحَة قد توجَد حَیْث لا قبول 
5 ۰ لا تی کر عض 7 ۶ 7 ك ک و 
بخلاف الإجزاء مع الصحة وسبق الفرق بين الصحه وال جزاء ہما بخدش 
ما هنا. 


ےت 
فيها يام 


2 


(وَالصْحَة) لها ثلاثة معان: 
أحدها: (شرعية كَمَا) أي : كالمذكورة (هُنَا) وهی الاذن الشَّرعنٌ ٤‏ 


05 ف ا رم fo‏ م جر یو سم ے 6 ۵20 
)١(‏ رواه مسلم (۲۲۳۰) من حديث صفية وعَإئَدْعَنهَا: «مَنْ أتى عرّافا فسَأله عن شیء لم تقبل له 
صّلاة أربعين لَيْلَة). 
نے گج 
(۲) «الواضح في أصول الفقه» (۳/ 55 ۲). 


(۳) «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۱۱۰۳). 
٢ )6(‏ مُننٌ الدّارقطنت» (۱۲۲۵) من حديث غبادة بن الصَامتِ. وقال: (سناد صحيمٌ. ورواه الرمذي 


۶ و 


7ہ که کے۔ 42 e‏ 2 2 
عنه (۲۶۷) ولفظه: «لا صلاة لِمَن لم يَقَرَا بفاتحة الکتاب». وقال: حديث حَسن صحیح. 


فصل في خطاب سس 


إذنَّ : قبه . 
() الشّاني: صِحَةٌ (عَفْلِيَك گان السََىْءِ وجودا وَعَدَمًا) يعني [مکان 


الشيء و قبوله ره والعدم. 
رو) الثالث: صحة (عادية : کسے امناو هالا وأمامًا وخا دون 
الصّعود ق الهواء رو کالجلوس. وقد اف الا علی أنه یس نی 
الشريعة منهيٌ عنه ولا مأمورٌ به ولا مشروغ على الاطلاق لا وفيه الصَّحَةُ 
ماد ولذلك حصل الاتفاق أيضا على أن اللّة لم َع فيها طلبٌ وجود 
رو پش رت و 
مسر انی دو سی یت 
(وبطلان وَفسَاد) لفظان (۸ مرَادِفَانِء بُقَابلانِ الصَّحَةَ الشَرْعِيَة عِيَّةَ) سواء كان 
في العبادات» أو في المعاملات 
- فهُما في العبادة عبارةٌ عن: عدم ترتب الأثر عليهاء أو عدم قوط 
القضاءء آو عدم موافقة الامر. 
- وفي المعاملات: عبارةٌ عن عَدّم ترتب الأثر عليها. 
وفرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في الفقه في مسائل كثيرة» قال 
بعضهم: الفاسدٌ من التكاح ما يَسُوعْ فيه الاجتهادٌ والباطل: ما كان مُجِمَعًا 
على بطلانه. 
الکتابت وکام والحح. لد 


-()>-سسسے لوو وح جر ر 
«فواند) 

4 و ۾ ےر و9 00 0 1 و 7 

الأولى: (النفوذ: تَصرّفٌ لا يدر فَاعِلَهُ عَلَى رفعه) کالعقود اللازمة من 
البیسع والوقف والتّكاح ونحوهاء إذا اجتمعَ شروطها وانتف موانگهاه 
وكذلك التق والطلاق والقسخ» وتحوها. 

قال في «البدر المنیر»: نم السَّهِمُ تُفُودًا کفعَد وَاذًا: حرق الرَمِيةَ ور 
منهاء وأَنْقَذْتهُ بالالف. وف في الأمر ينف تاذ : مَهَرَ فيه» وتف -قولا- نود 
قیل: عدوي ووس ہر ی ی 

سی مث پر وو پر سم 
العقود اللازمة المُتقدّمة مُستعارٌ لها التفوف ین نفوذ السَّهمء كما قال. 

وَقِیلُ: التفوذ كالصّحَة فعليه يُقَالُ في صحيح الشركة وغيرها": تفل 
أي: صح. 

9 1 0 9 کے 

(و) الفائدةٌ الثانية: (العَزِيمَةٌ) وهي (لْعَةً) :ين العزم؛ وهو (القَضِدٌ 
المُوَكد) وا لعزي یناشن 4 . 

قال في «المصباح» : عَرّمَ على الشیء وَعَرَّمَهُ عَزْمّا من باب ضَرّبَ: عَقَدَ 
ضَمِيرَهُ علی فعله وَعَرَّمَ عزيمة 'وَعَزْمَة: اجْتَهَدَ وَجَدَ في مره وعزيمة اللو: 


(۱) ينظر: «المصباح المنير» للفيومي (۲/ )٢( .)11١5‏ في (ع): ونحوها. 
(۳) الأحقاف: ۳۸. )٤(‏ في (ع): وعزيمة. 


میں یق جاب ارم 
فريضته 5 افترضهاء والجمع عزاتم وعزائم او رت ارول تسوه 
جا گی تھی 

وولو الزم من الرّسُل: الّذِين عَرّموا على مر الله فيما عَهِدَ إليهم» وهم: 
نوح. رارف وس وعیسی: ومحمّد صَلَوَات الله وسلامُه عليهم 
اس رھ الجدٌ واو 

() العزيمة (شَرْعَا: کم بت دلبل َرْعِيّ) لا بدلیل عقلی؛ فا »فن ذلك 
لا يستَعمَلُ فيه الَزیمةُ والرّخصة» (خَال) ذلك اللي (عَنْ مُعَارض”» 
نسيل ال حکاع رتا “اع هذا القول ا ن جمیع 
الأحکام؛ لا کل اس منها کم ابٌ بدلیل شرعی. و الحرام 
والمکروه على مَعنی ار فيَعُودُ المَعنى في ترك الحرام إلى الوجوب. 

نه قوله: «حال عن مُعارض»: اح ا ما" تبك بدلیل» لک لذلك 
7رر کو ھکار رف ھا ھا تا آزع الوقف 
وانتقّتٍ العَزيمة ووَجَبَ طلب ارجح الخارجی, ون كاد راجخا: ازم 
العمل بمقتضاه ا اھر کے ینار خصة كتحريم المَيتة عند عدم 
المَحْمصَةٍء فالتٌحريم فیھا عزيمة؛ لاہ حك ابث بدليل شرع خالل عن 
معارضِ فإذا وجدّتِ المخمصة حَصَلَ المُعارش لدليل التحريم» وهو 
راجح عليه حفظًا للتفس» فجارٌ الأكل» وحَصَلَتٍ الرّخصة. 


(و) الفائدةٌ الثالفة: (الرّخْصَّةُ) وهي (لَمَةّ: المُّهُولَةُ) والَسيرُ؛ أي: 


۳ھ ۶ لشرح الكبير» (؟/ ۸ 
(۲) في ١‏ مختصر التحریر) (ص ۸۳): معارض راجح. 
(۳) في (د): احترازا عما. 


ازج لور بضج مجصر ا تجرر 
حلاف اديب ومنه رخص الع إذا سل وا شم : اناعم وهو 
راجع إلى مَعنی اليْسر والسهولة. 

قال في الاو ال حص العم ب الغلاع وقد اون ككرمَ 
وبالقتح: : شین ااعم والرّخْصَةُ بضكّة وبضگتین: کی ال لد 
فيما يُحَمَفُهُ علیه والترخیضٌ بالتّشهيل. 

(و) الرّخصّة (شوعا: مات علی خلافب اليل را میس 
وَفقٍ الیل الشرعیع فاته لا یکون رخصة بل عزیمة كالصّوم في الحَضَرٍ. 


ول لْمُعَارِض راجح )ارا یا کان لمعار ضي غير راج بل: 
ما مساو؛ لم لوقف على حصولِ مجح و قاصرٌ عن مساواة الیل 
الشُرعؿ؛ فلا يُوَثْرٌ وتبقى العزيمة بحالها. 

وقیل: الرّخصة : هي استباحة التحظور مع قیامالشیپ الحاضره وهو 
قريبٌ من الاو غير أن الاستباحة قد یکون ُستنڈھا الشرع. قرم أن 
سس ریس راجج؛ کاکل ایغ ا لمخمَصة فإنه استباحة لل 
عا مع قيام لپ امه وهو وله قعالی: حرمت ع 
امه سم لدليل راجح على هذا السّببء وهو قوله تعالی: من ضط 
نوہ و َم كن َ أنه ع و یب 4 فا هذا حاص 
رس لحر يم عامٌ والخاص مدع مذامع التصو ص والإجماع الخاصٌ 
على جفظ وس واستبقائهاء وقد لا تون الاستباحة تیه إلى الشّرع؛ 


تن ی لا تم 


(۱) «القاموس المحیط» (ص٤ .)٩۰‏ (۲) في (د): احتراز. 
(۳) المائدة: ۲. (5) المائدة: ۳ 


(و) ال حصة (منها: 

)١(‏ وَاحِسبٌ) كأكل مُضطر میتة متفه واجبٌ لالہ مسببٌ لإحياء النفس؛ 
رس0 E‏ وذلك الأن وس حل ی وهی آمانة عنة 
المُكلَّفِينَ» فيَجبٌ حفظها لیستوفی الله حقه منها بالعبادات والتّکالیف» 
وقد قال الله تعالی: ٭ ولا تَلموأ ,یریگ لک ۳4. 

فائدة: قال فی «شرح الاصل»: وممّا یجب من الر حصة: إساغة اللقمة 
بالخئر لمن غص بہاء فهي کالميتة للمضطر . 


انام کو ات و خف اھ یف ری ومفيان اذا ای مت 
بن و يصن یر ٤‏ و 


(00()الرّخصة: منها ما هو (عندوت) کقصر الصّلاة للمُسافر إذا 
اجتَمَعَتٍ الشروط وانتفت الموانع 
(۳) () منها ما هو (مُبَاح) کالجمع بينَ الصلاتین في غير عَرَفَةَ ومُزدلفة. 


والحاصل من تقرير مُجامعة الرّخصة للوجوب ونحوه: أن الرّخصةً في 
الحقيقة احلال الشيءِ؛ لأنّها تسیر والتسهیل ثمٌ قد یعرض له وصف آخرٌ 
من الأحكام غير ال لدليل؛ کچل کل اجره ین وجوب حفط 
النفس. فلذلك انقسمّت سم هذه ارحص إلى هذه الأقسام» والصحيخ أن أك 
واجب. فتغیر حکمها من صعوبة ة التحريم إلى سهولة الوجوب؛ لموافقته 
لغرض التفس لُذرِ الاضطرار مع قيام سب التحریم حال الحل وهو الحَبَتُ. 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۱۱۲۱). 


07 لو ور بز مج را رر 

وفهم من المتن: أن ما لم یخالف دليلاء کاستباحة المُباحات» وعدم 
وجوب صوم شرا لاي كى رخصة وِفُهع منه أيضًا أن الؤخصة لا 
تكون مُحَرَّمَةَ ولا مکروهت وه و ظاهر قوله عداسآزلتل: دزن لله يحب 


۶ ھے و و ورن 
۱ نڑوی رخصه)» ۲ 


(وّالاننتان) وهما العزيمة والرّخصة قال جَمْعٌ: (و ضقان لحم 
ب ۳ ۱ 7 رھ 
مس شور پر سوج فتکون الرخصا لهي وی 
والعزيمة بمعنى التأکید في طلّب الشَيءِء ومنه قول أمٌّ عطيّة يَ: تُهینا عن اتباع 
الجنائز ز ولم یعز > ه رم علینا)'''. 

وقال جمع: وَصف للخکم التکلیفی. لما فیهما من مَعنی الاقتضای 
ولذلك قسّموهما الی: واجبتة ومندوبة ونحوهماء ولکرٌ ذلك لأمر 
خارجی عنْ أصل الترخیص 

© © © 


(۱) رواه حمل (؟ ۰ ۰ واب خْرّيْمَةَ (۰۲۷ ۱ء وابنْ حبّان ٣٤(‏ ۲۷) من حديث ابن عمر نة . 
وصَححه الألبانيٌ في «رواء الغلیل» (055). 
(۲( البخاري (۲۱۷۸ 6۱ ومسلم (۹۳۸). 


فصل في المحكوم فيه CA‏ 
(فضل) 

قال في «شرح الاصل) اما ري مو ے سم ناد یذکر 
هنا هو المحكومٌ فيه وهي الأفعال(). 

ف(التکلیف) له معنیان: مُعتی في اللخت ۳9 ٤‏ الاصطلاح 

- فمعناه (لْعَهّ لام ما) أي : : شي ء ( فيه مشمة مَسَقَةٌ) فالزا م الشَّىْء والإلزامُ به: 
برک لازما لغیره لامك عنه مُطلمّاه آو وقتّا ما 

ناریو والكلْمَة سا تلف من نائبة أو حق. وله تكليقًا إذا 


جوا مر لت ریسفت ال ا کال ا 
لغيه | لا دش الأنفس ۴۹. 


اا ا 


- () مَعنی التّكُلِيِ (شََرْعًا: إِلْرَام مُقتَضَى خطاب الشَّرْع) ينول 


1 


الأحكامً الخمسة: الوجوب. والندبٍ الحاصلین عن الأمرء والحظ 
والكراهة الحاصلین عن هي والاباحة الحاصلة عن التخییر | اذا لا ها 
ين خطاب الشّرع» کون ععنی ای في المباح: : اعتقاد كونه مباحًاء أو 
اختصاصّ فعل المُكَلْفِ بها دون فعل الصَّبِيَ والمجنون. 
(وَالمَحْكُومُ بو) على امک (فِعْل بط إِمْكَانِهِ) أ ي: إمكانٍ ذلك 
الفعل في الجملةء وقبل الشروع في المقصوي. ودک شيئًا مات به. 
قال ابن قاضى الجبل ': اختلف الاس في تكليفي ما لا يُطاقٌ» للمسألة 
تلق بالأصلين: 0 
(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۱۱۲۹). (۲) «الصحاح» (5/ ۱۶۲۳). 
(۳) النحل: /. )٤(‏ ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۱۱۳۰/۳). 


شس ری دوه 
المُمکناتِ إلى الله تعالی خلقا وتدبيرًا: آزمهم التکلف بما لا يُطاقٌ. 

وی وی ايا ری ہر 
السحكر ويه وهو الفملٌ وار رش ری اا 
ذلك: أن القمل الغیر مقدور عليه 9ء ×0 آم ل؟ 

ويُسَمَّى أيضًا التکلیف بالمُحالِء وهو آقسام: 

آحدها : أن کون مُمتعًا لذاته» کجمع الضَّدَينٍِ ونحوه مِمَايَمتيع تصوژه» 
اه لا سے اگ 

الثاني : E‏ مَقَدورًا له تعالى ل كخلق الا جسام. 

الثالث: ما لم تجر عادةٌ بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه» كالمشي 
على الماء. 

الرّابعٌ: ما لا قدرةٍ للعبد عليه بحال توجّه الأمر» وله قدرة عليه عند 

الخامش: ما في امتثاله مَسَّقَةٌ عظیمة کالتّوبة بقتل التّفس. انتهی مُلحْصَا. 

ثمٌ ما لا یطاق قد یکون: 

کات ھا کال ان 


لي 


أو عقلیّا فقط: كإيمانٍ الكافر الّذِي عَلِمَ الله أنه لا یمن 


ہے م سے 


إذا لشت ذلك (قيصِح) کلف (بِمُحَالِ لِغَيْرِو) إجماعًاء کایمان من 


و عت 


علم الله أنه لا ين وذلك لأ له تعالی اثر التب وبَعَتٌ الرّسُلَ بطلب 
الريمانٍ وال سلام من کل واحد وكَلَمَهِم بذلك. وعلم 3 بعضهم لا يُؤْمِن. 

00 و(لا) يصح عند الأكثر کلف بالمحال (لِذَاتو) كجمع بی‎ )١( 
ضِدَّين وهو المُستحيل العَقلييٌ.‎ 

() لا بالمُحال (عَادَةٌ) کالطیران» وصعود ال ماء عند الأكثر؛ لقوله 
EES‏ 

(إلا) المُحال (عَقلا) يعني لذاته» فيج ور التَكْلِيفٌ به (في وَجْه) وعليه 
لم یَصح عند الاکثر. 

(۲) (وَلا) يصح التکلیفت (بِمَيْر فِغْلٍ) فإذا کلف بغير نبي كالأمرٍ كانَ 
كلما بفعل بلا نزاع بينَ العلماء» وإنّماتَرَكُوه لوضوحه وعدم الخلاف فيه؛ 
لأن تقعضاه ایجاد فعل مآمور به» كالصَّلاةٍ وتحوما ام ار 
الخلاف وهو انی الات ذکره. 

(وشرط) لصحَة التَكْلِيبِ بالفعل: (عِلْمُ مُکلَفِ: 

(۱) حَقِيقَمَُ) بأن يَكُونَ الفعل معلوم الحقيقة لكلف فَِعلَعْ حقيقتّه. 
الا موجه تصله إليه؛ لعدم تصور قصد ما لا یلم حقیقثہہ وإذا لم 
یرجه قصده إليه لم يَصِحّ وج وذ منه؛ لأن تَوجُة القصدِ إلى الفعلِ من 
ده فادا نی اللازم وهو القصد انتمعی المَلزوم وهو الایجاد. 


97ے (ع): اكات 
ہہ ٹر ا 
(۳) البقرة: ۲۸۲ . 


لوط ةا بح مج ےا اہر 
9 0) شرط آیضا عل کب راہ نهُ) أي: الفعلء (مَأمُور ہو 


(۳)و) أنه من ال تَعَالی) والا لم يُتَصَوَّ 0 ر منه قصدٌ الطَاعة والامتثال بفعله. 


(ق)لهذا (لايكفِي مُجَرَّحُهُ) آي: مُجَرَّدُ الفعل» لقوله عمانشکم: دإنَمَا 
الأَعْمَالٌ بالكَة(2)2. 

(َثتَعَلَقة) أي: علق الفعل المآمور به (فيتَهي) نحو: جک تا 
الربوا 4 : (كف النّسِ) عن ذلك عند الأكثر؛ لاہ لو کلف بنفي الفعل 
لكان لقتل لقو e‏ مقدور له؛ لاه نفع محش. 

(وَيَصِح) التکلیف (بهِ) أي : : بالفعل» (حَيِيقَةً) عند الأكثر (قَبْلَ خذوثه) 
سے إذا تقد تدم الأمرٌ على الفعل كان أمرًا عندنا على الحقيقة أيضّاء 
وان 7۳ عل ردان واعلام*. 

ل و الإجماعٌ على أن آمر ال سول موم تالا وهو 
دم وهي آوامل فالقول بالاعلام باطلء ولم یت إلى آمر آخَرَ 


وفيل: إعلامٌ وأمر إيذانٍ ا 


ڪا 


(و) ستمر لیف حال حدوث الفعل فالا تفع ِو) عند الأكثر؛ لان 
الفعل في هذه الحالة مَقد رت مقدور جر کلف به: 


)١(‏ في (ع): بالنيّات. 

(۲) رواه البخاري (۱) من حديث عمر یتفن 
(۳) آل عمران: ۱۳۰. 

.)۲۲/۳( «الواضح في أصول الفقه»‎ )٤( 

.)۱۱۰۸/۳( ينظر: «التحبير شرح التحریر»‎ )٥( 


فصل في المحكوم فيه 
اَم الأولى فلا القدرة: إِمَا حال الفعلء أو قله مستمرة إلى حين صدور 
الفعل. وعلی التقدیرین فالقدرةٌ عند الفعل حاصلة فیّصح به. 
وما الثانية: فلأن المقدور يصح یج اذہ وَالتَّكْليِ ف الما هو الأمر 
بالایجای والتکلیف هنا تَعَلَق بمجموع الفعل من حَيثُ هو مجموعٌ لا 
اول جزء منه» فلا يَنقِعٌ لیف إلا بتمام الفعلء ويون اكليف بإيجاد 
ذا توك U GS‏ نر ری قا لجال 


(و) يصح التکلیف (بِمَيْرٍ مَاعَلِمَ مر وَمَأمُورٌ تام شٌرْطِ وُقُوعِهِ) في وقته 
عند الأكثر. 

واعلم أن ۰ انتفاء شرط وقوع المأمور به 9 وقیه وتارة 
رس تن ری را ی ري جاتر کت 
الامر ویْعلم المآموژ. 

إذا عَلِمْتَ ذلك: فيصح التکلیف بما عَلم الآمرُ وَحدہ انتفاء شرط وقوعه 
ف وفته : 

مثاله: لو مر الله رجلابصوم یوم وقد عَلم له شبحائه تر 7گ وشرط 
لقي اال فلا یمک وقوغه؛ لانتفاء شرطه. 

ویَصح أيضًا مَعٌ جهل الامر والمأمور اتفاقاء كأمر السَیّدٍ عبده بخياطة 
ثوب غذاه وان عم ۸ رتا ذلك» فهذا لایّصخ. AE‏ 
لامتناع امتثاله فلا یعزم فلا يُطِيع ولا یعصی ولا ابتلاع بخلاف المسألة 


لخلا بشو مص إنجرر 

وأمّا ذا جهل الامر ذلك وعَلِمَه المأمورٌ: فلم أرَ من صَرَّحَ به» لکن 
يفم من كلايهم أنه لايَصِحٌ كانتي قبلهاء كما لو مره سید بخياطة وب 
خر 0ت الضادق لت مر أو نوت افيه ۱ 

یسح تین آنم با کلف في وُجُوب وَعَدوو) قال اقب 
جوز آن ہو او تعالی مه مُعَلََّا على اختيار امک بفعل أو ترك 

را إلی اختياره؛ بناءً على أن المندوبَ مأمورٌ همع كونه مُخَيرا بين 
مر و ا ا يما فو گا 0 

قال الشيخ: 7 يُشْبِهُ أن يقال للمُجتھد: احکم بما ششت 

و(لا) يصح (أر بِمَوْجُوو) عند أصحاينا والجمهورء فالأمرٌ بالموجود 
باطل؛ لانّه تحصیل الحاصل. 

لما فرع ین آحکام المحکوم به» وأحكام المحکوم فيه وهي الأفعال» 
شرع في أحکام المحکوم عليه وهو الا دم فقال: ۱ 

(وشرط في مَخکوم عَلَيْه: قفل وه خطاب) فلا بد منهما جميعًا؛ إذ 
لایر من العقل الفهم؛ » لجواز آنْ کون عاقلا لا يَفَهّءُ کالصّبع والناسي. 

و اما السّكران والمُغمَی عليه فاتّهما في خکم العقلاء مُطلقاء أو ِن 
بعض الوجوی وهما یمان وذلك لان نی خطابٌ وحطابٌ 
al‏ لته محاله ا روا مت به مطلوب 

ةفو ا اطغ وامتثالا؛ لاه مأمون والمأموز كحك أن تمد 


(۱) «الواضح فی صول الفقه» (۳/ ۱۸۹). 
(۲) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۲۷ ۱۲). 


فصل في الحکوم فيه 7 
إیقاغ المأمور به على سبيل الطّاعةٍ والامتشال. والقصدُ إلى ذلك إِنّمَا 
کے اف E‏ ل ال لات 
على الصَّحيح؛ لاه لم كمل همه فیما یت بالمقصود فتصَبَ الشَارٌِ 
له علامٌ شاه وهو البلوغ گا آمارة لظهور العقل و کماله. 


و(لا) يشرط في محکوم عليه (خصُول شرّط شرَعیْ) لصحَّة الفعل» 
کاشتراط الإسلام لصحة الات ۱ 

إذا عَلِمْتَ ذلك: (فَالکْفار مُحَاطَبُونَ بالفُرُوع) عند أكثر الأاصحاب. 
ورود الایات الشَّاملةِ لهم متل: ویو سکره واوا لكر ۱4ء کب 
کم السَیام ۰۳4 ول التاس جح لت ۾ یب ءادم 4( 
یت الا مب 4 وغير ذلك مما لا يُحصّىء (ک) ما نهم مُخاطبون 
ب( الإِيمَانِ) وّالاشلام إجماعاء والکفر غير مانع لامکان |زالته کالامر 


بالکتابة والقلمٌ حاضرٌ يُمكنه تناوله. 


٤0‏ ۶ الوعید على ذلك آو مسایَصتنه» نحو: رب كدق 
ره الآية ”2 وأَوْضَحُ منه قوله تعالی: لیر کرو وَصَحَدُوأ عن سبیل له 


سے 


دهم عدبا قوقَالسَاب 4 أي: فوق عذاب الكفر. 
(۱) البقرة: ٤٦ء‏ ۰۱۱۰۰۸۶ النّساء: ۷۷ الثُور: ۵٩‏ 

(۲) البقرة: ۱۸۳ . 

(۲) ال ضر ان: ۹۷ 

7 ان ۱۷ 0 انت 

(6) البقرة: ۰۱۷۹ ۰۱۹۷ والمائدة: ۱۰۰ والطّلاق: ۱۰. 

5٤ المدثر:‎ )٦( 


(۷) التحل: ۸۸. 


زج روز بض مجصر ا نر 
ات ی «العدة»() و «التّمهيد»” بِأَنَّه مُخاطبٌ بالإيمان» وهو رط 
العبادق کالطھارۃ للصّلا 


7+7 ۹ ترم على ی کی 
ويُلْحَقٌ بها: تصدیق الرْسل» والکف عن آذاهم بقتل» أو قتال» أو غير ذلك» 
ون كان ذلك ین الفروع. ۱ 

(وَالقَائِدَةُ) في خطاب الكفار بفروع الإسلام : (كثْرَةٌ عِقَابِهِمْ في الخرة) 
لا المطالية بفعلها في الدّنی ولا قضاء ما فات منها [فی الآخرة]””". لکن قال 
الأستادٌ آبو (سحاق الاسفرایینی في «أصوله»: لا خلاف بين المسلمین آن 
خطاب الرّواجر من الزنا والقذف ب مت جا غلبهم کالمسلمین"). انتهى 

لأن الکف ممکنٌ حال الكفر ء بخلاف فعل الطاعاتِء وأيضًا: ۲ 
ُعاقبون علی 27 I‏ کر والحدٌ نی تا 
والقذفٍء وقطع السَرقةء ولا یرون بقضاء شيء ین العبادات. 

(وَمُلْتَرْمُهَمْ اى سیت يزوم سو سای ای س سد 
غیره (و) في (جِتَاَةِ) على نحو بهيمة» (و) في (تَرَنّبٍ آگر عقد) مُعَاوَضَةٍ 
وغيره (گمشلم) | إجماعًاء فهُم مُواحذون بالإتلافاتٍ والجناياتِ» وما 
يتنب على العقد من الآثار ین غير نزاع» لكنّ هذه الأحكام ِن خطاب 


)۱( في (ع) (د): العمدة. ينظر: «العدة في أصول الفقه» (۲/ ۳۱6). 

(۲) «التمهید في أصول الفقه» (۱/ ۳۰۹). 

(۳) ضرب علیها في (ع). 

(° /١( ينظر: «البحر المحيط» (۲/ ۱۳۱ و«الفوائد السنة» للبرماوي‎ )٤( 
في (ع): حالة.‎ )٥( 


الوضعء > لا من خطاب التكلِيفِ ت اا 
خر بل هم وی ین ال والمجنون في الضَّمانٍ بالإتلافِ والجناية» 
ولا بد ين وجود الشروط فی مُعاملاتهم وانتفاء الموانع» واكم بوکته 
وفسادهاء وترتب آثار کل عليه نم وکا وطلاق» وغيرها. 


(ویگلف) سکران (عع شکر آع فلز ب) بان اشتفعل ما یُنکزه ختارا 
الگا نال سکن ات قطعا» وکذا من لم یم يمَيز عند أحمدٌ وأكثر أصحابه. 
تص عليه في راوية حنبل: یس الکران بت المجنون المرفوع عنه 
الل هذا جنایّه ین قد ۱ 

وك الشكران الَذِي وَقَعَ فيه الخلاف: هو اي بیط في كلايه. 
وقراءته» وسَقط تمییزه بين الاعیان ولا ب ترطف أن یِکون بحیث ل 

بينَ السّماءِ والأرضيء وبين الکو والأنثىء وأوْمَاً لیه أحمدٌ في رواية حنبل؛ 
قال: هو ٍذا وضع : یابه في ثياب غيره فلم یعرفهاء أو وضع عله في ذ تالم 
فلم یّعرفه وإذا مَذی أكثرٌ في كلامه» وكانَ معروفا بغیر ذلك. 

(و) یف العاقل مَمَ (إكْرَاهِ) بح کاکراه الحربي والمُرتدٌ على 
الاسلام. فإنَّهيَصِحٌ منهما وهما مُکَلَفْانِ بذلك وإکراہ الحاکم المديونٌ 
9ص القدرة. 

(وَيبِيحٌ) الاکراه: (ما تَبَحَ) فعله (اييدَا١)‏ واستدل الجماعةٌ لذلك 
بإباحة کلمة الکفر بالا کراه: بقوله تعالی: «ا دن ره وله مط ین 
بآ لایمّن 4“ وبالاجماع وفیهما كفاية. 


(۱) التحل: ۰۱۰ 


للا بضج مجعم | لتجرير 
. ويَُكتُ الغاقلٌ (بشزب» و تهدید بِدِ) عندنا وعند الأكثز» سواءٌ كان الإكراه 
)کم آز )اي : بغیر حق» لصحة الفعل منه. وترکه ونسبة 
الفعل.إليه سس ولهذا یاه نَم المكرَةُ بالقتل.. 
کاات 1 المذهت أن الاکر اه لا يبي الأفعال» و م الأقوال. 
وان اختلف في بعض الافعال واحتلف ۳ 5 


و( کلف 


(۱) (مسن) انتهی الإكراهُ إلى سلب قدرته واختياره» حتّی صار کال 
3 ۳ 0 

قال رما مره لمع تکلیه قیل تا لکن" الا ید 
آشار إلى آن رق الخلاف من التَكُلِيفٍ بالمُحال » لصو الابتلاء مد منه 
بیخلاف الغافل۳. 


(۲)(آو) أي لیف ین رحاس الحيي: فتن 
على شرب مسکر فهو ۶ ی رم 
المُغمی عليه والمجنون في تکلیفه وعدیه. 

0 (3) لت ایشا تن کل بجا على الصّحيح؛ ولو لغیر حاجة 
إذا زال العقل» ولا یم م طلاقٌ مَن تَتَاوَله؛ لاه لالَذَةَ فيه» وفرّق الإمامُ أحمد 
بين آکله وبينَ شارب الخمر فألْحَمَّه بالمجنون. 


)١(‏ فی «مختصر التحریر» ((ص٦۸):‏ بحمل. 
2ھ زاد في (ع): قال. وهي مقحمه. 
(۳) «الفوائد السّنیَةُ فی شرح الألفيّة؛ (۱/ ۱۹۱). 


فصل في المحكوم فيه 
ili eR NA SO‏ 
الصَحیح. ابل هو ا لی ور ال کزان الم في عدم التکلیف نضا نصًا 
)٥(‏ (وَ) لا کلف أيضًا شا 
)٦(‏ وَنّاسِ) حال الوم والنّسِيانِ على ایح ےپ جام 
«رذ للم عن لام عتی يَسْمَيْقَظ)”"» وژفع عَنْ مي الط وَالتْسيَانُ 0 
ا و دی بس سی ہو 
ولس عل۔ ے م جُتاخ فيما خط اشم بدو وکن کے KE‏ 


زر ومع في 


(۸) (و) سس كو 


07 


(۹) ور بییغ) لقولِه سم : «رفع القَلَمٌ عَنْ نلَاث: الا م تی 
يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الصَّبِيّ حَتّی يَكْبْرَاء وني رواية: عییشت »ور وایة: 


E‏ وَعَنِ المَحْنُونٍ حتی یل( ولا غير البالغ ضعیف Ee‏ و 
0ٰ0 


تا تیدا خفی التدريج» فلا يَعلَمُ َيه والبلوعٌ ضابط لذلكء ولهذا 
يعلى به أكدد ۶9 فكذلك الصلاة. 

() هب (ع): قال. 

( ۲( رواه آبو داود (۶۲۹۸ والنّسائيُ (۶۳۲ ۰/۳۲ وابن ٠‏ ماحه (1ع۰ 6۹ وابن حیّان (۱۶۲) من 
روا اجه( ۰ وا بن حبّان (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس ینځ 

.6 الأحزاب:‎ )٥( 


() سبق تخريجه قريبًا. 


هم 


(وَوجُوبُ رَگاةٍ) على غير مُکَلَفيء () وجوب (تَقَقَةِ) على قریبه, (و) 
وُجوبُ (ضَمَانٍ) بإتلافٍ (من ربط الحُکُم بالسَبّب) تعلق هذه الأشياء 
بماله» أو یه الإنسامّة الي مد بها لقو الفهم في ثاني الحال کالمجنونه 
بخلاف البهیمة: فيكون ربط الحُکم بالاسباب نيح خطاب الوضع. 


(۱۰) (ولا) يُكَلَّفْ (مَعْدُومٌ حَالَ عَمه) إجماعًا. 


وَيَعْمَّهُ) أي: عم (الخِطابٌ) المعدوم (إذَا) وُجِدَ و(کلف کفیْرو) من 
5 ۰ ن3 ۔ ۳ م م مه 3 0 7 1 
صغیر ومجنوب على الصحيح. ولايحتاح خطانا اخر؟ لقوله تعالى: اوح ال 


£ 


هشال دومن بح ۰۱۳4 إلى قوله تعالى”": اد عدار تیا 


۲ کے ہے‎ 7 oT: re پر ۰۱ مو ا‎ ct 
. انيعو 4ء قَالَ السّلف: مَن بَلَعَه القرآن فقد أَنْذْرَ بإنذار النيت لیم‎ 
° ® 2 7 وس 7 یں نے‎ 
وحكم الصبی والمجنون في التناول بشرط کالمعدوم. بل أولى.‎ 
(وَلَا يجب عَلَى اللو) شبحاته و( تَعَالَى شیء) قاله الإمامٌ آحمد وغیره من‎ 
الأئمّةِ وأتباعهم بل يُثبٌ المُطيعَ بفضله وكرمه ور حمته حَتى قَالَ ابن عَقیل‎ 
وغیژه من العلماء: لا (عقلا ولا شَوْعًا).‎ 
و م مه ۔ 2 ۶ ع‎ 1 7 
قال الشیخ بعد ذکر الخلاف: وعندنا وعند الأكثر ليقف الأمرٌ على‎ 
المصلحة بل تحور أن 0ا2 بمالا تس لا فيه للمآمور ولك التعليف‎ 
ِنَّمَاوَقَعَ على وجه المصلحة بناء على أَنَه قد یام بما لا یرید کوته» وآنه‎ 
لا يجب عليه رعاية الصَلاح والأصلح. وأنَّهِ شبحائه لایخ منه شيء» بل‎ 
7 0 و‎ 
.٤اشی َفعَل ما‎ 
الأنعام: ۱۹. (۲) في (د): وقوله.‎ )۱( 
.)۱۲۱۷ /۲( ينظر: «التحبير شرح التحرير»‎ )٤( . ۱۵۳ الأنعام:‎ )۳( 


بیان ہرم 3 أصول الفقه وهو «أدكة الفقه». 

و(الأَوِلّةُ) المُتَّمَقٌ علیها في الجملة أربعة: 

)١(‏ (الكِتَابُ): وهو القرآن (وَهْوَ الاضل) أي: أصل الاَدِلَة كلّهاء قال 
الله تعالی: ورلا یلک التب تیا لکل سى و € ففيه البيان لجميع 
الا حکام. 

رو) الثاني : (السنڈ: : وهي محر ی٠‏ عَنْ خکم اللو) سبحائه و«تعالی) لمو له 
تعالی: مايق من الوق © إن هو لاو یر 4 <. 

(و) الثالث: (الإِجْمَاعٌ وَهُوَ مُسْتَدٌ إَِْهُمَا) آي: إلى الکتاب والسَنَة. 

ال في «ضرج الاصل» : وإلى القیاس؛ لأنّ أصله: 2 الکتات أو اس 

ويأتي: : أن الاجماع لا یکون الا عن مستتّیه وأنّهیکون عن قياس واجتهاد. 

فائدة : المراد يه : اتفاق الأئمّة الأربعةه ومن نخانحوهم. ولا اعتبار 
بخلاف م من لا ر تد ي مخالفته ٤‏ الإجماع على اختلاف 
التقل عنه هل مَذَهبّه: : أنَّ الاجماع لاي تصَوَرُ أو یتور ولکن یله على 
وجهه أو رھ لعف وهذا النالك هو المْحَمق عنه. 


.۸٩ التحل:‎ )۱( 

)٢(‏ في (ع): المخبرة. 

(۳) النجم. 

.) ۱۲۳۳ /۳( «التحبیر شرح التحریر»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: إبراهيمٌ بن سیر آبو (سحاق الظامٌ البَصْرِيٌ المُتكلّم المُخْتزلی. ترجمثه في تاریخ الاسلام) 
(۵/ ۷۳۵). 


1 لوا بح مجصرالتجرير 
(و) الرَاہع : (القياش): سے جملز و ہو کر الضخیچ. » خلافا 

لأبي المعالي ونه وتعَلَُوا بأله لايقي د إل اَی والحق هو الأول 

والشان ضعیف جڈاہ فان القياسّ ديد فطع كما سید وذ با لا 

ید إلا ان د فخبَر الواحد وتَحوٌہ لا ید إلا الظنٌ 

00 وھ هُو) أي: ہووور مِنَ) الكتاب» والح والإجماع؛ لن 

لقا ا کیک (التَكامة). 


فائدة: سول پ اسر ۱ 01282 عم وشرع 


وو" ٭ 


(یاب) 


(الکتاب) نی الأصل: کے وهوفي عرف آهل ا (القَدآنٌ) 
بدلیل قولِه تعالی: سارل بد رت ۷4ء بعد قولہ: 
ینوس لْفُرَّءَانَ 4 والمسموعٌ واحد والاجماغ مُنعقِدٌ على 
اا اللفظينء 7 6 خالفت: فانه خطاً 

(وهو) أي قران ٠‏ (کلامْ) وهو أَوْلَى ین ال ظ؛ لذن الکلاع آخص 
من اللفظ فهو جنس قريب وأَوْلَى من القول. لمُوافقتِے القَرآنَ في قوله: 
56 َه عق سح کم و .سا ولم یقل: (الکلام» بالالف واللام؛ لان 
الحقيقة لا يُوْتَى فيها بدال على کی وما بَعدَه الفصل المُخرِج لغيره. 
فرح بقوله مه EU‏ من الکلام التفسی. 


وخرَّجَ بقوله: (علی مُحَمَّدٍ صر )ما رل على غیره م نا بای 
کصحف ابراهیم وشيثِ» وفي الحديث: إن الله تعالی رل مه م4 
ک 90 

پیکہپنس پ سرن ہی بش 
مُعجِرَة أيضًا لکن لم يَُصَذ بإنزالها الإعجازُء وإِنَما كات السنة رل لقوله 
تعالی: ٭ وماینطی عن اوی © ان هو للا وی بوی ۰044 . 
(۱) الا"حقاف: ۳۰. (۲) الأحقاف: ٩‏ ۲. 
(۳) التوبة: 5. (5) في (ع): ب(ال). 


)٥(‏ رواه اب حبّان (۳۲۱) ضمنَ حديثٍ طویل من حديث أبي ذرَّ عن بسندٍ ضعيف. 


)٦(‏ النجم. 


00ا ب مجصرالتجرير 
والمُراد بالاعجاز: آن الب صَ یأر أن يَتَحَدَّاهم بما جاء به 
فیتول: هل تفیرون أن أتوا بل ماقُلَه؟ فیعچزواعن ذلك فقد جرهم 
ذلك القول فهومعچژ فالشته م مه الق لكنّه لم يُطْلَبْ منهم أن یا 
بوثله اء والقرآن مُعجرٌ بالفعل لکَونه تحدّاهم أن توا بمثله بأمر الله له 
بالحدّي به» ولم يَمْرْهِ أن يتَحدَّى بالستّت فهذا الفرق بِينَ الاعجازین. 


ہے 
ب 


قال الإمامُ آحمد: مَن قَالَ القرآن مَقدور على مثله ولکن مَس الله قدرتهم 
کف بل هو مُعچر بتفسه والعجز ب-ص یً0 

وزاد بَعضهم: (متعید بتلاوته) لیخرح الآيات المنسو خة لنظهاء سواء 
قي الخکم ام لا؛ لھا بعة الخ صسارث غير قرآن؛ لش قوط ال 
بتلاوتهاء ولذلك لا تعطى حکم القرآن. 

(وّال‌کلام: حَقیقة) عند أحمدء والبخاری ي» وابن المبارك و أهل اسن 


وجمهور العلماء لبن ۳ گا بين العبارة ومدلولهاء بل الكلامٌ هو: 
(الاضوّات والخرزوف) 0 فیکون الكلامٌ حقيقة في العبارق مجازًا 
تله 


وب لاب وت کت مضاات ور 
قال: ِنْ الکلاع مَعتّی واحدٌ قائمٌ بالمُتَكَلَّم الا هو ومَنِ اب "*. انتهی. 
قال الموفی : أَجمَعْنا على أن القرآنَ کلام الله تعالی» وقد خر الله 4 تعالی 


.)۱۱6 /۲( ينظر: التحبیر شرح التحرير» (۳/ ١٥۱۳)ء و«شرح الكوكب المنير»‎ )١( 
.)٥۲۸ /٦( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 


باب في الدليل الأول: القرآن 103 
بذلك بقولِه: اجره حق یسم کم او ۳۹ وقولِه تعالى: وقد ان 


و وحم رع رےھیح تھے 2092 ۳ کس بي 
قرب منم مَْمَعُونَ کلم اللہ € وقال النبی یوار «فَإِنْ قریشا 
تثوني أ أ كلام ۳ 

وقال أبو بكر الصديق وََإِيدعَنَه: ما هذا كَلَامِي ولا کلام صَاحِبِيء وَلکن 
کلام الله تعالی(*. 


والکلامٌ: هو الحروف المنظومة والکلمات المفهومة والأصوات 

(وَاِن و كر به) أي : و م بالکلام (المَع التق 6 7 ۱ اد 

(و) المعنی انس : (هُوَ یه بيْنَ مُفْرَدَيْنِ) أي : بين المَعنيينٍ المُفردينء 
على آحدهما بالااخر واضافته | إليه على وجه الاسناد د الافادی؛ أي : بحيث 
إذا عبر عن تلك النسبة [بلفظ يُطابقها ویودی معناها كان ذلك اللَّفْظٌ إسنادًا 
فاد (قائه يِمَة) تلك النسبة] (با کا م) ومعنى قيامها به ماقالّه الفخرٌ 


الوازی : ومو أن ا [ذا فال لغیره: اشقني ما فََبْلَ أن لفط 
هذه الصَيخة قامَ تسه تصورٌ حقيقة السَّقَىء وحقيقة المای والسبة الطلبة 


(۱) التوبة: 5. 

(0 البقرة: ۷۵. 

(۳) رواه أبو داود (1۷۳۶) والٹرمذیٔ )۲۹۲٢(‏ والسائش في «الكبرى» (۰)۷۲۱۸۰ وابن ماجه 
(۲۰۱) من حديث جابر بن عبد الله تن 
قال الترمذي: حديث حَسَنٌ صحيحٌ. 

)٤(‏ رواه البيهقيٌ في «الأسماءٌ والصفات» )01١(‏ وصحُحه. 

(۵) ليس نی (د). 

.)۱۷ ٤ص( «الأربعين في أصول الدين»‎ )٦( 


تبسن نخ ادر 


«اسقني 1 


إذا عَلِمْتَ ذلك (ق) إطلاق المعنی التَّفْسِي على الکلام (مجَارٌ) لاحقيقة. 

تشه هه الال من أعظم مسائل أصول الڈینء وهي مسال طويلة 
الیل خی قیل: ندال الل اي ی 
الوسلام فيها اختلاقا کٹیڑا ٹتبایگا۔ ` 

قال العف ۳ : إِنمَا كانَ حقيقة في العبارة مجارًا في تدلولها لوجھین: 


أحدّهما: أن لب اور إلى فهم أهلٍ الہ ةين إطلاقٍ الکلام[ نا هو 
لعباراث نت ة دلي الحقيقة. 

الثاني أنَّ الکلاع مشق من الم یره في نفس السایع وَالمُوَثْرُ في 
نفس السامع إِنّمَا هو العبارات لا المعاني پ اسه بالفعل» نع هي مو ب 
سم سی ہی کات لے بات حون ج وما 

0 9 7 

فْنا: نع بالات رای أو بالحقیڈڈ فيما ذگزئا والمجازٌ فيما ذَكَرْتَموه؛ 
والاوّل ممنوع. 

تولهم: الاصل في الاطلاقی الحقيقةٌ. 


(۱) «شرخ مُختصر الرْوضة» (۲/ .)١5‏ 


ا الأول: القران 
اوا عدم یرال ثم قد مارك المج والاش را 

ا ااا ثم إن لفظ الکلام آکٹژ ما اسُْعول في العباراتٍ 
حر و و و یں فا قوله تعالی: ٭ویغولونَ ف 
نشیم ۱۳۹ فمجاژ لاه ما دل على المعنی لس بالقرينة وهي قوله: 
یرد وای ای لبا رت ام 
الباب إِنَّمَا فيد مع لقرينة» ومنه قول عمر لَهعَته: اروت في تفي 
كلامًا) نما آفاد ذلك بقرينة قوله: «في فیس ي». وأمًا قوله تعالی: رار 
وک ۱ فلا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ الاسرار تقيض الجهر وكلاهما 


عبارة إحداهما أرفعٌ صوتا 08200 

وأ عر يعني قول اسر 

اد الکلام لَفِي الشواد وَإِنْمَا جيل الا عَلَی المُوَادٍ ليلا 

فهو للاخطل, ویقال: إن المشهور فیه: إن الان لفن ارادام وبتقدیر 
أن کون كما َگزتم فهو مجارٌ عن ما الکلام, وهو التصورات المُصَحْحَةُ 
له اذ من لا يضور معنی ما قول لا يُوجدُ منه “ كلامٌ» ثم هو مبالغة ین 
هذا لشاعر فی ترجيح القُوْادٍ على اللّسان©. التھی 


(۱) المجادلة: ۸. 

(۲) المحادلة: ۸. 

(۳) الملك: ۱۳. 

)٤(‏ من الكاملء ويُنسَبُ للأخطلء ولا یت له في دیوانه. انظر التّذییل والتکمیل لابي حیان 
الاندلسی (۱/ ۳) دار القلم. ۱ 


() في (د) (ع): فیه. والمثت من «شرح مُختصر الرّوضة): منه. : 
2030 فِ (د)» (ع): الَلََان على الفؤاد. والمشت من (شرح مُختصر ار وضة). 


EN‏ بج مت ایر 


کلام اف 
وأجمع السَلَف على أن الَّذِي بِينَ الدَفتَین کلام الله. 
وقال ابن قتيبَة: لسنا شك سك أن القرآنَ ني لمْصحفب على الحقيقة لا على 
المجازءكما قوله بعص أهل الكلام: أن الذي في المُصحني دليلٌ على 
القرآن. 


وق دال 

قال صاحت «الأصل»: وهو أظهرٌ وأصح”" 

(و) قال الإمامٌ آحمف. وعبد الله بنْ المبارك والبخاری وأئمة الحديث: 
(لَمْ یرل الله تعَالی مُتکلما كيف شاء وَإِذَا شاء بلا کیف). 

قال القاضی: إذا آراد أن يُسمعًا". 

وقال الإمامٌ أحمد أيضًا: لم يَرَل الله 07 مر ما اء“ وَیَحْكُمٌ). 

قال ال لف والائمڈ: إن الله تعالی تلم بمشينيه وقدرہ ون كان مع 
ذلك قدیم النوع» بمعنى Ki‏ لم رل لي إذا شاء» فان الکلام صفة كمال» 
ارک گل اکمل من ل ا ا ری لود رتنه أكمل 
(۱) «تأويل مختلف الحديث» (ص۲۹۱). 
(۲) «التحبير شرح التحرير» .)۲۱٦٢ /٥(‏ 
(۳) ينظر: «التحبیر شرح التحرير» (۳/ ١٤۱۲)ء‏ و«أصول الفقه» (۱/ .)۲۹٦‏ 


)٤(‏ في «مختصر التحرير» (ص۸۹): يشاء. 
(۵) ليست في (ع). 


باب في الدليل الأول: القرآن a:‏ 
من لا يَكون مُتکَلَمَا بمشيئته وقدرته» ومن لایزال مَكَلّمًا بمشيئته وقدرته 
اکمل من يَكَونْ الكلامٌ مُمْكِنًا له بعد أن يَكُونَ مُمتَنِعًا منه» أو در آن ذلك 
ممکن ٠‏ فكيف إذا كان مُمعًا لامتناع أن يَصِيرٌ ارب قادرا بعد أن لم یک 
ون يَكُونَ کلم ولفعل مُمْکِتا بعد أنْ كان غير ممكن. 

قال ابن قاضي الجبل”©: احتج الجمه ور بالكتاب. وال واللغة 
والشرف. ما الکتاب فقولہ تعالی: ٤ایک‏ أل کلمَا للا نت تال 
سَوِيًا © حم عل ص من آلمخراب وحم أن سَيحأ بَخرة وبا 47 
فلم یم م الإشارة كلامًاء وقال لمریم: ES‏ ما فلن 


اک الوم إن 2# . 
وی الصحیح أن لنت مسر قال: دزن الله تعالی عفا 9۳ عَن 
الخَطأ وَالنْسيَانَ وَمَا حَدَّنّتْ به سا ما لَه تتکلم أو تَعْمَلُ)9. 
وم أهل اللَسانٍ لکلا إلى: اسم؛ وفعل» وحرفي. 
َاتَمَقّ الفقهاء کافةً على أن مَن حَلَفَ لا يَتكَلّمُ لايَحدَتُ بدون النطق وان 


7 سے 


حد تہ نفسه. 


7 م ىن 2,1 5 و 
فان قیل: الأيمان مَبناھا على العرف. 
)١(‏ ينظر: «التحبير شرح التحرير» (۳/ ١‏ ۱۲۷). 


یر 


3 بت 1 وم 2 2 رر ری ےر و سو و عالت 
)٤(‏ رواه البخاري (۵۲۹))ء ومسلمٌ (۱۲۷) من حديث أبي هريره تلع «إنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ تی 


انت ھ2 نفسهاء ما لم تما آو > کلم 


ال طلا بش جرا اتجربر 
155 امو ع ري ا ضف 


عداہ ساکتا ا 


فالأنوا: قوله تعالی: 5ا جاک المتيؤقوت الوا تقد نلک سول را ینم 


سی 07 نوت لكوت 7 يبيصن 
الكذب عائدا لیر 
۳ ابن ۳ سی خرس رس ء مع اعتقاده فلع 


الط وت رو ید ور نع امن لته عن 
جرير بن جابر عن کعب أنه قَال' «لَمَا کلم الل موسشی ی شخ لماه كَلَْمَهُ 


بالأليية که یل یسازه ال قرفي سول قاس ا رَتّ ! اف EOE‏ 
کلم بلسَانه نه آخر الا لستة بمثل صوتة).. 


سے 


قال: وهو محفوظ عن زمر واه عنە'"' اب أبي عتيق: والڙبيدي» 
ومَعمَرٌ ويونس بن يزيد» وشعیب بن أبي حمزةً» وهم کلم أيه یمه ولم 
ینکره ۷ منهم. 

(۱) المنافقون: ۱. (۲) في (د): بالاخبار. 
(۳) ينظر: «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۰6۱۲۷۹ (4) في (ع): الحروف. 


.)۲ 4۵ «رسالة السجزي إلى أهل زبید في الرد على من آنکر الحرف والصوت»(ص‎ )٥( 
. ليست في (ع). (۷) في (ع): واجد.‎ )٦( 


باب في الدليل الأول: القرآن 

وقول ہے تب سی ه آن موسى مالك له حسبه مثل صوته في 
یا ای دای و ایا ] «لَوْلَا كمك بکلامي 
لَم تك تا ولم تستَقم له ». انتهى . 

وڈ الق عن الحافطہ اب حلص عن ال ما ال عو 
أربعة عَشَّرَ حديثًا في الوت“ 

وقد ذکر لار في اصحیحه» وی «خلق أَعَالِ العیاد» چول من ذلك 
وجَمّمَ الحافظ الضَیاء المَقَدِيِيٌ جزءاء وذكَرَ ین ذلك فی «شرح الأصل»”" 


مع SS‏ یہ ہیں ای ھی 
قال: خرح علینا ره سول الله صَ هس فقال: یروا روا لیس 


3 دون ا لَه إلا اه نی ول الله؟) قَالُوا ل قَال: اَن دا القرآن 
۳ 


4 


بدا وط ره یک مسوا په کم تن تضلوا ون َْكُوا 


ص 


تعده اد بدا“ رَوّاه ابن أبي شیب » وروی معناه بو داود الطَيالِغ۷٥.‏ 


کے وعم 


(۱) آظنه وال أعلم ية اھر ع بن الحسین بن عبد الخالق الصاحب الوزیر اک مت 
الین المضَري المالكيّء » المعروف بابن شک ترجمثّه في «تاريخ الاسلام» (۱۳/ ٦۹‏ ولم 
یذکر الهش له تصانيف. 
رک بن حجر في «المعجم ال ا وق رده في 
الصُوتِ لابن المفضّل» آنا به محمٌدُبِن عبد اليم اللجزري ثمٌ الإسكندرانيٌ مشاه :. إلخ. 

(۲) «شرخ مُختصَر الرْوضة» (۲/ [ژ۸. 

(۳) «التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۳ ۱۲). 

(4) في (ع) (د): ابن. لٹ من «التحبیر شرح التحریر»» و(مُصنف ابن ابی : شيبة» وهو آبو 
شرح الخزاعيٌ. 

.)۱۲۲( مُصَلَفُ ابن أبي د شيب (7077), وصّحّحه ابن حِبَّانَ‎ )٥( 

(5) لم أقف عليه. 


ا 


وی الس a»:‏ منکم من د د إلا یکا ۳ 4 م القِيَامَةٍ سر 
وينه تَرَجُْمَانٌ۷''. 


هذا آخر الأحاديث التي تناها ین جزء الحافظ ضیاء الین وغیرہ 
المشتملٍ على ال حادیث الواردة في الحرف والصّوتِء وهي قريبٌ 4 
ثلاثين دی بعشها صحاحٌ وبعضها جت ان تج با وقد خوج غالبه 
الحافظ ابن حجر في اشرح البخاری». وغالبها احتج مهأ الإمام ایت 
والإمام محمد بن إسماعيل البخاريٌ» وغیژڑھما ین أ م الحدیث() على 
أن الله تَعالى تَكَلَّمَ بصوت. وشم أئمّةٌ هذا المَأنِ والمُقْتَدَى بهم فيه 
والمرجع إليهم؛ وقد صَحَّحُوا هذه الأحاديتٌ واعتَمَدُوا عليهاء واعتقدوا 
ما فيهاء مُنرهینَ لله ل تعالی عم لا یی بجلاله ِن سماتٍ الحُدوثِ وغيرهاء 
كما قالوا في سائر الصّفاتٍء فإذا رَأینا أحدًا من الثاس ما يقر عشرٌ معشار 
مت : لم يصح عن التب مه یور حديتٌ واحدٌ هت 


بصوت. ورأینا هولاء الأئمّة أئمة الاسلامی الْذِين اعتمد أهل الإسلام على 


أقوالهم. وعَملُوا بهاء ودَوَنُوهاء ودانو لله تعالی بہاء صَرَّحُوا بأن الله تعالى 
تلم بصوت لا يُشبهُ صوت مخلوقٍ بوجو من الوجوو الب مُعتَمِدِينَ على 
ما صح عندهم عن صاحب الّريعة المعصوم في أقواله وأفعاله» اي 
لايَنطِقٌ عن الهوىء إن هو إلا وحيّ يُوحَى» مع اعتقاوهم --الجازمينَ ب 
و وخ ریا في التشبیه والتمثيل والتكبيفي. 

نهم قائلونَ في صفة الکلام كما يَقُولون في جميع صفات الو تعالى» ین 


(۱) رواه البخاري (4۳ 4 ۷)» ومسلمٌ )١ ١ ١7(‏ من حديث عي بن حاتم ی ڪنه. 
(۲) في (ع): الاحادیث. 
() في (د): من. 


وله انس توا ہشکر رایپ اضرا کم 
سل هذه لام الصَالخ مع إثباتتهم لها: دنل سل ۷4ء 


ومن لر سل آله مه وراه فما ین ور ۳۹ . 


قال الموفق: فاذا كان حقيقة کلم والمُناداة شيئًا واحداء وتّواترت 
الأخبارٌ والآثارٌ به» فما انکاژه الا عناد واتباع لله وی المُجرّدِء وصروف 
عن الحق» وترك الصّراطٍ المستقیم. انتهی. 

وحد الصّوت: ا حفن 37 تت2 کت ۶ ,س0809 


یں سے ۵ سس 


لای سماعه الب لیس بصوبته وة الحد كوثه دا مُنعكسًا. 


وقول مَن قال :إن الصَّوتَ هو الخارج من هواء بِينَ چرمین: پو بت 
2 يُوجَدُ سماعٌ الصّوتِ من غير ذلك کتسلیم الأحجار» وتسبیح الطام 
والجبال» وشهادة الايدي والارجل» وحنينٍ الجذع» وقد قال الله 0 
رد تن عن إل مح یو 74 وقال تعالى : 3م ل هم لانتل 


1 ہے‎ RA 
ونغول هل من مربي پا وما لشي ء ء من ذلك منخرقٌ بين ترمین.‎ 
وقد اق ےک 2 السَموات والأرض ىالا طأبعِين بیان بد‎ 


۵ حقيقة لا مجاراء وال أعلم. 
وقال الشیخ: ولا نزاع بِينَ العلماء آن کلام الله لا يُمَارِقٌ ذات الله سبحانّہ 
وان لا يانه كلاه لا شيءٌ ون صفاټه بل یش شي ةن صفة موصوفي 


.٠۰٣ :ق)٤(‎ .5 5 الإسراء:‎ )۳( 


EE) «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع) (ص5”).‎ )٥( 


ان لد وہ ا بشن ےج مج | اتجوربر 


و ۱ 2 رم و 
تباین مَُوصوفها 2 إلى غيره» فكيف د وهم م عاقل أن کلام الله بای 


وينتقل إلى غیرہ''' 


(وني بض )من ن القرآنٍ (غُحَاز) دکرہ القاضي؛ قزل تعالی : # کیان 
يث مت ۹ والظاه 4 :أنه آراة ما فيه الاعجان والا فلایقول في مثل 
٠‏ تعالی: | آن في بعضها إعجَارَاء أو فيها آیضاء وهو واضحٌ. ۱ 

وقال آبو المعالی: تما دی اش کر ہیں 
التَعجيرٌ لافي نحو: 2ہ کون سن في وه ای « ملا 
يث مه 4 أي : مثله في الاشتمال على ما به ية لاعجاژ لا فطل 


(ویتفاضل) را ول کاواس یکی قران و «فاتَجَة 


لکتاب اَنْصَلُ سُورَةٍ في الم ۳ و«آيّة یه الكُرسِيّ سَيّ سَيدَة آي لقن 00 و( 
قل‌هو آله كد تعیل ثلْتَ القرآن»“. 


() سجسع ری ٩۳۹۰/۱9‏ (۲) الطور: ۳ الك . 
)٤(‏ المُدْٹر: )٥( ۲٢‏ الطور: ۳. 


:)۱۰۸١۷( رواہ التسائق غ فی «الكبرى»‎ )٦( 
تضعیّه عن الدّارقطنيٌ وابن القَطَانِ وغیرهما۔_‎ )٤ /٥( ول ان الملئن في البدر المنير»‎ 

(۷) رواه البخاريٌ (۵۰۰) من حدیث أبي سَعِيدٍ بن المُعَلَى. 
43 رواه هت 0 أبي رة قال رسو 
ي 


001۴۷ 7 زح 
الله ه صا لت سار لس 


)٩(‏ رواه البخاري (۵۰۱۳) من حذیث أبي سعيدٍ الخدريٌء ومسلمٌ ١(‏ ۸۱ من حديث آني 


الدرداء وأبي هِرَيْرَة يڪت 


باب في الدليل الأول: القرآن 
ELT o‏ ا للخبرء والأخبارٌ الواردة ني فضائل القرآن 
وتخصيص بعض الشُور والآياتٍ بالفضلء وكثرة اللَّوابٍ في تلاوتها: لا 
وال لیخ عز لین عبد لام نو س سوم 
۳ 


م 2و ۶ سے 


غيره. ف #فل هو اللہ کد ج21 أفضل من مت 


(وَيَتَقَاوَتٌ إِعْجَارُهُ) يَعني أن في بعضه س 

ا 

(۱) منه) أي : موم القرآن لأ جماع الصخابة أ 
قرآنٍء وأنْ ما بينَ دفّي المصحفب کلام اش فإن في ذلك دلیلا واضحًا على 
نما مھ کے ای 


(1) و(لا) تكون ی الا يَحَة) على أصح الرّوایتین عنِ الإمام آحمد. 


0 ۱ 
1 


والتزاتےة الثانية: نها من الفاتحة» وروي عن أ 
تالک فلت اک تک قالانساڈ 
(۳) (ولا تکفیر باختلاف فیها) أي: البسملة من الجانبين» وذلك أنَّها 
7 ور 2 ۱ 7 ۱ ۱ 7 
ا من 72 القطعیع بل من الخکمیع عل باعل هی قرآن علی 
کل و جو 
سبيل القطعء كسائر القرآن» أو على سبيل الحکم. لاختلافِ العلماء فيها. 


(١)الاخلاص:‏ ۹ 
50 اليك ۴۲ 


Y3‏ إ0 لس مخ مج را رر 
وقد حکی التّوويٌ” أنَّه لا يُكَمْرُ النّافي بأنّها قرآن إجماعًا. 


)٤(‏ (وهی) آي: اه (آية فَاصِلَة بَیْنَ کل سورتین). 


مر 


رد 26 6 :9 


قال آبو بكر الرَازي الحنف: هي آية مُفردت ‏ لت للفصل ؛ ین ھت 
انتهی» وهي منصوص الامام حمد» وعلیه آصحابه : 

(یسوی) یَعني ليست البسملة في اول (بَراء5) سس سسبت 
لت بالیف. وقد کلف اا المنافقین ولذلك ت تَسَمَّى الفاضحة أو 
لھا مُتَصِلَةٌ بالانفال سورة واحدة أو لغیر ذلك على أقوال. 


سم سج بعش آي في قوله تعالى: 4 كن 
5 قطعًا. 

(َ) القراءات (السبع : مُتَوَايِرَة) عند العلماء إذا تَواتَمت عن قارئها. 

قال فی «شرح الاصل»: لایس ك أحدٌ أن القراءاتِ السبعٌ متواترة من 
الصَحابة إليهم» وإِنْ لم ین مذكورًا منها لا طريقين أو ثلاثةء لكنْ لو سل 

وأيضًا فالّذي تَتَحَفَقَه ولا تشك فيه: ۹ 
ات ها اک ی من أَحَدَّ منهم ولا عنهم. وكذلك 


)01 «المجموع شرح المهذب» (۳/ ۳۳۳). 
(۲) «أحكام القرآن» .)١5 /١(‏ 


(۳) التمل: ۳۰. 


باب في الدليل الأول: القران 
كن بعدهم وما ا ما قال بعضهم: انحصاژ الأسانيد فی طائفة لا 
يَمنَعُ انحصار الق رآ" عن غیرهم فقد كان یله من كل أهل بل بقراءة 
إمايهم الج الغفیر عن مثلهم. وكذلك دائمّاء فالتّوائر حاصل لهم ولکن 
الأئمّة الّذين قَصّدوا ضبط الحروف» و حفظوا شیوخهم فيهاء جاء السَّنَدُ 
و هو ا 

تنبية: إطلاق الجمهور من تواتر القراءاتِ السٌبع لیس على اطلاقه. 
بل يُستغنى منه ما قالّه ابن الحاجب” وغیژه: وهو ما كان من قبيل صفة 
الأداء كالمدٌ» والإمالةء وتخفیفب الهمزق ونحوه؛ ومرادٌه بالاّمثیل بالإمالة 
0 کف الامالق لا اصل ال والامالق فإن ذلك متوان* 


قطعّاء فالمقاديرٌ كمد حمزة ووَرّش» فاه قَدْرُ یست ألِقَاتِ وقيل: : خمس 
وقیل: أربعٌ» ورَجَحُوه ومد عاصم قَذُْ رز ثلاث آلفات. والکسا: ي قدرٌ ین 
رک ورا اتے ری ات اپ ھب رر ناف 


e 


وكذلك الإمالة تنم إلى : 
- محضة» وهي: أن يُنْحَى بالألفي إلى الیای وبالفتحة إلى الکسرق 
- وإلى بينَ بین وهي کذلك. الا أنه تكن إلى الألفي والفتحة آقرب. 
وهي المختارة عند الائمّة 
ما اصل الامالة فمتواترٌ قطعًاء وكذلك التَّحفيففُ في الهمزء والتّسهیل 
منه: منهم مَن يُسَهل ومنهم من يُبْدِلُه ونحوٌ ذلك. 


)١(‏ قوله: انحصار القر آن. في «التحبیر شرح التحریر»: مجيء القراءات. 
(۳) «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (۲/ ۲۱). 


فهذه الكيفيّة هي التي ليست متواترةً و ديه اسر ار 
ىن سور بس اس یو المت اک وان وار 


ہے 


1 


ذلك؛ لأنَّالأمّه إذا أجمعَتْ على فعل شي» لمیر فعله» وهل بط علی أن 
الصّفة التي لها ال مر وتوائرتْ إِلينايَكرَهُها أخدٌمن العلمای 
أو ین المسلمین؛ فعَلِمٰنا بهذا أن هذه الصّفاتٍِ لِيسَتْ مُتوائِرَة وهو واضحٌ:. 
وكذلك قراءةٌ الكسائت لأنّها كقراءة حمزةً في الامالة و الإدغام كما نَل 
ا من آصحاب الشافعی ٤‏ اشرح الغاية». ۱ 
ا عُْمَانَ) بن عفن (5 تعن الي كتبه ورِصَلَه إلى الآفاق 
(اَعَد الحُرُوفٍ السیعَة) والمَّادٌ: ما خالفه على انی فالقراءة التي 
بايدي لاس من السَبعة والعشرق وغیرهم: هي حرف من قول ال 
وس نز مرن عَلَى سَبْعَة سَبْعَة خرف 
إذا عَلِمْتَ ذلك: (فتصح الصَّلَاةٌ: 


- ب) قراءة (مَا وَافقه) آی: زافق مصحف عثمان ولو استمالا» ووافق 
العربيّة ولو بوجو واحدٍ 
- (وَصم) سنده» (وإِنْ لَمْ يِكُنْ) ماقرا به (منَ) القراءاتِ(العَشَرَةِ) نصّا. 
ومتی اختل رکن من هذه الارکان الثلاثة. اطلق علي القَراءة دہ 
او شاد اوباظلی سواءٌ كانت عن السَّبْعَةَء أو عَمَن هو بر منهم هذا هو 
الصحیح عن انمه 41 مه التحقیق من السَلف والخَلف. 


(۱) رواه البخاری (۰)۲۱۹ ومسلم (۸۱۸) من خحدیثِ هشام بن حكيم تن 


باب في الدليل الأول: القرآن 
(و) ما وَرَدَ (عْير مُتَوَاتِرٍ) کقوله تعالی: وال داینکی © والتہارِ ادا حل © 
۳+ )0۳۷ 
(وهو) وغیز المتواتر: (ماحَالفه) آی: خالف مصحف عكمان بن 
ان زضی اللہ تعالى عنه: 


)١(‏ (ليْسَ بِقَرْآنِ) لأنَ القرآنَ لا یکون الا مت یب 
وی كرات فلا کون قرآاه شی الا 6 (به) عند الأئمّة 
الأربعة وغیرهم. 


و 2 که 


(۲) (وَمَا صح منه) أي: من غير المُتواتر (حجة) عند الاکٹر واد و 
على قطع يُمُْنى'" السَّارقٍ بقراءة ابن مسعود: «وَالسَارِقَونَ والسّارقات 
افطشوا مم79 واتَجُوا أيضًا بما تقل عن مصحف ابن مسعود: 
(فصِيَامُ ثلا : َة أيّام متتابعاتِ»* وال إن كران آود وكالاهيين 
مُوجِبٌ للعمل. 

(۳) (و) ما صح من غير المتواتر (تَكْرَهُ قِرَاءَتَهُ) نصا. 


(وما اض معام) من الكتاب. کالتصوص والظواهر فهو (محکم)؛ 
له عن التیان ٤‏ غاية الإحكام والاتقانِ. 


واحتلف العلماء ء رحمهم الله هُ تعالى في المُحكم والمُتشابه في قوله تعالى: 


EC EE‏ کر کیا مهدح 4 على أقوال كثيرة. 


)١(‏ اللّیل. (۲) في (ع): يمين 
() رواه الطبري (۸/ 4۰۷). +۶ رواه عبد الرزاق (۲ ۰۱۲۱۰ ۱۱۰۳). 


(۵) ال عمران: ۷. 


لاج مج ای 


ولف لمحم شفتل بن حگنٹ اش ء أَحْكِمُه إحكامًا فهو شک 
إذا أَنَقَمَه ا حي : بناءٌ مُحکم؛ أي: ثابت 


یه عد ره و 


ماس و و ا ی الى , ٤١)‏ (۱). 2 
ویو سے سی او ی : وهو مابینه 


وبين غیره آمر م* مُشترك يَشتَة ویس به فهو غيرٌ متضح المَعنی فیشتبه 
بعض مُحتملاته ببعض: 


(۱) (لِاشْيِرَاك) کالعین والقرء [وتحوهما مِنّ المَشترکات](. 

(0) (آو) يشتبة ل(إِجْمَالٍِ) وتو وی يدون يان الف اد 
کالمُتواطئ: کقوله تعالى: ت الله یمک أن تد جوا بقرهٌ 4( وکقوله 
تعالی: 5 1" قدا الخ 

(۳) (آو) يَشتبهُ ل(ظهور یی كَصِفَاتٍ الله تَعَالَى) آي: كآياتٍ الصّفَاتٍ 
وأخبارهاء فاشتبة سه شی سو فاا تال قومٌ, بظاهره؛ نت 
وجَسَمُواء وفرّ قوم من التّشبيه؛ فتَأوّلُوا وحَرّفوا فعطلوا. 

سی سر نزو وید رش شس نس 
أهل الستة وأئمّة اسلف الصّالح. 

وقيل: المُحكّعٌ: ماعْرِفَ المراذ به: إمّا بالظه ور وش بالتأويل 
والمتشابة: ما اسْتَأَكَرَ الله له بعلمه كقيام الساعت وخروج الدجال والدابّف 
والحروف المُقَطعَةِ نی آوائل اور 


(۱) في (ع): والتشبیه. )٢(‏ ليست في «د». 
(۳) البقرة: ۱۷ . (6) الانعام: ۰۱۶۱ 


باب في الدليل الأول: القرآن CAV}‏ 
وقیل: المُحكّمُ: ما لایَحتمل من ¿ التّأويل | لا وجهًا واحذاء والمُتشابة: ما 
احتمل آوجها؛ وقیل غیر ذلك. 
تنبيةٌ: الجكمة في إنزال المُتشابه: ابتلاء العقلاء. 


(وَلَيْسَ فیه) أي: الكتاب: 
وا 
للم وان ذلك إل جامل هنز : هذيان» 

ولا یلیل النطق به ین عاقل» فکیف بالباری سبَعَةُ ول ۱ انتهی. 

وقال الرَازي في «المحصول»: لا يَجُورُ أن َكَل الله ورس وله بشيء ولا 
يَعني به شيئًا”". 

(۲) «وّلا) آی: وليسٌ في القرآن شيء (مَعْنيٌ یہ غَيْرٌ ظَاهِرِو)؛ لانه برجم 
في ذلك إلى مَدلول اللّغْةِ فیما اقْتَضَاه نام الکلامء ولان الفظ بالاٌبة إلى 
غير الظَاهِرٍ کالمهمَل. 

وقوله: إلا لی ل): احتراژ"" من ورود العام قارا ہت لمخصص له 
وهذا فلا ئمّةِ المذاهب وأتباعهم وغيرهم. 

(وفیه) أي: القرآنِ (مَا لا يَعْلَمُ او يله إلا الله تعالی) وتا 


سر e‏ سم 


.)۱۳۹۹ /۳( «التحبیر شرح التحریر»‎ )١( 

(۲) «المحصول في علم الاصول» (۱/ ۵۳۹). 

(۳) في (ع): احترارًا. ۱ 

.)٩۱ زاد في (ع): وقي نسخة معناه. وهو كذلك في «مختصر التحریر» (ص‎ )٤( 


8 ا و اهدر ع 

ا 087 7 یہ نے ع ° ۔ مم 

تنافضا‌او مممم تسا زیغ» ولیس یندفع ان وسر ےید بس 

کی 3 رت 4 ر .بي 7 ۳ 2 ۱و ۳ 

ونقف عنده. فیکون التکلیف به هو الایمان به جملة» وترك البحث عن 
۱ سے سے 7 خر ی ام و 
تفصيله» كما كَتَم الرُوح» والسّاعةء والاجال وغيرٌ ذلك من الغيوب. 
وگلا اتصدیقبهدون أن يمنا على عله قاله ابن عقيل ۳ 


وهذا مذهت سلف هذه الم واختاره ي «المحص و۰۳4 بناء ء على 
تكليفي ما لا طاق 


نیع داجما مایت قل تاي کیان را 
وجهین فی أن کلام الو هل شتو على ما لالم م معنا ثمٌ قال :وال 
سس سم ہس وی ا سی 
کا و ہن 


2 بوقف) نی الأصحٌ (عَلَى) قوله تعالی: جرلا رن و(لا) پو 
على ١ل‏ خی لر )٥(4‏ وهو المُختار ۰2 له بسیاتی الآية من ذم 
مُبتغي التأويل» وقوله : امنا ہے قط عند که ولان واو ورد 4 


للابتدای و يمون ۷اس وو لا نينا لو كانت عاطفة E‏ ون که 


الی المجموع؛ ف علی الله تعالی» ركان مد حم یلو ٭ نصا 
حال ففیه احتصاص المعطوف بالحال. 


کت 


(۱) «الواضخ في أصول الفقه» (۱۷۲/۱). 

(۲) «المحصول» (۱/ ۳۹۶). 

(۳) «الفوائد السَنيّة فی شرح الألفيّةة (۱/ 4۰۷). 
(4) في «مختصر التحرير» (ص۱ :)٩‏ (والوقف). 
)٥(‏ آل عمران: ۷. 


باب في الدليل الأول: القرآن 
۲۳ +0 : معناہ والراسخون في الملے گنه لیس امه 
وزغم: آن موضع يوون 4 نصبٌ على الحالء فعا َة أهل ال رون 
70 1 :5 - 1 , 
مع ظهور الفعلء فإذا لم يَظهَرْ فعل: فلا يكن حالا. 
(وََحْرُمتفْصِيرُ) أي: القرآن: 
ب (برأي)؛ لقوله علیالصلاوالملام : مَنْ قال في القَرآ يري ؛ وَيِمَا لایغلی 
امه مَقَعَدَهُ من النار» رَوَاه آبو داو والتّرمذيٌ”": والمّسائك 9" 
عن ابن عباس . 
ein NAE PN‏ 
للآثار الواردة في ذلك. واحتحٌ القاضي” بقوله تعالى: #وأن مووا 
عل او ما لادعامو ۹۴ء وبقوله تعالى: لین پیش یم 
تا رین 
و(لا) يحرم تفسيره و سس سو پر سو 
لأن الرآن عربیء والمنقول عن ابن عبّسٍ الاحتجاحٌ في التفسير بمُقتضى 
لو *۷۸, 


.)۳٦٣٣( «سنن أبى داودا‎ )١( 

(۲) «جامعٌ التَمذی) (۲۹۰۱). 

(۲)#ستن النسائئ الکری) (۸۰۳۱). 

6 العُدة نی أصول الفقه» (۳/ ۷۱۰). 

(۵) الأعراف: ۳۳. 

٤ التحل:‎ )0 

(۷) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (۱/۳ ۰۱۷ و«شرح الکو کب المنير» (۲/ .)۱٥۸‏ 


فائدةٌ: قال الإماغ أحمد: ثلاثة کب لیس فيها أصولٌ: المغازي» 
والملاحم والتفسيرٌ. يعني لَيْسَ غالبها الط وال أعلم. 


¢ © © 


.)۱۶۱۸/۳( ينظر: «أصول الفقه» (۱/ ۳۲۱))ء و«التحبير شرح التحریر»‎ )١( 


الدليل الثاني: السنة 


ربا 


2 لو سے 


(السنة لعَةً: الطريقَة یقة) والعادت قال الله تعالی: # قد خلت من لسن 
یرون اَلََرَضِ ۳ أي: طرق . 


(و) تطلّقٌ الشَتَةُ (تَرْعًا) على ما يُقابل الفَرض ونحوه م من الأحكام. 
و سو 
وربّما لا ىراد بها إلا ما يقابل المَرضَء کفروض الوضوء وسنَيه وتطلق 
على ما يقابل البدعةء فیقال: أهل السْتّف وأهل البدعة. 
ما و و ۶ و یم م 7 7 5 و 0 
ق على ما يقابل القرآن 0000 أحاديث وَرَدَت 
بے عو تی ہد هط ای 20ت روم لتاب اللى فان 
کانوا فی القِرَاءَة سَوَاءَ ۳۹۹ بالسّتَة» الحدیت. 
إذا عَلمت ذلك: فالسّئْهُ في اصطلاح علماء الأصول محصورة عند 
آکثرهم في ثلائة آشیاء: 
5 ے 6م 6“ 5 7 
أحذها: (قوّل النبيّ) محمد" ( صا تیور َير الوّحخي) کالقرآنِء 
والأحاديسث الق ها هين لش (وتن) اوه ار 
(بکتابة) كما أَمَرَ الب صا نيوا عليا بالكتابة يوم یی وأمر بالكتابة 
۳ الملو لك وقال اسه : : «اکتبوا لأبى ا عق ا 2 التى خطبهاء 
وغیر ذلك. 
۳ 7 ےک کرس ہے 7 م4 ه 5۹ 7۹ 
(و) الشاني: (فعله) َو (ولو) كان الفعل (باشارة) على 
(۱) ال عمران: ۱۳۷. 


۲۱( (صحیح مسلم» (VT)‏ عن ابي مسعود الأنصاريٌ عانعن . 
(۳) ليست في (ع). 


)٤(‏ رواه البخاري (5 57 7)» ومسلم (۱۳۵۵) من حديث أبي هريرة تاکن 


0 
3 3 eys. و22‎ 0 ° DE 


کیہ 
بف 


سر سے 3( ° ے٥٥‏ سے مر 
الا لذن تک آن سم و الال هي 
۱ 1 
لله‌علیه اتی کو ل يتمدم یی ه. متمق 
ہے هه ۳-2 و 


وآشار النبيعٌ صعَه وس بيده نحو الیَمُن» وقال: «الایمان ها هتا») 
55 پا 2 یں ہو E‏ ۶ 00 ےو نے 
ننبية: القول وان كان فعلا لأنّه عمل بجارحة.اللسانء لكر الغالبَ 
و 
هه عم 1 ع ى مر و 7 e‏ و “ا پم جج یر 
تنبیه آخر: من الفعل آیضا: عمّل القلب» والترك»؛ فائه کف النفس. ولا 
تکلیف إلا بفعل کماتقدع:. . 


" ی رہ 5 عه اع 0 2 ی اد‎ 2 ETT 
فإدا نقل عن انی صَأ اللدُعليَدِوَسَا أنه اراد ذلك: فهو من السنة الفعلية» كما‎ - 


7 7 > ۱ 2 
١ ۰‏ 5 5۹1 . ]2 و تکوم مر ] 2 7 ira‏ ۶ وس اہ 
71 “ہے 2 ہے 
بی ہے کف يدس | کے رص پیم ها کر ها ی ۹ وگ تا (۳( 


7 ی ۷ 2 9 9 کی e‏ ا : م #۰۵ 2 سی 5 کی 
.. -واذانقل عنه ص 0 علَوسر أنه ترك کذا: كان ایضا من الستنه الفعلية. 


يہ ص ےےے سس 3 2 
مھ 


ہے ام م ام يو مز 1 75 کے من ۳ ب2010 9 ی 2 
2 ر 76 وھ 2 00 3 TE.‏ 
الضحابة يت وترکوه ختی بین لهم أنه حلال ولكن یَعافہ“'... 


و 


عم می 2 +07 ںہ رن برد جج .ٌ7“ ۱ ا و لكان 
(و) الثالث: (اقراره) صا له لوسر علی | ا )۶ یقال» آو رف ۳ نف 


أو اض فهر من ال قطکاء إذا كان عالمًا یف وکان من غير کافن كما 


آخرٌ الفضل الاتي. 


(۱) رواه البخاري (1۸۱) ومسلم (4۱۹) من حدیثِ نس 


۶۶ 


يات 


(۲) رواه البخاری (۶۳۸۷) من حديث أبى مسعودٍ الأنصاريّ تن 
(۳) رواه البخاري (55)» ومسلمٌ (۲۰۹۲). 
)٤(‏ رواه البخاري (۵۳۹۱)ء ومسلمٌ )۱۹٤٥(‏ من حدیث ابن عباس تة 


الدلیل الثاني: السنة سک ۲۸۷) 
)٤(‏ (وَزِيدٌ) على الثلاثة سا فعلٍ وله لالجا با ور 
صتَع و بفعل وعاقه عنه عا کات ذلك الفعل مَطلوّا شرعّا؛ لاه 
لام إلا بح محبوب مطلوب شرعّا؛ لأنّه مبع و لبیان الترعيّات؛ 
ہی کے رت بل عم یت " رسول الله 
لوس وعلیه حَمِيصَةٌ مسودات فأراد رسول الله صا موسر آن بخ 
بأسفلها فیجعله أعلاهاء فلا نفلت لها على عاتقه. 

فالمراد: لولا ثقل الحميصة فاسْتَحَبٌ الشافعق رَحمه الله له تعالی لأجل 
هذا الحدیث [لخطیب ل 8 الرداء: EE‏ 


قال فی «شرح الأصل»: مذهبٌ أحمد وأصحابه لا زیڈ على التحویل"۳: 
(وهی) أي: أنواعٌ السنهة كلها (حجة حجَد) على توت الأحكام الشرعیَة 
(ل)ثبوت (الضْمَة) لأنّه میور معصومٌ والعصمة ثابتة له ولسائر 
ےا صلوات الله تعالى وسلامّه عليهم أجمعينَ: (التی هی: سلب 
کون 9 ے٥٠٥٠‏ سای ۴ گے : ¢ ۔ 
القدْرّةِ) من المعصوم (عَلَی المَعْصِيَةِ) فلا يُمْكِنه فغلها؛ لأن الله تعالی سَلَبَه 

CN ES‏ اھ تع 
قال في «القاموسٌ»: العِضْمَة بالكسر: المَنْمُ واعَتَصَم باللو: امن بلّطمْهِ 
من المَعصیة'. 


(۱) في (ع): استقی. 
یں ل ۰) وابن خزيمة (۱۱۵) وابن ۲ حبان (۲۸۱۷). 


ہیں ناهن 


قال ابن البَاِلَانِيَ: لا تطلقٌ العصمةٌ في غير الأنبیاء والملائكة إلا بقرينة 
إرادة معناها الو يٗء وهو السّلامة من الى 

فامتناعٌ المعصية منه صلَعِیَمر قَبْلَ البعشة عقلا مبنىٌ على التقبيح 
العقلیت» فمن اسه کالزوافض مَنَعَها للتنفير »فتنافي الحكمة» و قال 
المعترلةٌ في الكبائر» ومن تی التَقبیح العَقليَ لم يَمْتَعْها. 

قالّ فی «شرح الاصل»: إِنَّمَا قَدَّمْنا هذه المسألةً لاجل ما بَعدَها؛ لان 
الاستدلال بأقوالهم وأفعالهم هقف" على عصعتهم*. 

(و) قد ذهب أكثرٌ العلماء إلى أنه (لا يَمْتَنعٌ عقلا) من الأنبياء (مَعْصِيةٌ) 
أي: صدورٌ معصية منهم صغيرق أو كبيرة (قَبْلَ الب 

و) كل نیع مُرسل فهو (مَعْصُومٌ يَمْدَعَا) أي: بعد البعثة: 

(1(مِنْ تَعَضّدٍمَا) أي: كذب قول أو فعل (بُخِلٌ بِصِذْقِهِ فیما) أي: في 
حم ومامَتَعَلَق به» لب المُمْجِرَةعَلَى صذقه فيه (مِنْ رت اه وتبلیغ) 
إجماعًاء فالاجماغ مُنعقَةٌ على صمة المُرسَلِينَ ین تَعمّدٍ الكذب ي 
الاحکام وما یلق بها؛ لأنَّ المُعجزة قد دَلَْثْ على صدقهم فيهاء فلو جار 
کذبھم فيها لبلب دلالة المُعجزة. 

(وَكَا يَقَعٌ) منهم ما يّخِلٌ بصذتهم لا (عَلَطَا وَ) لا(صَهْوًا) عند الأكثر؛ 
لما مَرّ من دَلالةٍ المُعجزۃ على الصدق. 
(۱) ينظر: #الفوائد السنية في شرح الألفية» /١(‏ ۰6۳۸4 و«التحبير شرح التحرير» (۱6۳۸/۳). 
(۲) في (د): وقالت. 


.)١578 /۳( «التحبير شرح التحریر»‎ )٤( 


الدليل الثاني: السنة 


لمن مع الوقوع الأحاديت الواردة في لب اه سر بان 
قَصَدَ بذلك التشريعَء كما في حدیث: دی 70" بالبناء للمفعول. 

ومنهم من یر ني هذا بان تعَمَدَ مد ذلك لیقع التسيان فيه بالفعلِء وهو 
خطا؛ لتصريجه ص وس بالنسیان ی قوله: : نما أن ب بر نی كَمَا 
هون 1۳ سیت ت فد کرّوني» لان الا فعال اتد 01 الصلاق 
والبيان كافٍ بالقولِ؛ فلا ضرورة إلى الفعل. 

ودک القاضي عياض" وغیہ الخلاف في الأفعالء وأنه لايَجُورُ في 
الاقوال البلاغية ی إجماعًاء ومّعناه لابن عقیل في «الارشاد» فإِنّه قال لاسام 
لم يُعصَمُوا من الأفعال بل في نفس الادای فلا يَجُورُ علیهم الكذبُ في 
الأقوالٍ فيما یدنه عن اللوء ولا فيما شرّعه من الأحكام» عمدًا ولا سهوا 
لا انا التي ۱ 

نم إذا قَلّنا: يَقَعُ ذلك منهم غلطا ونسیائا» فإذا وَقَمَّ لم يُقَرّ عليه إجماعًاء 
بل يُعْلَمْ به» قال الأكثرٌ: على الفور. 

67 وق ھا کے سس ل مرخ که 

- (ف) هو معصوم (مِنْ) وقوع (کبیرة) مد آ: اجماعاء 

- (و) كذا هو معصومٌ من فعل (مَا يُوجبٌ خسّت َو إِسْقَاط مُرُوءَةٍ عَمْدّا). 

نا سا سا 
)١(‏ رواه البخاري (٤۰٥)ء‏ ومسلمٌ (01/7) من حدیث ابن مسعود ون 
(۲) رواه البخاري (٤۰٥)ء‏ ومسلمٌ (۵۷۲) من حديثٍ ابن مسعود و 


:) ۱۱۵۰۰۱۳۷ گر الط‎ a E) 


وو ود با 

(وَفِي وجه) لابن آبي موسی. 

- (2) معصوم أيضًا من وقوع ذلك (سهوا)» وعند القاضي والأكثر: 

يجوز ذلك. 

- (و) معصومٌ (مِنْ) وقوع (صَغِيرَةِ) عَمْدَا على قول. 

5 ل ہہ سی پ- ی بو إسحاق 
كان کید و کیان متا او سھڑاء ماخ بصدق آو لا. 

قال القاضي حسينٌ: هو الصَّحيحٌ من مذهب أصحاينا”". 

فالعصمة ثابتةٌ له ولسائر الأنبياء هرا من کل ذنب صغيرًا کان أو 
نے ہے ین جمیع ذلك لقیام 
الحُبَّةٍ على ذلك ولا نا باتباجهم فيآفعالهم وآثارهم ویسیرهم على 
الوطلای من غير التزام فرب ینةه وسواءّ فی ذلك بل الرَة وبعدّهاء تعاضدت 
الأخبارٌ بتتزیههم عن هذه التقيصة مُنذ وّلدواء وتَشأتهم على كمال آوصافهم 
في توحیدهم وإيمانهم عقلا وشرعا على الخلاف في ذلك. ولا يما فیما 
بعد البّعثة فيما يُنافي المعجرة”". 

© © © 

(۱) نی (ع): و. 


(۲) ینظر: (روضة الطالبین» للنووي (۱۰/ ۶ ۲). 
(۳) ینظر: «الفوائد السنية في شرح الألفية» (۱/ ۰6۳۸۲ و«التحبیر شرح التحریر» (۳/ ۵۳ ۱4). 


فصل في أفعاله وس 
(فضل) 

)١(‏ (مَا اختَصَ) أي: ما كان (مِنْ آفعاله صَعدَتر) ‏ مُختَصا (به) من: 
تک سو بی " مخصوصش" به (وَاضِمٌ) لأنّ له 
صعَ ور خصائص كثيرة أَفْرِدَتْ اص 

(۲) (وَمَا کانْ) من أفعاله صا وت (جبلیّ) واضحًاء ۰ (کنوم) وأكل. 
وذهاب» ونحوهاء فمباخ؛ لاله لیس مقصودا به ریغ ولا تنب 
ولذلك یسب إلى الجبلة : وهي الخلقَة لك لو اس هایس فا یام 
ور ی وی ا و بخطام ناقته 
ختی اه بر کها حیث بَرَكَتْ تاقته رد ور تيرك آثاره» ون ترگه لا رغبة 
PENN‏ 

(۳) (أ) أي: وما كان من أفعاله مليوس (ختَمله) أي: يحتمل 
سرب و مر ر ورس احو) ورکویه نی 
الححٌء ودُخولِه في مک من کَدَاءء «وَ . لبْيه) التعل (السَّبتى) والخاتمَ 


(فمْبَاحٌ) عند الاکثر» وقيل: مندوبٌ» وهو أظهرٌ وأصح» وهو ظاهرٌ فعل 
الامام آحمد فانّه تسَرّی واختفی في الغارِ ثلاثة ای ثم انتقل إلى موضع 
آخر اقتداء بفعل التي صَعل وس وقال: ما دیش میب 
حَتّی أعطى الحَجَامَ دينارًا. 
ھک مھ 


(۲) ي (ع): فخصوصه. 
)هد وراهها: کتاب «الشمائل» للترمذي. و«الشفا» للقاضي عیاض. و«الخصائص» للسیو طی. 


لا بضج جرا مجر 
ومَدْمَاً الخلافٍ في ذلك: : تَعارْض الأصل والظاهرء فإن الاصل عدم 
التتشريع. والظاهر فی آفعاله التشريع؛ لہ مبعوث لبيانٍ الشرعيًاتِ. 

قال في ۳ الاصل» : أكثرٌ ما حکیناه من الأمثلة مندوت. نص عليه 
إمامّنا وأصحابه : كذهابه من طريق» ورجوعه في أخرى في العید ۱ حَتَى 
نَصّ عليه الإمامٌ أحمدٌ في الجمعة أيضاء ودخوله مَك من ای وتطبیبه عند 
الإحرام» وغسله بذي طوّی واضطجاع - سے 5 الفجر. واختلفتِ الرّواية 
ہس سوب کت اوه 

2ھ ٠‏ الأحاديث على هذ۳. 

)٤(‏ (وبیاز نه) أي : وما كان اتا 


- (بقؤل) ه صاع یوس : («ک: صلو» كَمَا ۵ نی َصَلی»۰) 
واحُدُوا ني مَنَاسِكَكْ)(0 فواجت عليه. 

- (آو) کان بيانًا ب (فعل)ه (عِنْدَ حَاجَةِ) مثل أنْ يَقَعَّ الفعل بعد إجمالء 
(کقطم) بدالشارق (مِنْ کوع) ه دون المرفق والعضد بعدّما تر 
قوله تعالی: ‏ وا لارف واسَارَة فط موا آبدیها 4“ . 


)١(‏ روی البخاري )۹۸٦(‏ عن جابر وه قال: «كَانْ ابي مر إذَا کان یوم عید خالف 
الطَرِيقٌ». 

(۲) أي: الإمامُ أحمذء كما في «التحبير شرح التحریر». 

۳( «التحبير شرح التحریر» (۳/ ۱۲۱۰). 

)٤(‏ فی (د): صلوا. 

)٥(‏ رواه البخاريٌ (1۳۱) من حديث مالك بن الخویرت تن 

)٦(‏ رواه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر وفع 

(۷) المائدة: ۳۸. 


۶ 


فصل في آفعاله ةوسا 
(و) كا إدخالٍ (غَسْل مِرْفْقَ) في وضوءء بعدما ترَلت: #فاعسلواً اوجویک 
7 9 234 
: (فوَاجبٍ عَلَيْهِ) یر الإعلامُ به؛ لوجوب التبليغ عليه. 


)٥(‏ (و) ما (غَيْرٌ لك من فِعْله) موم يَعني لا مُختضًا به ولا 


لے 
2 
E‏ 
و 


و ضسر مويو لاه (إنْ عُلِمَتْ صِفَنَهُ من جوب 


بیو یک 
وي ر ۶ کے 
)١(‏ ما یقصد به القر به. 
والثاني: ما لم یُقَضَدُ به القربةء كما يَأ توضيخه. 


جا ار ات زر یی بر که یہ ء ع ی 
وتعرّف صفة فعله َو هل هو واجب. أو مندوب أو مباح: 


- إِما (بتَصُو) على ذلك. بأنْ یَقول: هذا واجب. أو مستحب. أو مبا 
أو مَعنى ذلك بذکر خاصّةٍ من حَوَاصٌّهء أو نحو ذلك. 

- (أَوْ) أي: وإمًا ب (تَسْويَته) الفعل الَّذِي لم تَعلَمْ صف كوه (بِمَعْلُوهَا) 
آي: بفعل معلوم صفة خکیه بان يَقولٌ: هذا مِْلّه أو مساو له ونحؤه. 


ہے مہ 


رك أي: وامّا (بقرية َبَيّنُ) تلك القرينة 3 خَدَھَا'') أي: صفة حر“ 


- أمًا الوجوبٌ: فكالأذانٍ للصّلاق فقد تَقَرّرَ في الشرع أن الأذانَ والإقامة 
(۱) المائدة: 5 
)٢(‏ في (ع): إحداها. 
)٣(‏ في (ع): إحدى. 


من آماراتِ الوجوب. و لهذا لا يُعلبَانِ في صلاة عید وکسوف واستسقای 
فيدُلَانِ على وجوب الصّلاة؛ لأنّها شعارٌ محص بالفرائض. 
- وأمًا التدبُ: فكقصد القربة مُجَرَّدَا عن دليل وجوب وقرينته» والدَّلِيلُ 
على ذلك کر وزادَ البیضاوی: أن یُعلم كوه قضاءً لفعل مندوب؛ 
لن القضاء ء یحکی الاداء۲. 
- واأمّا الاباحة: : فكالفعل الَّذِي ظَهَرَ ال لقرينة أنه لم يَقصِذ به القربة. 
- (أَوْ) آي: وإِمًا أن تمرف صفة فعله مور (بوقوعم) آي: 
الفصلء ی ِمجمل) كالصّلاة بیان بعد قوله: ریا لو ۷4 
ہف سس بیان لان ارت 
نه ام یجاب آرندپ و هذ ال تب لاس في شکب ۳ 
فعل ین ذلك علِمَتَ : صفة ححکمه في حقه صا 17 
(فَ)قالٌ أصحاينا وأكثر العلماء: (َ له في ذلك؛ لأنَّ الأصلّ مشاركةٌ 
أيه له ی یل دلي على غير ذلك نعم في الوارو بيان لفعل فآ 
وهو: أله یم بب عليه بیان الشرع للا مه بقوله أو فعله» فإذا آتی 
بالفعل اتا تی بواجب» وإن كان الفعل ببائا لامر ندب آو إ إباحة ال 
َة فللفعل حينذٍ جهتان جھڈ الشريع وصفئُه الوجوب وجهة میت 
بفعل الا تابع لأصله من ندب أو إباحة. 


.)۳۹۱ ینظر: «الغیث الهامع شرح جمع الجوامع» للولي العراقي(ص‎ )١( 
1۳ 2 الق‎ )۲( 


فصل في أفعاله صالهعَه وس 1م 
(وال) أي : والقسم الثاني من فعله مده و ما لم يَكَنْ مُختَضّا به 
چبليّاء ولا مَُردد ولا بیاناه ولم تعلّمْ صفة خکم فعله» وهو نوعان: 
)١(‏ (فَِنْ تََرّبَ) أي: قَصَدَ الب َو (به) أي: بالفعل القربة؛ 
(ف) هو (وَاجتٍ 162 هملكو عند سے واکثر اصحابة» لقوله تعالی: 
اتوہ 4 وقوله: حدر الد افو عن آترود 4 والفعل مش 
وقوله تعالى: وما اک رل دوه ۳۹ وقوله تعالی: « لَمَدَكَانَ تک 
في رسول الله سوه حَسَكَةٌ 4 آي: تسوا به وقوله تعالی: «فلّن کرو 
له عون جک له ۳ ومَحبته واجبة فیجب لازمُهاء وهو اتباعه ول 
خلم ابس في الصلاة خلْعوا نعالهم”". ولما أَمَرَهم باعل ف 
صُلح الحْدَیٔبة بت 
ہیں ںی 
(ف) هو (مُبَاحٌ) اختارہ الأكثر. 
) وفع لني (صوقموعت)الفمل (المَكْروة لب الوا بَلْ) إذا 


5 


فعل صَََِْننََلتَهِوَسَرَ فعلا ف(فِعْلَهُ ينفِي) به (الكَرَامَةً مَة) لأنّه يَحصّل فيه لس 
والمُرادُ (حَيْت لا مُعَارض لَهُ) أي لذلك الفعلء والا فقد يَفعَلٌ غالبًا شیا 
ثم يفعل خلاقه؛ لبيانٍ الجوازء وهو كثيرٌ كقولهم فی ترك الوضوء مع الجنابة 
لنوم. أو أكل. آو معاودة وطء: (تر که لبیان الجواز» وفعله غالا للفضيلة». 


ولا 


(۱) الأنعام: ۱۵۳. ND‏ (۳) الحشر: ۷. 
TOE YES‏ (6) اهر ۱:۵ ۳ 
(7) رواه آبو داود (15۰) وابن خزيمة (۷۸۲) من حدیث آبی سید الخدري ا 


(۷) رواه البخاري (۲۷۳۱) من حدیث المِسْوَّرٍ بن مَحرَم ومروان َغ 


روز بج مج لتخي 

(وَتَضْكُة) مر بينَ أصابعه في حديث ذي اليدين في المسجد!'' 
(بَعْدَ سهوو لاینفیها) أي: الكراهة (لِأَنَهُ نه تادز) ثم التشي والوجوبٌُ 
بالسّمع لا بالعقل. 
وقالَ البزماوي» وغيرّه: لا يَقَعٌ المکروه م من الأنبياء علبھمآلککھ؛ لان 

تع "ا مطلوت. تا اناي بهم فيه» فيكونَ جائراء وأيضًا فإنّهُم 
سل تشر وه مایقَع منهم ما تھی اله عنه 
ولو نهي تَنزيه» فان الشَيْءَ الحَقَيرَ من الکبیر أمرٌ عظيم» ويُقرَّرٌ ذلك بأمر 
آخز وهو: أنه لا يَتَصَوّرٌ أن يَقَعَ منهم مع کونه مَکروهًا'. 

قال ابن الرّفعَةِ: الشیء قد یکون مکروهَا ويَفعلّه ال مر لبيانٍ 
الجواز» ویکون أفضل في حقه 2 حقه(*. 

ثنبيه. : تَلَخْصٌ ما تَقَدَّمَ أ آن آفعاگه ودع یر محصورة في: الواجب» 
والمندوبء والمُباح» وأمًا محر فلا یفعله اش واخِفَ في المكروي 
والصَّحِيحٌ آنه لا یَفعله أو یفعله لبيان الجوازء أو یفعله نادرًا كما تَقَدَّمَ 
ذلك كله 


۳ 


(وَإذَا سَكَتَ) التي صا لوسر )2 عَنْ انکارا “) فعل» أو قول یل آو 
لقال بو آو) في (رَمَنْهِ من غَبْر کافر) وکان 12 یر (عَالِمَا به) 
(۱) رواه البخاري (۸۲٦)ء‏ ومسلم (۵۷۳) من حديث آبي هريرة نع 
(۲) في «الفوائد السَنیة*: التَأسّي بهم. 
(۳) «الفوائد السنيّة في شرح الالْفیّة» (۱/ ۳۸۵). 
(6) ينظر: «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة) (۱/ ۳۸۰). 


)0( زاد في «مختصر التحرير» ( ص ۹۵): أف 


فصل في أفعاله صاهعَ وس 
أي: بذلك الفعل: ؛ (5ل) شكوثه (عَلَى بجوازو) نی لغير الفاعل. أو القائل 
فيالأصحٌ؛ لأ الاصل استواء المُكلِّينَ في الاحکام وأا إذا صَدَرٌ من 
الکافر فعل يَعتقدٌه كدّهابه إلى كنيسةٍ وتّحوهاء فلا أَثَرَ له اتفاقا ولم تقد 
المسألةٌ بکونه قادرًا عليه؛ لأن ین خصائصه مر أن وجوب إنکارہ 
نکر لیفط عنه بالخوف على تفیسه. وان كان ذلك ما هو لعدم تَحَقَقٍ 
خوفه بعد إخبار الله عنه بِصمَيّه من التاس. ۱ 

(وَإِنْ) كانَ ذلك الفعلء أو القول الواقعٌ بحَضْرَيّهہ أو رَمَيّه» من غير 
كافر» قد (سَبَقَ تخر ِحُهُ؛ ) شکوته مر عن إنكاره (تَسْخٌ) لذلك 
سی و مہ ا 
الات لاما إن ان مم 

(فاندة) 


بے 


(التَسّي : فلا كَمَا فَعَلَ) الب من (لاجل أَنَهُفَعَل) وال 
ي التَركِ: تزگك له كما تَرَلكَ لاجل أنه ترك هذا في الفغل وترکه. 


شاع یب 


() أمّا التأسّي (في المول) فهو (متاله) آي: امتثال القول (عَلَى الو جه 
الي اقَتَضَاهُ) قول الج علد سر 

(وَإِلَا) بآن لم یکن كذلك في الكل ؛ (ف) هو (مُوَاقَقَة لا مُتَابعَةٌ) إذ المُوافقة 
الثف رگ في الأمر وإن لم يكن لأجله فالمُوافقةً مغ و اثاشی: لکل 
تاس موافقةٌ ولیس كل موافقة تأیه فقد يُوافِقٌ ولا یی فلا بد ین 
اجتماعهما لحصول المقصود وهو المتابعة. 


)١(‏ في (د): المتابعة. 


ع 


(En 


7 
» 


(فضل) 


ىک ل ا ره 1 پیے ۴ ع خا اع 0 E‏ 2 
الصادر منه صَأللَهُعليْهَِسَة2: اما قول» أو فعل. أو هماء فإذا انفرد آحدهما 


اا قافت من :ذلك کات لات أو فلا ارت لرفل 

ا القولانٍ فسيّأتي إن شاء الله 4 تعالى حکم تعارز رَضِهمافي باب ترتيب 
702 +۸ 

واما تغارة ض الفعلین» أو الفعل والقول» فمَذکورانِ هنا. 

إذا تقر ذلك ف (لا تَعَارٌض: في فَعْلَيْه''' صَعور) إن تَمَائَلا : كفعل 
صلاقء ثمَّ فغلها مر أخرى في وقت آَحَر 

- (و) كذا (لَو امَلََا) وأمْكَنَ اجتماغهما: کفعل صوم وفعل صلاة. 

- (أَوْنَمْ يْمْكِنِ اجْيِمَاعُهُمَا عُهمَا لکن لا يَتَنَاقَضٍ حُكْمَاهُمًا) فلا تعازض 
بینهما؛ لامکان الجمع» وحیث أَمْكَنَ الجمعٌ ام التعارض. 

- (وَكَذًَا إِنْ تتاقض) خکماهما: (گصوم)ه ور في (وفت) 
سوواط بدو ادي فلا تسار آیشّاء لامکان گنه واجباء آو 
مندوبّاء أو مباحًا في ذلك الوقتِ» وفي الوقت الا خر بخلافه من غير أن 
يَكَونَ أحدُهما رافعاء أو مبطلا لخکم الآخر؛ إذ لاعُمومَ للفعل» ٠(لكِنْ‏ 
ِن َل دَلِيِلٌ عَلَى وجوب تَكَرّر) صومه (الأوَّلِ لَهُ) أي : علیه» (أَوْ) دَل دليلٌ 
(لِأمو) على وجوب التَّأسّي به في ثل ذلك الوقتء لیس بِضِدٌو) كالأكل 
مع قدرته على لصوم دَل أكله على نسخ تکرار الصّوم في حَقَه لانسخ 


() ف (د): فعله. 


فصل في أفعاله ءوس 1۹4 1 
.سر مو وا E‏ 

َر اکلا» یس الا (في مدْلِِ) أي :ثل ذلك الوقتِ (ق) إقراژہ (تشخ) 
ماي ناي جوع بيع 55 

ست سو یب الفعل ہت شا ست 

وإذا صَدَرٌ منه صَأَللدعيِیَة فول وفعلٌ [کل منھما]"'یقتضی خلافٌ ما 
فی الا ع ففیه اثنان وسبعون سال 

ووجة الحصر في ذلك: أنه لا يَخلو إمَّا: ألا يدل دلیل على التکرار 
والتَأسَيء أو يدل على كل منهماء أو يدل على التُكرار دون اس أو 
بالعكس: بأن يَدُلّ على التَأسّي دون التکرار. 

وکل واحدٍ ین هذه الاقسام الأربعة N‏ القول حاصّا 
سس نت 

ا ہے سید سے بنیں پان انقول 

مُعَدمَ وی العمل أو مُتَأَخرًّا عنه أو مجهول التاريخ. فهذه تسعة *آنواع من 
ضرب ثلاثه في ثلاثة. 


ر 


وعلى كل تقدير منها لا يَخْلُو: شا أن يَظهَرَ آثزه في حَفَّه أو في حقنا 
صارّت ثمانية عشَّرٌ مضروبة في الاربعة الأقسام. 

الس الأوَّلُ: الَذِي لا يذل على التکرار وال ی المُشار إليه بقوله: 
(وَلا) تصاض (في فِعْله وَقَوِْهِ) مر (حَيْتْ لَادَلِيلَ عَلَى تک ر) 
في حقّه» (ولا) على (تَأْس) به. 
997 ا (۲) في (ع): تكرار. 


7 الل بمج جع عير 

- (وَالقَْلَ) أي: والحال أن القول (ححاصٌ بد ی م شل کفعله 
شيئًا في وقتٍء شم يمول بعد ذلك: ود لي یل هذا الفعل في یل هذا 
الوقسته فلا تعارْض بيتهما أصلا نيع ولا فیح لامکانالجمع 
لدم كرا الفعل» ولم يَكُنْ رافعًا لحُکُم في الماضي ولا المستقبل. ۱ 

ا فی حقّه: فلا القول لم ال الم ان الذي وفع فيه الفعل. والفعل 
أيضًا لم ينال مان الَِّي تعلق بهالتول فلا َون أحدُهما رافمًا لخکم 
اسر وأا في حل الم فظاهرٌ؛ لأنّه یش لواحي ین الفعل والقول 


مر ا 


علق بالأئّة. 
(لكِنْ ون تَقدَّ) القول على الفعل كقوله اليما e‏ 


E‏ یپ دس جم بی 

سی سسسیر رجسبری 
ان القول لم يَعْمّناء وني حَقّه: (وَجَبَ الم بِالقَوْلِ) لأن الفعل یَحتاج إلى 
القول ف بیان وجه وقوعه» r‏ ف > الأصل»". 

- (ولا) تعارّض أيضًا في قوله وفعله (إِنِ اختص , القَل پنَا) لعدم اجتماع 
القولٍ والفعل فی مَحَل واحد؛ لأن الفعل حاص به؛ إذ لا دلیل على جوب 
ای به» والقول يخاي نال مَحلهما. 

وقوله: (مطلَا) سواء تَقَدَّمَ الفعل» أو تأر أو جهل السابق. 

- (أَو) آی: ولا تفا ص أيضًا إن (عَمَ) القول لنا وله (وَتَقَدَّمَ الفعْل) على 


(۱) «التحبير شرح التحرير» (۳/ ۱۵۰۵). 


فصل في أفعاله صَ وا 
قوف ماش ی کہ لا سب لاق حفن لا عله لم تنعل بن 


۵ مس لیا 


(ولا) تعارز ض في (حَقَنا إن تقد القَوْل) على الفعل؛ لانهما لم يَتَوارَدَا 
علینا؛ (وَهُوَ) أي مر ذلك (5) قل (تحاض يبا كما سيق قي اسا 
لثانیة» فیکون الفعل ناسا فی كه + لجواز الخ بل اکن ین الفعل 
کماهو الصحیۓٗ (لَكِنْ ان كَانَ العَامٌ) آي: العموم (ظاهرّا فیه) آي: بآن 
يكو العموم يتَناوَلُ القول ظاهرا. (قَالِفِعْلٌ) المتأخر (تَخْصِيصٌ) للقول في 
حقّه وني حقٌّ لام إِنْ كان الیل على وُجوب التَأسّي مّخصوصًا بذلك 
الفعل فنَس ولا فتخصیصش. 

والقسخ الاي ین الأربعة: وهو الذي يذل على التكرار اي عکش 
الاو المُشار إليه بقوله: (وََا) تعارّض (فیتا) أي: في حى لام (مُطْلََا) أي : 
سوا تَقَدَّمَ القول أو الفعل. (مَعْ د مَعَ ديل عَلَيْهِمَا) أي: على التکرارِ والتَأسّيء 
(وَالقَوْلُ) أي: والحا لاله اوق ولتي لا ول نم ال ی 

(و) أمَا(فِيه)أي : في حقه الوس ف(المَأَحَرُ) من القول أو“ 
الفعل (تایسخ) للم مع علم التاريخ. (وَمَعَجَهُلٍ) به (يُعَمَلَ بِالقَوْلِ) 
وُجوبًا؛ لاه أقوى دَلالةَ يِن الفعل؛ لأنَّ القول دَلالی على الوجوب؛ وغيره 
بلا واسطة ۶ ت۶ٰ'× لأنَ القولّ رضم لذلك"» بخلاف الفعل 
فاته لم يُوضَعْ لذلك. 

(5لا) تعارض (في حقو) َو (مَعَة) أي: مع الدّليل (عَلَيْهِمَا) 
آي: علی اک روا ای 


(وَالقَوْلٌ) أي: وا pere‏ بِنَا) مطلقًا؛ ا لعدم تناز لول 

() أمَا(فِيتَا)أي : في حقناء إن عُلِمَ (المتا 324 حارو سر رھ 
فهو (نَايسخح) لدم منهماء سواءٌ كان القول مد مُتقَدمًا ENE‏ ۲ 
بالعكسر. نع لتول على الفعل بعد اکن ین مُقتضى القول: 
والقول لم یَقتض 002 حینتذ لا سا ما معنا آیضا. 

2 وَمَعَ جَهل) بلتریج یل بلقولٍ) وجوبًا؛ لان الفعل مخصوض 
المحسوس؛ لاه لایس عن المعقولِء والقول ید على المعقول 
0 فیکون أَعمٌ فائدة؛ فهو أَوْلَى» وا عم م القول: تخر ناسخ 
في حقه وحقنا؛ لوجوب تکرار الفعل في حقه. ولوجوب اي في حقناه 
فان جُھل التاريخ: یل بالقول» على المُختار؛ لأنَّ لقول لم حتف ني 
كونه دالا والفعل الف فيه والمتّمَقُ عليه ی من المختلف فيه. 

والقہ م الثَّالتُ: وهو الذي ید على التکرار دود التَّأسّي به المُسَارٌ إليه 
بقوله: (وَلا) تعاض (فیتا) أي: في حى الا (مع) دَلالةٍ یل عَلَى تک 
فقط في حقه مار أي : (ا) مع لال دلیل على (تأسٌ) في ال 
ان احص القول بو) صرت تعرس (أَو عَمَهُ عَمَّهُ) وعم الم فلا مُعارضٌ في 
الات سواءٌ تَقَدمَ الفعل أو القول لعدم تناول الفعل لهم. 

(و) أمّا(فِيه) أي : في حقه ماو ذ(المُتأخرٌ تاسخ) للمتقدم إن 


م سے 


لم اناحیر (قإن جهل: عل اقول» لاذ العمل بالفسل يِل القول 
ِالكلَمّةَء اما فی حة حقه عَيَدالککھ : فلعدم تناولٍ القولِ لوا في حل الم 

فلوجوب العمل بالفعل حينئذِ» والعمل بالقول لا بطل الفعل بالكلية؛ لا 
يتفي العمل بالفعل بالسبة إلى ال سول من فلو عَوِلنا بالقول 


\E\ 


۳ 


فصل في أفعاله صيأَ مل لت وس 
گن الجسم همین وجو ولو یبا ل شمن اج 

(وان ن اخْتَصَ) الق ول (بتا : قلا) مُعارضة «(مُطلقّا) أي: لا فی حمّه ولا فی 
حق الم سواء مدع القول آو الفعل؛ لعدم تواژوهما على مَحَل واحده 
كما تَقَدمَ نظيره. 

والقسم الرٌابغ: وهو الَّذِي يذل على اي به دون تكرار الفعل في حقّه 
عكسٌ الثالثِ المشار إليه بقوله: (وَلَا) تعارّضٌ (مَعَة) أي: مع الدّلِيل (عَلَى 
تأَسَّ) به (فَقَطْ) أی: دون التکوّر في حقه مب 

(وَالقَوْلٌ) أي : والحال أنَّ القول (حَاصٌ بو وتا خر عنٍ الفعل (مُطلَقًا) 
أمَاف حقه : فلعدم تک وجوب الفعلء وأمًا في حن الم : فلعدم تاد 

00ہ ی تاسځ) للقول (في حقه) ملََ و 

(فاٍن جُھل: عول بالقول)؛ لِما سَبَقَّ. 

و(إِنْ اختض) القول (بتا: قفیه)آي: نی حقه مر (لا) تعاض 
دم القول أو ره لعدم تواژوهما على مَحَل واحدء (و) ما (فِيَا) أي : 9 
NS 98‏ ر ناسخ) للمُتقام سواءٌ كان قولا» أو فعا فان جُھل: 
عمل بالقول. 

(وَإنْ عَم القول التي ادووس 0 الم (فَِنْ) تقد تدم الفعل على 
القول. وا الول عنه (ففیه) أي: في حقه صلعَی وم (لا) مُعارَضَة؛ 
لعدم وحوب تکژر الفعل. (و) أا (فیتا) أي : ف الم ف(لمَوّل) متاخ 


لو ل ر ضح مج را لتجرير 
نيسح للفعل قبل قوع اا سي به» وبعده ناسح للتکرار في حقهم» إِنْ دل 
دليلٌ على وجوب التّكرارٍ في حقّه. 

(وإِنْ قَدُمٌ) القول على الفعل (قالفغل) المُتأخرٌ (تاسخ) للقول في حقه 
قبل اکن مِن الإتيان بمُقتضى القولٍ تال الوم له ظاهرًا فا 
يَكُونُ الفعل تخصيصًا للقولء وني حقٌ الام ة إن كان الدَلِيِلُ على وجوب 
التأسّي مَخصوصّا بذلك الفعل: فا فنسخ» والا فتخصیصش. 

() إن كان ذلك (بَضد کن ین المملِ) ب بمقتضى القول ف (لا تعازض) 
ل حقه ولا لسن لاک 7 «لا أن بد 2 مضي اقول التَْرَار) نی حقه» فان ول 
(قالفعل) المُتأخرٌ (تاسخ لَهُ) آي: للقولِء وهي من تَيِمَة التي قَبْلّها ۱ 

(قَإِنْ جهل) التاريخ في هذه المسائل (عمل بالقول فیهنْ) ما سَبَقَ. 


رفانذة) 
لهذه الفائدة 5 بما قَبْلَھا من الافعال. 
(ونل صَحَايِي نہیں سو می سرت 


كفعله عَليهِالضَلاه الما '''. 


وقد قال قوم: لو تَصُوٌرَاتفاق أهل الاجماع على عمل لا قول منهم فيه 
کان کفعل الرسول صا ووسر لثبوت العصمة. 


© © چ 


.)۱5۱6 /۳( ينظر: «أصول الفقه» (۱/ ٣٦۳)ء و«التحبیر شرح التحرير»‎ )١( 


رباب 

(الإِجْمَاعٌ لَعَهَ: العَزْمْ وَالِاتَمَاقٌ) قال الله تعالى: وأ رم 4“ أي 
اعزموه. 

ويح إطلاقه على الواحدء يُقَال: أَجمع فلان على كذا؛ أي: ع قير 
انال أ اا سی اموا عليهء فكل أمْر من الأمور الق 

(و) الإجماعٌ (اضطلاخا: نما مُجْتَهِدِي) هذه (الأأكة). 

فقولّه: «اتفاق» احيرا من الاختلاف. فلا یکون إجماعًا مع الاختلاف» 
والمرادُ بالاتفاق: اتحاد الاعتق اد فيَعْةٌ الأقوال والأفعال» والشکوت. 
والتقریر. 

ET‏ ا احتراز من غير اَم محمد سور لذن 
إطلاق لفظ الاْمَة ی تے یت تی دول سائر الأمم. 

وقول سس ہیں اوس سی بر راس إن 

وقوله علی نس جميع الم :ال الم لو 
ا وغیرهماء مار وت َو فنلا) مع دُخوله في قوله: 
على أمر»؛ للإيضاح والبيان:والتأكينق: والاجتهاد نما کون (بَعْد التي 
)+ لقوله تعالى: فان نع في کی 7 وه له وَالرَسُولِ ۳ 
والمشروط عَدع عند عدم شرطه فاتفافهم كافٍ. 


و ل (۲) التساء: .۵4٩‏ 


سس سس یوبن دع رای 

وقد اختلف العلماء فیما ْ 0+ نہ ہرس سر 
ابعص مع علوهم: هل کون إجماعًا آم لا؟ والارجخ هید به الاجماغ؛ 
لعصمة الم فیکُونْ کالقول المُجمّع علیه» و کفعل الرسول سم 

قال بعض آصحابنا: هذا قول الجمهور حتّی أحالوا الخطاً منهم إذا لم 
يشترطوا انقراض العصر. 

وفرع على هذه المسألة: إذا فَعَلُوا فعا رة ولکن لا يُعلّمُ هل فَعَلُوه 
واجبّاء أو مندوبّاء فمُقتضى القياس: نہ کفعل الر سول لوسر لگنا 
نا باتباعهم كما أَيرُنا باتباعه مايرم . 


0 


(وَهُوَ) آی: وو سر EN‏ 
کون الاجما حُجّة قاطعة (بالشّرْع) فقط عند أكثر العلمای وذلك للا ۳ 
لواردة من الکتاب والسْتة في ذلك: 


منها: قوله تعالی: «وائترَف6( وخلاف الا جماع ت توق والتهی عن 
مر لیس في الاعتصام؛ لاد ومخالفة اهر وتخصیصُه بها قبل 
الإجماع لايَمتَع الاحتجاج به ولا یختص الخطابٌ بالموجودین رَمَنَه 
توس لأن الکلیف لکل من وُجد مُکَلمًا كما سَبَقّ. 


ومنها: قوله تعالی: « کم عمجت لاس 4ء فلو اجتمعوا على 
باطل» كانوا قد اجتمع وا على مُنکر لم وا عنه» ومصروفِ لم يمر واب 
وهو خلاف ما ر م ال تعالی يداولا خی أنه و أ أي: عد عدولا 
ورّضی بشهادتهم مطلقا. 
(۱) آل عمران: ۱۰۳. 
(۲) آل عمران: ۱۱۰. 


الدلیل الثالث: الاجماع 7 ۲۰۷ 
ومنها : قولّه صَبَأَلْتَدعَلَتَهوسَلم : «عَلَيَكَمْ با لجَمَاعَة ِن الله تعالى لَمْ يَحْمَعَ 


می إِلأعَلَى هُدَّى» رَوَاه أحمد عن أبي در . 

رع ای می خی رس و و م۳ 
خلال: ألا يَدْعُو عا سس شس سم 
أخل الک تیم وا على ضلالة» رواه آبو داود. 

وروی التَّرمذَيّ عن ابن عَمَرَ مرفوعا: ١لا‏ تَجْتَيِمُ هَذْهِ الأمّهُ عَلَى ضلالة 
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وعن أبي هري مرفوعا: من حرج ین الطاعَة وق الجَمَاعَة مات 
مات میتة جاهلية) م مُتَفقّ عليه ). 

وأجَخُوا على القطع بتخطئة المُخالفي والعادةٌ تجیل إجماعَ عدد كثير 

ين المُحققينَ على قطع في شرعی ین غير قاطعء فوجَب تقدیر نص فيه. 


وأجمعوا أيضًا على تقدیمه على الدّلیل القاطع» فکان قاطعًاء والا 

تعارَض الإجماعانٍ لتقديم القاطع على غيره إجماعًا. 
هرید ۲ سے ع سر ار یم و ۵ م 

وهذان الا جماعان لایِلرَم أن عَدَدَهما عدد التواتر وان لزع فيهما فلا 
د و 
ارم ا 
(۱) «مسند آحمد» (۸۸٦۲۱)ء‏ وضعَقَه این المُلقن في «تذكرةٌ المحتاج إلى أحاديثِ المنهاج؛ 

.)۵ ۲ /١( 
.) 6 ۲۵۳( «شنن أبي داود»‎ )۲( 
وقال: حدیث غريبٌ.‎ )۲۱٦۷( «جامعٌ الَرمذي»‎ )۳( 


)٤(‏ إنما رواه مسلمٌ (۱۸6۸) من حديث آبی هْرَيْرَةَ تن واتفقا عليه من حديث ابن عبّاس 
رانء رواه البخاري (4 ۰6۷۰۵ ومسلمٌ (۱۸4۹). 


(وَيَنْبتُ) الإجماعٌ (بِكَبَرِ الوَاجِدِ) عند أكثر العلماء؛ لأن تل الواحدٍ 
للخبّر الظَنّ مُوجبٌ للعمل به قطعًاء فنقلٌ الواحد للدّليل القّطعع الذي 
هو الإجماعٌ أَوْلَى بوجوب العمل؛ ان احتمال ا المقطوع 
اکشر مین احتماله ل سارہ لے و هوا نحتما الغاط ات في وجوب 
العمل قطعاء كخبر الواحد. 

(ولا بعتبر فیه) آي: في انعقاد الا جماع عند العلماء (وقاق: 


(۱) العَامة) للمُجتهدينَ على الصَحیح سوا کانّث مسائله مشهورة أو 
ی ونم يُعتبرٌ قول المُجتهدينَ فقط؛ لقوله تعالی: فشكلا هل الک إن 
كنب رَلَاَلمُونَ ۹ء فر العَوَامٌ إلى قول المُجتهدينَ. 

(۲) (ولا) یر أيضًا في انعقاد الاجماع وفاق (مَنْ عَرَفَ الحَدِيتَ) 


فقطء (أو الم أو) عِلْمَ الگلام وَنَحْوَِ) کالعربْة. والمعاني» والبيان» 


2 0 3 و اک 0 کے eS ٠‏ 
وا لتصم یمے؟ لانه من جملة ا لمقلدين» فلا يعتبر مخالفتهم. 


3 
۱ 


(آَوْ) أي: ولا يُعتبّرٌ وفاق مَن عَرَفَ (الفقة) فقط في مسألة في أصوله (أو) 


2 م7 4 9> 71 71 1 ۰ كوي ٭ ۰ 3 x‏ 
عرّف (أصولة) أي: أصول الفقه في مسألة في الفقه على الصحيح؛ لان من 
٣‏ م4 ص هم زر ۵ ۲ 
شرط الإجماع اتفاق المجتهدين» فمن لم يكن من المجتهدين فهو من 
المقلدي؛ لأنّه لا واسطة بيتهماء فعلى هذا لا بعد بقوله ولا بخلافه. 
ء0 ۶ ٠‏ و اش + هه م ۵ 4 1 

(۳) (أَوْ) أي: وكذا مَن (فائّه بَعْض شرُوطِهِ) أي: شروط الاجتهاد يعني 

لا اعتبار بقوله في الإجماع؛ لاق انس سر ال دي 


.٦٤ التحل:‎ )۱( 


الدلیل الثالث: الا ماع 


کی ہت من أحكّم كت أدواتٍ الاجتهاد ولم تق له ۳7 
أو حضات ان انم کے الفقهاء والمتکلمونّ علی أنّه لا یت بخلافه خلائا 


)٤(‏ (ولا) يعتبرٌ بر أيضًا في الإجماع : قول (گافر) مُطلقَاء سواءٌ كان م لا 
وهو المُخطِیُ في الأصولء أو غیزه : كالمُرتد؛ لخروج الكل عنِ ال فلا 
اراب 0 الاك مه المشهود لهم بالعصمة. 

أككا الکافر الأصلی والمرتذ: فلا تھے الم أن قولهم لا بعر ي 
الاجماع. ولو انتهی إلى ر تة الاجتهاد؛ لما عم من اختصاص الأَمَة با 
محمد صَدَءَلوَسَ. 

وَل الخلافِ في المُبتيع إذا ناه (بذعی) » وتحریژ القولِ في ذلك : 
أن عند من كَفرَہ ببدعةٍ لا ید بقوله فی الإجماع (ء ٠‏ ند مُكَمْرِهِ) بارتکاب 
تلك البدعةء ومَن لا یمه فهو عنده من المُبتدعة الَّذين يُحَکَمُ بفسقهم 
وهم القسم الاتي بعد هذه المسألة. 


5 71 رج و 5 7 سے پل 6 ع و 


بغیرِ تأويل”". 
ا : وقيل لول کالکافر عند المُكَمْرٍ 
دون غیره 


(۱) «المسودة فی أصول الفقه» (ص۳۳۱). 
(۲) هنا نهاية السّقطٍ في (د). 
(۳) «روضه التاظر» (۱/ .(٥‏ 


.)۳۷ /۳( «شرح مختصر الرّوضة»‎ )٤( 


وك بل ول[ بج “کشر 

کیج ٦‏ ۰ ۰ و و 2 

قال في «شرح الاصل»: ولا فائدة في هذا القولء ولاثمرة؛إذ مَحَل 
الخلافی() في المحكوم بكفره””". 


و م و 


)٥(‏ (وّلا) یعتبر فيه أيضًا: قول مجتهدٍ (فایسق مُطْلَّقَا) أي: سواء كان 
فسقه من جهة الاعتقادٍ: کار فض والاعتزال أو مِن جهة الأفعالِ: کشرب 
الخمرء والزناء والرّباء وتحوهاء وهذا هو الصحیخ. 

قال الاستاذ آبو منصور: قال أهل السَّنَةِ: لا يُعتبرٌ في الاجماع وفاق 
القَدَرِيَّة والخوارج والرّافضة”". انتهی. ۱ 

وذلك لانّه لابقبل قوله ولا يُقَلَدُ في فنوىء كالكافر والصّب» لکن 
قال ابن السَّمْعَانِيَ: هذا في الفاسق بلا تأویل ما الفاسق بتأویل فمُعتبرٌ في 
الإجماع کالعدل. ۱ ۱ 

(ولا يَنْعَقِدُ) الإجماعٌ عندَ الامام أحمد والاکثر (مَعَ مُحَالفة) مجتهد 
زوس لاه لا یْسمّی ٍجمامّا مع کدف لان ادلی لم ینهض لان 
کل الأمّة"» لان المُؤْمنَ لفظ عام والأكُ موضوعة للکل. 

قالوا: بطق الكل على الأكثر. 


ام م عل و[ ۲2 09 +0 ہہ 
1 <> رک > . ميا ہے و ہے ل . شا رص ہا و 
وليل غلبت وة ڪڪ ره چ« #وقیل‌ماهم «(a‏ وفلیل من عبادی ال كور a‏ 
)١(‏ في «التحبير شرح التحرير»: المسألة. )۲( «التحبير شرح التحریر) /٤٥(‏ ۹ 
(۳) ينظر: «الفوائد السَّنية في شرح الالفیة» /١(‏ ۱۹٤)»ء‏ و«التحبير شرح التحرير» (5/ .)۱٥٥۹‏ 
(5) في (ع): الا )٥(‏ البقرة: ۲4. 
)٦(‏ ص: .۲٢‏ ()سا: ۱۳: 


الدليل الثالث: الإجماع 
وعكسه 7 أهل الباطل تحو: تفر ليون 4 ايل ۱۳۱4 
جلابنسگروت ۳6 ینود وإذا: من الجائز إصابةٌ الأقلّ وخطأً 
الأكثرء كما کُتَفَ الوحئ عن اصابة عمر في“ أسرى بدر". 


فائدةٌ: فهم معا تقد وم یان: أن الاجماع 7 ر 
وهذا عند جماهير العلماء؛ لا الواردة نی قَبولِ الإجماع من غبر تفریق 
بين عصر وعصرء 7 ۰.ہهھ + 
الا جماعية 3 ة التكليف وليس مُختصًا بعصر الصَحابة. 

و تعتبر) لارتفاع الإجماع: (فخالفة مَنْ) أي: مجتهد (صَارَ آفلا) 
للاجتهاد (قبل اذ نقراض العصر) يعني : ای او 
STE‏ ضهم فخالفهم: ارتفع الاجماع على الاصح 
(وَلَوْ) كان المُخالِف لهم (تَابِعِيا م مَعَ) إجماع (الصحاب بة) مایق من آن 
انقراضص کر تم معت لانع قاد بيو فلا و للصحابة 9 مخالفة 


2 


2 


بدونه ولا الا ی جتھاقعم وفتواهم تکھم في لوق اد 
سی ریہ ہس یشون ویو میں ی 
a‏ 

2۳7ر وات ر 

)٣(‏ البقرزة: 4۲و ابات اخزی: 

)٤(‏ البقرة: ٦ء‏ وایات كثيرة. 

)٥(‏ زاد في (د)» (ع): (صابة. 

.)۱۷ ۱۳( رواه مسلم‎ )٦( 


۳ لر بشن مجر اتجرر 
بالأوصاف الشّريفةٍ لا يَمنَعُ من الاعتداد بذلك والا لزم ألا تقبل الأنصارٌ 
مع خلاف المهاجرین» والمهاجرون مع العشرةء ولا تولهم مع الخلفاء 
الاربعة وَل جَرٌا؛ لظهور لفات والتفاضل» ولم یل به أحدٌ. 

إذا عَلِمْتَ ذلك: فلا فرق بِينَ أن یک ون المُخالف للمُجتهد تابعيًا مع 
السحابت (أَوْ) یک ون (َابِعَه) أي: تابع الّابعیٔ (مَعَ التَابعِينَ) كما سبق. 


تنبية: إذا انعقد الاجماغ ثم حَدَثٌ مجتهد( فان وافقهم: فلا كلام 
ون مکت: لم یقدخ في الاجماع؛ لأنَّ شکوته لايَدُلُ على المُخالفق ذ 
(لا) تعتبر موا افقتة) لما آجمعوا عليه بل يُعتبّرٌ عدم حلافه على الأصح. 

یس إِجْمَاعٌ الم الحالیة) حَجّة عند المَجَدٍ والأكثر. 

وقال بعضهم: إِنْ كانَ سَنَدُهم قطعیا: فحجة تشتف آو ظَیّا: فالوقف. 

لا إجماع (أفل اَی . شت عند جماهير العلماو لان المصمة ين 
الخطأ إِنَّمَا تسب سب للأمّةِ كلّهاء وهم بعص ال لا كلّهاء ولا مدل للمكان 
في الإجماع؛ إذ لا آثر لفضيلته”" في عصمة آهله بدليل که المُشرَّفةٍ. 


بو قول الحُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ) وهم: أبو بكر» وعمرٌء وعثمان. 
وعلی. یه فرب جماع» ولا - حجهة مع مخالفة مہ بج وهو سیف عند 

ویو با این یکت ال قولهب ولان اب 
و سيو اده تورم میں 
مسعود في أربع» وغيرّهما في غير ذلك ولم يَحتَجٌ عليهم أحدٌ بإجماع 


.)۱5۷۸/4( من التابعين. كما في «التحبير شرح التحریر»‎ )١( 
في (ع): لفضيلة.‎ )۲( 


1 


0 


5 


الدليل الغالث: الإجماع 


وھ تحت لحم بای بی وَسنهة الخُلَمَاءِ الر اشسدین 
المَهْديينَ من بَعْدِيء تمس کوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بلاج »۳) فسیافه فيما 
عو دواد مُجَج الشرع» وإِنّما الجواب: أن المُراد ألا یم الانسان 
بما لم تحن في السنة ولا فیما علیه ےت الخلفاء الأربعة؛ لقرب 


این ی کت 


سی یس و ساني 


وغیرہ. 


راع اتير 0212101-7 ا NE‏ 200 2 
(و) أهل البيتٍ (هُمْ: عَلِنٌ» وَ) زوجته (فَاطِمَة) بنت رسو ل موس 


(ونجلای|۲) -بنونٍ وجيم- وهما: حسنٌ وحْسَیْنٌ في الأصح؛ لقوله 
تعالی: مدرد یوب عنم اليس اهل لیب 4”" لرواية شهر بن 
حوب عنم سم آن هذه الآية لگا نزلث جلل علیهم اء وقال: 
له ولا آل بتي و اي هب نخس 1 وَطَهُرْهُمْ تطهیرّا». 
فقالت ام ور راكد 4. فقال: (إِنَكِ إلى حَيْر». رَوَاه أحمدٌ والترمذي 


aa 
وصححه'.‎ 


0ر راو 4519/0 )او اترسةى ۱۷۱ واب عقاو (۲ ی ديف ال اض 
سارية وَاشِْعَنۂ. 
قال ا( ج حسن صحیح. 

(۲) في (ع): ونجلاهما. 

۴۳۳۰۷ 


اعت ۹۶ء والترمذيٰ (۳۸۷۱) وقال: حسن صحيحٌ. 


وق امل ال اروا سین 

وعلى الصّحيح: ليس قولهم (بإِجْمَاءء ولا حجة مَعَّ مُا لفة مُحْتَهِدِ) 
واحد؛ لما تَقَدم. 

(وَمَا عَقَدَهُ أَحَدٌ) الخلفاء (الأَرْبَعَةِ) رضی الله تعالی ع عنهم آجمعین (مِنْ 
صُلّح) كعقدٍ عمرٌ لح بني تغل" (و) عقد (خَرَاج) السو اد )من 
(جز ية) وما جری مُجری ذلك: (لا جوز نقَضه) عند أكثر أصحابنا. 

وقیل: جور تقض إذا رأى الإمام ذلك فیکون حُكْمُه”" حُكُمَ رأيه في 
جمیع المَسائل؛ لان الالح تلت باختلاف الأزمنة» قال في اشرحه): 
وهذا الفح عند آصحاب المتأخر ين والله أعلم. 

© © © 


.)۳٦٣ /۹( رواه البيهقي‎ )١( 

(۲) يعني: أرض السواد بالعراق. 

(۳) ليست في (د). 

.)۲ 55 /۲( «شرح الكوكب المنیر»‎ )٤( 


الدلیل الثالث: الاجماع 1۳۹3 


(فضل) 

ی ُعْتَبَرٌ) لصِحَةٍ انعقاد الإجماع عند الامام أحمد وأكثر أصحابه: 
10 رّاض العَضر)ء وظاهژه: لا فرق بين اجماع الصَحابة وغیرهم على 
الصّحيحء ولا بين الإجماع السکوتی وغيره. خلافا للآمِدِيٌ وغيره؛ ولا 
بينَ القياس وغيره» خلاق لإمام الحرمين» وسواء كان فيه مهلث أو لا مُهل 
نَا لا تمك اندرا موس اسار اماه بعاد لبقن 
أصحاب الشّسافعي وسسوا بَقِي منهم عدذ لور رَجَعواء أو أقلء خلا 
لبَاقِلَانِيَ وغيره» والّذي عليه الأكثرٌ: لام لف ظط الاتتراضف 

۶ بقوله تعالی: ۶92+ عل آلتاس ۱(۹ 
وتنشهم ین اج اف کوتهم شهداء علی اہو 

(وَهُو) أي: الانقراض: (موّت من اغتبر فیه) أي: في الاجماع من 
0000“ 

شوغ لَهَمْ) أي: سب ہیں سی 7 می ھا جوع) 


الي سی بقتضيه (وَلَوْ) كان رُجُوعُهِم (عَقِبَۂ) أي: عَقِبَ 
إجماعهم على الحْکُم؛ لانْ الاجماع لم يَستقرٌ؛ می نے 
مَنٍ اعتَبرٌ فيه. 


تن اله مع اواو کو ور ہس سی دی 
e‏ ُحتَح به» لکن لو رَجَعٌ راجع :قَدَحَ» أو حَدَتٌ 


NNO)‏ 18۳ () في (د): بعض. 


لخر بضرح مج ا امجربر 
با ماري جه في حياته» راد 
ہم یب یت پا ا ۳ 

في الحالين. 
وَ[لاابعک اعدد توا وا ہہ يا سب سا وہ سو 
السٌمع؛ لآن المقصوء شاف مُجتھدی الام وقد حَصّل ء (ق)علی هذا 
(لَوْلَمْيَكُنْ) أي: لم يُوجَدْ نی ذلك العصر (إلَا) مجتهدٌ (وَاحِدٌ) ولم يَصِرْ 
مُخالِفٌ آملا) حتّی مات ذلك الواحد. أو قل عد الاجتهاد, فلم بق | 1 
2 


صسم سے 6 


الواحدٌ والاثنان لفتنة أو غيرها هوالع ب شى كما قلّ لقا 
0000 من بقي 


تنبية: قال ابن عقیل: :تا کن هذا السدة اقل مح لابا اسل 
ارجا المفطوع به أَوْلَى أن صل ات ار جماع واختلاله بمخالفته”". 


اب 


e‏ مختهد) واحد: إجماع ین ون لیا ا اجماع آو دن 
ُشْترَط له شروط: 


GC‏ ا 


آحدها: أن کون قوله : (في) مسأل (اجتهادية تكليفيّة) فحَرَج ما لیس من 
مسائل التکلیف» کقول القائل تلا: عجار "© أفضل من ذيفت وبالعکس. 
() فی «مختصر التحریر» (ص ۲ ۱۰): التواتر. 
)٢(‏ ليست في «د». 


(۳) «الواضح فی آصول الفقه» (۵/ ۱۳۷). 
)٤(‏ في (د)» (عباد). والمثبت من نسخة بحاشية (ع). 


ے۵ کر ! ا 
والثّاني: أنْ يَكُونَ في مَحَل الاجتهاد لا فی غيره. 
ری اس سم پہ سر تشَرٌ) فحَرّجَ ما 
ہے مس شر حجَه قطعًاء وهل المُراه د القطع 
فلت ظاهرٌ قواعد المذهب أنَّهِيتكفي غلبةٌ الظنٌ بذلك لانتشاره وشهرته؛ 
لأن ذلك الاجماع ظَنىٌّ. 


س ےه 


(و) الرابع: إِنْ(مَضَث مُدَةٌ بُنْظَرٌ فيهًا) ذلك القول عادة في تلك الحالق 
فخَرَج ما إذا لم يَمْض مُدَّةُ التظرء لاحتمال آن يَكُونَ السّاكتُ في مهلة التظر. 

(و) الخامس: ان (7 تَجَرَّد) قول المُجتهدٍ (عَنْ كَرِيئة ية رضًا وَسَخَطِ) وان لم 
يُصَرٌّحوا به» فخَرّجَ ما كان هناك أمارة سخطء فإِنّه لیس بِحُجَّةِ بلا خلافٍ. 
كما أنه إذا كانَ معه أمارةٌ رصا يَكُونُ إجماعًا بلا خلافٍ» كما" قال بعضهم 

و ص امس 

م أنْيَكَونَ (قَبْلَ ا شتقرار اعد اهب) فأمٌا بعد استقرارها فلا 

تر للشكُوتٍ قطعّاء كإفتاء مَل كك عنه المخالفون للم بِمَذمَيهم 
ومذهبه؛ كحنبليٌ يُفتي بنقض الوضوء بمسٌ الک فلا يدل سكو ت من 
يُخالِمُه كالحَنفيّة على موافقته» وحیث تفر هذه الشروطٌ للمُجتهد 
فقر له : (إِجْمَاعٌ ظنیْ)؛ لذن الظاهر الُوافقه فقة» لبعد شکوتهم عادةً. 

ولیک EEN‏ رجماض اكيم 2 الكتابيٌ) كاليهودي 


س 
قاد 


(التنْتُ) معْل قول السافعی وم داد : : إن دِيةَ اليهوديّ تلت دِيِّ المسلم ه فانه لا 


"۹پ (د). 


سے لاوز شح مجصلتجرر 
خآ تحص اك في ناه بالاجماع وتقول: إن لام لا تخرج عم القائل 
بالكل وبالّصفب وبا والکل قائلون باه وهذا لیس بصحيح؛ ان 
قولّه يشتمل على وجوب الب وتفي الا والإجماعٌ لم يذل على نفي 
لاه بل على وجوب ال فقطء وهو بعش المُدَّعَىء فالشْلّتُ ون كان 
ُجِمَمًا عليه لکن تفي ارياد لم كن مُجِمَعًا علیه فالمجموغ لا کون 
مويك علی» راف بلقت مطلوبه رکب ین آمرین: لت ونفن 
زياد فلا یکون مَذهبه متا عليه فإ أْدَى نفي لیاة بوجود المانع ین 
الزيادة أو بنفي شرط الزیادة أو أَبْدَى مي الزيادة بالاستصحاب: لم یکن 
حيتئٍ نفي لزید تب بالإجماعء تشك الك افع وأتباه بذلك نا هو 
للبَراءة الأصليّة» ولذلك كان فرض المسألةٍ فیما إذا كان فيه الاصل براءة 


کر ہن 


الم فان الأصلّ في مسألة الڈیة مثلا براءةٌ ذِكَة القاتل من الزائ على الأقل. 
(وَلا يُضَادُ إِجْمَاعٌ) إجماعًا (آخَرَ) عند الجمهور يعني إذا انعقد 
نوس سی سی برد ال ۴ يََعَقِدَ بعدّه (جماغ يُضَادَه؛ 
ا عند الأئمّة لاریۃ رو نا لقن ا لن ا 
کیرک 56 باطلء وک ل 17 ا من الأ ء والدَّليلٌ: 
ما كتابٌ: كإجماعهم على حد الژّناء والسرقة» وغيرهما معا لا یَ-َحَصِر 
أو سنة: كإجماعهم على توريث كل من الجدّاتٍ السدس ونحوه. ويي 
القياس بعد ذلك» 


الدليل الغالث: الإجماع 

واناه قوط الو هافن وليل 

(وَيبُورٌ) أن یکون الإجماعٌ (عَن اجْتِهَادٍ و قِيّاسٍ) عند جماهير العْلمَاءِ 
(وَوَقع) الإجماع عن اجتهادٍ وفیاس كإجماع الصحابة رَضِيَ ال تعالی 
عنهم أجمعينَ على خلافة أبي بكر الصديق رضي ال تعالى عنه» وعلى 
قتال مانعي الرّكاة وتحريم حم الخنزیر» والأصل عدم النّصّء ثم لو كان 
لظَهَرَ واحتح به. 

(وتخرم مُحالفتة) أي : مُخالفة الاجماع الواقع عن اجتهادٍ وقياس عند 
الأربعة وعيرهم. 

(وَفِي قَوْلِ) لابن حامد") وجمع: (يَكْفْرٌ مُنْكِرٌ حُکُم) إجماع (قَطْعِيٌ). 

کو «شرح الأصل»: والحق أ ہر ےو علیه لمرو 
اله ور E‏ فقط لا ئ 
الأصح فيهماء فهنا أربعة أقسام: 

الأؤل: المُْجِمَعٌ عليه الضُروریٔء ولا شك في تكفير مُنكر ذلك» وقد 
قال الإمامُ أحمدٌ والأصحابٌ بکفر جاحد الصَّلاةٍ وکذا لو نکر ركنا 
من أركانٍ الاسلام؛ لک لیس كغيره ین حَيْتْ كَوْنْ ما جَحَدَهِ مُجِمَعا عليه 
فقط» بل مع کونه مما ان شترلك الناس فی معرفته :كانه مض بذلك کاأنّه جاح 
لصدق الرّسول لهس 


(۱) ينظر: يك الکو کب المنیر» (۲/ ۱۲ ۲). 
(۲) «التحبير شرح التحریر) (5/ .)۱٦۸۱ - ۱٦۸۰‏ 


( في «التحبير شرح التحریر): : قطع . 


ومعنی کونه مَعلومّا بالضرورة: ان یّستوی اة آمل الذین وغامه 
. ۳ 7 ام رم 2 ےم وی رت الى 
في معرفته» حتی يَصیر كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق الشك 
e‏ 2 1 7 3 
إليه» لا أنه يستقل إدراك العقل به فیکون علمّا ضروریّا» كأعدادٍ الصّلوات 
وركعاتهاء والزكاق والصیام والحَج وزمانهاء وتحریم الڑنى» والخمرء 
والسّرقة» ونحوها. 
90 7 0 7 ت 
وان لم يكن مَعلومًا من الدین بالضرورة» ولكنه منص وص عليه 
مشهورٌ عند الخاصّةٍ والعامّة» فيُشارِك القِسْمَ الذي قَبْلَه في كَوْنِهِ متنصوصًا 
ومشهوراء ویخالفه من حَيْتْ ٍنه لم ینت إلى کونه ضروريًا في الذین؛ فیکفر 
زجاح ا شا 
: ہو ۳ 8 ردكت ےہ 9 8 زا 
وان لم يَكَنْ مَنصوصًا عليه. لكنّه بَلَّعّ مع گونه مُجمَعًا عليه في الشهرة 
مَبْلَّعَ المنصوص بحیث یعرف الخاصَّةٌ والعاكّةٌ فهذا أيضًا يَکَفُرُ مُنْكِرُه في 
أصح قولي العلماء؛ لأنّهِ يََصَمَّنُ تکذیبهم تكذيب الصَّادقٍ. 
وقیل: لا يُكفرٌ لعدم التصريح بالتکذیب. 
7 بر ' 1 مو ہیک 2 سے ہے 
وان لم يكن مَنصوصا عليه» ولا بلغ في الشهرة مبلغ المنصوص» بل هو 
حَفِيٌ لا یعرفه إلا الحَوَاصُء کانکار استحقای بنت الابن السدس مع البنتِء 
وافساد الححٌ بالوطء قبل الوقوف بعرفة: فهذا لایکفر جاحده ولا مُنکره؛ 
1 و س 0 چم سے 
لعذر الخفاءء خلافا لبعض الفقهاء في قوله: (إنّه کف »؛ لتكذيبه الم 
ورد: بأنه لم يْكَذَبْھےم صریحّاء إذا فرص أنه لکن مَشْهورَاء فهو ممّا 
کسی ما هه ی هلو انس ضر ها 


(۱) نی (ع): آي. 


الدليل الثالث: الاجماع 


(وَإِذَا اختلفوا» أي: مجتهدو العصر في مسألة (عَلَى قَوْلَيْنِ: رم اخداث) 
قول ١نَالِثْ)‏ عند الجمهور كما لوا جمَعُوا على قول واحد. فانه يحرم 
إحداث قول تان. 


وقال جمع: إنْرَقَعَ لقول الا المُحِمَعٌ عليه: حرم إحدائه. وإن لم 
رفع المُجِمَّعَ عليه: جار فالّذي یرم مُجِمَعَ عليه إذا رَد بكرا بعیب بعد 
وها ممجانا. فهذا القول يحرم | إحدائف فاتهم اختلفوا في البكر إذا وَطِتّھا 
لمشتري ثم وج بها عيبا قیل: ترد مع الازش. وقيل: لا ترذ بوجوء فالقول 
انها رد مجَّانا رافع لإجماع القولينِ على مَنع الرد قهرًا مَجَانًا. 

والصّحيحُ بين مذهينا: أن المُشمَري مُخير بين الإمساك وأخذِ الارش» 
وبين الرد واعطاء الارش. إن لم یک لس البائعٌ» فان لس لے يَلْرَم 


المشترى ازشن: 

وکذا اخوةً مع جله کل بالمقاسمة. وقیل: یُسقطهم فا لقول باتهم 
یُسقطونه رافمٌ | مجمَم علبه. 

ومثال ما لا یرم مُجِمَعًا: الفسحٌ في اللکاح بالعيوب الخمسة: الجنون» 


ومع 


والجُذام» والبرَصء الب وال ونحڑھا إن كان في اروج وال 
والفتق» ونحوّهما إِنْ كان في الزَّوجَةَء فقیل: لكل منهما أن يَفْسَحَ بہاء وقیل: 
ری سس ہم مہو 

وعن الحسن البصري قول ثالث: أن المراء تفه فسخ دون الرّجِلء لتمَکیہ 

ین الخلاص بالطَلاق» نهذ القول لم برقع جما عليه بل وا في 
تن لوو كن سدق الور راطيا قو كك ون مھ ميم 


5 وحن منص ات 
راطو ورس و سرد العصر: (حداث سی سی 
في سین عَلَى قَولیْن) حال کون أحدهما (! باه و) الآخر (تَفِيَا) وخكي 
عن الأكثر. 
وقال أبو الخَطّابٍ”: إِنْ صَرّحوا بالتسوية: لم يَجْرْ؛ِ لاشتراكهما في 
سر سر يا ا 


55 وین وامرأة 0 وکایجاب نيه في وضوء وتیمم وعکشه: ۱ 
n‏ ظاهر کلام آحمد. 

وقالّ ابن العراقع الشافعی: إذا لم قصل أهل العصر بين مسألتین» بل 
أجابوا فیهما بجواب واحدٍء فليس لمن بعذهم التفصيل بيتهماء وجَغل 
خکمهما مُخْتلًِا إن لزم منه حرق الاجماع وذلك في صورتين: 

الأولی: آن ن يُصَرّحُوا بعدم الفرق بیتهما. 

الثانية: أن يَتَحِدَ الجامع بيتهماء کتوریث العمَّة والخالة» فان العلماء 
بین مور لهما وی والجامع بیتهما عند الطّائفتين تفتین کونهما من ذوي 


0 


الارحام؛ فلا جور من واحدةٍ وتوريثُ أخرى» فا التّمصيلٌ بیتهما خارق 


1 


لاجماعهم في الأولى: ورن Esla‏ 
هاتین الصورتين' ف 


(۱) «التمهيد فی أصول الفقه» (۳/ ۳۱). 
(۲) «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» (ص ۰۰۸ - .)٣٥١۹‏ 


الدلیل القالے: : الاجماع 


(وَلَا) حرم م إحداث (دلیل» ۳ عله آكَرَ يْن) فیجوز سامير خر 
عند أصحابنا والأكثرء زا القاضي: ين غير آذ يقصد بان الشکم به بعد 
یا لاه قول عن اجتهادٍ غير مخالف إجماعًا؛ لأنهم لم يد ينصوا على 
فسادغیر ما ذكروهء وأيضًا وفع كثيرًا ولم ینکر ولان ال > قد یکون عليه 
ا 

ویج ور إحداث عة أخرى عند الأكشرء ناء على جواز تعلیل الحُکُم 
لواحد وین على ما ین وهو الصّحيحٌ في باب القياس. 

(آَوْ) أي: ولا يحرم |حداث (تأويل) آغر (لا يْنْضِلٌ لنویل (الأوّلَ) 
کہ بعضهم عن الجمهوره وقيلٌ: لا یج إحدالہ واختازہ القاضي عبد 
له اب المالكئء قال: لأن الآية لا إذا احتملّتْ معاني» وأجمعوا على 
تأويلها بأحدها: صارَ کالافتاء في حادثة نیس نی فلا یجوز 
أن يُوَوَّلَ بغيره» كما لا يُفتَى بغير ما أَفتَوَا په“ 

(َانََاقُ مُجتھدی (عَضر نان عَلَى أَحَدٍ قَولَيْ) أهل العَضر (الأَوَّلِء وَكَد 
متفر سر الخلاف) في العصر الأول (لا ير َعُْ) أي: لا رقم خلافٌ أهل العصر 
مس راک اسساب ولایک رد سمت ارت ایب 
في العصر الأول لایکون مُسْقَطا لقوله فی فقولا ن ل گان 

حجَّة لتعارض الا جماعان. 

97 ٰ0 مخالماء لآن القول ليقت 
بموت صاحبه. 


(۱) «العدة في أصول الفقه» (ص ۵۰۸ -۵۰۹). 
() ینظر: «التحبیر شرح التحریر» .)١١١١ /٤(‏ 


۳۹۹ للا بض مجصرالتجرر 

رل امن ام قَرٌ الخلاف نی العصر الاوّل (فاجْمَاع) قطعاء فاذا 
وَقَمَ الاتفاق بعد الاختلافٍ وكانَ اتفاق أهل عصر بعدّه على أحدٍ القولين» 
وكان قبل استقرار لاف الأولین؛ أي: قبل مُضِيَ مد على ذلك الخلاف 
علَم ہا آن کل قائل مُصمّمْ علی قوله لأ کے عہہ فهذا وا علی جوازهه 
وذلك کخلاف السَحابة لأبي بكر رَضي الله تعالی عنهم في قتالِ مانعي 
ار كاق وإجماعهم بعد ذلك على قتالِھمء وإجماع العصر الثاني عليه آیضّا؛ 
اذ ذ الخلاف لم يكن استقر. 

(ولو تات) آربات أحدِ القولین ( او از أزكات ۲۳۰ د القَولَیْن: مز 
فول الباقي) منهم (اجمَاعا)؛ لأن کم الميّتِ في خکم الباقي الموجوده 
وهو قول الأكثر. 

تنبية: لو مات آربات آحد القولين» ورزجع من بقي منهم إلى قول 
الآخرين. 

قال ابن کح: فيها وجهان: 

آحدُهما: أنه إجماغٌ؛ لأنّهم أهل العصر. 

والشاني: المنعٌ؛ لان الصّديقٌ جَلَدَ في حدّ الخمر ربعي وقد أَجِمَعَ 
السَحابة على ثمانينَ في زمن عم فلم يجعلوا المسألةً إجماعًا؛ ان 


09 جھ 


الخلافَ كان قد تقد وقد مات ممّن قال بذلك بع ورَجَعَ بعض إلى 


قول عمر. 


.)۱٦٦١ /5( ینظر: «الفوائد السَّنية شرح الالفیة» (۱/ 0۲ و«التحبیر شرح التحریر»‎ )١( 
AES رواه البخاري (7/ا/51), ومسلم (۱۷۰) من حدیث أنس‎ )۲( 
ليست في (د).‎ )۳( 


الدليل الغالث: الإجماع 


(وَاتفاق مُختهدي عصر بُعد اختلانهم) وقبل استقرار الخلافي: اث 
و کل نعو جر نی الأصحٌ ويل له ہما و لأبي بكر لبق ی عَنْهُ في 
قتال أهل الْرَدَق وئی اختلافهم في أي موضع یدفن موس ؛ کس 
نبريكا فیهما. 

(و) کذا إن كان 20 شتَقَرٌ) اختلافهم. فاتفاقهم بعد ذلك: (إِجْمَاعٌ) 
عندنا؛ وعند الأكثرء وکل 2 من اشترط انقراض العصر قال: إجماعٌ. 

(وَلَاِيَصِحٌتَمَسّكٌ باجمّاع فیک تتوَقَف صحشْه) أي: صِحَّهُ الإجماع 
(عَليْه) اتفاقاه جود ارك و(تعالی» وَصحة الرْسَالَةِ) ودّلالة المُعجزة. 
تفت الاجماخ على ذلك فلا يصح مك بە؛ لاستلزاميه عليه آزوع 
له ولعدم إمكان تأخر معرفیها عن الاجماع. 

(ويصح) التَمسك بالإجماع (في غیره) وهو ما اتف صحه الاجماع 
علیه من أمُر: 

(۱) (وینی» كتفي الشریلب)» ووجوب العبادات؛ وتحوهاء فان الاجماع 
ا لامکان تأخر معركتها عن الإجماع» وسواءً كان 
الدينيٌ: عقليًا: كرّؤيةٍ الباري» ونفي ي الشرِيكِ أو شرعيًا : كوجوب الصَّلاق 
والرکاق والصیام وغيرها. 

(۲) (آو) من أثر (عَفَلِيٌ: کد وث''' العالم) یمن إثباته؛ لأنه تمكننا 
با الصّانم بحدوث الأعراض, ثم مرف َِة ال نم يُعرَفُ به 
بیس و حم یقن وهذا الصٌحیخ الَّذِي عليه الأكثرٌ. 


)١(‏ في (مختصر التحرير» ( ص٤‏ ۱۰): لو. 
(۲) في «مختصر التحرير» (ص٤‏ ۱۰): كحدث. 


اه دسا بح مج را اتجریر 


(۳) )ین أمر وی كَرَأَي في خرب) وتدبیر آمر الجيوش والرَعية. 

تال البزماوي: فيه مذهبانِ مشهوران الم جح منهما: وجوبٌ العمل 
فيه بالاجماع "۲ . 

قال في «شرح الأصل»: وهو أظهرٌ؛ لانْ الّلیل السمعی دل على التمسك 
به مطلقًا من غير تقیید فوَجَب المَصیرٌ إليه؛ لأن الأصلّ عدم التقييد”. 

3 1 2 ورو . ع الى 5 

(4) (آو) من آمر (لغوي) فيعتَد بالاجماع في آمر لغوي» ككون الفاء 
4۲ کے فطع به البزماوی 

وقیل: يُعتّد بالإجماع فيه إن تَعَلَقَ بالڈینە ولا فلا. 
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(۱) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» .)5١5 /١(‏ 


(۲) «التحبير شرح التحریر» (5/ .)۱٦۸۷‏ 
(۳) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة (۱/ 4۱۳). 


فصل في أحكام تتعلق بالأمة 


(ارتِدَادُالَمَّة) الإسلاميّة في بعض الأعصار (جَاوْر عَقلا) أي: في تصور 
الل قطعا: لالہ لیس بشحاه لايم مه شحاله ول ارتداذها 
(سَمعًا) ف الأصح. دل 2 ال جماع وقوله عليه ال والس مني لا تجتمع 
عَلَى صَكَالَةِ”". وانعقاد”" الإجماع. 


و ہے 


َجُور نها على جَھُلِ مَا) أي : شيء (لَمْ تلف بو في الأصحٌء لعدم 
نز یں : كتفضيل عمّارٍ على حذیفڈ وعکیس: ولأن ذلك لا 
یقدح في أصل 9+ ات نجه جیب > ککون 
الوتر واجبًا أم لاء ونحوه. 
و(لا) جوز (انْقَِسَامُھا) أي: آ3 5 تِن کل فرة) منها (مُخطِتةٌ في 
ةا دسا (الأخزى)يثل يرل ایسش با لمت یت 
یو الباقي بأن القاتل رث؛ [فلا يَجُورُ]”" لاه إجماعٌ على الخطأ. 


ومئلوا أيضًا باتفاق شطر الم على أن التّرتيبَ في الوضوء واجبٌء وفي 
السَلاة الفائتة غیر واجبء والفرقة الأخرى على عکس ذلك فيالصور تین 
بح جر اي تبنم لأن خَطَأهمم في المسألتين لا يُخْرجُهم عن أن 
EES‏ تفقوا على الخطأ ولو فی المسألتين» وهو منفيٌ عنهم. أمّا إن 
أخطاً كل فريق في مسألةٍ ان عن المسآلةٍ الأخرى: جا فطع 
كل مجتھد يَجُورُ أن يُحْطِىَ» وما ین مذهب ین المذاهب الا وقد وفع فيه 
ما ينك ولو قل فهذا لا بدَّ للبشر منه. 
)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في (د): وانعقد. 
(۳) لیست في (ع). 


A‏ ۱ تس ضح جرا تجربر 

و کے گنا : (عَدَم عِلْمِهَا) أي : اة م22 (بِدَلِيل) | إذا (اقتضی) ذلك 
الیل (حُكْمًا) على المُكَلّفِينَ (لا دَلِيلَ لَهُ) أي: لذلك الخکم (َيْرَهُ) أي : 
ہے سی خظو یو سای كاد مما يدون "غير دليل؛ 
بل عن تساه والعمل بالشم عن اي لا يجو وا لم ععَل به كان 
تركًا للحْکُم المتّچه على المکلفی» أما إذا كان في الواقعة دليلٌ أو بر 
راجحٌ؛ أي: بلا جارس قد ول علی ون ذنك الال آرالخير بن 
ا جار عدم علم لام به وهذا ظاهرٌ كلام أصحابنا؛ لذن عَم اليل 
لیس من فعلهم» وخطؤهم من آوصاف عدم العلم فلا يَكُونُ خطأء فلا 
(جماع منهم. ولأن اشتراك جَمیعهم في عدم لیلم بذلك الخبّر أو الدلیل 
کس تر سد اي اا می کی عدم الم د 
.20 مُتابعتهم یہہ بل عدمٌ لوهم بذلك الیل أو الخ کقدم 
خکُیهم في واقعة لم یحکموا فيها بشيءہ فجارٌ لغيرهم آن یسعی في طلب 
ذلك الدلیل أو الخبر للم 


¢ © © 


() في (د): من. 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع 


(فضل) 


ما فرع مى الابحاث المخصوصة بكل واحدٍ من الأَدِلّةَ الثلائق وهي: 
الكتابٌء والمّنَةُ والاجماغ شرع في الأبحاث المُشتركة بِينَ الثلاثة 

راعلم أن الككلام في الي إِنّمَا یکون بعد تُبُوتِه ثم يلوه ما َو قف عليه 
مِن حَيْث لاله الألفاظ؛ O A E‏ ال الب ما دل عليه 
ذلك الثابت ثم ينْلُوه: ما يَتَوَقَفٌ عليه من حَيْتُ استمراژ الحُكم وبقاؤہ فلم 
العا تجار مایت سپ الیل الاب وهو القیاش من بیان أركان 
رق فور پا 
یی" 
و 


و8 5329 يَشْتَرِكَ الكِتَابُ وَالمُنهُ وَالإِجْمَاعٌ في: 


)١(‏ مَسَِ) إشارةٌ إلى أنَّ المراة لوب صك وُصولها إلينا لکنا نی 
ےھ 


فسهاء وكوثها ا ) الستد (شتادا). 

باحر و 

() اصطلاخا (مُو: إِخْبَارٌ عَنْ طریق المَنّن) قولا أو فعلاء تواترًا 
أو آحاداء ولو كان الإخبارٌ بواسطة مخبر آخرٌ فأكثرٌ عدن سب الفتن 
إليه» وأخذ المعنی الاصطلاحيٌ م من الارتفاع آکثر مُناسَبَة فلذلك قال ابن 


() في (ع): على. 
)٢(‏ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (۲/ ۳۷۲). 


و٢ سر رتم‎ ۱٢۸5 


و۳ 
ع مه و 


۰ گے کے رم مھ 527 ا وین 
طر یف : ات لکوت الحديث رفعته إل المحدث» فيحتمل أنه اسم مصدر 
عم سس بي ع 9 2 ۳ ر ر ے ے م و 2 
من أسند يسند» أطلق على المشند إليه» وأن یکون مّوضوعالما یسند إليه. 


7 ك یی سرا كان عنده علم 
به» أو لیس له الا مُجَرّدُ روايته. 

(۲) (و) شرك الكتَابٌ والسَّنْةُ والاجماغ في (مشن و) المتنْ: (هُوَ 
المُحْبَرَبِهِ) ومادَّة المتن في الاصل راخ ای مُعنی السلابته 1 
ملت من الارض: متس والجمم يتان وى السفل الطهرين الانسان 
والبهیمة متتاه والجمع: ون فالعتنْ ما تضَمَتّه الثّلاةٌ المذكورةٌ من آمر 
وبي » وعام وخا ونحوها. 

(وَالكَبَرٌ) بُحَذُ عند أصحابنا والأكثر» ولهم فيه حدودٌ كثيرةٌ قل أَنْيَسلَمَ 

قال فی قَسرجہ:: وأَسْلَمُها قولهم: (ما) يعني أله في اللّةِ كلام (يَدُخُله 
صِدْقٌ وَكَذْبٌ)”". وق بوثل: مُحَمَّدٌ ومُسَيْلِمَةُ صادقانء وبقول من 
یکذت دائمّا: 7 أخباري كته فخبر هذا لا اه ای والا كت 
آخباژه وهو منهاء ولا كَذِبَء ولا کلب آخباژه مع هذاء وصَدّق في قوله: 
15 آخباري كَذْبٌ فیتتاقض, ویر الدوژ؛ وق مَعرفتهما على معرفة 
الخبر؛ ان الصّدقٌ: الخبَرٌ المطابق والکذب: ضده. وبأنَّهما مُتقابلان» فلا 
يجتمعان فی خبّر واحدء فيلْرَمٌ امتناغ الخبّر أو وجوده مع عدم صدق الحدَء 
وبخبر الباري. 


(۱) ينظر: «الفوائد السنية» للبرماوي(۲/ 5)::و«التحبير شرح التحریر» (5/ .)۱٦۹١‏ 
(۲) «شرح الكوكب المنیر» (۲/ ۲۸۹). 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع س 
2 ۳ عر ع 
وجيب عن الاول: أنه في مَعنى خبرین لافادته حَکَمًا لشخصین ولا 
قر رت 1 و ااي ےھ 7 3-7 ےوہ 


ورد مغ ذلك ين وصفه هما دی الكذي في قول ال کل 
مو جور حادث)ء وان فاد حکمّا لأشخاص. 


بات اعت تا لاد آضاف الکذت الیهما اوه لاحدهما. 

وسَلمه بعضهم ولکن لم یدخله الصّدقٌ. 

٦‏ ا ا الل لاتم القول للمتکلّم به صَدَفْت آو 
كَذَّبْتَ. ۱ 

ورد: د برجوعه إلى التصدیق والتکذیب» وهو غيرٌ الصَّدقٍ والکذب في 
پر رت تس تا آخباري کَذب» إن طای فصدق,» والا: فکذِب. ولا 

وقال بعض أصحابنا: ينول قولّه ما سوی هذا الخْبّر؛ إذ الخبرٌُ لا يَكُونُ 

قال: ونّصّ أحمدٌ على مثله. ولا جواب عن الدَّوْرِ وقد قیل: لا تَتوَفَفُ 
معرفة الصّدقِ والكذب على الخبَّر لعلمهما ضرورة. 

ےو حر لمحدوة جنس الخبر» وهو قابل لهماه 
كالسوادٍ والبياض في جنس اللّونِ. 

ور لاب ین وجوو الحد ف کل غ ولا لزع وج الختر دون ده 


حت بن الوا وان کات للجمع لكنّ المرة دید ین لقستین 


کے 2 


تجوزا كر السا مثله. 


الو بض جت را تجربر 


(و) الخ (یطلق: 
)١(‏ مجَارًا) من جهة اللّغةٍ (عَلَى دَلالَة مَعْتَويَ وَإِشَارَةٍ حَالِيّةِ) کقولهم: 
عيناك تخبرّني بكذاء والعُرابُ 2 بكذاء 


(۲) () بط (حَِيقَة على الصَّيغَةِ) وهي: قول مخصوصٌ لاد الفهم 
عند الإطلاق إلى ذلك. 

() الصيغة (تَدُلُ بِمُْجَرَّدِهَا) أي: بلا قرينة (عَلَيْهِ) أي: على كونه خبرًا 
عند القاضي ابي يُعلى20 وغیرہ واخدازه كيك بن أصحابناء وقالوا: لا 
ال فوا ول ااا ف فتقدیژه له ذا ل ےل 
بنفسه على المُرَكّب. 

واذا قیل: الخبر : الضيعة فقط؛ ؛ قي الدَليل هو المدلول عليه» وعند ابن 
یل : الصّيغةٌ: هي الخیت فلا یال له صيغةٌ ولا هي دا علیه. 

(وَكَا يفرط فیه) آي: الخبّر (إِرَاكةً) الإخبارء فهو ما يُفِيدُ بذاته احتراژا 
عمايُفِيدُ باللازم أو بالقرينة» نحو: آنا لب نك أَنْ تخررني بكذاء أو أن 
تَسْقِيي مات أو رل الأذى ونحوه» فإنَّهِ وإِنْ كان دالا على الطَّلب لكنْ لا 
بذاقه» بل هذه إخباراتٌ لازمُھا الطَلَبُء ولا يس كى الأوّل اشتفهامّاء ولا 
الثاني أمرّاء ولا الثَّالتُ نہیّاء وكذا قولّہ: آنا عطشان كأنّهِ قال: اشتقني» فان 
هذا طلبٌ بالقرينة لا بذاته» وربّما عبر عن هذا القیدِ بکونه بالوضع. وربّما 
سب تفیل إنانة و راس | 

إذا عرفت ذلك (فَإِنْيانَهُ) أي: مجيءٌ الخبر: 


(۱) «العدة في أصول الفقه» .)١595/5(‏ 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع 


(١)(دْغَاءَ)‏ نحو : عفر الله له ور حمّه 

(۲) (وَتهْدِيدًا) نحو قول السَّيِّدِ لعبده: قد عَلِمْتٌ اك لاتنتهي عن سوء 
AE‏ 

(۳) روم قوله تعالى: # والمطلهت ربص انف هي 04 . 

۱ نم 0 7 ص۰ 4ئ 

فائدتان: 

إحداهما: الخبرٌ مُشتول على مَحکوم علیه ومحكوم به عبر عنه 
نیون سا یه وشستیه رنه زلی بطق لکل منت 

1 یسَمون الخبّرً: ة قضيّة؛ لما فيها من القضاء بشيءِ على شيءء ويُسَمُِون 
المقضی عليه: موضوعًاء والمقضي به تحمولا؛ لاك تشم لش وتحول 

ويُقسّمون القضيّة إلى : 

(۱) طبيعيّة: وهي ما کم فيها بأحد آمرین ینمی هو على الآ من 
َي مر لا بالتظر إلى افراوہ نہ سیب ابام 
لا على الحقيقة من یت هي : مر 

فان حم فیها على جزء مُعَیّن: شمیت اشخصيّةاء نحو(: زید قائ 
أو لا على مُعَيّنِ؛ 


(۱) البقرة: ۲۸۸ . 
() ليس في (د). 


الل ب مج ا لتجرير 

اث ره سوڑ الكل أ البعض في نفي أو إثبات» شيت تحصورڈا. 
e‏ :کل إنسانٍ کات بالق وبع الانسان كاتبٌ بالفعل» ونحو: لا 
شيء» أو لا واحد من الانسان بجمادٍء ولیس بعض الانسان كاب بالفعل» 
أو بعش الانسان لیس کذلك. ا 

وان سم يكن لاقف سوژ وال راڈ الم فیها على الافراد لا علی 
الحقيقة من حَيْتْ هي شمیت «مُهملةا» نحو: الإنسان في خر والحکم 
فیها على بعض ضروريٌ فهو لمحت ولا یَصدّق عليها لت لکن إذا 
كان فیها «ال» كما نی: «الانسان کاتس» يُطلقٌ علیها ابن الحاجب") وغيره 
كثيرًا أنّها كيا نظرًا إلى إفادة «ال) العموع فهي مثل «کل» وان لم يَكُنْ 
ذلك من اصطلاح المناطقة. 

الفائدة الثانية: سال بعضهم: ان سنة التب می فيها الأمرٌ والتهی 
والاستفهام وآنواغ التنبیه وغيرٌ ذلك فلع" کلها تہ TIES‏ 
آخباژ الب صعی و ر؟ 

وأجات البَاقِلَانِنُ نی" بجوابین: 

أحدهما: أن ۳ آخبر به الب َو عن خکم الله تعالى. 

الثاني: آنها اتما*) شمیت یت أخبارًا لنقل المْتَوَسَطِينَ» ٠‏ فهم يخبرون"'' به 


(۱) «منتهی السول» (ص ۱۰). 

(۲) في (د) (ع): فلزم. ولعله سبق قلم. ینظر: «الفوائد السّنية» للبرماوي (۲/ 4۳۹ ). 
(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۲۴ ۱۷). 

)٤(‏ ليست في (ع). 


00( في (د): مخبرون. 


ع١‎ 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع 


عمّن آخبرهم إلى أن ينتهي إلى من مره الب ما أو تھا 
كول آیزنا وئهیناه والّذي بعده E‏ :حبر نا فلان عن فلان , 
و 
إلی: خبّں ا NE E‏ لأنّه ان احتمل لد 
والکذت فهو الخبر. 

(وغ 6) وهو ما لا یحتمل الصدق:والكدت (إنشاء: وة ومثه: 

(۱) مس 

(۲) وتھیئ 

(۳) واشیفها م) وذلك الانشاء: : ما طلب أو غیرّہ وهو المشهوز باسم 
الانشاء. والطَّلبُ: ما آمن أو نب أو استفهام نحو: قُمْ ولا تَقَعُدُء وهل 
عند أحد؟ وقد ذكِرٌ من الانشاء مع ذلك: التَمنی» والترجٌی» والقَسَمَ 
ات فظاهده أن الانشاء: هو الْتَنبِيةُ. 

سرور سریپ شو اس راکب ہر بہت 
إن َل بالوضع على طلب الفعل يس كى ی و 
سب سس ید بیدا ئن امستفهاماه ون لم يذل 

(4) (و) ندرج فيه لت 


)١(‏ في (د): آو. 


۳ سو‎ : e وَتسرَجٌ) والفرق بين ال‎ )٥( 
الممكِن. » بخلاف الَمَني» فإنّهيُستعمَلُ في المُمكنٍ والمُستحيل؛ تقول؛‎ 
لالات کرد يوما.‎ 

واشتغني بذکر الترجٌُي عن الإشفاقء وهو ما یکون في المکروه» وربما 
هس ۔ عت ال ؟ 2 2 ہے مره دس 1 0 
رہ باطلانی رر ری سے یہت 
ک5ھواشیعاوھو حر کم و ی عمی أن توا سیا هوشر لک ۱۳ 

(٦)[(و)‏ يدر في الانشاء آیضا: (قسَمٌ)ء نحو: « ول يدن 
مك 2 

(۷) (وَیْدَاء) نحو: ییا الاش ابد وا ريم ۳4 ]0. 


2 5 ہم عَقّد 0 # م ۶ 
(2) ین الإنشاء (صِيعَه ُ عَقه وقَنخ) ونحوها: وهو الْذِي يقترن مَعناه 


002 و 


بوجود لفظه نحو: ب 0270 وٹ 
مما يشابه ذلك م ات به الأحكام. فهي أخبارٌ في الأصل بلا شف» 
ولکن لا انستعولث في الع في عنى الإنشاء اتف فيها هل هي باقية 
على أصلها من الاخبار أو تُقَلَتْ؟ فأاصحابُنا والأكثرٌ على الثاني؛ لاه لو 
كان خبرّا لكان اما : عن ماض» أو حال أو مستقبل» والاوَلانِ باطلان؛ لعل 
لالب الطلاق ونحوه التعليقَ؛ لاله َقتضي نت شي ء لم يُوجَذ 
على ما لم يُوجَدُء والماضي والحال قد وٌجِدَاء لكنّ قبولّه التَعلِيقَ إجماعٌ» 
والمُستقبلٌ یلم منه ألَايَقَمَ به شي#؛ لاله بمَنزلةِ: سأَطَلُقٌ والغرضٌ خلافه 
إلى غير ذلك من أَدلتِه. 

(0)البقرة ۲۱۹ (۲) الأنبياء: ۵۷. 

(۳) البقرة: ۰۲۱ )٤(‏ ليس في (د). 


فصل في الأبحاث المشتركة بين الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع 


وأيضًا: لا خارج لهاء ولاتَقبَلٌ صدقاء ولا كذباء ولو کانث ا لما 


لت تعلیقا لكونه ماضیّاء ولأن ال الضّروريّ قاطعٌ بالفرقٍ بِينَ: 0 
إذا فَصَدَ به الوقوع وطلقَتْ إذا قَصَّدَ به الإخبار. 


تنبية: قال الشیخ: هذه الصّيّعْ انشاء من حَيْتْ إِنَّها أَنْبَتِ الْحُكْمَ و 
تَمّ وهي إخبارٌ لدّلالتها على المَعنى الذي في الَفسٍ". 


کر 


(وَلَوْ قال لر حعتة جعبة : که : طَلَقَنُكِ؛ ا ا على القول لذي 
عليه الأكثرٌ؛ لأنَّه إنشاءٌ للطّلاق. فعلی هذا لا قبل قوله أله آراة الاخبار. 


2 راه e‏ ہے ۶۵ ع م 7 7 کے 
(وَفي وَجْهِ) لنا: أنها تطلق أيضًا (وَإِنِ''' ادَّعَى) طلاقا (مَاضِيًا). 
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قلت: قال فی «شرح الأصل) : الظَاهدٌ انه | اش رع ال غارف نز 
تاس وها ری اتی“ 

لكر ظاهرٌ همع : لمُصدّبِ بخالفه؛ لِمَا تَقَدُمَ في - خطبته أنه قال: «متى 
ا في وجو؛ سس ری ساس هلو ال لها : طَلقكَ 
وادّعى طلاقا 70 0 فان قو له: سك یحتمل اة غا ع 


و 


الطّلاق الماضي"* الّذي كان أَوْفَعَه فلم يَقَعْ عليها غیزه فلَيَاَمُل. 
مم سو ہیں ابا وقیل: وس 


.)۱۷ ۱۵ /5( ينظر: «التحبير شرح التحرير»‎ )١( 
في «مختصر التحرير» (ص‌۱۰۸): ولو.‎ )۲( 

(۳) «التحبیر شرح التحرير» ۱٦ - ۱۷۱6 /٤(‏ ۱۷). 
)٤(‏ ليست في (د). 


ES :‏ یٹ ہے م بي رر ود و 
ال ب مج را تجرير 

۲ ۲ 82 وني 1 م مد وس 31 و و 
ذلك. فقائل بأنّها إخبارٌ كما في کب اللغت وقائل بأنّها انشا لأنّه لا یدخله 

TE 2 9 ۰‏ 4 2 0 ے٤‏ و 5 6 “جا مر مس سم 
تکذیب شرعاء فالقائل بالثالث: رای كلا من القولین له وجه فِجَمَع بینهما 
فلت حر اشفا ص ضاھظ 

تنبيهان: دکر الْقَرَافِیٌ فروقا بین الخبر والانشاء: 

7 و لى کر 

آحدها: قبول الخ الصدق والکذت بخلاف الانشاء. 

9“ و فاشني سی رن و ظط مان نے ئک 

الشانی: الخبر تابع تج قي اي ساد کان ماضا کان او حالااه أو 
مستشلا والانشاء متبوع 8 لمتعلقه. ف ایت عليه بعده. 

و مه 2 5 

الثالث: أن الانشاء سبت لوجود متَعَلقهء فیعقب آخر حرف منه على 

ا 9و کگو مر کے ھت 3 . سو ِ و 
الخلاف في ذلك إلا أن یمنع مانع» ولیس الخبر سبباء ولا معلقا علیه» بل 
1.؟ عرد e) (| me‏ 
مظهر فقط . انتهى. 

TTT‏ ىن e‏ وو 

إذا عَلِمْتَ ذلك: فهذه الفروق راجعة إلى أن الخبَرَ له خارخ يَصدق أو 
9 


بد سے ۰ 


اليه الثاني: مما تبني على الفرقٍ بیتهما أنَّ الظھارَ هل هو خبَرٌ أو إنشاء؟ 


قالّ القَرَافِيُ: قد یم أنه إنشاء وليسّ كذلك؛ لأن الله تعالى أشار إلى 


ر ۰ 5 ای ھت 5 7 چھے ے اچ و #م م 
تكذيب المُظاهر ثلاث مَرّات بقوله تعالى: ما هرک أَمَھتهۃ إِنَ أَمَهتْهُمٌ 


مه ہوک ۳ سے پھر س چھے رو 8 


للا ال ولد هم وم ولو ممدحكرا ین الول وژورا 4<" قال: ولانه حرامٌ ولا 
سبب لتحریمه إلا کونه کذیا. 
(۱) ليست في (د). 


(۲) «نفائس الأصول فی شرح المحصول» (۲/ ۸4۵). 
(۳) المجادلة: ۲. 


وأجاب عمّن قال: سبب التحریم أنَّه ام مَقامَ الطلاقِ الثلاث. وذلك 
حراءٌ على رأي» وأطال في ذلك. 

لكنْ قال البِرْمَاوِيٌ: الظاهر أنه انشا خلافا له أعني: القَرَافِيَ؛ لأن 
مقصوة النّاطق به تحقيقٌ معناه الخبّريٌ بانشاء التحریے؛ فالتکذیب وَرَدَ 

: 2 2 0 وم 1 

على معناه الخبّريء لا ما قصدہ من إنشاءٍ التحریمء وهذا مثل قوله: «انتِ 
على حرام فن قَضْدَّه إنشاء التّحريم» فلذلك وَجَبَتٍ الكقارةٌ حَيْتْ لم 
تما طلا تابو اا فليا قاع تاب كت الها 

فالانشاء ضربان: 

(۱) ضرت أَذنْ الشَّارعٌ فيه» كما أراده المُنشِئٌ» کالطلای. 

(۲) وضرب لم یذ فيه الشرغ ولكنْ رَتب عليه خکمّا. وهو الظهانٌ 
رَتَبَ فيه تحریم المرأةٍ إذا عاد حتی یکفر . 

وقوله: ١إِنّھا‏ حرامٌ» لا بقصدٍ طلاقٍ أو ظهار رَتبَ فيه التحريم حَتَى 
من( 

(وَيَتَعَلَقٌ بِمَعْدوم مشتبر) اتنا عَشْرَةَ حقيقة: (أْمْرٌ» وهی وَدُعَاء 
وَتَرَجٌوَتَمَسَّ) ووجۂ اختصاصها بالمُستقبل: أن هذه امس ای 
ای 9 سس الام کیت 
نع اله عق ۱ 

(وَشرط وَجَرَاء) لئھما بط أمر» وتوقیفُ دخولِء في الوجود على 
وجود رز والتوقف في الوجو ایکون في المستقبل. 


)۱( «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (۲/ .)55٠‏ 


حسم ۳ اه بش مجتهصم لتجربر 

تا ۳ أنه حث على مستقبل» أو زج عن مستقبل بما توه 

التفس من خير في الوعد وشرّ في الو عي والتّوقُُ لايكُونُ الا في المستقیل. 

روابا< حَة) لأنّها تخیر بين الفعل والترك والتخییر إِنّما کون في معدوم 

(وَعَرْضٌ وَتَحْضِيضٌ) لأنّهما مُحْتَضَّانٍ بالمُستقبل» فان ول القائل: 

٥ا‏ رل عندنا فرع لمُستقبل معدوم» وكذا قوله: «ملا تنزل عندنا 
کس لكر هذا اند من العرض راک 
© © © 


(فضل) 

(الخبر) محصور في ة قسمین لا یخرج عنهما من غير واسطة بيتهما على 
الصٌحیح: صدقء وکذت. وعليه الأكثرٌ؛ لأن الخکم الذي هو مدلول 
الخبّر: إِمّا مطابق للخارج الواقع أو غيرٌ مطابق. 

5 وب شس 0 ۳ و ۶ہ ۔ 

)١(‏ ف(إن طايّق) ماي الخارج: (ف) هو (صدق) سواء كان مع اعتقاد 

مطابقة أو لا. 
ر ع ه 2 و م2 7 

(۲) (وَإلا) بأن لم يَكنْ مُطابقا: (ف) هو (كَذِبٌ). 

قال الکورّانش: الانشاء: کلام یَحصل مَدلوله من اللّفظ في الخارج» مثل: 
ہیی یس سے چیم وس بخلافه 
أي : ال لل نه التسبة ال نی وربّما لا تطابقه فإذا تصورتَ 
قيامَ زيدء وحَكَمْتَ على زید بأله قائمٌ» فإن کان قائمًا فقد طاق حکمّك لما 
في الخارج. وهو قيام زيد فكللامك صدی؛ وان لم يُطابق فکذت. فتَحَرَّرَ أن 
صدق الخبّر: مُطابقة خکم المْتَكَلّم للواقع» وكذبّه: عَدَمّها. 

(2) الصدق والکذب (یکوتان فی) رَمَن (مُسْتَقْبَل گ) ما یکونانِ في 
تھی 

ال الإمامُ أحمدٌ رَحِمَه الله تعالی فيمّن قال: «لا آکل» فأَكلّ: هذا کذبٌ 
لا َتبغی أن يُفعَلَ”". 
)١(‏ فالڈُرر اللُوامع في شرح جمع الجوامع» (۳/ 1 ۲). 
)٢(‏ ينظر: «شرح الكوكب المنير» (۲/ ٣۳۱))ء‏ و«التحبير شرح التحرير» (5/ ٥٤‏ ۱۷). 


| جوز مضر مج را رر 

EEA 0 998 0‏ ۱ 
وقولِه تعالی: اع ترَل لدت افقوا ولون الإخوينهم الَذَِ كمَروأ من هل 
التب لين أرجت چر4 إلى آخر الآية» فقا تعالى : وال بدا انت 
لذبت 4 فَأَكَدَبُھم الله تعالى. 


ونی ال حادیث ما بل على ذلك). 

ورَدٌ بو جعفر النَكَّاسُ على مَن أَنْکَرَ ذلك بقولِه تعالى: ییا نرد وک 
كدب ایب ربا 20# . 

(وَمَوْرِدُهُمَا) أي: الصّدقِ والكذب (النسبة التي تَصَمَّتَهَا) الخبَر. 


قال ف اح الاصل» : هذه قاعدۃ مه 0 و اهايا اوا رت 


۳ 


من اليا نين كالسكَاكِيَ وغیره» وتقریژها :أن مَوْرِدَ الصّدق والكذب : النسبة 
نی اال لآ واحدهه عر نتيا رفر الس دالس د لت 
فإذا قیل: زیڈ بر عمرو قائوٌ» فقيل: صَدَفْتَ أو کَلَبْتَ فالصدقٌ والکذت 


(۱) التحل: ۳۸. 


.١١ الحشر:‎ )۲( 

.١ المنافقون:‎ )۳( 

E منها: ما رواه البخاري (۶۲۸۰) وفيه قوله صََعََیرر: «كَزَّب سَعْد وَلَكِنْ هَذَا يوم ر‎ )٤( 
فيه الكعبَة».‎ 


وما رواه مسلم (۲4۹۵) عَنْ جَابِرء اَن عَبْدّا لِحَاطِبِ جاء رَو الله اهرس یشکو حَاطِبَا 
فقال: یا رَسُولَ الله لَيَدْحْلّنَ حاطب النَارَ فقال سول الله صَرََعيِدوَسَة: «كَذَّبْتَ لا یذخلها كانه 
شهد بذرا وَالحْدَیْيَة 

۱ .۲۷ الانعام:‎ )٥( 

)٦(‏ في (ع)ء (د): مهملة. والمثبت من «التحبیر شرح التحریر». 

(۷) في (د): والمستند. 


0-9 0900 
بالوكالة فقطف و لا 7 کت لیب اانیاد: باللّب الب 

َلْتُّ: وقواعدٌ مَذهبنا تقتضي ذلك”". انتھی. 

قال الکو رَانۓ: لکن جع الفقها؛ هنا المقصود عا كالمقصود أصالة؛ 
لذن تلك النسية الإضافيّة ي و الخیر یة. 

(ومنه) أي: ومن الخبر ما هو: 

۰ہ ° ود اس ه 2 ۵ م 3 2 

(مَعْلومٌ صدقة» و) ما هو معلومٌ (کذبة وَ) ماهو (مختمل) للصدق 
GE‏ ام سا كرسي سر سرت 
له ما مد يقتضي القطع بصدقه أو کذبه. 

1 2 ۰ 7 از م ۶ و 

(فا لاوّل) وهو الَّذِي يقتضي القطع بصدقِه أنواعٌ: 

ع هو 2 م مه 0 2 7 ےت 2 ۱ 

آحدها: ما هو (ضروري بنفیسه) أي: بنفس الخبر» بتکرر الخبّر من غير 
نظر( (كَمُتَوَابِرِ): وهو الَّذِي بَلَعَتْ ژواته حد التواتر سواءٌ کان لفظیّاء أو 

معنويّاء على ما ياي تفسیزهما. 

(و) الشان: ماهو صَرُورِيٌ (بعَیره) آي: بغير تقس الحَبَر (كَتوَافق 
لِضَرُورِي) ويّعني به: ما یک ون مُتَعَلَمَه مَعلومًا لكل أحد من غير كسب 
OT‏ الواحد نصف الائنین. 

- 2 0۹5.66 2 سم 2 

() الثالث: ما یکون غير ضروري وهو (نَظرِيٌ کَخَبَر الله تعالی, و) خبر 


.)۱۷ ۳ - ۱۷ ٤٤ /5( «التحبير شرح التحریر»‎ )١( 
.(1 /۳( «الذرر اللوامع في شرع جمم الجوامع»‎ )۲( 


الل بز مجتوصم لتجربر 


(رَسُولِهِ) مین (و) حبر کل الأكة؛ أي : (الاجماع) لألّه حُجّكٌ فكل 
واحدٍ من هذه الثلائة عِلْمٌ بالتظر والاستدلال. 


00 00 


والراببع: مایکون غير ضر وري وغیر نظري؛ وهو: خبر مُوافِقٌ للنظريٌ» 
(و) هو بر (مَنْ وَاقَقَّ أَحَدَهَا) أي: أحدّ الثلاثة وهی خر انث وخر رسوله. 

کت ہت تو العالمُ حادث. (أَوْتَبَتَ به) آي: بخبر أحدِ هذه 
اللاثة (صدقه) يعني إذا صَدَّقه الله أو“ رسولّه أو" الإجماعٌ وت ذلك. 

© الم (الثاني) مين الخبّر الَّذِي يقتضي القطع بکذبه: هو (مَا حالف 
ما غلم صذة قَهُ) وهو أنواع أيضًا: 

آحذها: ما عَلمَ خلافه بالصًرورة» كقول القائل: النَارُ باردة. 

الثاني: ما عم خلافه بالاستدلال» كقول الفيلسوفي: العالّمُ قديمٌ. 

الثالث: أن يُوهِمَ أمرًا باطلا ین غير آنیقبَل التَويلَ لمُعارضته للدّلیل 
و نہ مم سس بعد دقة حَديثًا كذبًا على الله» أو على رسوله 


الرابع: أن يدعي : شخص الرّسالة بغير مُعچِرَوٍ. 

(9) الم (الثالت) من الخبّر: الَّذِي لا يُعلَمُ صدقه ولا کذبه ثلاثةٌ آنواع: 

أحدّها: (مَا ظَنٌ صِدِفْك ک) خر (عذل) لرجحان صدقه على کذبه. 
وخبر العدل یَتفاوَثُ في الظنٌ 


)١(‏ ي (د): و. 
(۲) ي (د): و. 


فصل في الخبر 

(و) الشان: ماظن (كَذِبه گ) حبر (گذاب) لرُجْحَانِ گذبه على صِدقِه 
وهو مُتفاوت أيضًا. 

(و) الثاللث: نہیں ہہ یت ہے ہی سم 
(مخهول) الحال» (وَ ك2 َب لم بُعْلَمْ صذفه کذبا). 

#459 ( 
لقولهم باه لوكانَ صدقًا لصب عليه دلیل» کخبر مدعي الرسالة فإِنَّه إذا ان 
صدقًا دل عليه بالُعجزقء وهذا الاستدلال فاسدٌ لجَرَيانِ مثله في نقيض ما أَحْبَرَ 
به إذا أخبر به آحَرٌ فیلَوَمُ اجتماغ التّقيضينء ويُعلَّمُ بالضرورة وقوعٌ الخبر بہما؛ 
أي: بالإخبارِ بشيء وبنقيضه؛ أي: ليس هذا مُحالا أن يَمَمَ بل هو معلومٌ الوقوع. 

و ایا فا للم یکذب سو ہمد للم 
بکذب کل مسلم في عوی إسلامه؛ إِذْ لا دلیل على ما في باطنه» وذلك باطل 
بالإجماع والضرورة. 

وأمّا القياسٌ على خر مدعي الرّسالةٍ فلا یصح؛ له لا کب لعدم الو 
بصدقه بل للعلم بكذبه؛ لآنہ بخلاف العادق فان العادة فيما یخالفها أن E‏ 
بالمعجزة. | 

وَمَدْلُولَُ) أي: الخبر: سی ب) ثبوت ہس + لانبونها) آی: لا تقس 

3 : زید قاء تم فَمَدلوله NES‏ یی 
یس سن رن ین الخبر گذباه بل یکونْ ا 
7خت 
)١(‏ «المحصول» (۲/ ۳۱۷). 


ال هی سے اک 
الا بش مج را تجرير 
(وّمنة) أي: الخبّر: (تَوَانُوٌ) وآحَادٌ وهذا التقسیم للست وهو الأكثرٌ 
7 ح2 5 و و 5 
وريّما أطلق على المتن ذلك. فيقال: حديث متواترٌ وآحاد» على مَعنى 
تواتر أو آحاد سَنَده. 
پر ہے ؟ ت 6چ کے مس و و _ اض حر وه وم م ۶ 5 نت 
(وهو) آي: التواتر (لغة: تتابع) شيئين فاکش (یمهلة) اي: شيء بعد 
5 5 7 5 2 چ مرو رص پور ع 7 نے ۳۲ 7 1 
شنيء» ومنه قوله تعالی: ‏ ثم أرسلنارسلنا تما 4“ أصلها: وترا» أَبْدِلْتٍِ التاء 
2 و 5 م ۵ و 
5 کہ و ص و 27 مقر 72 
قال في: «البدر المنیر»: التواتر: التتابع» یقال: تواترتِ الخيّل إذا جاءت 
ی ےہ گا دراه > ا 2 سے A E‏ امس لنت 5 
تع بعضها بتعضاء ومنه: جاؤوا تترزی؛ أي: متتابعین وترا بعد وتر والوتر: 


© ار (اصطلاخا: خبر عدد) فالخبر: کالجنس شعل الوا 
وغیره» وبإضافته إلى عدد یَخرَح عنه خبّرٌ الواحد. 

وقول: منم مَعَهُ) أي: مع ذلك العدد (ل) أجل (كَْر: تَوَاطوٌ) فاعل 
(یمْتنم» (عَلَى كَذِبِ) 1۳ 2 نطو 4 یا القید خبر عدد لم 
يتف پالوصفب المذذکور. 

وقوله: (عَنْ مَحْسُوس) آي: معلوم بأحد الحواس الخمس» کمشاهدق 
أو سماع من با حبرا فخرّجَ ما کال عن معلوم بدليل عقليٌ: کاخبار 
ال 727ا بحدوث لعا وان لهالا ترج و 1 کر علطهيع ل 
الاعتقادء بل هو مُعمَِدٌ ذلكء وأيضًا فلع المُخبرينَ به نظريٌ. 


.55 المؤمنون:‎ )١( 
.)16۷ /۲( ينظر: «المصباح المنير»‎ )۲( 


0 


۱ ۷ 
۷ 


ان 


فصل في ابر تا ۳:۷ لس 

(أؤ) بر عدد (عن عَدد کَلَلِكَ) أي: يَمتَيْمُ مه لکثرته تَواطوٌ على 
کذب ب 

والمتواتر زفق مُفِيدٌ للیلم) فخرج خبَّرٌ عدد لا يُفِيدٌ العِلمَ بل الظّنَ» وإِنّما 
چو سیت ایر وني 
الّائدةِ على ما لا يمك عن المُتواتر عادةٌ وغيرهاء وما لامك عن المُتواتر 
الشرائط المعتيرة فى المعواتر 

- منها: بلوغهم عَدَدَا يَمَنِمُ معّه التَّواطُوٌ على الكذب لکترتّهم» 

- وأن يكُونوا شُنستیدین في أخبارهم إلى الحسٌ. لا إلى دليل عقليٌ كما 


و وو ی ا ا ہے ہی ات 
- وآن يَكُونُوا مُستَوِينَ في طرّفي الخبّر ووَسّطه إن وجد. 
والقرائنٌ الزائدة المُفيدةٌ لللم: 


- قد كنون عادیّ کالقرائن الى كود على من لن يموت وله ین 


وس البدیهة مس صدقه. 
7 )/ 99 إذ 
لو کان نظریا لافتقَرَ إلى تو سط المقدمۃ تین» ولمَا حَصَل لمن لیس من أهل 


کس الان ولان ولا ا شور فاط ایس إلى اتی 
به» وهذا كذلك» ولسَاع الخلاف فيه عقلا کسائر التظریّات. 


«فاندة) 
7 2 8 ۶ و 3 7 ری 6 0 ۱ 2 
خبر التواتر لا يولد العلم بل العلم (يقع عنده بِففصل الله تعالى) عند 
الفقهاء وغيرهم؛ لأن ما تَبَتَ من الأصول أنه لا مُوجد إلا ال وهو بمَنزلَة 
إجراءِ العادة بخلق الولَدِ من الم وهو قادرٌ على خلقّه بدون ذلك. 
(وهو) أي: المتواتر قسمان: 
ا 2 21,0 سے ما و 2 
)١(‏ (لفظِیٌ) وهو اشتراكهم في لفظ بعینه» ویکون في الکتاب والسنة 
ما الكتابُ: فقد تَقَدّمَ أن القراءات السبع متواترةٌ» وكذلك العشرٌ على 
الأصح. 
و اما الإجماع: فالمتواتر فيه کثیر. 
2 و سے . ۰ ہہ 2 رت 2 سک 1 7 
وأما السّنَةُ: فالمُتواترٌ فيها قلیل جدَاء حَتّی ان بعضهم تفاہ إذا كان لف 
(كَحَدِيثْ: «مَنْ کَذّت عَلَنَ ) مُتَعَمُدًا لوا مَقَعَدَهُ من التّار». 
قال الأكثرٌ: ِنّه متواتل فإله قد قله من الصّحابةٍ الجَمٌ الغفيرٌ رُوِيَ عن 
بأسانيد ضعاف» وعن نحو عشرینَ آخرین بأسانيد ساقطة» وقد اعتنى 


¢ 


ےے 
ص 
مب 


(۲) 


جماعة بجمع طرق 
(۲) (و) قسم (مَعْتوي: وَهُو تَعَايْرٌ الالْاظ مَعَ الاشيَرَاك في مَعْنَى کلین) 
ولو كان المَعنی المُشتّرك فيه بطريق اللزوم (كَحَدِيث الحَوّْضٍ) أي: حوض 


)١(‏ رواه البخاري (۱۱۰)ء ومسل (۳) من حديث أبي هْرَيْرَةَ نة. 


مر 7 


٠ 5 8 ۰ , 
SS 


نب َوَس أَوْرَدّہ البیهقی في کتاب «البعث ٦یس‏ ؤ روایّه عن 
1 یذ ين این ی ومد سو ہیں ۳ مودي 
المدلول ون کات جھڈ دلالتھ مب می 
مه کی ےر شی کے ہو و ی 
له مَرَمَ في خيبرٌ كذاء وقَعلَ في أُحُدِ كذاء إلى غير ذلك فد بالالتزاء 
على شجاعته» وقد توت ذلك منه» وان کان شية ین تلك الجزئيّاتٍِ لم 
لخ درس الل وكرقائع ساني قيما یکی بن عطااه یمن قرس ول 
وعینِ وثوب ونحوهاء ان جود یم وال یلم شي ون 


(وَلَا يَنْحَصِرٌ) عدد التّواتر عند أصحابنا والمُحققينَ (في َد و) 
الَابط حُسُول الیلم في الخ ف (يعْلمُ) حُصُولٌ العدد (إِذَا حَصَلَ الم 
بالخبَرء (وََادَوْرَ إِْخْصُولَ الم معل ول الإخبارء ودليله -كالشَبَعء 
وال معلول لمع والمَرْوِيّ ودلیلهماه وان لم يُعلَمْ ابتداء ذلك القدژ 
ا ارات لا یل له 

نعم لو أَمْكَنَ الوقوف على حقيقة اللحظة الي يَحصُل بها لنا الم 
بالمُخبَّر عنه فيهاء أَمْكٌنَ معرفة أقل عدو يَحصّل العلم بخبره لکن لک ذلك 


(۱) «البعث والتشور» (ص1۹ ۰4 باب ما جاء في رض ان - صعلَوس). 

(۲) ذكره الذهبي فی ترجمته في سیر أعلام النبلاء») (۱۲۸/۲۳) وسماه: «ذکر الحوض». 
(۳) في (د): کقضاء. 

)٤(‏ ليست في (د). 


تر EA‏ یک ۷ ےم و کک 54 و . 
کت ل بش مج را لتجرير 


و 2 ے۔ کے 


متَعَذَرٌ؛ از اظن يَتَرَايدُ بتراید المخبرین تزایدا حَفِيا تدریجاء كتزايدٍ التبا 
وعقل الصبی ونمو بدنه» وضوء الصٌبٔحء وحَرَكَةِ الفییی فلا يُدرَك. 

قال ابن مُمْلِح: وضابطه: ما حَصَل العِلْمٌ عنده للقطع به من غير علم 
علو خاش والمادا گے یله لا سل إلى و ده لصو دار 
على تدریج خفی» کحصول( كمال العقل به ولا دلیل للحصر (. 

() العدةٌ الذي يَحصّلُ العلم بصدق الخبر عنه (مَخْتَلِفُ با تلا 
القَرَاِنِ) أي: قرائن اللّعریفی» مثل: الهیشات المُقارنة للخبّر المُوجبة 
لتعريفي مُتَعَلَّقِهه ولاختلاف أحوالِ المُخْبِرِينَ في اطّلاعهم على قرائن 
التَعريفيء ولاختلاف إدراك المُسْتَمِعِينَ لتفاوّتٍ الأذه ان والقرائح» 
ولاختلافِ الوقائع على عظوها وحقارتها. 

(وَيتَفَاوَتٌ المَعْلُومُ) على الأصحٌ عند أحمد والمُحققین فان تجد 
بالضرورة الفرق بين کون الواحد نصف الاثنين» وبينَ ماعلمناه من 
جهة التواتر مع کون الیقین حاصلا فيهماء وکیف یی التفاوّت مع قوله 
یاس : «ليس المَخبر كَالمَعَاينِ)””". 


ح٥‏ . 
(ویمتیع: 


8 ہے 21ھ ۶ 3 کہ ° 0ر30 1 م ۳ 1 س ہے 
اشتدلال به) أي: بالتواتر (علی مَنْ لم حصل له به علم) أي: لو حصل 
م2 و 0 0 عو 
7 عو 1ت 7 بش و ای 17 و کے ہے 5 وال ادي 
التواتر عند جماعة» ولم يتحصل عند اخرین. امتنع الاستدلال به عند من 
(۱) في (د): بحصول. 
(۲) «أصول الفقه» (۲/ .)٤۸۳ - ٤۸۲‏ 
(۳) رواه أحمدٌ (۱۸۲۷) وابنُ حبَّانَ (1۲۱۳). والحاكمٌ (۲/ ۳9۱) وصححه» من حديث ابن 
عراس تة عن النبیع یر قال: «لیس الْخبرُ کالْمَعَایتة». 


سض ناس 

غير مُسَلّم؛ 0020-90 

(وَ) يَمتَنِمٌ (كِثْمَانُ أَهْلِهِ) أي : أهل التواتر (م1ا) أي : شیئا (یَحتاج إلى نقله) 
خلافا للرٌافضةء حَیّث قالوا: لايَمتَنِعٌ ذلك؛ لاعتقادهم کتمان النصّ على 
کس اس سی رو و ی بی 

لْنا: لأله كان قبل تُبُوَيِهء واتباعهم له وظهور مره ولم بُعْنَ بذلك أحدٌ 
اا ا ار پور ی و 
۳ عددهم م عَادَةً) ر يعني 2 الکذت ممنوع علي عدد را ي العادة 7 
الأصحٌء وإن كان لا يُحیلّء العقلء لا لذاتّهء ولا يَلْرّمُ من فرض وقوعه 
محال. وهذا مأخذ المسألة المُتقدَّمةِ في جواز ما يُحتاحٌ إلى تقله؛ لاله إذا 
ناکت وال وان ای 


)١(‏ اشلامهم) آي: اسلا م أهل التواتر» واشترّط بعص العلماء: 
لاسلا والعدالة أيضاء ول فد النصاری مع گترتهم بقتلِ عیسی 
سس راہ سور سس ا غ 
علی کرم الله 4 وجهّه ولم تقبّل آخباژهم 

وجرا ایا ۹ ۰ في کل جو فقد 0 
نَصّرٌ التصاری ولم یبن منهم إلا دونَ عدد الوا 


وو و ال الرْمَنٌ) بين 
27 المخبر به وبين الخبر. 

(۲) (وَلا) به ترط أيضًا (الا یخوَهم) أي: أهل التواتر ولا الا 
(يُحْصِيهِمْ عَلَةٌ؛ لان أهلّ الجامع لو أخبَرُوا عن سقوط المُوَذَنِ عن المَنارقق 
أو الخطيبٍ عن الب لكان إخباژھم مُفيدًا للولم فضلا عن أهل بل 

(۳) (ولا) یڈ يشرط ایشا في عد التواتر (اختلاف: سب و وین» وَوَطْنٍ) 
ورّط قوم الاختلاف في ذلك؛ لتنْدَْم همه وهو باطلٌ؛ ان همه لو 
قات لم ول الوم سوا کانوا على دی واحیء وین ای راس 
في وطن واحدٍء أو لم یکونوا كذلك» وان ارتقعث حَصَّلٌ العلمٌ كيف کانوا. 

)٤(‏ (ولا) رط أيضًا ني أهل لائر رمع فان الصّدقٌ لا 
يَمتتِعُ حصول العلم به وال فات السرط. 

)٥(‏ (ولا) يُشْتَرَط أيضًا (ألایَْتقد) المُخبِرٌ (خلاقة) آي: حلاف ما خر 
ہو ای سس َعتقَدُ نقیض المُخبّر بهء أم لاء فلا 
تَوَقَففَ العلمٌ على ذلك. 

ون حصَل يحبر ِلباق لَص لشسخص: حَصَلَ) العِلْمٌ (بوثله) آي: 
بوثل ذلك الب (بعَيْرِمَا) أي: بغیر تلك الواقعة قعة (ل) شخص (آحَرَ). 

قال اب قاضي الجبل کل عدو أفاة الیل لشخصي في واقعة مفيدٌ للیلم 
لغيره في غيرهاء واطلاقه باطلٌ؛ إذ قد یرل خص بِقَّرْط ذکائه في تلك 
الواقعة دون غيرهاء لكنْ هو صحيحٌ (مَعَ تساو من کل وَجْهِ) وهو بعيدٌ عاد. 
(۱) ينظر: «التحبیر شرح التحرير» (5/ ۱۷۹۵). 


فصل في الخبر 


«فضل) 


2 


۳ و أحكام الخبر المْتواتر 0 بے یبین اححام الاحاده فقال: 


(وَمِنَ الحبر: آحَادٌ) فالآحادٌ: جمْمٌ آحد» كبَطّل وأبطالِء وهمزة أَحَدٍ 
مله فر الواحد» و أصل آحاد أ تین ابد الثانية ألم کادم. 

(وَهُوَ) آی: خبر الآحاد: (مَاعَدَا التَوَائْرَ) فالأخبارٌ قسمان: تواتل وآحا 
لاغ فلا واسيطة مھا فالا"حاد ة قسیم التّوائِ» خر لواحد ما لم ين 
إلى رُتبة التواتر: لا بن يَروِيّه من هو دون العدد الّذي لا بد منه في الوا 
على الخلاف فیه أو يَروِیَه عدد التواتر» ولکنْ لم هوا إلى إفادة العلم 
باستحالة تواطهم على الکذب. أو لم بَكُنْ ذلك في کل الطَّقاتِء أو كان 
ولكن لم يُخيروا عن محسوس على القول باشیراطه في المُتواتر» أو غير 
ذلك مما یعتبر في المتواتر. 

فالآحادٌ: هو الَّذِي لايُفِيدٌ العِلْمَ واليقين يعني أنه لايُفيد العلہَ 
الضروري» فلا يَقصرُونَ اس الآحادٍ على مايّرويه الواحذ كما هو 
حقيقة فيه. بل يُريدُون به ما لا يد العلمَ ولو كان من عددٍ كثير» ولو أفاد 
بر الواحد العلع بانضمام قرائنّ أو بالمُعجزة » فليس منه اصطلاحاء 
فاصطلاشهم ت2ت للْغةٍ طردا وعکشا. 


(فَدَخَلَ) في الآحاد من الأحادیث: حبر (مُسْتَفيض مَشْهُورٌ). 
او ہر سے وأقواها ا رز قشم من من الأحاد. 


.)”5 /۲( «الفوائد السنيّة في شرح الاألفيّة»‎ )١( 


(وَهُو) أي: المُستفيض: الأصح أنه (مَا سپ عدول. فلا 
بد أن یکونوا أربعةَ فصاعدّا» ما لم تور 


رو و و دی فِيدٌ) الحديث المُستفيض المشھوژ (عِلْمًا نَظَرِيًا) وقال این فورَلك: 
الم فضن یفید ۳ فجَعَلَه من آقسام المتواتر. 
(وَغَيْر) أي: غیژ المُستفيض من الأحادیثِ كخبّر الواحدِ العدل (يُفِيدٌ 


الط َقَطْ) هذا هو الصُحیحُ عندَ الإمام آحمت والأكثر؛ لاحتمال پر 
والغلط وتحوهماء ص عليه الإمامٌ أحمدٌ نی رواية الأثرم أنه يع 7 
ولا يُشْهَدُ آن النبی اه يول قالّه. وأَطق ابن عبد الب" وجماعة أنه قول 
جمهور أهل الفقهٍ والأثر والنص؛ لاه لو فا الم لتاق معلومانٍ عند 


إخبار عدلین بشتناقضین: فلا يعار ران ولمم بر مدعي النبرة 
بقوله بلا مُعجزة» ولکانٌ کالمتواتر فیعازض به المُتواتر ویمتنع التشكيك 


لس و 


بما یُعارضه وكَذِبُهُ وسَهوه وغلطه ولا یتزاید بخبر ان وثالثٍ ویخطی 
ن له باجتهاب وذلك خلاف الاجماع فظاهِرٌه آنه لا فيد الیلع ‏ ولو 


ص 


َع قربکة) وان یاف 
وقیل: یُفید العلع بالقرائن. 
ی 1 3 ماع ع م مد 2 
قال e‏ جوج الاصل): وهدا أظهر وأصح. لکن قال 03 : القرائن ۰ 
(۱) ينظر: «تشنیف المسامع» لارركفي (۲/ ۸ء و«الغيث الهامع» لابن العراقي(ص۱۱). 
(۲) «التمهید» (۱/ ۷). 
(۲) ليست في (د). 
)٤(‏ كذا في (د)» (ع)ء و«التحبير شرح التحریر»» واشرح الکوکب المنیر» (۲/ 59 3). وفی: «الفوائد 


السَّنية» (۲/ )٦۷‏ عزاه للمازری» ولعله الصواب؛ فالنص في کتاب المازري: «إيضاح المحصول 
من برهان الأصول» (ص> 57). 


فصل في الخبر ممعم 
NEL IEE IE‏ 
کسکونها إلى المتواتر» أو قريب منه» بِحَيتُ لا یبقی فيه احتمال عنده. 

ومن القرائن المُفيدة للقطع: الإخبارٌ بحَضرَته یت ولا نکر 
أو خضي ةكد یستحیل تواطؤهم على الکذب و نوہ انتهی. 

(إلَاإِذَا تَقَلَهُ) أي: تَقَل غيرٌ المستفيض (آحَادُ الأَيِمّةِ المُتَقّق عَلَيْهِمْ) أي : 
على عَدَالَتِهِمْ ودينهم, (مِنْ طرّق مُتَسَاوِيَةِ وَتلقيَ) المنقول (بَالقبُولِ؛ ) 
ِنَّهِ يُفِيدٌ (العلَمَ في قَوْلٍِ) المُحَقَقينَ من أصحابنا وغيرهم. 

قال القاضي منهم: هذا المذهب. 

وقال أبو الحْطّاب": هذا ظاهرٌ كلام أصحابنا. ولم يَحْكِ فيه خلائا. 

قال این لصَلاح: ا لبخاري رفسل “اليل القن التطرى 
سی سی ہب سی ا کا اصله لالط رتا 
مه الأكة بالقبول؛ لأئَه یَجب عليهم العمل بالظَّنٌ» والظرٌ قد يُخطِئُ. 

قال: وقد كُنْتٌ أميل إلى هذا وأَحْسَيّه قویّه ثمٌ ظَهَرٌ لي أن المذمب الَّذِي 
اخترناه ولا هو الصحیح؛ لأن ظَنَّ مَنْ هو معصومٌ من الخطأ لا بخطی 


هر و 


والأمَّهَ في إجماعها معصومة من الخط]'. 
قال النووی : وخالف ابنَ الصلاح المْحَقَقونَ وَالأَكْتَرونَء وقَالُوا: ب بمید 
2-2٦‏ 


(۱) «التحبير شرح التحریر) /٤(‏ ۲ - ۱۸۱۳). (۲) (التمھید فی أصول الفقه» (۳/ ۸۳). 
(۳) ليست في (ع). )٤(‏ (مَعرِفَةُ علوم الحديث» (۱/ ۹۷). 


)20 (التقَریبُ وال (ص: .(TA‏ 


روز بسح منص تخر 
تم باخاد) الأحاديث عند د الإمام آحمد وأكثر أصحابه وغيرهم» 
و (في م صولٍ) الدین. 
قال الامامْ ای لا تا ال آن الخد 


وقال القاضی: کا ۶ی "بت بالقبول(. 
وقال أبو الحَطاب ٣ء‏ وابن عقيل وغیرهما: العم فا 
قا ني «شرح الأصل): وقد تقد قريب أنه لايُفيدٌ العِلْمَ» وإِنّما يُفِيدُ الظنٌ 
ولأن طريقها العِلمٌ ولا يُفِيدُها خبّرُ الآحادٍ. وبنى البِرْمَاوِيٌ”* المسألة على 
نه يُفِيدٌ العِلْمَ أو لا؟ إِنْ قُلْنا: يُفِيدُ العِلْمَ: عُمل به فيهاء وإِلّا: فلا. 
فائدة: نا في تكفير مُنْکِر بر الآحادٍ وجهان» (و) الأصح: (لا یک 
مُنکره) والخلاف مَہ بن على القولین نف الم أو لا؟ فإن فلن إل 
ید العِلْمَ: كَمَرَ مُنکرّه ولا: فلا. 
ا ی 0 1 000 رو از کی و ق ین 
قال فی «شرح الاصل»: وهو الظاه لكن التکفیر بمُخالفة المجمَع 
عليه لا بد أن یکون مَعلومًا من الدّین بالشرورۃ كما سبق آخرٌ الاجماع» 
فهذا أَوْلَى؛ إذ لا يَلْرّمُ من القطع أن یکفر مُنْكِرٌه0". 
(۱) ينظر: «أصول الفقه» (۲/ "97 5)» و«التحبير شرح التحرير» /٤(‏ ۱۸۱۷). 
() ينظر: «شرح الكوكب المنیر» (۲/ ٣٥۳))ء‏ و«التحبير شرح التحرير» /٤(‏ ۰۱۸۱۷ 
(۳) «التمهيد في أصول الفقه» (۳/ ۳۷). 
)٤(‏ «االواضح فی أصول الفقه» (۱/ ۲۱۳). 
)٥(‏ «الفوائد السنیّة في شرح الألفيّة؛ (۲/ ۷). 


.)۲۸۱۸ /5( «التحبیر شرح التحریر»‎ )٦( 
.)۱۸۱۹- ۱۸۱۸ /5( (التحبیر شرح التحریر»‎ (۷) 


فصل في الخبر 

(وَمنْ أخبر) عن شيء (بِحَضْرَتَه) أي: حضرة الرّسول (صع وس 
رلم ینکر) ے التب صا عي دل على صِدقِه ظتا لا قطمًاء في ظاهر کلام 
أصحابنا وغیرهم. لتَطَرّقَ الاحتمال؛ لاحتمال اوها يع أو ما فَهِمّه أو 
آخره لأمر يَعلَمّه» أو یه قبل ذلك الوقت ونحوه. وظاهره: سواء كان الأمرٌ 
فنا أو ده 

وقیل: یل علی صدقه قطعاء لام سور لا بیقر الباطل وتقدم 
قريبًا کلام صاحب «الأصل» في الشرح. 

(أو) أَخْبَرَ عن شيء بحضرة (جَمْع عظیم وَلَمْ ُكَذَّيُوهُ) فیما بر به؛ (دَلّ 
عَلَى صِدْقِهِ ظَنَا) لا قطعًاء اختاره الآَمِدی والرٌازیُ٣؛‏ اذ ریما خفی عليهم 
حال ذلك الخبّرء والقول بان ید خفاؤٌه لا يُفِيدُ القطع وهو ظاهرٌء وَدَّمه 


یھ (4) »سم 
ابن 


ونصره. 

(وَكَذَا) في الدّلالة على صدق الخبر ظ: (ما) أي: خب (تلَقَاهُ) ارس ول 
( َو بِالقَبُولِء کاخبّاره ور عَنْ ميم الذاري) نی قصَة 
الجَسَّاسَةَ وهو نی شیوے مسلم» ۳ فانه صدقه واف ماكان يخبر به 
0 الا 


(و) مسا یل على دق الخبر ظتا: (إخبَارُ َخْصَيْنٍ عَنْ ة قَضِيَة يَتَعَذّرٌ 
ہے رھ ماين و و 5 2 7 
عَادَةَ تَوَاطِوهُمَا عَلَيْهَا) يعني على الكذب فيهاء (آو عَلَى كَذِب وَحَطا) قاله 
ابن مُفلح في «أصوله»” مُقتصرّا عليه ین غير خلافِ. 


.)57 /۲( نی (ع): يقر. (۲) «الإحكام»‎ )١( 
.)595 /۲( ال الفقه»‎ (٤ر‎ .)5 ١7 /۲( «المحصول»‎ )۳( 
.)٦۹۷ /۲( «آصول الفقه»‎ )٦( .)۲۹۶۲( «صحیح مسلم»‎ )٥( 


60 زان مص تخر 
(وَلَو رد شخب فيما) أي : حبر (تَتَوَفْرٌ الدّوَاعي عَلَى تَفْلِهِ) أي: تقل 
ذلك الخ (وگذ رکه حَلقٌ کنیل اذب قَطْمًا). 
مثال ذلك: أن یرد مُخبر بأن مَلِكَ المدينة فيل عقب الجْمُعة في وَسط 
الجامع. أو قَتِلَ خطیبّها على المنبّر فإنَّهِ يُقَطَعٌ بكذبه عند الجميع من 
العلماء المُعتبرينَ» وخالف في ذلك الشيعة. 
لنا الكذبٌ بول هذا عادةٌ فان العا ده تڃیل السکوت عنه» ولو جر 
کتمانه لجاز الا خباژ کلت وتمان مقل مک وبغداک ویوثله لطع 


بکذب مدعي معارضة القرآن والنّصّ على إمامة علخ و هه [ كما تدّعيه 
اله 352 


(وَيُعْمَلَ بحَبرالواحد 

فتوی 

وَ) في (حكم)؛ لأنّه في المَعنی قتوى» وزيادة النفیذ بشروطه المعروفةء 

(و) في (شهادة) إجماعًاء سواءً شر ط العددٌ أو لا؛ لاه لم يخر عن 
الآحاد. 

(و) في (أمُور دُنيُوية”") على الصحيح؛ أي : ل لرواية ىالا ورال 
کالمعاملات ونحوها لکن قال ي «مهیذ» مَذهب كثير ممّن قال: لا 
بل خبَرُ الواحیہ لا يَلْرَمُ تبول قول مُّفْتِ واحد”". 

)١(‏ لیس فی «د». 


)٢(‏ في «مختصر التحریر» (ص ۱۱): دنيوية ودينية. 
(۳) «التمهید في آصول الفقه» (۳۸/۳). 


فصل في الخبر 
(وَالعَمَل به) أي : بخبّر الوا (جَايرٌعَقْاّ) عند جماهير العلماو؛ لأ لا 
يرم منه محال» وليسّ احتمال الكذب والخطأ بمانعء و إلا لمع فی اشام 
والمُفتي» ولا يرم لوصول لما سبق في إفادته العِلْمَ» ولا تل ال رآن لقضاء 
وسر ہر ہی E‏ ا 
ده تحیل صدقّه بدونها» ولا التناقض بالتعاژض؛ لاله یندفع بالترجیح» 
رت أو الوقف. ثم قولوا بالتَعبّدِ ولا تعازض 


إذا تقرَرَ ذلك فلا يَجبُ العمل بخبّرِ الواحدِ عقلّا على الصٌحیح؛ بل هو 
(وَاجِبٌ سَمْعًا) في الأمور الدَينية عند أكثر العلماء. 


قال اب القاص ): ی سی او یت 
ا رک 
و ع 7 و 7 7 ۶ ۶ ۰ مه 32 7 88 و 
واستدلوا: بانه قد کثر جدا قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين» شائعا 
5 7 8 دن 2 
من غير نکیر يَحصّل به إجماعهم عليه عادةً قطعًا. 
- فمنه: قول أبى بكر الصديق رَضِي الله تعالى عنه لما جاءتة الجَّدة 
تطلبُ مِيرَانّها: ما لك في كِتَاب الله شیم وَمَا عَلمت لَك فی سُنَةِ رَسُولٍ الله 
رز د > o7 (to‏ 9 عم E‏ ۵ رز >ر ےہ 
موسر شیاه قازجعی گے آشأل الناس. فسَأل الاب فقَال ا غ 
حَضَرْت رشول الله یر آعطاها السّدْسَء فقال: هَل مَعَكَ غَيْد ء؟ 
(۱) هو: السْیخ الامام أحمد بن أبى أحمد الطبرى أبو العباس ابن القاصء إمام عصره وصاحب 
التصانيف المشهورة» وله مُصدّْففٌ فى أصول الفقه. ينظر: «طبقات الشافعية» للسبكى .)۵٩/۳(‏ 


() ليست في (د). 
(۳) ينظر: «الفوائد السّنية» للبرماوي (۲/ 57). 


( وو ر بيج جرا لعجرر 
لاا کے ادو سا 


سے 2 م و ۳ ہہ و > 
فقال محمد بن مَسلمَة معله فَأَنْعَدَ 
که 


وقال منت ا 


سی واستشار عمر رضوالةعنة اه 2ن2 نة الناسش في الجنین» فقال ان ة: قَضَى فيه 


ہے 


ص 


سس 4 رایع ز مق فقال لكين عن شد مَك 
لحر ۳ 0 . مُتفقی عليه" . 


0 ی (۳) 9 Ca‏ لھا تو e‏ 
سن ا 
لمجوس. رواه . ري : 


ونبه عن E‏ سعقا شر 7 ےا ور مَسَحّ على 
مايه ل و رم 


الخفین قَسَأَلَ اب عمر آباه عنث فقال : تم إِذَا حَدَنَكَ سَعْد عَنْ سول الله 
0۳ یئ 


ہرس ہی کے کت امون 2 7 
زور ا ہو اب وي وس ود وہ ہیں 


- 7 


من حديث آبي هیر ومعناه في الصحیحین ۷ من حديث ابن عمر. 
وغیژ ذلك ممّا يَطُول. 

(۱) رواه أحمدٌ (۱۸۲۲۳ وأبو داودٌ (۲۸۹۶). والترمذی (۰)۲۱۰۱ والنسائي في «الکبری» 
(۱۳۰۵). وابن ماجه ( ۲ ۲۷). 

(۲) رواه البخاري (٥۱۹۰)ء‏ ومسلمٌ .)۱٦۸۹(‏ 

)٣(‏ في (ع): بقول. 


مر مرن و 


)٤(‏ «صحیح البخاري» (۲۱۷) وفيه: وَلَمْ يكن عمَر خد الْجزْيَة مِنَ الْمَجُوس؛ ختی شهد عبد 
اژشتن بی عَزف أن رمو اللو توا مرن موس مَجَر 

(۵) (صحیح البخاري» (۲۰۱۲). 

)٦(‏ ما رواه أحمدٌ (۱4۲۵۰) ومسلمٌ (0۲7) وأبو داود (۱۰40) من حدیثِ انس ون 


62 (صحیح البخاري» (۰6۰۳ و(صحیح مسلم» (7 ۲ ۵). 


يقال آخبار | آحادء فیلرم الدّورٌ؛ لانها مُتواترةٌ كما م سَبّق في آخبا رال 


7 


لھ ڪت 


E‏ بحل أن عملهم باه لالہ محال عادق ولم یل »بل 
لون مسا ھت 


و وس ل و ہے ع : > 7 ع 
ولا یقال: انکر عمر خبر ابي موسى ف الاستئذانٍ حتى رَوَاه أبو سعیدِء 
ُتَّمَقٌ علیه()؛ وكانَ عمر يَفعَل ذلك سياسة» ولهذا قال لأبي موسى: «لَم 


م70" . 


1 


نه وخشیت أن تقول الناس» تم 
سس تما يُعْمَل بخبر الاحاد حَيْتُ لا طریق إلى العنم. فأمًا إذا ان 


قال اب مُفلح: وذَكرَ بعص أصحابنا عن أبي الخَطّاب”": إن أَمْکته 


سواله صاَه وس ار : یت واختیاره: لا و ور رقَة آصحاینا 
القاضي” وابن عَقِيل”: , يَجُورٌ إن أَمْكَنَه سؤالّهء أو الرجُونٌ إلى التواتر 


مُحتجین به ٤‏ المسألة©. 


¢ © ¢ 


(۱) رواه البخاريٌ (40 57): ومسلجٌ (۲۱۵۳). 

(۲) هو في رواية مالك (۲۷۸)ء وأبي داود (۵۱۸۳) بنحوه. 
(۳) «التمهيد في أصول الفقه» (۱۸۸/۳). 

(۶) آي: اختیار ای الحَطّاب. 

. ۸ /۳( «العدة في أصول الفقہ؛‎ )٥( 

() ينظر: «المسودة فی أصول الفقه» (ص۲۳۹). 

(۷) «أصول الفقه» (۲/ ۵۱6). 


للا ب مجتضصلتجریر 
(فضل) 

سس ریس شر رای یور 
ور اجو ب مُعَين, ولا تفع فيه) أي: في 
هذه الأخبار (مُمْكِنٌ نک لحكام. 

حر و یب وأكثرٌ 
N oo‏ ية والشّهادة باختلافهما نی الأحكام, کا شتراط العَددِ فی 
اماو ےس انت فی صور ولا يَخْمَى أن هذه أحكامٌ 
مره على معرفة الحقيقة» فلو عَرْقَّتِ”“ الحقيقة بها آزع الدَوْرٌ. 

قال القَرَافغ": قت مد لب الفرق بیتهما نی ظفرْتُ في «قسرح 
ثرهان» للمَازريٌ فک ما حاصلّ: آن الخبّرَ إِنْ كانَ عن عام لا یَختّض 
بمُعيِّنٍ ولا ترافع فيه مُمكِنٌ عند الخکام فهو الوا وان كان خاصًا وفیه 
ترافع مُمكِنٌ فهو الشهادة. 

وعلِمَ من هذا الفرقِ المعنی فيما اختصّتِ ۵ به 0100180" 
والحريّة ية وتحوهاء واحترر: پامکان الترافم عن «الرواية عن خاص مُعَیْن)ء 
ناه لا ترافع فيه مُمکن . انتهى مُلَخْضَاء قال في (شرح الأصل»”". 

م ہس رس ات سیت 
تع ت الا التَهمة باحتمال العداوة؛ فاختيط 8-7 


)۱( في (التحبیر شرح التحرير»: ثبتت. وفي «الفوائد السّنية» (۲/ :)١ ٠ ٦‏ عرفت. كما ق (د) (ع). 
۲۱( «الفروق» (۱/ ۵). 
(۳) «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۱۹۲۱). 


فصل في الرواية 
بخلافِ الرّواية» وما لور أَحَيْتْ اشترطث. فان إلزا امن فيه نوغ 
سَلْطَنَةٍ وهی والتفوس ابا ولا سیّما من النساء؛ لتقص عَمَلِهنَ ودِينِهن 
بخلاف الرّواية؛ لھا عام ی فيها التفوسٌ فیچت الألمٌ» وأيضًا فلتقص 
ا ب ذلك غاّن الشهاده لانقضائها بانقضاء 
مایا ادف اتا تَا میا مُتعلقها بالعموم ية ِقَمْ الکشف عاق ما 
عساه وق من البّراءةٍ من غلط ونحوه. 

(وَمِنْ شُرُوط راو: 

(۱) عقل) إجماعًا؛ إذ لا ازع لغيرٍ عاقل یمن مه من الكذب» ولا عبادة 
أيضاء كالطّفل. 

(9()۲و) منها (إِسْلَام) إجماعًا؛ لتهمة عداو ة الكافر للرسول مليوس 
ولشرعه. 

(۳) (و) منها (بُلُوِعٌ) عند الأربعة وغیرهم؛ لاحتمالِ ذب من لم یب 
کالفاسق بل أَوْلَى؛ لاله غيرٌ مُكَل فلا یَخاف العقاب. ولا يقل |قراژه على 
يبء فهنا أؤلى. 

(4) (و) منها (ضَبْط) لعلا عير اللّفظ والمعنىء فلا يوت به» والصّرطٌ : 
له صَبْطه» وؤِكْرٌه على س هوه لحصول ال ده وني الواضح؟''' لابن 
د نیب متی بنرك حدیث الرَجُل؟ قال: إذا غَلّبَ عليه 

۴ حال الراوي لم تغل و 
لا غالب لحال الرواة. 


.)۵۲۸ /۲( في (ع): زمنها. (۲) ینظر: «آصول الفقه»‎ )١( 


(۳) «شرح مختصر الرّوضة» (۱/ ۶ ۳۳). 


ےسیو بے | اتير 
2 ۳ 5 (عَدَالَة) إجماعًا؛ لما سب من الأدلَّةَ وهو كاف (ظاهرا 
وَبَاطِنَا) كالشّهادةٍ. 
قال في «شرح الأصل»: وهذا المذهب» وعليه أكثرٌ العلماء. 


م 6 س 


E ۳‏ ا 7 مسلمًا اسا تحتل خال کونه 
ف 7 

را ل حال گونه كاف )قابطا راز قاسقا) ا وا 
عدلا: (قُبلَ) ما اداه لاجتماع الشروط فيه حال أدائه. 


دی مُسلمًا 


والعدالة لغةً: التَوسّط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان. 
متس العدالة اضطلاخا: (هى صفةٌ رَاسحة) والَّفهٌ: هي المَلَکَه؛ و 


س لير ,21 


سَرّوها بہاء فالمَلَكة: هي الصمَة ار اسخة (في النفس) ما الكيفية التفسانية 
في آوّل حُدوثها قبل أن ترسخ. فتسمّی: حالاء وهذه الصفة ال اسخه في 
التقس (تخول) صاحبها (عَلَى: 

(۱) مُلَارَمَة التَقَوّى) ومُلازمة (المُرُوءَق 

(۲) و) علی (: رك الکبایر) فلا يَأتي كبيرة؛ للآيةٍ الكريمة في القاذفٍ, 
وقس عليه الباقي من الكبائر» ويّأتي حَذ الكبيرة. 


.)۱۸۵۷ /5( «التحبير شرح التحرير»‎ )١( 

(۲) في (د): ولا بسماع. 
قال ابن المُلقّن في «المقنع في علوم الحديث» (۲۸۹/۱): ولم يزالوا قديمًا وحديثًا يحضرون 
الصبیان مجالس الحدیث والسماع» ويعتدون برواياتهم لذلك. 


فصل في الرواية 

(ومنها) أي : : الكبائر: يد تهب على الأصحٌ؛ (3) تَحیله على تزا 
(الوَذَائِل) المُباحةٍ؛ أي: ترك ما فيه دناءت وت رکه مروءةٌ» كأكله في السوق بينَ 
الناس الكثير ومَدَ رجليه وكشفي رأسه بینهم واللّعب بِالحَمَّام» وصحبَة 
الاراذل والافراط في المَزح؛ لحديث ابن مسعود: الم تس ہے 
ما ششت ت» اه :"و تع گار 
ذلك کالصفغاتر. 


(۳) وبُشترَط مع ذلك کون (بلا بدْعَة مُعَلَّظَةِ) كالنّجهُم. 

(وَيُقبَلُ قاذف بلفظ الشَّهَادَةِ) أي: تقبل روایثه؛ لأن نقص العدد ليس من 
جهته» واتفق الاس على الرّواية عن آبي بَكْرَةَ (و) المذهب عنذهم رت 
القاذف بلفظ الشهادة مع قبول روایته. 

قال الشيرَازيٌ في م وأبو بَكْرَةَ ومن هد معه بل دایم 
ال رح الاخبار, لا مُخرَج القذف وجلَدّهم عمرٌ 
باجتھادِہ''' 

(و) أمَا(الصَّعَائْرُ) ها لم تدخل في حدّ العَدالة؛ يما فيها من التفصيلء 
فلذلك ذکرها!* على حِدَةٍ (وَهُنَ) أي: الصّغائرٌ مع كثرة صُورِمِنٌ (سَوَاءٌ 
حُكُمًا) ولم یمق أصحابنا وغیزهم فيهاء بل طلّقوا فظاهرٌه أنَّهِ لا فرق 
بل ذَكَرَ أبو الحَطاب في «التمهيد» لیف منها واعتبر التكرارَء والأصح 
رہد پھر وی ی دوا ی وہ ی 

یُقال: استحيا يَسْتَحيي» ویروی: : (إذا لم تسمَح) بحاء لیس بعدّها ياء؛ من "استَحَی يستّحي".. 


(۲) «صحیح البخاري» (۳۸). (۳( «اللمع 5 اصول از الفقه» (ص ۷۷). 
)٤(‏ في (د): ذکروها. )٥(‏ «التمهید فی أصول الفقه» (۱۰۹/۳). 


5 الل ا ضح مج ررر 
أذ اسوك نيد إلى : کبائر» وصغائر ؛ لقوله تعالى: # إن نیوا كبا کبایر 
مانہوں عن نکر عنکه ایح 4 . 

ولقوله وال في تكفير الصّلو اتِ الخمس والجَمعَة ما بينهما”) 
إذا اجتَبّت الکبائ و۳ اد لو كان الکل کبائر“ لم ی يعد ذلك ما یکت 


وني تایب (الکاء ئر سبع ۳ وني رواية: اسع(" وعدھاء فلو کاتّت 
الڈُنوب كلّها كبائد وَلَمَا سَاعٌ ذلك. 


وقال الأستاد والبَاقِلانِك وجمع" إن جمیع الذنوب کباتل واختارّه ابن 
4 صا .ءاس 2 بو سرس تنه 
فورك نظرًا إلى مَن عصي الله عجر . 

قال القرافي ۾ : پیر و بس يويد يوي مارآ 


ت 


A 


وما أحس” ما قال الكُورَانُِ في «شرح جَمْع الجوامع»: إِنْ 


سے 


.۳۱ التساء:‎ )١( 

(۲) في (د): بينها. 

ہیں شر مر وی ہے «الصلاة الْكَمْسُء والجمعة ۳ امت 

كَفَارَةٌ لِمَا یهن ما لم تخش الْکَبَار). 

(4) لیس في (د). 

(6) رواه الطّبراني في «الأوسط» (۵۷۰۹) ین حدیثِ آبي سعید الخدري. 
قالّ الهيئميٌ في «مَجمَم الرُوائد» (۱/ ۱۰6): رواه الطبرانیٔ في الأوسطء وفیه أبو بلال الأشعري» 
وهو ضعیف. 

(٦)رواہ‏ آب و داود(۵ ۲۸۷ والنَّسائيُ (۱۲ ٠‏ 5)» والبيهقيٌ (۱۰/ ۲ )من حديث عَمَيْر ال لت 

(۷) ینظر: «الفوائد السَّنية» للبرماوي (۲/ ۷ء واتشنیف المسامع» للزركشي (۲/ ۱۰۰۲). 

(۸) «الفروق» (۱۲۱/۱). 


ب 7 


نم 
4م 
ال 
> 
e‏ 


فصل في الرواية 
العدالة: فقد خالفوا الاجماع ون أرادوا قَبّحَ المعصية نظرًا”' إلى كبريائه 
تعالی» ون مُخالَّه لا 2 آموا صغیرّا: عم القول"). انتهی. 

إذا علمت ذلك. فإذا تَكرَّرّت ا تا اھ ي 
ومُیْعَتٍ الرواية عن صاحبها على الصحیح؛ لما روی الترمذي مَرفوعًا: «لا 
صَغِيرَةَ مع اصرّار ولا کبيرة مع اشتفّار :۳ 

قال «التّرغیب» وغيره: يقدح: کشرة الصَّغائر فاسان واحدق*. 
انتهی. 

2 تک راز(" و بصدقه؛ کملابت‎ Maa 
الک ة,‎ 

فان َم تتكرّر) الصّغائژ ین الرّاوي را بل المة بصذقه: لم مَقدخ) 
فغلها نی العدالةء ولا في الروایة؛ (لتکُفیرقا بابجیتاب الكَبَائِرٍ وبمَصَاب 
الدََّْا) في الأصح. هو اه ای ول اكا 


قال الشيخ في «الرَّدَ على الرّافضیع»: ولو لم ینب منه فالصغائر تکفر 
باجتناب ۶۷ 2 09 9+0 الکبائر 


)١(‏ في (د): نظروا. والمثبت من (ع) و«الدرر اللوامع». 

(۲) «الذرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» (۳/ ۸۰). 

(۳) لم أَقِفْ عليه في التّرمذي» والحدیث رواه ابنٌ آبی الدنيا في «التّوبة» (۱۷۳)ء والقضاعيٌ في 
(مسند الشٌهاب» (۸۵۳) من حدیث ابن عاس عة 
قال العلامة المُحَدَّتْ محمّد عمرو عبد اللطیفب یمه في «َبییض الصّحيفة» (۱/ ۱6۱): 

رم 1 2 1 f‏ همم بب 

مُنکو؛ روي من حديث ابن عباس وأنس وابی هِرَيْرَةَ وعائشة. 

.)۲۹۳ /۲( ینظر : «آصول الفقه» (۲/ ۵۳۵ واشرح الكوكب المنیر»‎ )٤( 

)٥(‏ في (د): تکررا. 


الو لور بح مجصرالتجرير 
ی ات ب التي هي أعظم. وبالمصائب الف وغير ذلك . 


(وَيْرَدُ كَاذبٌ) آي: تَرَڈروایشه بالکذب. ولوفي غير حد بت البق 
دوس ختی (وَلو تَدَيّنَ ) أي : َر عن الكَذِبٍ (في الحَدِيثِ) عنة 
آکشر العلماء؛ لأنَّه لا يُوْمَنُ عليه أن يَكَذِبَ فیه ولا تقدخ الكذبة الواحدة 
على الصحیح؛ للع وعدم دليله. 

2 سس کلب واحدةٌ (فیه) أي: في الحديث. فلا تقبل روايته حتّی (وَلَوْ 

قال القاضي: لاله زنديقٌ» فتَحخَرّحٌ توبن على توبته» وفارق الشهادة؛ لاه 
قد يَكَذِبٌ فيها لرشوة أو يَتَعَرّبُ إلى آرباب الدنيا”". 

وقال اب عقيل: هذا فرق بعيدٌ؛ لأن الرّغبة إليهم بأخبار ال جاء أو الوعید 
غایثّه الفسق ۳. " 

۱ ۳ 5 1 رد و و 7 

وظاهر کلام جماعة من آصحابنا أن توبته تقبل» وقال كثيرٌ من العلماء: 
لكنْ في غير ما كَدَّبَ فیه كتوبته فیما أَكَرّ بتزویره. 

(وَالكَبِيرَةُ) ضابطها معروفٌ عند الأكثر ونان 9 الكبيرةٌ: (مَا 
فيه حَدٌ في الدنْيّاء أو وعیل٩)‏ في الاخرة) لوعد الله مُجْتَييَھا بتكفير الصَّغائر. 


عو گم سم 


(وزید) أي: 7+ ‪ خب أو تزه 
إيمَان) قال: ولا يَجُو ر أنيَقَعَ نفی الإیمانِ لأمر مُستَحَبُء بل لكمالٍ واجب. 


وه 
سے 


{° ٠ /٤( «منهاج البسنة النبوية»‎ )١( 

(۲) «العٌدة في أصول الفقه» (۳/ ۹۲۹). 

(۳) ينظر: «أصول الفقه» (۲/ ۵۳۹). و«شرح الكوكب المنير» (7957/5). 
)٤(‏ قي «مختصر التحرير» (ص۱۱۷): وعيد خاص. 


فصل ني الرواية 

قال: ولیس لاأحد أنْ يَحمِلَ کلاع أحمت الا على مَعتّی ین ین کلامه 
با قاط 27 قالاعل ما یَحتوله الفط ین کلام کل ا 

EEE ۷ 

قال القاضي نی «المعتمد»: مَعنی الكبيرة عقابها اس د 
ولا بُعلمان لا بتوقيفي! 0 

قال الواحدي: الضٌحیخ أن الکبائر لیس لها خد تعرف به وال لاتحم 
الاب الصا متھرما کے اله ل4 تعالی آخفى ذلك على العباد 
يجُه دوا في اجتناب المَنهی عنه رجاء أن تَجْتَتَبَ الکبائل نظیر إخفاء 
الصَلاة الوسطی. وليلة القدر وساعة الاجابة في الجمع ونحو ذلك". 


قال العلائی في «قواعده» (الحسرس عايدل اھراکر ی 
وس شید وو ری لش رل بای وقتل التفس بغير 
حق. والزّناء وأفحشه في حَلیلة الجارء والففِرارٌ م بح لٹ 
وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» وقذف المُحصَناتِء والاستطالة في عرض 
المُسلم بغیر رها الژور» والیمینْ الور والتمیمة وال رت 
وشرب الخمر واستحلال بیت الله الحرام ونکث الصَفقة ورك اس 
وَالتعَرَّب* بعد الهجرق والیأس من رح ای والامن من مَکر ال و منم 
(۱) في (د): واحد. 

(۲) ینظر: «شرح الکوکب المنیر» (۲/ ۳۹۸ و«التحبیر شرح التحریر» /٤(‏ ۹ ۱۸۷). 
(۳) «التفسير البسیط» ٤ /٦(‏ ۷). 
)٤(‏ قال في «لسان العرب» (۱/ ۵۸۷): هو أن یعود إلى البادية ويقيم مع الاعراب. بعد أن كان 


مهاجرا. وکان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذرء یعدونه کالمرتد. 


۳ 


ازج لا بج مج را لتجرير 
پہ سیب نر یت تی 
والتَسبّبُ إلى شَنْهِھماء والإضرارٌ في الوَصِيّة. 


ور 


برّد: مبتدع دعب د) آي: 7 ات نج تع را إلى بدعته» 
كالول قصيال علي کَرَمَ الله وَجهه على ساثر الصَحابة وعَلّلوا ذلك 
بخوفٍ الكذب لمُوافقته هواه» سواء کات بدعله غير مُكَّرة كمامرٌ (أَوْمَعَ 
مُكَفْرَة) کقول أبي الخَطَابٍ بإلهيِّ جعفر الصّادقِء وهو من مشايخ الرافضقه 
نم اعى الإلهيّة لفسه. عمل اماي ال وئملاتکة ناس اجمعین وهو 
وآتباعه يَسْتَحِلُون الکَذب لنصرة عذبهم فيرو الشٌهادة بالرور لموافقهم 
على مُخالفهم. 


وقال الشیخ : کلام أحمد مرق بِينَ أنواع البدع وبينَ الحاجة إلى الرّواية 
7 وعدمها؟. 
1 ع 7 ہ 22 لد یں 
قال الإمامُ آحمد: احملوا عن المُرجثة الحدیث. ويُكتّبٌ عن القَدَرِيٌ إذا 
0م ° م يوسا ينك م م2 2 
لم يَكَنْ داعیة» واستعظع الرّوايةَ عن رجل وهو سعد العَوْفِكٌء وقال: ذلك 
جهمی ثل امتح فأجات وأراد: بلا إكراه. 

وقال القاضی علاءٌ الدّين البَعْلٌ: ان کات سم ملظ 
کالتجَهم: :ردت راف وإن كانت متوسطة کالقدر: ر ردت ان کان“ داعية» 
ون کانٌث خفيفة كالإرجاء» فهل تقبل معها مُطلقا ام ترد د غير الذّاعية؟ 
(۱) «المسودة في أصول الفقه» (ص755). 
(۲) ينظر: «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۱۸۳). 
(۳) في ع د: کانت. والمثبت من «المختصر في أصول الفقه». 
(6) قوله: ترد غیر. فی «المختصر فی آصول الفقه»: أو ترو. 


فصل في الرواية ظ 0-5-7 
ونا نكا فوع | تین اھ انتهی. 
فائدة: اذا لت العلماء لفظة «المبتدعة» فالمراد به: أهل الأهواء من : 
الجهمیّف والقدّريّة والمُعتزلة والخوارج. والزوافنض. ومَن نخانحوهم. 
(وَلَيْسَ الفْقَهَاءٌ) المُختلِفُونَ في الفروع (مِنْهُمْ) على الصحيح» وعليه الأكثرٌ. 
(3) على هذا: (مَنْ شرب نبيدا مُخْتَلَمًا فِيه: حُدٌّ) عندّنا على الأشهرء ولا 


و 


يمسق . 
1 : ۰ . ۰۰ 2 7 رص ع 008 ر 
قال ابن مُفلح: وفيه نظر؛ لان الحد آضیق ورد الشهادة أوسع؛ لانه يلرم 

ل ۱ کے 2 و ۶ 9 ےہ ے 
من الحد التحريم فيفِسّقَ به أو إن تكرّر”". 


فلهذا قال: (وَيُمَسَّقْ غَيُْ مختّهد) اه اجتهاده إلى إباحته (أَوْ) غير (مُقَلَد) 
ل2ھ ال ین رای اهر فقو أله كدو لو كان سید اما 


(وَحَرّع إِجْمَاعًا: إِقْدَامُ) مُكَلّفٍِ (علی مَا) أي: شيءٍ (لَمْ يَعْلَمْ جَوَارَهُ) 
من قول» أو فعل؛ لأن إقدامّه على ما لم يَعلَمْ جوارّه؟) جرأة على الله تعالى 
وعلی رسوله وعلی العلماء؛ لکونه لم يسال وفسّقه البَاقِلَّانِنُ» وقال: ص 
جلا إلى فستی!*. 


ہے 
2 


او وی یی یگ ي ‏ ے۔ ,. گ5 
وفسّق ابن عقيل" عاميا شرت نبيذا. 


.)۸۵ «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام البعلي (ص‎ )١( 

(۲) في (ع): أطلقت. 

(۳) «أصول الفقه»  /۲(‏ ۵۲). 

)٤(‏ في (ع): هل يَجُورُ فعله. 

.)۸۳ /۲( ینظر: «الاحکام» للآمدي‎ )٥( 

.)۱۸۹۳ /4( ینظر: «أصول الفقه» (۲/ ۰۵۲ و«التحبير شرح التحریر»‎ )٦( 


2 > e ا‎ 


مو 6 
(ویرد) ما رواه: 


ر سک 006 ے ۰ 4 م2 7 

)١(‏ (متسّاهل في رواية) سماعا وإسماعا: كالنوم وقت السُماع؛ وقبول 

التّلقينء أو يُحَدَّتْ لا من أصل مُصحم. ونحوه في قياس قول أصحابناء 
ی 7 7 ۳ ے ہ۔ 4 
وغیرهم یرم التّساهل في الفتياء واستفتاء معروف به. وقبول الحدیثِ 
ممّن هو على هذه الَفة أوْلى بالتحريم. 
۳ 2 2 رده و جم 2 2 ۳ 2 

(۲) (و) یرد ما واه (مَجُهول غَیْن) عند الأكثر من المُحدئین وغیرهم. 

و 1 ۱ ڪڇ سے ۳ ہے ۱ ار ی 
وتَزُولٌ الجهالة بواحد فی الأصحٌء ويأتي» وعَرّاه بعض الشافعيّة إلى صاحبي 

قال ابنْ رجب في «شرح الترمذيً»: والنصوصٌ عنْ أحمد تذل أنه إن 
عرف منه أنّه لايّروي إلا عنْ ثقق فرواینّہ عنْ انسان تعدیل له» ومن لم 
یعرف منه ذلك فليس بتعدیل. 

(آو) مَجْهُولُ (عَدَالَةِ) أي: ترذ روايته عند الامام أحمد وأصحابه والاکش 
واتماعمل بخبّر الواحدِ للاجماع ولا (جماع ولا دلیل على العملء ولان 
الفسق مانع کجهالة الب والکفر. 

قالوا: الفس سبب التَْبّتِء فاذا یی ینفی» وعم لا بالظّاهر وقبول 
الصحابة. 

و 0 2 2 و 

رد: ينتفي بالخبرق والتزكية» وبمنع الظاهر والقبول ویقبل الخبر 
بالملك وال کاة ولو من فاسق وکافر للنصوص وللحاجة. 


فصل في الرواية (r‏ 


والأشهرٌ لنا: في المجهول. وأنّه مُتَطَهّرٌ نیصح الائتمامُ بهء لا أن الماء 
طاهرٌ أو نجس في ظاهر مَذھبنا. 


(أَوْ) مجهول (ضبط) أي : رَد روايته آیضاه وتَقَدمَ في شروط الراوي» ولان 
أئمّةَ الحديث تر كوا رواية كثير ممّن ضَعُفَ ضبطه ممن سَمعٌ كبيرًا ضابطًا. 

و(لا) دم واه 

(۱) (رَقِيقٌ) لظاهر الدلّ فإنّها تشعله. 

ای فلا ر روا یا لقّبولهم خبر عاتشة وأسمات واء 
E‏ وأمّ لیم وغیرهن رضي الله تعالی عنهن أجمعينَ» سواءٌ كن 
a‏ 

(۳) (و) لا ما رَوَاه (قَرِيبٌ) عن قريبه. 

(4) (و) لا (ضرین 


(٥)و)‏ لا (عَدُوٌ) عن عَدُوٌه؛ لأن حُكْمَ الزواية عام للشُخبرِ والمُخبی 
[ولا یَختّص بشخص فلا تهمة في ذلك بخلاف الشهادةه ومذا واضحٌ 
جل ]”''. 

)٦(‏ (و) لا یرد ما رَوَاه (قَلِيلُ سَمَاع الحَدِيثْ) فلا يُعبَبّرٌ كثرةٌ سماعه؛ بل 
متى سمح ولو حدیثا واحدًا: ین ان الصحابة ولتت کاتث 
تقل روا الأعرايع بحدیثِ واحد وعلی ذلك عمل المُحدیین. 

(۷) (5) لا یرد ما روّاه (جَاهِلٌ بِمَعْنَاهُ) أي: بمَعنى الحديث الَّذِي یَرویه. 


() ليست في «د». 


سے إل شح مجص|لتجرر 

(و) لا ما رَوَاہ جاهل ب (فقه ور )فلا بُعتبَرُ علم الرّاوي بمعنی الحديثِ 
وه َة على الصّحيح الذي عليه أكثرٌ العلماء؛ لحديث زید بن ثاب 
آن التب صا وس قال: ١نَضْرٌ‏ الله افراع ما عییا تعفظه نی بل 
عَبْرَهُ قرب حَامِلٍ فقو إلى مَنْ موه مه وَرْبّ حامل فقه وليس بِمَقِيه) 
رَوّاه الشافعق“ وأحمد”" بإسنادٍ جي وحسّبَهُ الٹر 


وقوله صَوَ: «نَضَرٌ الله رَوَاه المع بتشدید الضّاد المُعجَمَةَ 


وأبو عبید بتخفیفه؛ أي :تم ال وفي حديث ابن مسعود: «فرَب ملغ 


۶و ۔ 


أوْعَى ین سایع» صَحَّحَه الترمذي ي 
یه لگا عند ووافة هد وی د و لے ال طاو ان 
ف ہاب الالفاظ والعدالةً تمه من تحریف لا یجوز. 


(۸) (وّ) لا یرد ما رَوَاه (عیم تب ومَجهولة) فلا بعر معرفة تب 


الرّاويء کالعبد وغیره ممن لا یعرف نہ تسب وان كان فی الأصل له تسب 
كعّدم تسه بلق کولد الزنا» والمنفی بلعانِ ی ادا كانوا عدولا ولاتهم 
داخلون في عُموم ال فصَحَّتْ روایثهم كغيرهم. 


¥ © © 


)۱( «مُستد الشافعؿ) (ص: ٤١‏ ۲). 
(۲) «مسند أحمد؛ (۲۱۹۹۱). 
(۳) «جامع الترمذيٌ» (۲5۵7). 
)٤(‏ في (د): نعمه. 

.)۲٦۰۷( «جامع الترمذيٌ»‎ )٥( 


فصل في ا جرح والتعديل 
(فضل) 

(شْرِطً) في جارح (ذْكُرٌ سَبَبٍ: 

)١(‏ > کہ سی ےت فلا یل الجرح الط .بل لا بذ من ذکر 
شیب نان رس : هذا فا سی شیو وو وپ 
ال اقلا ناژ بجرجه نله وم بط 
في آنه مأل مُخط ی أو معذوژ كما روي عن الب صا وس أنه بال 
اما لغذر كان به "» فلهذا وشبهه ينبغي بيان سب الجّرج؛ لیکونَ على 
نقة واحتراز من الخطاً والغلو فيه. 

قال الطوفت في (شرحه): ولقد را بعضص العامة توت يدا علی ید 
7 د إلى رجل» ویقول: ما هذا إلا زِندِيقٌ» ليتني قَدَرْتُ علیه فأفعل به 
وأفعلء فقَلتُ ا کک سا تال ا وو کے يجهر بالبسملة في الصلا:. 
انتھی. 


ا 


سرت نت ۶۱ ۰ء والبيهقي (۱/ )١14‏ عَنْ ابي هَرَیْرَ دَق 
َال َايمَا من جزح کان بمَابضه». 
قال البيهقي : وقد روي فی العلة فی بوله قائمّا حل لا یثبت مثله. اھ فذكره. 


سے 
2 ۳ 2 
ن ١‏ ال سے ارزه ع< وسل 


قال ابن حجر في «فتح الباري» (۱/ ۳۳۰): لو صح هذا الحدیث لكان فيه غنى عن جميع ما 
تقدم. لکن ضعفه الدارقطني والبيهقي» والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر أحواله 
البول عن قعود والله أعلم. 

قلت: الذي صح عنه مرفوعا في البول قائمًا ليس فيه ذكر العلة» رواه البخاري (۲۵ ۰۲ ومسلم 
1م انی قال: «کنت مَعَ انب سر فانتهی إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمء فبال قایمَا». 


(۲) «شرح مختصر الرّوضة» (۲/ .)۱٦١‏ 


مس( للا بز مج ےا رر 


72 ف :2۳ فد ۾ ي 2 
وللناس فى هذا حكايات غریبة عجيبة. 


(9) (5) شرط أيضًاؤْكْرٌ سبب (تَضْعِيفِي) على الصٌحیح: فیقبل الحدیث 
فال التكدث هذا الحديث یی ا م 
إليه؛ لاه قد یُضَعَفه بشيء لو دکوہ لم يَکنْ قادحًا. 

(و) زذالم تقل الخ القطلق ول العف المْطلقْ درل يلوه توف 

عن" العمل بذلك الحدیث ثِ (الی تبیین) سبب الجرح. أو التضعیف» 
بخلاف ال هادة؛ لأنَّ الخبَرَ یرم العمل به ما لم یت القدخ والشهادة 


سے سے 


اكد فإذا نی القدخ: عمل به. 

وقیل: یرم لوق حَتَى ین سَبَبَ الجرح الذي أَطلقه. 

قال اء بن مُقلح: ویتوجْه لوف لاه آوجب ریب والا انس 
الجرح غالبا 

قال في «شرح الأصل»: وهو لحو © 

و(لا) پشتر وت سبب: 


(۱) (تَعْدِيِلٍ) عند الامام أحمد والاکٹر بان ب بقول مک : هذا عذل؛ لبه 
ات على فعل الیبادات و رد ال رمات بل يكت فر هو غدل آو 
ان آو رر ا عنه» وج الف استصحابّا لحال العدالة. 


(۱) في (د): علی. 
(۲) «أصول الفقه» (۲/ ۵۵۱). 


(۳) «التحبیر شرح التحریر» (4/ ۱۹۱۹). 


فصل في ا جرح والتعديل 
(۲)(و) لا يشرط أَيضَاذِئ سب سیب (قضجيح) اذ اق تصحيع ات 
1 تتیی یت ؛ فهو کالّعدیل الط فإنٌ إطلاقٌ تصحيجه 
یستلرمٌ تعدیل ژواته» فتلخص أنَّ الجَرحَ والضعیفَ لا بد فیهما مِن ذكر 
السّببء وأمًا التعديل والتصحیخ فلا يشرط ؤِكْرٌ سَبَبهماء بل يَكْفِي إطلاقهما. 
(وَيَكْفِي فِيهنّ) أي: في مسائل الجرح والتّعدیل والتضعيف والتصحيح 
تھے ےھ سس تھاک نت 
وتضعیفّہ؛ لأن الط لا زیڈ على مَشروطه» فتعدیل الرّاوي تَبَعْ للرّواية 
وقرغ لها لان تراد لأجلهاء لاه ام يُعتيرٌ فيها العدةٌ) بل يكفي 
فيها راو واحدٌ وتعدیله فكذا ما هو تب وفرغ لها فلو قلنا: «تكفي رواية 
الواحدء ولا يكفي في تعديله إلا اثنان» لزا الفرعٌ على أصله» وزيادة الفروع 
على أَصُولِها غيرٌ معهودة عقلا ولا شرعًا. 
ا و و او را متس ات ومد 
يشرط في ذلك الواحد أن يَكَونَ (لیسس من عادته د نسال) في التّعديلء 
لت في جر ند1 لعن عادته الَّساهل فق اا آو اا 
فيَجرّح بلا سبب شرع أو يُعطِيه فوقٌ حقّه. وهذا غير جائز. 
(وَمَنِ اجه اسْمُة) من الثقاتِ (ب) اسم (مَجْرُوح: وُقِفَ بر الذي 
قح یه الاشتباء تى عق َر وذلك لاحتمال أن یک الاو ذلك 
المجروحٌ؛ فلا تقبل روایشه بل بیرف حَنَّى بُعلَمَ هل هو المجروخ أو 
غيره» وكتيرٌ ما یفعل المدلسون مثل هذاء یذکُرون الرّاوي الضَّعِيفَ باسم 
يُشَارِكُه فيه راو عدل؛ ليْظَنَ أنه ذلك العدل تَرويجًا لروايتهم ۱ 


۳۷۸ الوا بج مجتصملتجرر 

(وَلَاشَيْءَ لجزح : بِاسْيِقَرَاءِ) يعني بان یقول تَتبّعْنا كذاء فوّجَدْناه كذا مراژا 
كثيرةً لم يَنْكَرِمُ فلو قیل: من وَجَذناهیفعل كذا فهو مجروش وَاسْتَفْريْنا 
ذلك في آشخاص كثيرة» فوَجّدناہ كذلك» فهذا لیس بجرح ولیس من طرق 
الجرح حَتَى يُحکَم به. 

(وَلَهُ) أي ہے سے الزاري رو ہیں ہی نذا 
قاع عن ُحَدّثٍ أن فيه وف ُوجبٍ ود الحديث؛ وره بها : جار 
جرخ بہاء كما تَجُوزُ الشَّهادةٌ بالاستفاضة في مسائل مخصوصة معلومة 
ذَكرّها الفقهاءٌ في کتبهم. فكذلك هذا. 

و(لا) تجوز (تَرْكِيَة) مَن شاعث عدالته بمْجَدَّدِ الاستفاضة قَدمّه ابن 
مل وغيره. 

(وقیل: بَلی). 

ال بعض أصحابنا: تَجُوزُ التزكية بالاستفاضة. واحتخ لذلك كثيرٌ ين 
العلماء ءِ: (إِذَا شَاعَتْ عَدَالََةُ), وأمائثه» (كَأَحَرٍ الأَيِمّةِ) فإ فاه یر کی بالاستفاضة 
میں سم مہ جل هذا القول الثاني" القاضي علاءٌ الین 
المَرْدَاوِئُ (المَذْعَبَ فی أَضْلِه) أي : أصل هذا الكتاب وھو (التَحریرًاء 
قال فیه: لک وها المذهب وهو مَعنی قول الامام خی وجماعة ین 
العلماء"**. انتهی. ۱ 
(۱) في (د): ورجحه. 
(۲) «آصول الفقه» (۲/ ۵6۱). 


لت ف (د) . 
)٤(‏ «تحریر المنقول وتبذیب علم الأصول» (ص ۲ ۱۷). 


فصل في ا جرح والتعديل 
كما لو سيل عنٍ الإمام مالك والأوزاعي» والئوريٌ» وتحوهم. 
وقد سیل این مَعِين عن أبي عَبَيْد فقال: مثلي يسال عن ابي عَبَيْدِ! آبو 
بل عن الّاس. 
وشیل آحمد عن (سحاق بن رَامَوَيْه فقال: مثل (سحاق يأل عنه! 


ود جرع) على تعدیل على الصّحبح عند الأكثر» سوا گنز الجارخ 
أو قل أو ساوی؛ لأنَ مه زیادة یلم لم يَطَِعْ عليها الم فهو موافقٌ له 
سی سن یو E‏ 


تنبیة: يَحصّل التّعدیل بأربعة آشیاء: الحْکم والقول والعملء والرّواية. 

(وآقوی) ا على مراتب (تعدیل) من هذه الأربعة: 

یی و مُشترط العَدَالَة بها) أي : بالعَدالة؛ أي : حاكم يَشتر رط العدالة: 
فقو ی م عليه وکا الحاكمٌ فاسقًا لقبوله شهادة تن ليس عدا 
اراي و ای ہس 
ین لواذم اکم را ول کان هذا الاک حاكتا بالباطلء وهذ 
اختیاژ الئرن ناوضر 

(۲) (قَقَوْلَ) وهذا الثاني من الأربعة التي يَحصل بها التعديل» واختار 
الامدي وغيرٌه التسوية بيتهما 


E‏ اس اس 
(۲) «روضة الناظر» (۱/ ٣‏ ۳۳). 


وک 


کڪ 2 
0 
کہ 

ترس 


والقول ف في الراوي له صفتان: 


آحذهما: (و) هي (أغلاة) آی: آعلی مر ود ی بالقول ل قول 
المعَدّل: هو (عَدْلُ رضي مَعٌ ذکر سیه) أي: يب ين مسبب التعدیل مع هذا 
وله اي عليه بر محاسن هه ينبغي شرع 
من آداء الواجباتِ واجتناب المُحرّماتِء واستعمال وظائف المُروءة» وهو 
آعلی مراتب التّعديل للاتفاتی عليه”". 


۳ 5 ا7 و 4 ع 

(۲) (3) يَلِي هذه المرتبة قوله: هو عدل رَضِيٌّ» (بدونه) أي: بدون بیان 
سبب التعديلء وهذه الصفة لانیف فهي ای من التي قَبْلّها. 

وقد در أربابٌُ فنٌ اجرح والتعديل أنَّ مراتبَ التعدیل أربعة: 

الأولی: الغلیا منها كا الفا رل دت آو قة عدل. آو فة 
متقن» ونحو ذلك. 

الثانية: ذک +( ذلك من غير تکرار» کقوله: ثقدٌ أو عدل» أو مُتقرث أو 
کت ار تحار ضاط 

2 ھ ےو ۶ ۔ 7 و ا لع ہے ود 

الثالثة: قولهم: لا باس به او صدوی» او مامون. او خيار. 

لرَابعة: قولهم: محَله الصدق أو رَوَوّاعنه» أو صالخ الحديثء أو 
مُقارت الحدیث. أو حَسَنْ الحديث» أو صویلح» أو Re‏ ان شاء الله 
ہے اناوه دراك ريد الله 


)١(‏ ليست في (ع). 
)٢(‏ في (د): فعل. 


فصل في ا جرح والتعديل 


پمیر ع تا مدل ی اللعاسل رای نيع 
۲ (غَيرَهَا) أي : غیر له الرّواية» وهذا الثالت منّا تعمد به التحدیل تن 
لم بُعلَمْ ذلك منه لم يَكَنْ تعدیلا؛ لاحتمال”" أن يَكُونَ عَمل بدليل آخََرَ وافق 
E‏ المعالی " سا العمل به احتیاطا لفشقه لو عقيل 
بفاسق. وهذا عند الاکثر. 


(وَلَيْسَ زك عَمَلٍ بها) أي: برواية راوء (5) لا ترك عمل (بتسهَاکة) شاهِدٍ 
(جَرْحَا) لذلك الرّاوي والشَّاهدِء لاحتمال سبپ یسوی ترك العمل؛ فلا 
کم على الرّاوي والشاهد إذا ترك العمل بهما بجرجهما عند الجمهور؛ 
لأن ترك العمل قد یکون لمعتى فیهما ین تهمة قرابةء أو عداوة, أو غير ذلك 
وقد يكون لغيرٍ ذلك؛ فإذا احتمل واحتمل فلا تَحكُمٌ عليه بالجرج بذلك مع 
لاحتمال؛ لان الاصل عَدَمُهه ولیس تالحم بها تحور وال الفسق, ولان 
عَمَلّه قديَكون ن مُتَوَقمَاعلى أمر آخر زائدِ على العدالة» فیک ون البرك لعدم 
ذلكء لا لانتفاء العدالة. ۱ 


و , م 
" عرف 


لے 


NEES‏ گے کن و 

() (ثم) الرابع مما یتحصل به التعديل: (رواية ية عل عَا دَنَهُ) أى 
ین مدب أو عادته» أو صريح قوله» آنه لا یری الْرّواية ي إِلَاعَنْ 

عدل) : كان تعديلا عند الإمام أحمد وال اتی" ولیخ وغيرهمء وان لہ 

یعرف منه ذلك: فلیس بتعدیل؛ إذ قد يروي الشخص عمّن لو یل عنه لسَکَتَ. 


OEE‏ (۲) في (ع): للاحتمال. 
(۳) «البرهان في أصول الفقه» (۱/ 5 1۲). )٤(‏ في (ع): إن من. 
)٥(‏ ني (د): يروي. (٦(‏ «روضة الناظر» (۱/ ۶ ۳). 


اکس ا ہی ہی یں انج 
رس > ع و ی ۶ و 2 وع ما ا و .ھ2 
قال احمد في رواية ابي زرعه: مالك بن أنس إذا رزوی عن رجل لا یعرف 


و م2 نه 


مم 25 97 .ھ2 7 ر بے س ہہ ر هه 13 4 
۳7 ہا ع 2 راع ضر 9۹ ٦‏ 2-17 سیت 7 2 
(عذل) أو الشَث أو العَدل (أَوْ مَنْ لا أنَهم)ه؛ لاحتمال كَوْنِهِ مجر و حًا عند 
غیره وقبلّه المجد رف سرت رد المُرسل والمجه ول قال: لان ذلك 


فل صريح عندنا. ۳ 


قال فی «شرح الأصل»: وقیل: وهو الظاهر الذي قَطَعَ به إمامُ الحَرَمَين") 
87 ابن الصَّلاح””" عن اختیار بعض | لمُحققيس أنه إذا كان القائل لذلك 
من أكمّة الان الغارفين بمايشيترطه هو وخحصومه فق العدل» وقد دکرّه نی 
سر مہ ا 2 0 8 و 2 ف اسه (۳( 


ہے ت 


في موضع یامن اا 

فائدةٌ: إذا قال الشافعق رَحِمَه الله تعالى: احَدَتَني الثقة» فتارة يريد به 
أحمد وتارةً رید به يَحيى بنَ حسَان وتارة رید به سعید بن سالم القَدَّاحَ 
وتارة رید به إبراهيم بن إسماعيل» واشتهر عنه ذلك فيه» وتارةً رید به 
مالکاء وقیل: مسلم بن خالد الزَّنْحِيَ لا أنّه کان یری القَدَرَ واحترّرٌ عن 
التصریح باسوه لهذا المَعنی. 
6 «البرهان في أصول الفقه» (71۳۸/۱). 
(۲) «علوم الحديث» (ص5 ء ۲). 


۳( ليس في (د) (ع). ومُثبَت من «التحبير شرح التحرير). 
62 «التحبير شرح التحریر) /٤(‏ ۷ء 


مس سس تسريه 
(وَالجرٌخ) أي 1 ابا تفر (إلى كَائلٍ مَا) أي : 
شيء (ی رد لأجْله) أي : لأجل ذلك ال (فَوْلَهُ) أي قول ذلك | لقائل ین 
بر أو شهادةٍ من فعل معصية أو ارتکاب ذنبء أو ما بُخْل بالعدالة. 
(وَاسَعُدیل) بخلاف الکے فهو (ضِدَه) وهو أن سب إلى القائل 
O‏ ور ھے رت والشٌروءق والین بفعل 
الواجبات. وت المُحَرّماتِ ۰ 


© © © 


اس برأ اہئو 9 فت کو ا اهما 
اللو بضح مجص جر 


الیش له معنيان: تیف الله ومعنّى في الاصطلاج. 
فمَعناہ في الغ : كنمان الیب في مبيع آو غیرہہ وُقال: اة خادعه. 
کاله من ال لس وهو الم لكك راع علیه الأمر أَلمَه علیه. 


وأمّا في الاصطلاح فهو قسمان: : قسم مضر ي يمت القبول» وقسم غير مُضِرٌ . 
(و) الأول : هو (تدلیس المَتن) ويسَمّى المُدْرَجَ» اسم فاعل» فالرّاوي 


للحدیثِ إذاأَدْحَلَ فيه شيئًا ِن كلامه أوََّا أو آخرًا على وجو بُوهِم أله ین 
جملة الحديث الذي واه و فعله (عَمٰدا: محر وَجَرُح) لمتَعمّده؛ لما فيه 
من الخش, ما لو اتف ذلك من غير قصد من صحابيٌ أو غيره» فلا یکون 
ذلك مُحَرَّمَاء ومن ذلك كثيرٌ رده الخطیبٍ البخدادی بالتْصنیفی). 

وين آملیه حديث ابنِ عسعوو في هه قال في آخره: وإذا قَلْتُ هذاء 
سو و مت 2 شعت أن تَقَعْدَ فاقعْدْ. وهو من كلامه لا من 
الحديث المرفوع''' 

وهذا ین المُدرَج أخيرًا. 

ومشال المُدرّج وَسَطَا : ما رَوَاہ الدَّارَقَطْيك©: عن بسر بنتٍ صَفَوَانَ 
وی سمغت سول الله صر تیور بھول: ی ار 
ین آز رف مسا 
ا 


(۲) ينظر: «الفصل للوصل المدرج في النقل» (۲۶/۱). 
(۳( (سنن الدارقطني» (۵۳). 


.)7 54 /۱( ینظر: «الفصل للوصل المدرج في النقل»‎ )٤( 


فصل في ا جرح والتعديل 


° ٥ 


م 0 .۰و که 2 و ر م وى اه 
قال: فذكر الانثیین والرفغ مُدرَج. إِنْمَا هو من قول عروة الرّاوي عن بِسْرَة. 


ہے 


سے 
© ہے 


رمثال المُدرَج الأوّل: ما اه الخطیب") بسنده» عن أبي هُرَيْرَةَ رنه 
«أَسْبعُوا الوصو وی غاب من الا »فان نوا الوْضُوءِ» من کلام أبي 
هُرَيْرَة ومرجم ذلك إلى المُحَدَئِينَ. 

ويُعرَفُ ذلك: بان یرد ین طريق أخرى التّصریخٌ بأنَّ ذلك من کلام الرّاوي» 
0 ی وعلی کل 0 ً00 
میلو دراج کلام في سو الب سے ور مین غير تبیین» بل دَلْسَ 
ذلك: كان فعلّه حرامّاء وهو مجروخ عند العلماء غیرُ مقبول الحديث. 


(وَ) القِسْمُ الثاني (غیره) أي : غير تدلیس المتن المَضِرٌ وله صورٌ: 
إحداها: آن يسمي شيخَّه في روايته باسم له غير مشهور؛ من: کنيق أو لقب. 
أو اسم» أو نحوه» کقول أبي بكر بن مجاهد المُقَرِئ: دتا عبد الله بن 
وفی يُرِيدٌ به عبد الله بنَ أبي داو السجشتانی ويُسَمّى هذا تدليس الشیوخ. 


صے 


وأَمًا تدلیش الاسناد: وهو أن يروي عمّن لَقِيّهه أوعاصّره. مالم يَسْمَعْه 
, ۳ 7 ۱ ۳ 
منه موهمّا سماعه منه قائلا: قال فلان» آو: عن فلا ونحوه. وربما لم 


ابي 


و 2 7 2 ہے 7 0 م 
عائشة رََاَتَدْعَتَهَا مرفوعا : لاذ في مَعْصِيَة مار كمَارَة بوین»( »ثم قال: 
)۱( (الفصل للوصل المدرج في النقل» (ص۸٥۱).‏ 

(۲) رواه آبو داود (۳۲۹۰) والترمذی (۱۵۲۵) وضَعَفه والنّسائتٌ (4 ۳۸۳ وابن ماجه (۲۱۲۵) 


من حديث ام المُؤمنِينَ عانشة وللعنها. 
قال النووي في «روضة الطالبین» (۳/ ۳۰۰): ضعیف باتفاق المُحَدَثینَ 


یی ہے 


سے 
و عت سے 


»ثم ذكرٌ أن بینهما 
سليمان بن آرقع» عن يحيى بن كثير» وأن هذا وجه الحديث. 
و یں کو لے و قم وت ہے سے ری ے سے بیو سے او اع و 
الصورة الثانية: أن يسمي شيخه باسم شيخ اخر لا یمکن أن یکون رَوَاه 
2 ۶ ۶۰ ۵ ۶ 1 7 2 سب لد ۱ 
عنه. كمايّقول تلامذة"' الحافظ أبى عبد الله الذھبۓےۓ: «حدثنا أبو عبد الله 
7 3 خراص 5 1 7 ع ١‏ 
الحافظ) تشبيها بقول البیهقی فیما يّرويه عن شيخه ابي عبد الله الحاكم: 
ع ۱ ابر 5 سے 0 
«حدئنا آبو عبد الله الحافظ»» وهذا لا يَقدَح؛ لظهور المقصود. 


سے 


۰ 4 ۶ 2 7 ٌُ لگ بط 0 1 1 


1 91 رالد( : 
الثالثة: ان یاتی في ال يت ر ل يوهم أمرًا لا قدح''' في إیھايه كقوله: 
«حَدَثَنَا وراء النهر» مُوهِمًا هر جَيْحُون» وهو نهر عيسى ببغداک والجيرة 


ونحوها بوصرّء فلا قدحَ في ذلك؛ لأنّه من باب الإغراب. ون کان فيه يهام 


إذا عم ذلك فالمُرادُ بذلك الأَوَّلٍِء وأکشر العلماء على أن ذلك کله 
(مَكْروة). 
وقوله: (مطلقَا(") ظاهره: وا التّدلیس آو لا. 


ک2 


پک رک 3 ہے و 3,037 ۰ 7 
وقال في «الأصل وش رجہ): ومن فعله متأولا قبل عند الأكثر» ولم يفسق؛ 
لأنّه صَدَرَ من الأعيانٍ المُقتَدَى مهم وقل مَن سَلِمَ منه» قيل للإمام آحمد: 
® و اب 7-7 ۲ ۱ 80 ۳ 7 3 
شعبه یَقول: التدلیس كَذِبٌء قال: لاء قد لس قوش ونّحنٌ تروي عنهم). 
(۱) في (د): تلاميذ. 
(۳) زاد في (مختصر التحریر) (ص ۱۲۲): وم فعله متأو لا قبل. 
(4) «شرح الکوکب المنیر» (۲/ ۵۱ 4). 


فصل في ا جرح والتعديل 
يها اي بیس عن )وت سماقه عن 
غيرهمء (لَمْ قبل رِوَايَئهُ) عند المُحدّئِينَ وغيرهم» (ختی ۳ يُبَيّنَ السَمَاع) بأن 
يُفْصِحَ بتعیین الذي سَمع منه» وسأل مهن حمد عن هُسَيْم» قال: ثقةٌ إذا لم 
7 قله سی عیب؟ قال: نعم. 
(و) قال المجد ان یم (مَنْ کثر مِنْة) التدلیس : رس E‏ 
وما في البخاري مم من ذلك محمول على السّماع من طریق أخرى. 


قال بن مُفلح کذا قیل: وقد قبل لأحم في رواب أبي هو ۳ اا 


م2 


یرف بالتتدلیس ب ُحتَخٌ بما لم يقل فيه : حدتنی أو ب 2+ لا آدری 
قَلْتٌّ: الأعمش متى تصات"۳ لہ ؟ قال: يَضِيقٌ هذا إن إن ب کے وگ 


() الاسناد (المُعَنْعَنُ بلا تذلیس أي لَفْظٍ كَانَ) e‏ لعن ا و«أنّى 
و«قال». وآ ونحوه: (مْتَصل) عند الجمهور. عم بالظاهی والأصل 
عدم التدلیس» و حکاه ابن عبد ابر" وغیزه إجماعاء وشرط ثلاثة شروط: 
اا و وعدم التدلیس. 


)١(‏ «المسودة في أصول الفقه» (ص۲۷۸). 

(۲) «سوّالات أبى داود لأحمد» (۱۳۸). 

(۳) کذا نی (د)» (ع)ء و«أصول الفقه» لابن مفلح. وفي سُوّالات أبي داود لأحمد»: تصاد. 

1 . في «آصول الفقه»: له الالفاظ‎ (٤ 

:)۱۳ ۸( ليست في (د) )ع) . ومثبتة من «أصول الفقّه») . وَالَذِي نی ١سُوالاتُ أبي داود لأآحمد)‎ )٥( 
قال : یضیق هذاء أي: نك تحت به.‎ 

.)۵۷۳ /۲( «أصول الفقه»‎ )٦( 

() «التمهید» (۲۸/۱). 


ا : 0 003 ہے عم و 
للا بح مجصرا لتجربر 


شال الإمام أحمدٌ: ما رواہ الأعمش عن إبراهيمَ عن هن عبد اللو 

ع ی أو رَوَاه لزهري عن سالم عن أبيه» وداود عن 
الشّعبِيَء عن عَلْقَمَةَ عن عبد اللہ عن النبیؿ موب كل ذلك ثانت, 

(وَيَكْفِي) في الإسناد: (إِمْكَانُ لقي ني قَوْلِ) كثير مر المتأخرین ودگر 
1۷ لد الدی علیه آهل العلم بالأخبارٍ قديمًا وحديثًا. 

(وظاهر ره) أي : ظاهرٌ هذا القول أن الثقةَ (لَوْ رَوَى عَمَّنْ) أي: :عن شخص 
(لَم یعرف بیو ) لا برو ایو عَنْه) آنه (یبل) ماد راه عنه (مُطَلَعَا) 


لور ےر 


يعني ولو أجمَحَ أصحابٌ الشيخ على أنه لیس منهم؛ لاهن ول على 
هذا اا أحمد في اعتذاره لجابر الجعفی في قصة قصة هشام بن 


(۳) 


قال نی في اشرح الأصل»: وهو أظهرٌ بل کلام الإمام آحمد» وأبي 
زعا بي حاتم» وغيرهم ین أعیانِ الحُفَاظِء يدل على ا دے اظاثرت 
السّماع» قال آحمد في يَحبى بنِ کثیر: قد رای انشا فلا آدري اوح منه 
أو لا؟ وكذلك كثيرٌ من" الصحابة رآ لنبی يوساو ولم ي بسح ح لهم 
سماع منه فروایاتهم عنه مُ رل کطارق بن شهاب وغیره» وكذلك من 
(۱) نی (د): آن. 


(۲) «صحیح مسلم» (المقدمة ۲۹/۱). 

(۳) ینظر: «المسودة في آصول الفقه» (ص ۳۰۵). 
)٤(‏ «التحبیر شرح التحریر» (4/ ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳). 
000( في «التحبير شرح التحریر»: من صبیان. 


فصل في الجرح والتعديل 
لِم منه أنه مع الق لم يَسمَعْ من له لا شينًا یسیراء فروایثه عنه زيادة 
على ذلك مُرِسَلةٌ كسّماع الحَسن من عثمانء وهو على المنبر یم بقتل 
الکلاب وذبح الحمام'' ۳۶۰۰ء عنه عير ذلك تہ 

قال أحمذ: أبان بن عثمان لم یسم من آبیه» من أين سَوع منه؟! 

ومُرادہ: ف اين E‏ ار سای مه وال ا ذلك 
صص وت0 

فدل کلام الإمام أحمد وغيره على أن الاأصال لايَنْبّتٌ الا بثبوتِ 
لتصریح بالسّماعء وهذا أضيقٌ ین قول ابن القدینی: والبخاریٔء فا 
لمحکی عنهما أنه د يعبر أحد آمرین: إا الماع وما ال ۰۰ 8 ومن 
5 نغ عنتهم لنوت الشماءء ول على نها ثراقهم | أن ايد 
قال: : ابن سیرین لم يئ عنه سماع م من ابن عباس . 

وقال أبو حاتم 2 له درك بان بن سیر مس سراف 
بت له الماع كما أنَّحَبيب بنَ أبي”" ثابتٍ لا یت ا 


| 


اس ھے و ان ہرک وم 
E‏ واتفاقهم على شی بَ حجة بج انتهى ین «شرح الأصل ۷" مُلَخَصًا. 
)۱( ليست في (د)ء و(ع)» «التحبير شرح التحرير». والمثبت من التخريج. 

(۲) رواه أحمد (۵۲۱) وعبد الرزاق (۱۹۷۳۳). ۱ 

(۳) ليست في (د). 

(4) في «التحبیر شرح التحریر: تبعه. 

.)۱۹۲ «المراسیل» (ص‎ )٥( 

.)۱۹۲ ليست في (د) (ع). ومثبتة من «المراسیل» (ص‎ (٦( 

(۷ «التحبیر شرح التحریر) (4/ ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳). 


7 وه س ۶ 1 کو یی کے 5 3 و ۵ص . 2 2 و و 
(وَلَا یُشترط فى قبول خَبر) الثقة: (ألا یُنکر) فلو رَوَى الثقة حديثاء 
وآنکره غیزه: لم یر عندناء وأَوَْاً إليه الإمامٌ أحمد. 


1 3 ۰ را و کر ھا ا کی سی رآ ےج 
قال ابن عقيل: جواب من قال: «رّده السَلف)» أن الثقة لا برد حديثه 
1%( 


ا تاد 
¢ © چ 


.)۱۹۸۹ /٤( ينظر: «أصول الفقه» (۲/ ۵۷۷))ء و«التحبير شرح التحرير»‎ )١( 


(فضل) 


1 ۲ 


في ذکر بیان الصَّحابِيَ» وما الطریق في معرفة كوه صحا 
O 8‏ ی 
۶ ۶ و 
الإمامُ أحمد وأصحابه وغیزهم. وهو قوله: 
(الصَحَابيٌ: مر َنْ لقي سم ور) من صغیرہ أو كبير» ذکر أو أنثى. 


فدخل: من جيء به إلى ال َو وهو غير مُمیّ فحنکه الب 
صا عو کعبد الله بن الحارث بن توفل '' أو تل في فيه کمحمود 
بن الرّبيع» بل مَجه بالمای كما في البُخارييٌ” "وهو ابن خمس مسنین» أو 
أربع. ہے وجهه"" کعبدِ الله بن ثعلبة بن صعیر بالصاد وفتح العین 
همین " ونحو ذلك» فهة لاء صحابة(*. ۱ 

ترا سور ی بای مان 
إجماعا. 


لفو الج رواسا د مر 
یلد الهُذَلین؛ لاه ما نم وأخبر بمرض ال صا ور سافر لير اه» 
ی اا 


.)۱۳ /۸( ينظر: «ا لا صابة في تمییز الصحابة» لابن حجر‎ )١( 
.)۷۷( (صحیح البخاري»‎ )۲( 

(۳) «صحیح البخاري» (4۳۰۰). 

() ليست في «د». 

)٥(‏ نی (د): أصحابه. 


للا بض مكرما اتجربر 


وقال اه ظا يعد َد صحابياء ول ثُراةهم كلّهم؛ أي: من عد 
صحابيًاء الصحبة اوه لا حقيقة الصحبة. دکرہ في شرح الأصل». 


وقوله: (مُسلِمًا) ليَخْرُجَ: من رآه وهو كافرٌء ثم أَسْلَمَ بعد موته. خر 
أيضًا: مَن رآه واجتمع به قبل انب ولم َه بعد ذلك كما في زید بن عمرو 
بن َيل فإله مات قبل المَبعثِ» وقال التي صا اووس : دا نات 
وَحده) کی واه السا 


ابر 4 


وقوله : (وَلَو ارد 
له مفهوم. ا 

فعفهوشه: أنّه إذا ارتد في رَمَن التب لین أو بعد مَوته» وفتل 
على رده کابن حَطّل وغیره؛ فانّه لا ید ِن الصحابة قطعًا 

ومنطوقه: لو ارتذء ثم رَجَم إلى الإسلام كالأشعث بن قیسء فقد تَييّنَ 
NE OC‏ 
وأو صح أنْ يَكُونَ صحابّاء فان الصحبة قد صَحَّتْ بالاجتماع الثاني قطعًا. 

وج تن اجتمع به قبل البو ثم سلح بعد المبْعثِ ولم قفا 
ره لایکون صحابيًا بذلك الاجتماع؛ لاله لا یکون حینتذ مؤمتًاء كما 
رَوَاه أبوداود عن“ عبد الله بن آبي لھا اتال ات الب صأالَعلت سا 


م ألم وَلَمْيرَهُ) أي: بعد (سلامه (وَمَاتَ مُسْلِمًا) 


.)۱۹۹۷ - ۱۹۹۷ /5( «التحبير شرح التحریر»‎ )١( 
ليست في (ع».‎ )٢( 

)۳( (سنن النّسائی) (۸۱۳۱). 

)٤(‏ في (د)» (ع): عن ابن. والمثبت من «سنن أبي داودا. 
)٥(‏ في (د): آوفی. 


فصل في بيان الصحابي ومعرفته 
ر و و - 


قبل أن يُبِْعَتَّه فوعذته أن آتِيّه في مكانه» فقال : يا فتی ! لقد شَقَقَتَ ت علی. انا ٤‏ 
انتظارك منذ ثلاثِ”". ثم لم بقل أنه اجتمع به بعد المبعث. 


کا قو له «مَنْ لَقِيَهُ) يَعُمَّ البصيرٌء والأعمى» فهو أحسنٌ من قول مَن رَآه. 

(قَالَ) القاضي علاء الڈین المَرْدَاوِيٌ (فی الأضل) الذي هو «الَحریر»: 
(وَلَوْ جنیّا في الأظهر)" لاختلافٍ العلماء في الجنٌ الذيين اقل 
الخ صعلَ سر من نصیبین وهم ا من الیهود أو تس ولهذا قال 
تعالى: 0 زک من بعد موس ۲۲۷۹ وذکر في آسمائهم شاص. وماص. وناشي» 
ومنشي» والاحقب. وزوبعة. وسرّق» وعمرو بنَ جابر. 

3 7 e 131 م ۹ و‎ ٠ 

قال في «شرح الأصل»: والأؤلى آنهم من الصحابةء وأنهم لقوا النبی 
اوسر وآمنوا به» وأشلمواه وذَهَبوا إلى قومهم مُنْذِرِينَ*». 

تنبية: قال بعص العلماء: حرج ين الصَحابة: من رآهم ال سل 
حينَ کشت له عنهم لیلة الاسرای أو غيرهاء ومن رَآه في غير عالم الشهادة 
لئ" وکذامَن اجتمع به من الانبیای والملائكة في السّموات؛ لان مَقَامَهم 
اجل من رتبة حي وکذا من اجتم ھلاھ : كعيسىء والخضر 


(۱) «سنن أبي داود» (4۹۹7) ولفظه: بَايَعْتَ الم کا کہ كل أن یت رعی هه 
ف اَن تیه بها في مکانی NE‏ فقال: «يَا 
قَنَىء لقد مَمَمت علی. آنا اهنا من کلات أَنْتَظِد له . 
وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۲۳۹/۲). 

(۲) «تحریر المنقول» (ص ۱۷۷). 

(۳) الأحقاف: ۳۰. 


.)۲۰۰۳ /4( «التحبیر شرح التحریر»‎ )٤( 


مر ۸را ان ےم ے 9 


عليهما من الله الصَّلَاةٌ والسلام» إن صح فان المُرادَ اللَقَاءُ المعروفٌ على 
الوجه المُعتادِء لا خوارق العادات. والله عم 


(وَالصَّحَابَةُ) جميعُهم (عَُدُولٌ) بتعدیل الله تعالی لهم عند أصحابنا 
والمُعْظَمء ولا يُعتَد بخلافٍ مَن خالنهم. قال الله تعالى: #والسیفورت 


م رھ م م هجو م م سروت ےہ م 4 ےر ۶ ےط 7 7 دور ۔۔ ھر و 

الاولون من المهنجرن وا لا نصار والب آتبعوهم پابحسین رض الله عم ورضوا 

م9 مو ' 0 ہے ۳2 میمصت حر سے سے 1 ےہ ہے د 7 سم سے 

عَنَهُ ۳ وقال تعالی: #محمد رسول اله والزن معد أَيْدَاء عل ال کنار 4 الآية. 
NT a‏ 5 

وقد تَوَاتر تلهم للأوامر والتّواهي. 


و 
مه 6 


ا سوہ ےک > هف« اور ه. / وکہل ۳۱( 
وقال صَؤْنَهءَِتْووَسٌَ: (خیر القرون قرني». متفق عليه . 


ہوک ہے > ۳ اه وس ؟ وس 07 سب ۱ 
وقال صََللاعَليَِيِسََ2: «إن الله اختازنی واختاز لى أصحابًا و آنصارا»* 


م ۶ 0 
١لا‏ تؤذونى فی آضخابی». 
۳۰ ۹۹ 1 س 7 2 ۰ ۰ ۱ س مهو رہ 


۳ 39 ا ® 2 ۰ 
وإذا كان التعدیل بت بقول اثنين من الناس» قلت: بل يَثيّتَ بواحد في 


01 


الرواية كما تَقَدَّمَ فكيف لا تَنْبْتُ العَدالة بهذا الثناء العظیم من الله تعالی 
ورسوله صالهعَه وس 


(۱) التّوبة: ۱۰۰. 

(۲) الفتح: ۲۹. 

(۳) رواه البخاری )۲٦٢٢(‏ ومسل (۲۵۳۳) من حديث ابن مسعود وین 

)٤(‏ رواه الحاكمٌ (۳/ ۷۳۲) من حدیثِ عَوَیْم بن سَاعدة وی‌کن. 

)٥(‏ رواہ الترمذیٌ )۳۸٦۲(‏ وابنُ حبّانَ )۷۲٥٢(‏ من حديثِ عبد اللہ بن مغمّل که (اللة الله في 
صحابي» وقال: غريبٌ. 7 


ا 


فصل في بيان الصحابي ومعرفته 

(والمراد) آي : مراد العلماء وتیل الصحایة کَِللَنفَتغر: (من) جُھل 
حاله منهم ف (لَمْ يُمْرَفْ بقلج) ولیس المُرادُ بكونهم عدولا: العصمة لهم 
واستحالة المعصية عليهم. و اما المُرادُ: لت البحث عن عداليهم. 
ولا طَلَبُ التّركية فيهم» وأمًا ما وَقَمَ بیتهم رَضِيَ الله تعالى عنهم فمحمول 
على الاجتهای ولا قَدْحَ على مجتهدٍ عند المُصَوَبة وغيرهم» ومذا هل 

ومن الفوائد ما قالّه الحافظ المزی: | الال تركذ و نا عدن لود 
بالتفاق م من الصحابة رل ڪچ 9 


ومن فوائد القول بعدالتهم مطلقا: إذا قیل: عن رجل من الصّحابة أن 
ای وس قال: کذا؛ كان ذلك کتصریحه باسیه؛ لاستواء الكل 
العدالة. 


(o. 


(وتابعي مَعْ صحا صحابی کهو) أي: کالصحابؿ 2222 قیاشا 
على الصَحابت واشترط جماعة في التَابعيّ ع الصحبة فلا یکتفی بمُجرّد 
ا واا بخلافب الاب فان لهسم تز زيه على سائر الناس. 


2 7 7 


۳ 6 7 ہے ۳ عو 2 ٥‏ ےم 2 5 مه ۰ و ٠‏ 
(ولا یعتبر: علم بثبوتٍ الصخبة) عند الاربعة وغیرهم» وطریق معرفة 
۶ سے ی 


و ر م لور و ۳ یم م ور 
الصحابة: تارة تكون ظاهرة وتارة تكون خقیة. 


فالظاهرة معلومة: فمنها ً0 ومنها الاستفاضة بکونه ای 
بکونه من المُهاجرينَ» أو من الانصار وقول الصَحابی ثابتِ الصحبة : هذا 


.)١06 / 5( ينظر: «الفوائد السّنية» (۲/ ۰۸۷ و«التحبير شرح التحریر»‎ )١( 


( ا ا و کے م امه 


6 


و ق اراس عو 2 6 2 ظ رر ا ہے بی 
صحابۓ؛ أو ذکز مایلزم منه أن کون صحابیاه نحو: كنت آنا وفلان عند 
النبيت صاَعَهوم آو: دخلنا علیه» ونحوه لکن بشرط أن یعرف إسلامه 
فى تلك الحال» واستمرازه علیه. 


ر9 سم 


وأمّا الحَفيّة (3) كما (لَوْ ال مُعِاضصِرٌ) للنبع مر أنه صحابيتٌ» 

فلو قال وهو (عَدل: 51 صحای ین »؛ قبل) عند أصحابنا والجمهور. 
ور ۶ ۰ 7 و e‏ 4 م اس یمم ۰ 

و(لا) قبل في الأصحٌ لو قال (تَابِعٌِ عَذل: فلان صَحَابىٌ) نی ظاهر 
كلايهم؛ لاهم حَصُوا ذلك بالصحابخ. 

(و) لو قال: (أنَا تَابِعِئٌ) آدرکت الصَّحابَة (قَالَ فى «الآأضل)) أي: 
«التّحرير): (فَالظاهِر) أنَّه (كَصَحَابينٌ""') في قوله: آنا صحابیت؛ لاف 
٢‏ . کہ ٗ6 
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(۱) «تحرير المنقول» (ص ۱۷۷). 


فصل في مستند الصحابي وغيره 


(فصل) 
فى م 1 7 اب المختلف 


افلم أن مس السحابی عن ال مر نوعان: 

أحدّهما: لا خلاف فيه؛ إِذْ هو صريحٌ في ذلك لا يحتمل شيئًاء وهو قوله: 

(أَعْلَى مُسْمَئَدِ صحایی) قوله: سمحت رسو ل الله مور يول أو 
قعل كذاء أو: (حَدَّنَنِي) رسول الله ( ةوس ) بكذاء خرن بكذاء (و) 
کذا رز انق ) یقول. آو (یفعل) کذاء (وتخو ھا ک: كتافيته آو: حضورته بقول. 
رک کذا» وهذا آرفغ لت رجات لکونه يذل علی عدم الواسطة ا 

اشوخ اّما هو متكت فيه لكونه غير صریح؛ بل محتمل الوا۔ ما 
(و) الصٌحیۓ أنه (يُحْمَلٌ) على الاتصال قول الصحابی: (قَالَ) رسول الله 
ووس كذاء (وَفْحَلَ ) اووس كذا ( وتخو هُما) ک: ار ملع 
على كذاء واه لا واسطة بيتهماء (5) كذا قول الصَّحابِت: أقول ذلك (ءَ عَنْهُ) 
اوسا (رآت؟) اووس قال آو َعَلَ ال 500000 
الاتضان) ویکون ذلك كما رعا بجت العمل الال الظامتین جال 
الصحابيّ القائل ذلك. 

(9) قول الصَّحابِي: (أَمَوَ) ال سول َوَس بكذاء (وَنَهَى) عن كذاء 
زوا صع مر بكذاء (وَنَهَانَا) عن كذاء فک 2 قال زس 
َو لکن في الذّلالة دون ذلك؛ لاحتمال الواسطة واعتقاد ما ليس 
بأمر ولا : نمي أمرًا أو هيا نکن الظاهرٌ آنه لمیر بنقل الأمر الا بعدَ جزیه 
تون نه ومعرفً الامر مستفادة ین اك فلا يَحْمَى 


ال بشن مجتصم | اتجریر 


علیهم. ثم هم لم يكن بنهمفيصیفة الأمر ونحوها خلا وخلافنا فيه 
لا یستلزمه. فعلی هذا یکون * حُْجَة ورَجَعَت إليه الصحابة وهو الصحیخ. 

وقول الصّحابيٌ: أب لنا كذاء (وأمث نَا) بكذاء (وَنْهِينَا) عن كذاء (وَرُخَصَ 
اي سم تی للمفعول یس سس حا نا 

عن أهل الحديث؛ إِذْ مرا شعن الاحتجاج به فیحمّل على صدوره ممّن 
يحتج م بقوله؛ وهو سول مر هو الَّذِي أباح لهم» وأَمَرَهم ونَهَاهم 
ورَخصٌ لهمء وحَرّمَ عليهم تبليغًا عن الث تعالی؛ ون كان بُحتَمل ان ین بعض 
الفا لک یف فان المشرع لذلك هو صاحت الع 


(و) مثله قوله: (مِنَ السّنَّةِ) كذا على الصَحیح. 

ااي 
وضع الکف على الکف في الصّلاة تحت السُرّو(". 

وقد يون واجبّا کقول آنس: ص9 ان ب آقام 
عندّها سَبْعًاا". فليس في الصيغة تعيينْ خکم من" ' وجوب أو غيره. 


رو) ة وی اكلا لقتل کذا و تقول, ا كذ على هد 
التب صا وس ۴ دلق لأنّه في مَعرض ی الحَجَيّة صھ 


لوغ وتقریژه. 

)١(‏ في (ع): قولاً. 

(۲) رواه أبو داود (۷۵7). وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام» (۱۰۹۷). 
)۳( رواه البخاري (۰)۵۲۱۳ ومسلم (۱۶۱). 

)٤(‏ ليست في (ع). 

.۲۳۲ /۲ في ع» د: معظم. والمثبت موافق لما في أصول الفقه‎ )٥( 


فصل في مستند الصحابی وغيره 
فَائدَتان: 
الأولى: قول الصٌحابؿ: «كنًا تفعل» لم يَذْكُرِ الأصولیُودٌ وغيرٌ 
تدای رفح تول جاو بن عداو e‏ 
نا تعزل والقرآن ينزل» ولو كانَ شيء ٌيُنهى عنه لَٹّھانا عنه القرآن, متفق 
70-,بؤ-و-ٗ+ الا 
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الثانية: لو قال الصحایش: ولت هذه الآيةٌ في كذا». هل هو من باب 
الرواية» أو الاجتهاد؟ وطريقة البخاری في (صحیجہ) تقتضى أنه من باب 
لمرفوع. 70 آحمذ فى «المسنذ» مثل هذا. 

(و) قول الصحابی: (كَانُوا يَفْعَلُونَ کدّا عَلَى عهده صلا ءوس وتخو 
ذَلِكَ) کقوله: كان الأمرُ على ذلك في رمه صَرَّلتَْعكَووسَة : (حجّة) عند الاک 
لقول عائشة َعَلكَِعَتها: کائوا لا يَقَطَعُون في الشَّىْءٍ التّافه۳) 

(وَكَوْلٌ غَيْرِ صحایی )م من تابعيّ وغيره إذا رَوَى حدیثا (عَنْةُ) أي : کے 
الصحابی (یر فَعَةُ) فع إلى 2 صاله ءوس کمرفوع صریحاه كقول سعید 


یہ 
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رک چو ن عباس: الشفاءٌ في ثلاثِ : شرب عَسَلِء وشَرْطَةٌ ِحْجَم: 
وكية بنار. ل: رُفِعَ الحديث. روا اتا 

(أَو) قال ل حدينًا عن الصَّحابيٌ (يَنْمِيِهِ) إلى التب 
7 حازم» طول مز 1 : كان النّاس 
یرون یمرج یه الیٔمتّی على ذراعه الیْسرّی في الصا کات 


)۱( رواه البخاري (۸ ۰۰٥٢۵)ء‏ ومسلم (۰ ۱). (۲( رواه ابن أبي شيبة (۲۸۰۹۷). 
() في (د): الصحابي. )٤(‏ «صحیح البخاري» (۵1۸۰). 
)٥(‏ «الموطا» (1۳۷). 


قال آبو حازم: لا أَعلّمُ لا أنَّهِيَنْمي ذلك. قال مالكٌ: رقم ذلك. هذا لفظ 
رواية عبد الله بن یوسف. ورَوّاه البخاری۷) من طريق القَعْيَ عن مالك 
فقال: ينوي ذلك إلى الب ول فصَرّع برفعه. 

(آو) قال غيرٌ الصَّحابِيَ حدیقاعن الصٌحابی یل بو الین ھا َو 
كحديث آبي الژّناوِ عن لاغرج عن أبي هُرَيْرَةَيَيلمْ به قال: «الناس تم 
لَِرَيْضٍِ)”"2» وغیزه كثيرٌ. 

(اؤ) قال (رِوَاَة) عن اس بوم كما في الصحيحينِ عن أبي 
م روایة: «تُقَاتَلُونَ قَوَمَا)”” الحديث» كل ذلك ا (گمَرفوع 
صَرِيحَا) عند أهل العلم. ۱ 

(و) قَوْلُ (تَابعِيٌ: أُمِرْنَا) بكذاء (وَتينَا) عن كذاء کقول صحابیق ذلك 
عند أصحابناء (و) كذا قوله: (مِنَ السِّنَةِ) كذاء وأَوْمَاً إليه أحمد. 


>> و 1 2 2 0 کم‎ 1 Mz 
قال الطوفِي'“': وقول التابعيٌ والصحابی في حياة رسول الله ههور‎ 


وا میا شو وہ الحْجَة في قول الصَّحابِيَ أظهر. 
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.)۷۰( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه البخاريٌ »)۳٤۹٥(‏ ومسلعٌ (۱۸۱۸). 

(۳) رواه البخاريٌ (۹۱٥۳)ء‏ ومسلعٌ (۲۹۱۲). 

.)۱۹۲ /۲( «شرح مختصر الروضة»‎ )٤( 

)٥(‏ قَالَ لوف في «شرح مُختصَر الوضة»: أي: قول الرّاوي: من السْتّ» سواءٌ كان تابعيًا أو 
صحاببًاء في حیاۃ سول لايرس وبعد مَوْتِهه سواء في آنه حُجّةٌ؛ لأن کلا منهما أضافٌ 
اس إلى من وم الحُجّه بإضافتها إليه» وهو الرّسولٌ» مت 

6 َال الطُوفِيُ في «شرح مختصر الرّوضة»: لعدم الواسطة» وكونه شاهَدَ ما لم يُشاهِذْ وکونه عَدلاً 
بالَّص» بخلافي الاب في ذلك کله. ۱ 


فصل في مستند الصحابي وغيره 

(9) قول تابعيّ (کثر بمو کنا (کاترل صَحَايي) ذلك شه 
أي :في الاحتجاج بے لا في الاتصال» فهو کالمُرشل وقال الشیخ: لیس 
بحْجَة؛ لأله قد يعني مَن ادرک کقول إبراهيمَ يده کانوا فعلون» ريد 
به أصحاب عبد الله بن مسعود. 

قَايِدَةٌ: منکن غير الصَّحابِيَ في الرّواية له مَرَاتِبُء وان كان بعضها کون 
في الصَّحابيٌ مله کعکیسه وهو أن آلفاظ الصَحابع قد یک ون منها ماهو 
في غير الصَحایی لکن الصرورة داعية إلى بيان" مُستتد غير الصحابه 
سس سی م الي 

تہ مستت غیر صحابی: ِرَاءةُ الشيّخ) والرّاوي عنه يسم 7۳“ 
کان إملاءً أو تحدیثا من حفظه أو من كتابه. 

(فَإِنْ قَصَدَ) الشيخ بقراءته على الرّاوي (ِسعَاعَۂ خد تقض 
إسماعه (و) إسماع (خَيْرِِ قال) الرّاوي: (أَسْمَعَتَاء و تاه وَأَخْبَرَنَا) وقال 
فلن ماقا تا تول 


با 
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(وَقَلَ) عندهم قول الرّاوي في مثل ذا: (أنبأتاء وَنَََنَا) فلان؛ لان 
استعمالهما اشتھر في الإجازة. 

(وَهِيَ) أي: هذه ار ال EEE‏ ت) يعني أَرْفَعُها: 
واو ا يا سيا 


و5 سے 
1۳ 5 


ری ناشع مع غیرہ راڈ لش ین عل ےی 


)١(‏ ليس في (د). 


ارو بیج کک ررر 
حَتَى (و) لو سَمع (مَعَهُ ا العم ٠‏ ) کذایجوز للرّاوي (جَمْعَهُ) 
أي: الضمیر إذا سَمِعَ و حده فیقول: حَدَثَنَا ولو كان (مقرد) بالتحدیث. 
قال في «شرح الاصل»: ولم أرَ فيه خلافا). 
(وإا) أي: وان لم یود الشيخ الاسماع (قَالَ) الرّاوي عنه: (سَمِعْدُكه 
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E 


(ثُمٌ) المرتبة 5 الثانيةٌ: (ة قِرَاءَنَهُ) أي : ارا الزاري على الشيخ وهو یسم 
هذا الصٌحیح عند أكثر العُلَمَاِ؛ لان تجويرٌ الخط والسیانِ في هذه الصّورة 
أقربٌ من تجویزه في صورة قراءة الشيخ والرّاوي عنه یَسَمع. 

(و) آي: والمرتبة الثالشة: قراءةٌ (عیرو) أي: غير الرٌاويء وهو أن يقرا 
حدٌ (عَلَى ال یْخ) وغيرٌ القارئ يَسمَعٌ» ويُسَمّى هذا عَرْضَاء كالّذي تب 
وإ كان أنزل» وف لواية به حلاف والّذي عليه أك أل العلم أل 
صحیحٌء وعليه العمل. 

وي بقول) الرّاوي (فیهما) أي: قرت على سی ول سماچه من 
بقراءة غیرہ: وو قرع عَلَيْهٍ) بلا نزاع؛ لته الأصل . 
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(وَيَحَو ر الاطلاق)) ف فقول : حَدَّنّساء وأَخبَرّناء من غير ذکر قراءة عليه 
عند الإمام أحمدّ وأبي حنیفة ومالك وغيرهم؛ لاله مَعناه. 

(وشکوت الشَبْخ ند قرَاءة) الرّاوي (عَلَيه به بلا مُوجب) يعني إِنْ عدم 
إنکاژہ ولا حامل له على ذلك من إكراوء أو نوم» أو غفلةٍ» أو نحو ذلك 


۳۰۳ /۵( «التحبیر شرح التحریر»‎ (١) 
زاد فی مختصر التّحرير» (ص١۱۲): لا سمعت.‎ (۳) 


اق 

نا على الضحیج؛ لأن العُرفَ قاض بأن السّكوتَ 
IER YT‏ 

(وَيحْرَمٌ) على الراوي : (إبْدَالُ ول الیخ: ا كول : (أخبرتا) 
لاحتمال نود ال ل ری اوی فيكو ذبا عليه () كذا (عخش 
وهو: إبدال قول الشسیغ: أخبرنا بِحَدَّثَنا؛ لِما تَقَدَّمَ وعنه: لا يحرم وبناه 
الخلال على الروایة الس 


قال ٤‏ (شرح الااصل»: ویناژه ظاه”() 


(و) يحرم على الرّاوي (رِوَايَةمَا) آي: حديث (شسك في سَمَاعِهِ) مع 
الشَّكُ؛ٍ لأن الأصلّ عدم السّماعء ولأن ذلك شهادةٌ على شیخه. 
رو ) ر َحرُم[علی الرّاوي]”" أيضًا رواية حديث (مُشْتيِه ب) حديث (غَيْرِهِ) فلا 
يروي شیتّا مما اشتبه به؛ لال كل واحدٍ منها(" تس أن يكون غر المسموع. 
(و) تَحوم أيضًا رواية حَدِيثِ (مُسْتَفْهِم من غَيْرِ الشيْخ) فلا يروي إلا ما سمعه 
منه» فلا يَستفهمّه ممَّن سَمِعّه معّه ثم یَرویە وهو ظاهرٌ ما سَبَقَء وقالّه جماعة. 
قال خلف بن تميم: سَمِعْتٌ من الثوريٌ عشرة آلاف حديث أو نحوّهاء 
اكاك آستفهم ین جليسي؛ +0۶٢۶٢٣٢٦٥٣2‏ الا ما تحمّظ 
بقلبك وتسمَع اذيك قال ؛ فالْتَتها. 
)١(‏ «التحبیر شرح التحریر» (۵/ ٠٤‏ 
() ليس في (ع). 


() في (ع): منهما. 
)٤(‏ رواه الخطیب في «الکفایه في علم الروایة» (ص ۰ ۷). 


0 ابص منص اشخريه 


و(لا) يَحْرّمُ على الرّاوي رواية: 
ور سر سر سی سی 


٠‏ 2۰ 2 7 ع س سے ین 
- (آو) ظَنّه أنه نه واحد (مِنْ مُسْتَبِهِ بِعينهِ) فيَعمّل به عند الأكثر عملا بالظن. 


الوب سور وت 
يفم عنه» تری نیت وى ذلك عنه؟ قال الإمامُ أحمدٌ: أرجو ألا يضق هذا(". 

زو ظا مات یضا أنه (لا يوئر في صِحَة الرّواية عن الشيخ : نع 
ال عه عن يس ایب کاو کاس لق 
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ذلك إلى خطأ أو شك. 


(نُعَ) المرتبة الرَّابِعةٌ: الإجازةٌ فتَجُورٌ الرّواية بها عند الأكثر؛ لاله إذا 
جار آن يروي عنه مَرويَّاتِ فقد أَحْبرَہ بها جملت فهو كما لو أخبَرّه تفصيلاء 
واخباژه بها غير مَُوَقْفٍ على التصريح نطقّاه كما في القراءة على الشيخ» 
قالّه ابن الصلاح”. ۱ ۱ 

يِب العمل بها كالحديث المرسَل» وأعلى الرّواية مها المُناول 
وی هذا عَرْضَ المُناولة كما أنَّسَمَاعَ لیخ یی عض القراءق 
وهي نوعان: 

أحدهما”": (مُتَاوَلَةُ) الشیخ كتابًا للراوی (مَع اجَارزت)ه (اؤ اذذ)ه له في 
روایته عنه» وصفته: ان چیه بشي ء کول ۱ بأن یدق سیم إلى الب 
(۱) رواه الخطیب في «الکفاية فى علم الراك (ص۱۸). 


(۲) «معرفة آنواع علوم الحدیث» (ص ۱۷ ۲). 
(۳) ليست في (د). 


حصي مجاه سو یں 
أصل مرویّ أو فرعا مقابلا به» ویقول: هذا سَمَاعِيء أو مَرُوِيّي بطريق کذاء 
فازوه عني. آو: أَجَرْتَه لك أن ترویه عني» ثم ملک یاه بطریق» أو یعیرہ 
له یله ویقابله به. وني معناه نيَجيء الطالب بذلك إلى الشیخ ابتداء 
سس يناد شيخ العارف ا : نعم هذا مَسْمُوعيء أو 
روايتي بطريق كذاء فاژوه عنّىء أو: أجَزته لك أو يُعْطِيّه شيئًا من تصانیفه 
فول : اوہ عني» والرواية بذلك جائزةٌ على الصحیح» ولیس كالسّماع 
رد 

إذا عرفت ذلك: فالرٌّواية بهذا النوع أعلى من الاجازة المُجرّدة في اأص 
٣ہ‏ الأضو ون غاا ره نی ذلك. 

(و) النَّوِعٌ الثاني: مُجَرَّدُ المُناولة ف (لا تَجُورٌ) الرّواية (, ف 
غير اجازة ولا إذنٍ عند الأكثر. 


وأصل المُناولة لَعَةَ: الاعطاء بالیده ثمٌ اسْتْعمِلَتْ عند المُحَدَّئِينَ وغيرهم 
۰ و و و 
ل اعطاء کتاب أو ورقة مکتوب ونحو ذلك ویقول المُناول: هذا اغ 
ین قیل فلانهآو ی عنهبطری کذاه وسواٌ قال مع ذلك: هآ 
َاوَلَه ساكنّاء فإذا لم يَنْضَمَّ إليها إذن ولا إجازةٌ ی يُسَمّى المناولة المجَرَدَة. 
7 7 ا ٥‏ ہم و د هنن 7 
(5) لا یُشترَط في المُناولة فَعْلّھاء بل (يَكْفِي اللفْظ) بلا ماو فلو كانَ 
4 2 71 ع 2 2 عم ع 
الکتات بيد المجَاز له او على الارض ونحوه. جاز؛ لانه لا تأثيرَ للفعل. 
۳ ٥ے‏ 5 و سم سا عه ° 7 
(ومثلها) أي: ومثل المُناولة: المُكَاتبةء بآن يب الشيخ إلى غيره شین 
من خدیثه بحَطه أو ا غیره کب عنه باذنه سواء كته أو كت عنه لی 


غائب عنه » أو حاضر عند وهی نوعان: 


1 رز را بج ہے مجتصملتجربر 

آحدهما: (مکا کا ع م إِجَارَق 2 إِذْنِ) رالو بذلك 3 الاصح 
ذا علم خطه أو لله با خبار عدل أو خطةة و غیر ذلك؛ ل لکا اا 
اللسانين. 


سے 


التوعٌ الثاني : المُكاتبة بدون الإجازةء ويأتي قريبًا. 

ثم يلي المُناولةً والمُكاتبة: الإجازةٌ بدونهماء وهي أقساءٌ: 

أحدّها: (إِجَارَةٌ ناص لِخَاصٌ) كقوله: «أَجَرْتُ هذا الكتابَ لفلانِ»» 
وهي أصَحُهاء حَتّی دب بَعضُهم إلى آنه لا حلاف فيها. 

(ف) الثاني : اة (عَام لِخَاضٌ) كقوله: «أَجَرْت لفلان جمیع مَرويّاتي»» 
فیَجَوز ذلك عند الجمهور. وهو أَذْنى رتب من ۳۹ قبله. 

(فَ) القّالےُ: (عَكْسَهُ) وهو: إجازةٌ حاص لعامٌ كقوله: «أَجَرْتٌ 
للمُسلمینَ)ء أو لمَن أَدْرَكَ حياتي كتابي المُلانِيَ 

(قَ) الرَابع: إجازةٌ (عَامٌ لِعَامٌ) وهو عکس الاوّل» كقوله: «أجَزْت جمیع 
مَرویّا لکل آحد». وهذا الأخيرٌ دون الذي له وجَوَّرّه الخطيبٌ وغیزه 
ها 0 ہس لا اله الا اللۂ 

(قُمٌ) يلي ما تَقَدَّمَ في المرتبة ( یه أي : مُکاتبة الشیخ» بأن تب 
إلى غیره: سَمِعْتٌ من فلانٍ کذا (بذونها) آي: بدون الاجازق بل 4 


ُخیژه بذلك فقط. وهو النَوعٌ اي مِن تَوعَي المْکاتبق تَجور الروايةٌ بہا نی 
ظاهر كلام ال مام جهن والخلال فان أبَا مُشهر وآبا وب کتبا إليه بأحاديث 


وحَدّت بہاء وهو الأشهرٌ للمُحَدَئِينَ (و) على هذا (يكفي مَعْرِ نعط بان 


)١(‏ في (ع): على. 


فصل في مستند الصحابي وغيره E?‏ 
ود و يَظنٌ المکتوب إليه تحط الکاتب» سو ا۶ کته | 
َقَدّم وهذا هو الصحیخ. 


ہے ھ۶ 


(وتجور إجَارَة: 


اخ 


سے ۰ 7 ك ره ۰ ع ےہ 2 
بمُجاز به) في الأصحٌ, ك: أَجَرْتَ لك مُجارَاتء أو: أَجَرْتَ لك ما أجيرٌ 
لي روايته» وكانَ نصرٌ المَقَدِسي يروي بالإجازة عن الإجازة. 

7ھ ل ا ا 

(و) تَجُوزُ إجازة (لطفل) ليرْوي ما أجيرٌ به بعد بلوغه. 

(و) تج ور أيضًا ل(مَجْتُون) في أصمحٌّ قولي العلمای فيّروي بها إِذاعَقَلَ؛ 
لأنّها إباحة للرّواية. 

(و) تَجُورُ أيضًا ل(غَائْب) وتَقَدَمَ أنه كفي معرفة خطه بعلمء أو ظَنْ أو 
إخبار نقه. 

(و) تَجْورٌ إجازةٌ ل(گافر) وقد صَحَحُوا تَحَمُلَّه إذا اداه بعد الإسلام 
فالقیاس جواژُ الاجازة له ثم إذا أَسْلَّمَ یَرویه بالاجازق وقد وَقَعَتْ هذه 
المسألة في رَمَن الحافظ ابي الحَجَاجٍ المزي بدمشق» وكان طبيبًا یسَمی 
مُحَمَّدَ بنَ عبد السَّيِّدٍ يَسمَعٌ الحديتٌ وهو يَهودِي» على أبي عبد اللو محمد 
بن عبد الله الصّوريٌ وگب اسمّه في طبقاتِ السّماع مع لاس وأجارٌ 
عبد المومن لمَّن سَمِعَه وهو من جملتّهم وکان السَّماعٌ والإجازةٌ بحضرة 
و ود ال 

جیب 

3 و ۶ ۶ ے و 2 و 
- (مِعْدُوم مُطلقا) أي: لا أصلا ولا تَبَعَا لموجودٍ فالأولى نَحوّ: أَجَرْتٌ 


لمن يُولَدُ لفلانِء فلا نَصِحٌ على الصّحيح؛ لأن الاجازة في حُکُم الاخبار 
جُملةٌ بالمجازء فکما لا يَصِحٌ الإخباژ للمعدوم, لا نصح إجازئه. 

والثّانيةٌ: ك: أَجَرْتٌ لفلانٍ ولمّن يُولَڈُ له في ظاهر كلام جماعة ین 
احا جم تع و لا اض اھ رذن نی ات ملافا نتن 
ارما أبو بكر ابنٌ أبي داود من أصحابناء وجماعة. 

وأمًا الإجازةٌ للمعدوم على العموم ك: أَجَرْتٌ لمن يولد" بعد ذلك 
فقال لبزماوي: لا تصش وکائها سس معدوم لمعدوم". 

- (و) لا تصِحٌ أيضًا إجازةٌ ل(مَجْهُولٍ) على السحیح. ك: أَجَرْتُ لبعض 
الناس أو لجل منهم. 

- (و) لا تصخ أيضًا (بمَجهول) من مرویات» ك: أَجَرْتْ لك أن تزوي 
عن شیناه أو بعض مَرویّاتي» أو بعص الكتاب الفلا على الصٌحیح؛ 
لما فيه من الجهالة والتّعلیق رن وريدن و دک 
بانسابهم والمُجیز جاهلٌ بأعيانهم. فلا یدح کما لا دخ عدم معرفته(*) 
بکن هو حاضر يَسمّعْ بشخصه. وکذا لو آجاز للمسلمينَ في الااستجازة ولم 
یعرفهم بأعبانهم ولا بأسمائهم ولا تَصَفْحَھم واحدًا واحدًا. 

- (و) لا تصح آیضا ب (مَالَمْ يَتَحَمَّلَهُ) المُجیز بأن بير قبل أن يَتَحَمَّلَ ما 
اجار به (لِيَرْوِيَهُ) آي: لِيَرْوِيَ المُجارٌ له (عَنه) أي: عن المُجيز (إِذَا تَحَمّلَهُ) 
المُجيرٌ في الأصحٌ؛ لما فيه مین التعلیق. 
0-7 «الفوائد السنیّة في شرح الألفيّة» (۲/ ۲۲۹). 
(۳) في (د): هذا. )٤(‏ في (ع): معرفة. 


فصل في مستند الصحابي وغيره زد 

نکتة: قال عبدٌ الملك ال كنت عدة القاضي آبي را ز نل 
 ٰ‏ رَوّاه وما لم یروه بعذ پر کے 
0-0 فقال آبو و چ 

رو فول اتا لمكي وحن لاس : (أجَارٌ لی) أو: اجار لنا فلان 
تماق على جواز دلك. قاله في (شرحه»"۳؛ لاله إخبارٌ بالحال على و جهه. 


ای 
60 


(وَيجُورٌ) ان يفول مُجارٌ له: (حَدَّئّبيء وآخبرنی) وحدّتناه وبرت 
(إِجَارَةً) عند الأكثرء و(لا) يَجُورُ في حَدَّني وآخبرني (إِطْلَافهُمَا) ولا 
اطلاق كد ھارآف ہیل یقول: کے رق أو آخبرني سارک آو کا 
(فيهن) أي : : في جميع صور الرٌوایة بالإجازة لدم ذكرّهاء وهو المختاژ 
اي عليه الأكثرٌ؛ لما في ذلك من الإيهام بالتّحدِيثِ على الحقيقة المتبادر 
ا 

(ولا تَجُور رواية 

- بوَصِيّة بِكُدهِ) في الأصحٌء مثل أن يُوصِي قَبْل مَوْتِه أو عند سَفَرِهِ بشيء 


كن مرویّاته سس 


7 2 4 و ۰ 3 ب‎ 2 28 2 e 
قال المُعافی بن رَكريًا النهروانی: إن المُوَلدِينَ وَلدوہ وليس عربيا‎ 
6 TE کس ِ ول‎ 
جَعَلوه مباينا لمصادر اوَجد) المختلفة المعنى» وکما مَیرّت العر ب بين‎ 
.)۲۰۵۷ /۵( ينظر: «الفوائد السّنية» (۲/ ۲۳۲))ء و«التحبير شرح التحریر»‎ )۲( 
.)۵۲۲ /۲( (شرح الکو کب المنیر»‎ (۳) 


ال0 بح مج را لتجرير 
مَعانيهاء فق هؤلاء بین ما قصدوه من هذا التوع وبين تلك. 5 (وجد) 
تحت الماضي والمضارع مُختلفة المصادر بحسب اختلافی المعانی» 
فیقال في الب : مَوْجِدَةٌ وفي المطلوب: ورد الما : وجداتاء 
وفي الحب: و جدا بالفسح وني المال: وُجدانًا بالضم وف الغتی: جدة 
بکشر الجیم وتخفیفی الا سو بس الاشهر في جمیع سب 
ایشا ني المکتوب : وجادة وهي مُوَلَّدَة وزیة في الخضب أيضًا : جدّة» وني 
الغنى: |جدانّا؟. 

والوجادة اصطلاحا: (وجدانة) أي: الرّاوي (شَيْنًا) حديثًا أو نحوه. 
مکتوبًا بط الشَبْخ) ِي ره وي انه سس یسے ہم مسا 
(و) آنا واه به فا(يقو ل وَجَدْتُ بحط فلان) كذاء وإذا لم یلق 
ية U gh E‏ خبرّنا على الصّحيح. 

ين هجرد ول الشبْخ وت کا و) لا ن 

قَوَلِه : (هذا سَمَاعِيء أَوْ) هذا (رِوَاينيء أَوْ) قوله SS‏ 
وما أن يَقولّ: «عن فلان» فتَدلِيسٌ قبیخ إذا كان یوهم سَمَاعه منه قاله ابن 
الصلاح(۲ 

(وَيَسْمَلٌ) و وُجوبًا (بمَا) أي: بحدیث (ظَنَّ) الرّاوي (صِحَتَهُ من ذَلِكَ) 
للم اي لاوز له رای فلا یر وجوبُ العمل على جواز 
روایته عند أصحابنا وغیرهم» لعمل الصحابة على كتب ال مر 

وق ل شتا ده 


(۱) ينظر: «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص۲۸۸). 
(۲) «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص۲۸۹). 


فصل فی مستند الصحابی وغيره ۳ھ 

ومَحَّل الخلاف إذا لم يَكَنْ له بما وَجذہ روايةٌ» أمَّا إذا كانَ له رواية بما 
وَجَدَه؛ فالاعتماد على الرواية لا على الوجادة. 

7 من رَأَى سَمَاعَهُ) بخطه (وَكَمْيَذْكْرْه) أي: الس ماع (قَلَهُ واه ول 
به) أي: بالّذي رآه إذا رت الط ملی سي میں پر سد 
ويكفي الظن ما سبل ق. ولهذا قيل لأحمد: ان أعارّه من لم يد كيم قال" 
كل ذلك 9 د ژد الحديث کت ا الاخبار مه ۳ 

¢ © © 


210 ينظر: «التحبیر شرح التحرير» (۵/ ۲۰۷۹). 


۳ 


جوز عند الأكثر (لِعَارِفٍ) بما یْحیل المَعنی (تَفْلٌ الحَدِيثِ بالمَعْتی) 
وظاهژه سواء نی اللّفْظ أم لاء وسواء نله الصَحابش أو غیژه» وسواءٌ کان 
ذلك في الأحادیث الطوال أو القصار وسواء كان مُوجَبُها عِلْمًا أو عَم 
وسواءٌ كان بلفظٍ مرادف أو غير مرادف. وسواء كان أظهرٌ منه مَعنی أو 
آخفی» وقد رَوّی ابن مَندہ في «معرفة الصحابة) من حديث عبد الله بن 
سلیمان ين من نس رنہ اي اشع و 
لا اس لیم أن َو كَمَا سَوِحْمهُ منك یزید عزفا از ینقص حزفاء قال: «ذ 
کاو حرامّا. ولا ُحَرّمُوا حلالاء وَأَصَبْتُمُ المَعْتَی فلابأس» . فذکر ذلك 
للحَسَنِ فقال: لولا هذا ما حَدّثا"). 


٥ 


ل میا بإسناد حسن عن وَاثلة: ادا اکم بالحديث علی معناه 
کک می 0 
ر ۱ 3 و 
0 - 6 ہہ الصَحابة 
2 و ره مه NUT‏ ۱2 ۰] ۶ (۳) ۱ ,۶۱ ۶ 
وكان انس ادا حدثٹ عنه يوالسلا قال: او کما قال" . اسناده صحیح . 
وكذلك تقلت وقائع مُتجد م7 متحدة بألفاظ مختلفة ولأنه یجوز تفسیره ؛ بعجمية 
اجماعٌا فبعرييّة اولي ولحصول المقصود وهو المعنی» ولهذا لاتحث 
)١(‏ «معرفةٌ الصَحابة» (4۲۱۱). قَالَ السَخاوي في «فتحُ المفیتِ» (۲/ ۲4۷): وهو حديث 
مُضطربٌ لا يَصح. 


(۲( (العلل ومعرفة الرجال) (۱/ ۱۵۷). 
(۳( رواه ابن ماجه ٤(‏ ۲). 


1 و مت 5 7 ا ا E‏ 
تلاوة اللفظ ولا ترتيبه بخلاف القران والاذانٍ ونحوه لکن إذا قلنا تجوز 
روايته بالمعنى» فلها شروط: 

أحدّها: كَوْنْ الرٌاوی عارقًا بدّلالاتِ الألفاظ واختلاف مَوَاقِعِها. 

" وان وی 0 09 فلا ی تحور نقل 

rer‏ مع الكلمء > كقوله صأالل وس2 : (الخراج 
بالضْمَانِ۷ء و البَيّنَةٌ عَلَى المُدَّعِى) 29 ودلا رر رز و لا ضر ار »! " ونحوه 
ا ےت 

(قكعلى هذا (لیس) الحديثٌ (بگلام الله تعالی, وَمْوَ) أي: الحد 
)وذ لم بزل الم فهر ائه هذا نزوي طلقا آي: مد 

(وَإِنْ 2 َيَنَ) التب (صا َوَس في الحديث 30 الله ا 


)۱( رواه أبو داود (۰۸ «(T0۰‏ والترمذي (۱۲۸۵). والنسائي ( ۰ ۶) وار بن ماجه (۲۲۶۳) من 
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0 


حديث عائشة وَابِتَةْعَنْهًا. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

() رواه الترمذي (۱۳۶۱) من حديث عبد الله بن عمرو یلعف وضعفه. 
وروی البخاري (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم (۱۷۱۱) عن ابن عَبّاس أن ال اهيوسا قال: «لَوْ يُعْطَى 
لاش بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى تاش دِمَاءَ رجال وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَی عَلَيْه. 

(۳) رواه ابن ماجه ( ۰ من حديث عبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وابن ن عباس رنه . 
وحشنه النووي في «الأذكار» (ص .)١ ٠‏ وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۲۸۹۷): 
وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه وصححه 
إمامنا في حرملة. 


وزرا مسج مخت ررر 
(أَوْنَهَى) عنه. (أَوْ كَانَ حبرا عن اللو تعالی نّهُ) انوا (قَالَكُ )که 
(گالقرآن) لایجوز تغییر لَفْظِه. 


(وجای) عند الإمام أحمد وغيره (ساللفظ الول ب) لفظ ی 
وَعَکْسْه) وهو ابدال لفظ الب بلفظ الرّسول. 

قال صالحٌ: فلت لابي: یکون فی الحديث: قال رسول الله َو 
جع ل الانسانْ: قال التي صَرَتعْيوَسَلَ. قال أحمدٌ: أرجو ألا يَكُونَ 
به بأس . 

وأمّا حديتٌ البّراء بن عازب لا عَلَّمَه ال ضا يوسا عند النوم: 
«آمنث بكتايك اي لته وی الَّذِي ار كلك قال: زر ولك الى 
أَرْسَلت قال: مک وَنْبيّكَ) نَيكَ4. مُتَقَقٌ عله" . 


و 


فالجوات عنه: قال الشيخ: م من ثلاثة أوجه: 

احدها: آن آل سول كما يكون من الانبیاء يكون من الملافکة. 

الثاني : آن تصن قوله: : «ورسولكث» للتبوّة بطريق الالتزام فأراد دالاو 
أن يُصَرّحَ 0ھ 

الثالث: الجمعٌ بينَ كفي“ ا وزاك سالة. 

تنبية: (لا) يَجُورٌ (تَْييرٌ) لفظ شيء مِن (الکتّب المُصَئْفَةِ) وت فیها 

بدله شي بکمناہ لو بالمعنى رخص فيها نوی لما كان 
علیهم في ضبط الالفاظ والجمود علیها من الحرج والتصب وذلك غيرٌ 


)۱( رواه البخاري (۰)۲۷ ومسلم ٠(‏ ١/ا؟).‏ 
(0) في (ع): لفظ. 


فصل في الرواية بالمعنى وغيرها 
موجوو نماث عليه بط ون الأوراق والكتبء ولأئه إن َلَك تغیر 


اللفظ فليس يَمْلِكُ تغییر تصنيف غیره» وتَعَقبَه ان دقيق العید بألّه ضعيفٌ, 
٦ھ‏ 8ئ آله قى تجویرٌ هذا فیم بقل من المُْصتفات ف آجزاینا 
وتخاریچناء وأنّه لیس فيه تخیر المُصنّفِ. 

رقال : لیس هذا جاريًا على الاصطلاح؛ فإِنَ الاصطلاح على أ 3 
الات الانتهاء إلى الكتب الام مق سبواء رُوَيتاها فيهياء أو تقلا 
تھا 

(وَلَوْ كَذَّبَ) اصل فرعًا فیما رواه عنه: لم بعمَل بەء (اَوْ غلّط صل فَرْعًا) 
في حدیث: لم يُعْمَل به) غلل الاکٹر؛ لکذب آحدهما (و) مع ذلك (هُمَا) 
أي: الأصل وفرعه الراوي عنه (َلَى عَدَالَتهِمَا) فلا بطل له فلو شهدا 
رک را قبلا؛ لأن قوله لا یدح في عدالته؛ لاله عدل» وتکذیبه 
قد یکون لن منه أو غيره. 

(وَإِنْ) كانَ الأصل (أَنْكَرَهُ) أي: نکر الفرع بأنْ قال: ما آعرف هذا 
الحدیت (وَلَمْ یب في روايته عنه (عُمِلَ به) أي: بذلك الحديث الَّذِي 
آنره الأصل عند الاکشر؛ لأن الفرع عَدل جازمٌ غير مُكَدّب» کمَوْتِ 
الأصل» أو جنونه. ۱ 

وروی سید عن البدراوزوى: عن ربیعة» عن سهيل بن ۳ وت 
عن آبیه عن أبي هُرَيرَة أن لت قضی بالمین والشاهد. 
Es‏ وقال: حَدتّني ربيعة عني وروّاه الشافعيٌ و الدَرَاوَرْدِيٌ 
فد كر ۵ك لهل فقال: أخبَرَنٍ ربيعة وهو عندي ثقة أي دنت یاه ولا 


)١(‏ «الاقتراح في بیان الاصطلاح» (ص۲۹). 


الہ لان بضرح مج ا امجربر 


4 


کے مو ہج و ۰ 1 س ہم 1 1 
احفظه» وكان سهيل يَحَدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه. رَواہ أبو داو" 


وإسناده جيّدء ولم نکر ذلك. 

(وتقبل زياد ا ثقة ِقةِ ضابط) ف الحديث (لَنْظا 7 مُعتی إِنْ: 

)١(‏ تَعَلدَ الکَحْلش 

(۲) أو انَحَدَ وَتُصْوّرَتْ غَفْلَةُ مَنْ فيه عَات 

را ۳۲ و 

(۳) أو جهل الحال). 

اعلم آنّه دک فيما إذا زاد في الحديث ثقة ضابط ثلاث مسائل» سواءٌ 
کاتت الزيادة في لفظ الحدیث أو في معناه: 

إحداها: إذا" تعَدّد المجلس: فتقبل» قال ابن فلح : إجماعًا”. 

الثانيةٌ: إذا انَحَدَّ المجلسٌء وفيه جماعة تَتَصَوَّرُ غَفْلَتّهُم عادة: فتُقبَلُ على 
الصحیح. 

الثالشة: إذا جُول المجلسٌء يعني هل فيه من نتَصَورُ غفل» أو لاء وهل 
الزيادة في مجلس أو مجالش وعلى كل حال فالصحيح لول هذا إن لم 
ات الززیادة المَزید وكانّت من راو آخرٌ 7 عنها الثقات. 

مال ذلك: حديث أبي هْرَيْرَةَ عن الع ماله يوار في قوله: «قَسَمْتٌ 
الصلاة بيني وَبَيْنَ عَبدِي نصفیّن» َإِذَا قال العَبْد: الحَمْدُ له رَبٌ العَالَمِينَ 
۳ الله ٤‏ تعالی : حمدنی عبدي». عجوي صحیح(*. 


(۱) 0 سنن آبي داود» ٠(‏ ۰۳ (۲) في (ع): إن. 
(۳) «أصول الفقه» (۲/ )٤( .)5١١‏ رواه مسلم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة نع و 


فصل في الرواية بالمعنی وغيرها 
6 رَوَى عبد الله بِنٌ زياد بن سَمْعَانَ عن العلاء بن عبد ار حمن عنْ آبیه 


عن آبي هَرَیْرَة الخبن وذکر فيه: (فَادَا قال العبْدٌ: يشم الد ال رحن من الزجیم؛ 
قال الله تعالی: ذَكَرَنِي عَبْدِي)". د بالڙیادة عبد الله بن زيادٍء وفيه مقال. 


4 رصم بم ۲ رر ص0۷- ۰ ۱ 3 و ١‏ ع ° 
ی ہیں E‏ ا 1 ب وو تہ ہو بے 


اد ی از صاع یقن 


207 ابن عمر أن 1 صا اڪله وس قال: : من شرت ت من از ۶۶ دی 
فص فَإنمَا يُجَرْجِرٌ في جوفه نار جَهَنْمَ). 


o£ 


oJ م ى و‎ 0 (٤٤ 
اا ارت یریت اه کی کات‎ 


و 
ہے 


تنبيية: فوم ین ان أن زيادة الث لا قبل إذا اتحَد المجلس» کال فيه 
71+ تَتَصَوَّرُ غفلتهم عادةً وعليه الأكثرٌ. 


)١(‏ رواہ الدارقطني (۱۱۸۹) وقال: اب سَمْعَانَء متروك الحديث» وروی هذا الحديث جماعة من 
الثقات. عن العلاء بن عبد الرحمن» فلم يذكر أحد منهم في حديثه: [بسم الله الرحمن الرحیم]ء 
واتفاقهم على خلاف ما رواه ابن سَمْعَانَ أولى بالصواب. 

(۲) رواه البخاري (۰)۱5۵۰۳ ومسلم (485). 

() في (ع)ء (د): الحارثي. والمثبت من «سنن الدارقطتی». وهو یحیی بن محمد بن عبد الله 
الجاري» ترجمته في (تہذیب الکمال) (۳۱/ ۲۲ ۵). 

() قوله: عن جده. ليس في «سنن الدارقطني»» و«السنن الكبير». 

(۵) رواه الدارقطني (۹۱)ء والبيهقي (۱/ 55). 


3 ۱۸ لوطا بشن مج لتجرير 

(وَنْ حَالَمَتْ) زيادةٌ الثقة (المَزیت) عليه في مسألة من الئلات: (تَعَارَضَا) 
أي: الزيادة والمزیڈ وظاهره: سواءٌ یرت الزيادة إعراب الكلام, أو معنا 
اه ۱ 

مثاله : لو رّوی راو: في کل أَرْبَعِينَ شاء شا وروی آخر: نصف شاه 
فیتعازضان. 

ومثل أن يروي آحذهما صدقة الفطر «أَوْ صَاعًا من بُڑاء والآخرٌ: نف 
صاع من بر وکقول الآخر: صاعا من بر بِينَ الاثنين. 

إذا عَلِمْتَ ذلك (مَيَطْلَبُ المُرَّجّحْ) لأحدهماء (وَإنْ) كَانَ الرّاوي للزيادة 
(رَوَاهَا مره وَتَرَكَهَا) مره ات 0 فیها يجري (كُتَعَدّدِ وُوَاةِ) على 
ماسَبق حتّی يُفْصَلَ فيه بينَ اتحاد سَماعِها من الَّذِي رَوّی عنه وَتَعَدُوہ. 
us‏ امون OEE‏ 

مثال ذلك: حديث سُغیانَ بن عَيَيئَك عن طلحة بن يَحيى بن طلحة بن 
عبید الله بسنده إلى عائشة رَضی الله تعالى عنها قَالَتْ: دحل عل" رسول 


وء 


1 و ۳1 ای 7 ET‏ 6 ۳۰ ۰ 1 ۴ 8ه 
الله اهوم فقلت: انا خبأنا لك حيسًا. فقال: «أمَاإنى كنت أريد 
الصوم. ولکن گر ثنه ۳۱ 


of‏ ہے Tt‏ ہے Ms‏ و . )لم : 0 و کہ تو و کے 
واسنده الشافعيٌ عن سفيان هكذاء ورواه عن سفيان شيخ باهلىٌ. 


3 


92 2 سے ا > ل 4 oR‏ م 900 7 
وزاد فيه: «وآصوم يَوْما مَكَانَهُ)» نم عرضته عليه قبل مَوته بسن فذکر 
هذه الزيادة. 


)2310 ليست في (د). (۲( رواه مسلم )١١55(‏ بنحوه. 
(۳) «السئن المأثورة» (۲۹۲). () سین (5). 


فصل في الرواية بالمعنى وغيرها Co‏ 
(وَإِنْ آشتد) الرّاويء (أَوْ وَصَل َكَعَم أي تايان | 

و(أَرْسَلَه) آحری (أَوْ) وَصَلَّه تا و(فَطَعَة) آخری, (أو) ره تارة و( 

آحری ال لي : 


فی 
ر عن الب صا ع 


8 صر سے 5 ج 
سسلد ه تاره 


1 


یں 
وہر ۶ م 


رو) قو له مطلتا) سواء كان الرَّاوي ا أو متعددا وسواء كان من 
شأنه ٍرسال الأخبار وأَسْنَدَهء أو قَطَعَهَا ووصله أو وَقَمَها ورفعه أو لاه 


7 


17 لنسیان أو لایثار الا ختصار. 

(وَإنْ كَانَّ) الراوي رس ل الحدیت وأَسْنَدَه (غَيْرٌةُ) أو وله وقطعَہ 
غیره أو وَقَفه ورَفَعَه غیزه: (فَكَرْيَادَةِ) في الحديث على ما مَرّ؛ لأنّه زيادة 
فلم یمن ین ے 

منال ما تة وس له خیژه: إسناًإسرائيل بن وس عن ده أبي 
إسحاق السَبیعی» عن آبي برد عن أبيه. عن الب صا لوسر الا یکاح 
إلا بولی»"". ورواه 7پ وشعبة عن ابي إسحاق عن أبي بردَةَ عن 


بي 


f 


کے سے 7 ر ےہ 1 
ال لیر مسا فقضی البخاری لمن وَصله و قال: زيادة اه 


7 و ےر رط و و ١‏ ص 5 0 
ومثال مَن رفعء ووقف غيره: حديث مالك في «الموطا» عن آبی النض 
وه 7 7 ھت 0 و ی له ۰ 

عن بسر بن سعید» عن زید بن ثابت موقوفا عليه: «افضل صلاة المَرء فى 
(١)‏ رواه أبو داود (۸۵ ۰ والترمذي (۱۱۰۱)ء وابن ن ماجه (۱۸۸۱)ء وابن نم حبان (/ا/ا ٣۷ ٠‏ من 


حديث أبي موسی الْأَشْعَرِيّ و 
() في (د) (ع): الترمذي. والمثبت من «جامع الترمذي» (عقب حديث ۱۱۰۲). 


اس 4ا ی و هم 


یه إلا المَکتوبة». وخالفه موسى بن عَمَبَةَ» وعبد الله بن سعيدٍ بن آبي هند 
وغیرهماء فرَوَوه عن آبي النضر وہ 

(وَحَوُمٌ) على الرّاوي: (َقض) أي: أن ینص من الحديث (مَا) آي: 
شيئًا بقل فإذا تَعَلَقَ الباقي منه ہما قبلّه: لم يَجُرَْركُه؛ لبطلان 
المقصود منه» نحو الغایة والاستثنای والصفت کنهیه اانه ءوس عن بيع 
و" عی هو" یل دعتی تزوا. ۱ 


7 سے ہکوہ مرگ 2 ور 5 سے کے e.‏ و e‏ 
وكقوله صا الله علد وسَلمَ : «لا تبیعوا الذهت بالذمّب ولا الفضة بالفضة إ 


ے سرپے سلا سس 9 9 ب 
سواء بسواع)''' فیترك: «إلا سَواء بسواء). 


1 


ی ہد کس ور ری ل کے برقو 20 ا 
ونحو: «في الغتم السَائِمَة الز کاة»۳. فيترك (السَائِمَة). 


5 ۰ مه ۰ ۷ 4 2 ۰ ۰ ہے 3 7 9 ہی س0 ٭ سر سب 
وكذا ما فيه تغييرٌ معنوي كما في النسخ. نحو: «کنت تَهَيْتكُمْ عَنْ زیارة 
ہو >2 و 2(() .و و ے 1 
القبور فزوروها"''. فيترك «فزوروها». 


۰ ھھ ع س 2ع 7 
وکذا ترك بیان المُجمّل فیه أو تخصیص العامٌ» أو تقييد المُطلق» ونحو 


و 


ذلك؛ فلا يجوز تركه إجماعا. 


و سس م ت 1 ر8 17 ۳ وم 1 دام ر2 
(وَيسَنْ) للرّاوي (الايَنقص) من الحديث (غیّره) أي: غير ما تعلق 


(۱) «الموطاً» (۳۶). 
,۳( رواه البخاري (۲۱۹۵) ومسلم (۱۵۵۵) من حدیث آنس تن 


3 
۳ 


ع و 
2 رواه البخاري (۰)۲۱۷۷ ومسلم )١1585(‏ من حديث أبى سعيد الخدري ري ڪنة. 


)٥(‏ رواه البخاري )١555(‏ ضمن حديث آنس الطویل في الزكاة ولفظه: وَفِي صَدَقَةٍ اعنم في 
سَائِمَتًِا إِذَا کات أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَة شَاةٌ .. الحديث. 


جم سا سس و 2 


69 رواه مسلم (۹۷۷) من حدیث بريدة AES‏ 


ص 


فصل في الرواية بالمعنى وغيرها اڑا 
بباقیه بأن نله بکماله بلا نزاع بِينَ العلماء فإِنْ ترا بعضه ولم يعلق 
بالباقی: جار عند الأكثر. 

(وَتجبٌ عَمَل بِحَمْل صحابی ما رَوَاهُ) يعني إذا وی الصَّحابِنُ حديثا 

ے ۳ 201 م 2ے و و و ۳ 
محتملا لمَعنیینء وحَمّله (علی آخد مَحَمَليْهِ) کالقری ویحمله الراوی على 
الأطهار مثلا وَجَبَ الرجوغ إلى حَمْلِه عند الأكثر عملا بالظاه (تَنَاَيَا) 
آي: سواءٌ كادي المحملین اف كنا نی المثال رآ لا) فعلی هذا لا تعمل 
بالاجتهاد؛ لأن الظاهر أنه لم یَحوله عليه لا بقرینة. 

ت هده الهس در تعرف بما اا قال راوی الحدیث فیه شيا هل يقن آو 
مت بالحدیث؟ 

0 1 وم‎ ۳ > ٠ E 1 

ولها أحوال: منهاآن یکون الخبر عاماء فیحمله الراوي على بعض 
أفراده» ويّأي ذلك في تخصيص العام في المتن؛ أو يدعي تقييدًا في مُطلق 
فكالعام هي تسخا يي في الخ في المتن أيضاء أو يحالف 
بترك نص الحديث كرواية ية أبي هُرَيْرَة في الوْلُوغ سَبْعَا وقوله ال ۱ 

ومنها مسألة الكتاب» وهي: أن یرو الصَّحابِنُ خبرًا مُحتملا لمعنيين» 
ویحوله على أحدهما؛ فيَجبٌ الرّجُوعٌ إلى حَمْله» ولذلك رُجِمَّ إلى تفسير 
ابن عمر رها بل الحبلة يَبيعُه إلى نتاج التتاج» وقول عمر في: «ها 
وَهَاا أنه التَقايْض في مجلس العقد. فیرجَمٌ إلى تفسيره. 

م2 و 4 س مر نے ع 2 

۴۱ ۷ك۶ٰت۶ ۶ ون 
المَحمَلَينْء (و) على (إِرَ اذ أحَِحِمَا كما في حدیثِ این عمر فی لتق في 


و حب لاوز ہز مجضصلتجریر 
فقد أَجِمَعُوا أن المراة أحدٌهماء فكانَ ما صار إليه الرّاوي يعني لوق 
بالأبدانٍ أَؤْلى» ولولا أن الاجماع مُنْعقدٌ على أن المُّراة" آَحَدهما؛ لصح 
نله عليهما متا فیجعل لھما الخیاژ في الحالين بالخير. 
(َوْ قَالَهُ) أي: وكما لو قال الصَّحابِيُ أحد مَعْنيَي”" الحديث (تَفْسِيرًا) 
للفظه فتفسيرٌه أَوْلَى بلا خلاف. | 


کا وجوب العمل رگد آو تفسیره لاح سی 
فیما اذا استویا أو له ما اس ما إذا حَمَلَه الصَّحَابِيٌ بتفسیره أو 
عَمَلِه على المرجوح. كما إذا کر یا ظاهره الوجوبٌ على التدب» أو 
بالعکس أو ما هو حقیقة عَلَى المجاز ونحو ذلك؛ ف (لا) یقبل حَمْلّه أو 


مه 2و 


تسیر (علی عبر غار وغول بالظاصِر) في الاصخ عثی «ولز گان ول 
حُجّةً) في غير هذه الصورة ولهذا قال الشافعی رَحعه الله ای 
الخبّرٌ لأقوال أقوام لو عاصَرْتهم لحَجَجِتَه م۱۳ 

(و) إِنْ كان الخْبَرٌ نضا لا تحتو تأويلاء وخالفَ الصحابي؛ فالأصح 
(لا یرد حَبَرْهُبمُحَالََةِ مَا) آي: : بسبب مُخالَمَيه نضا (لَايَحْتَوِلٌ تأوبلا ولا 
يُنْسَخ) لس لاحتمال نسیانه ثم لو عرف ناسخه لَگره ورَوّاه ولو مره 
سل یک ون كاتمًا لولم كرواية أبي هُرَيْرَة في غسل الولوغ سبعاء وقوله: 


عر ) 


)١(‏ في (د): إرادة. 
(۳) ينظر: «تشنيف المسامع» (۲/ ٤۹۸)ء‏ و«الفوائد السَّنية» (۲/ ۲۷۳). 


فصل في الرواية بالعنی وغیرها 4 
ےھ تب الواجد ون" خالّت عمل آکتر الا م دم يعني یل بالخبر 
ون كان" عم أكثر الم ة بخلاف الخبّرء وحكي إجماعا؛ ا لت فرع 
في عَلبَة الطب لأنّه يَجِتَهِدٌ فيه في العدالة والدّلالت (أو القیاس) ای روغ 
الواحد وان حالف القیاس (من کل وَجْهِ) فهو (مُقَدُمٌ) على القیاس واشْتّدل 
له بقول عمر: لولا هذا لقَضَيّنا فيه برآینا. وژجوعه إلى توريث المرأة من ديّة 
ژوجهاء وعمل جماعة من الصحابة. 
قال الإمامُ أحمدٌ: أكترّهم ینهی الرَّجُلَ عن الوضوء بفضل طَهورٍ المرأق 
والقرعة في عتق جماعه في مرض موته» وغير ذلك» وشاع ولم لك" الذي 
ولان الخطاً إلى القیاس أقربُ من الخطأ إلى الخبر؛ لأ ابر سید إلى 
ہیں نت یب وو بجی تقر قو إلى قياس ولا إجماع في 
لبن المُصَرَاۃِ وهو اصل بتَفْسِهء أو مُسْتَدْنَى للمصلحة وقطع الزاع لاختلاطه. 
والقياسٌ يهد فيه في وت حُکُم الاصل صلء وكونه لاه وصلاحية 
الو صفب للتعليلء رر سے وني المعارض ي لاصل و 
(َْعَْل ب) الحديث (الضْعیفی في): ما ليس فيه تحلیل ولا تحريمٌ 
ک«الفضائل) عند الأكثر. 


قال الإمامٌ أحمد: إذا رَوَیْنا عن التي صََللمءَ یت في الحلال والحرام 
دن ي لتاق وإذا رَوَينا عن الخ وس فضائل د وما 
و و 2 اه رفح ساملا الا و 


مه 


)١(‏ في (ع): ولو. () ليست في (د). 


(۳) ینظر : «أصول الفقه» (۲/ ۰ء و«التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۱۳۰ ۲). 
)٤(‏ رواه الخطیب في «الکفایة» (ص > ۱۳). 


تنبية: قالّ الشيخ عن قول أحمد وقول العلماء فی العمل بالحديثِ 
انت فضائل الاعمال قال: الما سی أن الذي ت 
اتا تخاف ذلك العقات. 

ومثال ذلك: ال ر غیت والتّرهیت بالاسراثبلیّات والمنامات» وکلمات 
الس>َلَفِ والعلمای ووقائع العالم» ونحو ذلك مما لا يَجُورٌ بمْجَرّدِه إثبات 
حم شرع لا استحباب: و را رز ل و 
والترهيب فیما عَلِمَ حسنه ننه أو حه بأد الشرع» فان ذلك یوضر 
وسواء ان فلس الأمر حقَا أو باطلا. . إلى أن قال: : والحاصل ادغ 
لباب ری ا الترغیب والترهیب لا في الاستحباب. ثم اعتقاد 
موجبه وهو مقادیژ الثواب والعقاب مَتَوَقفُ على الدّلیل الشرعیع(. 


© © © 


)۱( (مجموع الفتاوی» (۱۸/ .٦‏ 


فصل في المرسل 


(فضل) 
(المُرْسَل) عند الأصُوليينَ والفقهاء: (قَوْلَ غَيْرٍ صَحَابِيٌ في کل عضر 
انی صا لوسر وهو ظامثُ ر قول" الامام أحمد» و خصه أك ال ِ 


تر الاصر 20 لام سر اکا کبارهم آو مين صغارهم. 

ویتفرغ عليه لو قال تابع التابعی: اقال رسول اض ھا آو 
سے ہے سم و اا اما بد مت 
والمنقطع: م شقوط راو فأكثرٌ ممّن هو دون الصّحابخ. 


و آی: المرسل (ححة حُجَذ) في الأصحٌ عن أحمد» وعليه الجمهورٌ قال 
آبو الولید الباجی: إنكارٌ کونه خجَةَ بدعة حَدَنَتْ بعد المئتين”". انتهی. 

وذلك لقبولهم س سب ےی گرب جو ہہ 
الصحایة۳) رضي اللہ تعالى عنهم يَعني فی الاحتجاج لا ین کل وجوء حتّی 


قالوا : إن مراسیل صغار السحابة كمحمَدٍ بن آبي بكر ونحوه کمراسیل 
الا وهذا بلا فان فان ا مه آسماء بنت عمَيْس وَلَدَتهِ في حَجَّةِ الوداع بل 


أن یدخلوا مکة وذلك في آواخر ذي الحجٌة ٩‏ سنةً عَشر من الهجرة. 

)١(‏ في (د): کلام. 

(۲( الإحكام الفصول في آحکام الأصول» (ص۳۵۵). 
قال الشنشوري: وراجعت شيخي العلامة الخويني حفظه الله في كلامه هذا (ليلة الثامن من 
ربيع الأول ١54١ه)‏ فقال لي: أبو الوليد مالكي وهم یحتجُون بالمرسل» وأول من تكدّم في 
اعرد کچھ ہی المئتين» وتابعه أهل الحديث» وهم القدوة في هذا الباب. 

(۳) زاد نی ) مختصر التحریر» (ص ۱۳۲): ومرسل صغارهم كمرسل التابعین. 

)٤(‏ کتب بحاشية في (ع): قوله: «وآخر ذي الحجّة» بل هو في أواخر ذي القعدة كما في البخاري: 


۴ 


جا 


921 ےک 
596 حب وهو روایڈعن الإمام أحمة» واحتجُوا بان فيه جهلا بین الرّاوي 
0 واه ما ریسا اا 
(وَيَشْمَلَ) اسم المَرسَل ماسَمُو ۰ (مُعْضلط'' وَمُنْقَطِعًا) وتَقَدُمَ تعریفهما. 
ننبية: من رزوی عمَّن لم یله ووَقَقَه عليه فمْرسَلٌ ويُسَمّى موقوفا. 
والمُنقطع: ما في الحديث أو الإسنادء على مايُوجَدٌ في کلامهم من الاطلاقین؛ 
إذ مد تقولون في الحديث: منقطم وم في الإسناد: منقطم فالمُنقطمٌ بهذا 
الاعتبار أخصٌ من مُطلَقٍ المُنقطع المُقابل للم الذي هو مَوْرِدُالتَقَسيمء 
إن كان السّاقَطُ أكثرٌ ِن واحدٍ باعتبار تين فصاعدً: إل كان في موضع واحدٍ 


يُسَمّى مُعضَلاء وان کان في موضعین يُسَمَّى مُنقطعًا من موضعين. 

إذا عرفت ذلك فإذا وی عمّن لم يلق فهو مَرِسَلُ من حیث کول انقطع 
بینه وبين مَن رّوی عنه» ومنقطعٌ على رأي المُحَدثینَ وموقوف لکونه وه 
على شخص. فهو ہذہ الاعتبارات له ثلاث صفات: يُسَمّى کرس باعتبار» 
ومنقطعًا على رأي المحدئین وموقوفا باعتبارٍ كونه وه على شخص. 

ولمّا فرغ من السَند شرع في المتن معا يرك فيه الكتابُ والستةٌ والاجماغ 
فونه: آمن وه وعای وخاصٌء ومُطَلَّقٌ وید ومجمل وین وظاهن 
ومُوَوَلَء ومنطوق. ومفهوم. 

فبَدَاً بالأمر ثمٌ بالنّمَيء لانقسام الكلام إليها بالذات. لا باعتبار الا ل2 
والمدلول فقوله: 


(۱) زاد فی «مختصر التحریر» (ص ۱۳۲): وموقوفا. 


باب فی الڈمر ب سس[ سے 
رباب 

(الامر 

(۱) حقية حَقِيقَةٌ في القَوْلٍ المَخْصُوص) اتفاقًاء الأمرٌ لا يُعتى به مُسَمَّاه كما 
هو المتعارّف في الاخبار عن الألفاظ إن تلظ بہاء والمُرادُ مُسَمّياتهاء بل 
لفظة الأمر وهو ااا تد تنل وصَرّب فعل ماف و(نی) 
حرف جرٌ حقيقة في القول المخصوص. ولهذا قال: 

(5) هو (نَوْعٌ مِنْ) أنواع (الکلام)؛ لأنَ الكلام يَكُونُ من الاسماء فقطء 
ومن الاسماء والافعال؛ ویکون یس القعل الماضی ھت الفعل 
المضارع وفاعله» ومن الفعل الامر 0 ۱ 

فالكلامٌ: الألفاظ المُتَضَِمِتَةُ لمعانیها. 

تب اعلم أن لظ «الأمر» يُطْلَقُ بازاء معان لَمَةَ وغَيْرّه منها المعنى 
الاصطلاحيٌ الم تعریشه. وهو المقصوةٌ ني هذا ابباب؛ لأنَّ القولّ 

سيق إلى الفهم عند الاطلای؛ ولو كان شتواطتًا لم ینم منه الاخص؛ لذن 
لا لايل على الأخص» وهو قول أهل الل 

(۲) (و) منها أنه (مَجَارٌ في الفِعْلٍ) بُقال: زیڈ في أمْرِ عظيم ین سفر أو 
غیره» ومنه قوله تعالی: «وکاورځم في الأ 4" [أي في الفعل] ٠‏ ودل 
لو كانَ حقيقة في الفعل لزع الاشتراك ولاطَّر؛ لاه ین لَوَازِِهاء ولا یال 


() ف في (ع): : ماضي. 
(9) 39420 


(۳) لیس في (د). 


25 چم 3 کج ےہ‎ 17 DEA i 
کی لور ب جرا اتجربر‎ 
ع 7 3 ن3‎ 5 
للأكل: آمن ولا پشتق له منه (آَمَرَ) ولا مانع» ولاتحَد جمعاهما» ولوصف‎ 
بکونه مُطاعًا ومُخالفاء ولَمَا صح نفیه.‎ 
ء ۶ 7 8 سرب کے مر رو ۔ ء‎ 2 ۱ 
ومنها الشيان6 كقوله تعالى: وما ص فرعو رک برشیار 4" أي : ما كان‎ 
. والمعنی یو مباشر له‎ 


ومنها الصَّفةٌ کقول الشاعر: 


أي : بصفة من صفات الکمال. 

ومنها الشَّيْءٌ كقولهم: تَحَرَّكَ الجسم لأئر؛ أي: لشيء. 

ومنها: الطریق» وقال بعضهم: الطَّرِيقٌ والسَّأَنْ بمَعتّی واحد. 

إذا عم ذلك فإطلاقه على المعنی الاصطلاحیت: حقيقة بلا زاع» وني 
غيره: الأصحٌ عند العلماء أنه مجارٌ فيه وال لزع الاشتراك. والمجادُ 
عندهم خيرٌ من الاشيّراك؛ لن إذا حَكَمْنا بأنّہ حقيقة في کل واحدٍ من هذه 
المعاني كان مشتّرگا» والمجاز خير منه. 

(و) آگا (حَدَهُ): فهو (اقْتِضَاءً) أي: طلب مُسْتَعْلء (أو اسْيِدْعَاءٌ مُسْتعْل) 
أي: بجهة الاستعلاء (مِمَنْ) أي : ین شخص هو (دُونَة) أي: دون المُستعلي 
(فغلا بقول). 

.۹۷ هود:‎ )١( 
عَجُزٌ بيتِ من الوافره وصدژه: عَرَمْت علی إِقَامَةٍ ِي صَبَاح.‎ )۲( 


وهو لانس بن مدرك الخثعمي. انظر: کتاب سیبویه (۱/ ۷ - هارون)» وروایته: لشیء ما. 
وعَجزه صارّ من أمثال العرب. 


باب في الأمر 

وقال ابن حمدان وغیره: ل من الادنی a‏ 
ره 

قال ابن مُفْلِح: کذا قالواء قال: والأؤلى على أصلنا: قول مع اقتضاء 
بجهة الاستعلاء(), 

واعتبّرٌ بعض آصحابنا الاستعلای وصححه ابن الحاجب”"» واعتبَرٌ 
أكثرهم الل وتسبه اب عقيل إلى المْحقّقينَء فام المُسَاوِي لغيره کی 
اماما و الا شوالا. 7 

قال المجد فی ال الام لاب نیک ون أعلى رتب من المأمور 
ی و كا ما کا یی BS‏ 
اصحابنا والجمهور ٩‏ 

وقال ابن قاضي الجبل: ین الناس عن یش ترط العلوٌ والاستعلای کقول 
أصحاينا وغیرهم" ای 

ولم یعتبزهما -ولا واحدًا منهما- أكثرٌ السَافعية 

فتلخص في المسألة أربعةٌ آقوال: 

أحدّها: اعتبارٌ العلوٌ والاستعلای والثاني: عکشه والقّالثُ: اعتباژ 
الاستعلاء فقطء والرَابمٌ: اعتبارٌ العلو فقط . 


.)۲ ۹ /9( ينظر: (التحبیر شرح التحرير»‎ )١( 
.)559 /۲( «آصول الفقه»‎ )۲( 


(۳) «منتهی الوصول» (ص۸۹). 
)٤(‏ «المسودة في أصول الفقه» (ص ١‏ 5). 
)٥(‏ ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (6/ ٤‏ ۱۷ ۲). 


و م 


رو جم نز ارت الط بالصيعة) اي صيغة الأمر بلا خلاف؛ حَتّی لا یرد 


نحو: : نائم وساه. 
قال ابن عقیل © وغيره: اَققنا على أن إرادة النطق معتبرة ولا فليم 
طلمًا واقتضاء واستدعاء. 


ا بمُجَرَّدِهَا عَلَيِْ لَمََ) عند الأئمّةِ الأربعة وغيرهم؛ قال 
بعص أصحابنا : قولهم: «للأمر مین صحیح؛ لأن الأمر: الَف والمعنى. 
فاللفظ دل على الرکیب ولیس هو عينَ المدلولء ولأن الّفظ دل على 
صيغيه التي هي الأمرٌ به» كما يُقالٌ: الها کونه تاكول هل : على الامر. 

وقال القاضي: الأمرُيَدُلٌ على طلب الفعل واستدعائه”". فمجَعَلّه مدلولٌ» 
الامر لا عينَ الأمر. ۱ 

و(لا) یعت یعتبر في الامر ولا في الخير: (رادة و لش )؛ لاجماع أهل اللخ 
على عم شستراطها ان ال تعالی یاهع بیج ولیہ وم مه 
ولو آراةه لوق لأنه ال لما رید ولانّ له تعالی امد برد الأمانات إلى 
أهلهاء »مه لو قال: (واللِ لأَوَّميَنَ أمائتك اليك غدًا إِنْ شاء الله لاء ولم 
يفعل: لم یَحتّث. ولو كان مراد اللو؛ لوّجَبَ أن یَحتت. ولا حنث بالإجماع. 

واستعمال الصَّيعْةِ في غير الأمر: مجاژ فهي باطلاقها له والأمرٌ والإرادة 
يتفَاكَانِء کمن یام ولا یُرید أو يُرِيدُ ولا یاس فلا يَتَلارّمَانِء والا اجتمع 
التقیضان. 


(۳) «العدة في أصول الفقه» (8۷۹/۲). 


باب في الأمر 
(والاستعلاء : طَلَبٌ بغلظة) والمراد بالااستعلاء 000 
عاليًا بكبريائه. أو غير ذلك. سواءٌ كان في نفس الأمرِ كذلك أو لا. 


ےم و 


(والعلو : کون الطالب() في تسه (أَعْلَى رنب نبَه) من المطلوب. فالاستعلاء 
من صفة صيغة الامر وهيئة نطقه مثا والعُلوَ من الصَّفَاتِ العارضة للأمر. 

إذا عَلِمْتَ ذلك فالاستعلاءٌ: صفة للکلام والعُلوٌ: سو 

(وَتَرِدُ صِيمَةٌ افول) لمعانٍ كثيرة» اختارٌ منها صاحبٌ الأصل ثمانية 
دعشرين» وي الصف وک جاع ةين للم فڑھما ا ہك 


صے 
كه 


أحذها: آنها ترذ (لوجوب) كقوله صا هه وس «صَلُوا كَمَا زاوا ينتموني 
اص 

ومنه أيضًا: # لفق ذوسعء من سَعَتِ 4 » #ولیتن الله رَه 04 . 

(و) الثاني : د (ندب) کقوله ص له وس «(استاکوا»(“. 

(و) الثالث: ل (باحة) کقوله تعالی: فو إِدَاحللخُ فَاصطادوا 4 . 


تنبية اه ا الإباحةً ین خارجء فلهذه القَِّيةِ يُحمَلٌ الأمرٌ عليها 
شتا | بعلافه 4 المشامية المعنود لا کلا منهما فأذون فیه. 


)۲( ل ا تحت 
(۳) الطلاق: ۷. 


. ۲۸۳ ۰۲۸۲ البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آحمد (۱۸۳۵) من حدیث العباس نع وضعفه النووي في «خلاصة الا حکام» 
(۱۰۳). 

(7) المائدة: ۲ 


لل بیج فک اضر 

© ۳ م ل (ازڈ جار کرت تعالی: سد 
وألا فة ج لا ا يلاف التدب» وأيضًا الارشاد لا 
ثوابَ فيه بخلاف التّدب. 


(و) الخامسس: ل(إِذْن) كقولك لمُستاذنِ عليك: (ادخل)ء ومنهم مَنْ 
یدیل هذا في قسم الإباحق وقد قال الإباحة نما تکون ین صيغ الشرع 
الذي له الإباحة والتحريی وإِنّما الاذن یعلم أن الشرع أباح دُخولٌ ملك 
ذلك الاذن مثلاء فتغایرا. 


رو) السادس: ل(تأويِب) كقوله ص انهه وسار لعمر د بن أبي اہ "ا 


و یہ 


غلام! سم الله وکل مینك وکل مما يَلِيكَ». متمق بل 


۱ ۽ ومنهم من یل هذا في قسم التّدب» ومنهم مَن قال: یرب من التدب» 
وهو یل على لایر ۳۳ وعمر كان 

(و) السَابع: ل(امْتِنَانِ) کقوله تعالی: ٭ لوا معا رنه ۳ 7 
آبو المَعالي الانعاع والفرق بیتّه وي الاباحة: م0" والامتنان لا 
بد فيه ین اقؾِرانِ حاجة الخ لذلك» وعدم قدرتهم علیه. 


() الثاميٌ: ل (ٍکرام) کقوله تعالی: ٭ أَدْمُنومَاسَكَرِ ءام 4 فان قرینة 
ساي ایب یل على الاکرام. 


,۳۲( رواه البخاري (۲۱ «(oV‏ ومسلم ٠ ۲٢(‏ ۲(. 
(۳( الأنعام: رہ 


باب في الأأمر 3 


(و) التاسع: ل(جَرٌاع) كقوله تعالی: #آدَخُلُوا الج يما تم تمد 4 . 
(و) العاشر: ‏ (وغد) کقوله تعالی: واب روا نةا یکر وعذوت ۳ 
5 1 ۱ 2 
وقد بُقال بذخول ذلك فی الامتنانء فإن بُشرى العبدِ مته عليه. 


رو) الحَادِي ب د(تهدید) كقوله تعالی: # وا هزر 20 تن 
بصوک وب عَلیہم لا ورجلاک 4 الاية. 


© الثاني عَشَرٌ: ل (نذار) كقوله تعالی: لوقل تمتعواً فان مص رڪم 


کر و ہے 


إلى التار (Of)‏ وقد ا قوم قسمّا من التهديد. والصّوات: الا 
والفرق أن التّهديد: هو التّخویف والإنذارٌ: ابلاغ المخوفيء كما قَسَرّه 
الجوهري " بهما. 

(و) الثالث عَسَرّ: ل (تحسیر) وتلهیف کقوله تعالی: ات با ول 
یکل ن 04 . 

00 الراب عشر: ل (تشخیر) کقوله تعالی: ونوا رده حَليكِينَ ۱ قال 
بعضهم: المُرادُ بالتسخير هنا: السّخريّة بالُخاطب به لا بمّعنی التکوین. 

(و) الخامس عش : ل رت تعجیز) کقوله تعالی: #۷ یو يث ۳ 00# 
والعلاقه بيه وبين الوجوب: المُضَادَةٌ؛ لأن التّعجيرٌ نما هو في المُمتنعات. 

"7 کے ہت د لح ل و حو رق 

والایجاب في الممکناتِ والفرق بين التعجيز والتسخير: أن التسخیر نوع 
من التكوين» فمعنی نوا رده 4 انقلبوا إليهاء وأمًا التعجیز: فإلزامُهم 
أن يَنْقَلِبُوا وهم لا یقدرون أن يَنْقَلِبوا. 


.55 التّحل: ۸۲. (۲) فصّلَتُ: ۳۰. (۳) الإسراء:‎ )١( 
.۱۰۸ المؤمنون:‎ )7( .)۸۲۵ ١١٥ /۲( «الصّحاح»‎ )٥( إبراهيم.‎ )٤( 
. 1۵ الطور: ۳. (۹) البقرة:‎ (A) . 1۵ البقرة:‎ )۷( 


© ہر بے ل(إِهَانَةٍ) كقولِه تعالی: ذق الک نوی 
الکرم ۴ء وينهم من پیلک وضابطه: سے جح امت 
ال ولان ل را وة ۶+0 

(5) السَّابِعَ عَشَرّ: ل (اختقار) کقوله تعالى في قصَّةٍ مو سى عوالكح 
[یخاط السَحَرَةٌ]” "© : «القوا مآ 7 ثم موت € إذ آمزهم في مقابلة المُعجرة 
حقین والفرق بيته وبين الإهانة: أنه ا بقولٍ أو فعل أو تقریب کترل إجابته 
ونحو ذلك» لا بمجر جرد اعتقاد والاجنار ف كن مد الا عفان 


کہ کی ۶ 


2001 د(تشو ي4) کقوله: لا فاصوا و لا جوا 4 بعد قوله: 
% أصلوها 20044 أي : هذه اللا لک سواء تم آو لام فالحالتان ن سواع 
والعلاقة المُضَادَة؛ لأنَ التسود ية بين الفعل ا لوجوب الفعل. 

(و) التایسع عَضَرٌ: ل (دعاء) كقوله تعالی: % ر بت عفر ی ولولری ۷44 
وذلك طَلَبٌ أَنْ بُعطیهم ذلك على وجه التَّمُضْل والاحسان» والعلاقة بيه 
وبِينَ الإيجاب: طلبٌ أن یم ذلك لا مَحالة. 

(و) العشرون: ل (تَمَنٌ) کقول امُری القیس(: 

آلا بَا الیل الطُويل ألا الْجَلى O TD‏ 

وَإِنَّماحُوِلَ على التِمَتی دون التَرَجَي؛ لأنّه أبلغ؛ لأنّهِ رل ليله لطوله 
منزلة المُستحيل انجلاؤٌه؛ وكقولك لشخص تراه: كَنْ فلانًا. 


.۸۰ يونس:‎ )٤( في (ع): بلفظة. ۰ (۳) لیس في (ع).‎ )۷( .٦۹ الدّعَان:‎ )١( 
.۲۸ الطُور: 15. (۷) نوح:‎ )٦( .١5 الطور:‎ )٥( 


(۸) من الطّويل» وهو صدرٌ بيتِ من مُعلَقيه المشهورة وعَجُرُه: بح وَمَا الِإَصْبَاحُ ينك يأمثل». 
ینظر اھ (ص: ۱۸). 


باب في الامر (ero‏ 


وني الحديثٍ قول التبي صا عورا وهو على تبوك ورأى شخصًا: 
دک ایا در ورأى کے فقال : «كُنْ أبَا حَْكَمَة َة . 
ر 2 و م کا اہ 
(و) الحادي والعشرون: ل2 (کَمَالِ القدرة) كقوله تعالى: #لإتمافولا 
کی إا آردته آن نیل لک کون ٥۷‏ وبعشهم عبر عنه بالتکو ين» وسكا 
أبو المعالي وغیره ا ا ہر 00ات او فتکوین 
الشی ء: إيجاده من العدم. 
۰ 
یو رپروبوروو و0 
تعالی: # وَأَلوَلَِاتُ برَضِعْنَ أَوْلَدَهَنَ 4 . 

وکدایجیء ہو کو سی واه اب ماجه سی کن 
تیصو قال: الا نروح المَدْآَةٌ الما آق ولا تزوج الا 
بالرّفع؛ ٍذ لو کان يا لجع فیکسَر لالتقاغ السَاكتَينِء وهو أبلغ ین صريح 
او ہے مہہ یں بیج ون سرت 

0 

(۱) رواه الحاکم (4۳۷۳) من حدیث ابن مسعود نع وضعفه الحافظ في «الإصابة» (۱۲/ .)۲۲٢‏ 
62 رواه مسلم (۲۷۱۹) ضمن حدیث كعب بن مالك فلع 
الس رت ( لسن ان (5). 
)٥(‏ التوبة: ۸۲. کو اف وو 
۷( رواه ابن ماحه (۱۸۸۲) والدارقطتي (۳۹۳۵) من حديث آبي هريرة 22م 


قال ابن حجر ٤‏ (بلوع المرام» (485): رواه ابن ماحه والدارقطني. ورجاله ثقات. 


(و) الثالثُ والعشرونّ: أن صيخة الأمْر رد ل(تَفُويض) کقوله تعالی: 
فافض ما آت اض ۷۹ء وی أيضًا: التَّحَكمَء وسَمّاه بعضهم: التَسلیم 
وا مكل" الكزو وى الاستبسال. قال غ استعدوا 


ل 


سه ه م ع 
له بالصبی وأنهم غير تاركين لدینهم وأنهم یستقلون" ماهو فاعل في 
کے رات تھی ٹراپ الله تغالي. 


() الرّابع والعشرونَ: ل (تکذیب) كقوله تعالی: #قل فانوا لور 
فاتلوها إن تم صد قر 210 . 


6 الخام_* والعة ونَ: ل (مذ رة( كقوله تعالی: #فانظر مادا 
د )^ في قول إبراهيمٌ لابنه إسماعيل هللا إشارة إلى مُشاوَرَتہ 


نی قوله: بش إن آریٰ ف الْمَام أي أذبحك فانظرمَادًا ری 20# . 


(و) السادس والعشرون: ل (اغتبار) كقوله تعالى: «انظروا إل مرو إا 

مر وَیتووء4"ء فإن في ذلك عبْرةً لمن يَعتَيرٌ. 

(۱) طه: ۲ ۷. 

(۲) كذا فی (د)» (ع)ء و«التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۰۱۱۹ واشرح الک وکب المنیر» (۳/ ۳۳): 
نصر بن محمَدٍ. وترجم له محققا الکتابین فقالا: هو نصر بن محمَّدٍ آبو اللیث السمرقندي. 
لكني رجعت لکتب آبي اللیث کالتفسیر وغیره؛ فلم أجد النقل فیها. 
ووجدت النقل في «تعظیم قدر الصلاة» (۵7۲۱/۲) لمحمد بن نصر المروزي» وکذا سماه 
الرركشي في «البحر المحیط» (۳/ ۰۲۸۲ والبرماوي في «الفوائد السّنية» (۳/ ۰۲۰۱ وأظنه 
الصواب والله أعلم. 

(۳) في (ع): يستقبلون. )٤(‏ آل عمران: ۹۳. 

(۵) الصّافات: ۱۰۲. () الصَافات: ۱۰۲. 

(۷) الانعام: ۹۹. 


باب في الأمر 


(و) السابع والعشرون: ل (تَعَجَبِ) كقوله تعالى: # انظ كف صَرَيوا لك 
المع ل 4 . 


(و) امن والعشرون: ل(إِرَادةِ تایآ آخخر) کقول التب اووس : 
«کن عَبْدَ الله المَقول ولاتکن عَبْدَ عَبْدَ ال القًایٌ ۰ فِالما المقصوذ: 
الااستسلام والکف عن الفتن. 

اروت والعشرونَ: لتخيير» کقوله تعالی: احم بَْتُمَ او آعش 
عم ۱۹ء وقد يُقالُ: تفس صیغة «افعل» لیس فیها تخییر بانضمام أمر آحَرَ 
بضده» لکن مث ذلك یی في التسوية. 

والثلاثونَ: لاحتیاط. کقوله َوَس : «فلا یغمس ده فی الاتاء ختی 
يَغْسِلَها تاا بدليل: «قَإِنَهُ لا يذْرِي أَيْنَ بَانَثْ يده ولیس في هذا صيغةٌ 
ميا هو صيغةٌ نبي كما تّرى . 

والحادي والثّلاثون: لالتماسء كقولك لنظيرك: «افعل» وهذا وشبهه 
مما جدواه في دلا ئل الأحكام. 

والشاني والثلاشوت: لوعيدٍء كقوله تعالى: وف الح من ریک فمن سا 
ون ۳ الاية ولكنًّ هذا مِن التهدید [وقال بعضهم: إنَّه أبلغ من الوعبد]0. 


.٦۸ الاسراء:‎ )١( 

(۲) رواہ آحمد )۲۱۰٦٤٢(‏ من حدیث خبّاب بن الأرت. 
ENO‏ 

€3 رواه البخاري (١٦۱)ء‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة نة 
)٥(‏ الكهف: ۲۹. 


(0) ليس في (د). 


والثالث والثلاثونَ: لص کقو له تعالی: #لاعزن ارک للد 
متكا 004. 


والرَّابعٌ والتّلاثونَ: قرب المَنزلة كقوله تعالى: دلج ۷4. 


ت سے ۰ 2 
والخامس والثلاثون: لتحذير وإخبار ا ول الامر الیه كقوله 
تمالی: فا توا تار مك ار 04 


تة لما كان بعض من آبعاض اکا انما ندل على الكت عن الفعل : 
احتيج إلى التنبيه على إخراجهاء فلهذا قال: ( و كتهي: دَغ وَاتْركُ) ونحوهماه 


هه 
72 
پر سے 
۰ 


3 ع ی 1 کے اعد ير ی o2‏ 0 0 ے 
فانهما أمرانٍ اقتضیا فعلا هو کف. ولا تدع». «لا تترلك» هیان اقتضيًا فعلا 
TE‏ ا کور ری aT‏ ھا روج 2 
غيرَ کف بجهة الاستعلای فلهذا قَيِّدَ جماعة الفعل فی حد الأمر بغير كف؛ 
يحرج النهین. 

قالّ في (جمٔع الجوامع»: اقتضاءُ فعل غير کف مدلول عليه بغير: ١كُنف)”».‏ 


و ا 7 
[فقوله: (اقتضاءُ فعل»؛ أي: طلب فعل» وهو جنس يَشمّل الأمرّ والنهي. 
2 مه م2 ۴ 1 نب رت مه 0 م2 1 
ويُخرح الإباحةً وغيرّها مِمّا يُسِتَعمَل منه صيغة الأمر؛ وليس]”" أمرًا. 


وقوله: «غیر کف» قصل َرَج به النَّهِنء فإلّه طَلَبُ فعل هو(" کف. 

.6۰ التوبة:‎ )١( 

.٢ التحل:‎ (٢ 

(۳) في (ع): عما. 

. 1٥ هود:‎ )٤( 

.)5۷ ۰ /۲( «تشنیف المسامع بجمع الجوامع»‎ )٥( 

(0) لیس في (د). 

(۷) في (ع): وهو. 


باب في الأمر رحس 
وقوله: «مدلول عليه بغير: كُنفَّ» صفة لقوله: «کف». وهو قيدٌ زادّه على 
ابن الحاجب لادخال قولنا: کف نَفسَك عن كذاء أو مك عن كذاء فانه 
آم و مع آنه يخر بقولنا: اغیر کفت» فييّنَ نالف الَّذِي رید إخراججه ما 
دل عليه غيرٌ کف ما طلبُ فعل هو کف دل عليه کف فا لیس نیا(" بل 


اف انتهی. 


3 
0 
7 
کس 
ی 
0 
غ 
ے٠‏ 
2 
یا 


تنبيه : : قوله : سب سر 
وهذا التعریف على الکلام اللفسی, وا من فاه عرف الا 
77 للفعل. 
© © © 


)۱( في (ع): نبي 


اہ کر بش بج مختضص کے افج جربر 


(فضل) 
إذا ورد (الأمرٌ مُجَرَّدَا عَنْ قَرِيَةِ) تضرفه لمَعنّى» كالنّدبء والاباحق 


والارشاد وغيرهما؛ فھو: 

(۱) (حَقيقة في الوججُوب) عند الإمام أحمدَ وأصحابه والأكثرء ثم هَ اتف 
القاتلون بهذا المذهب. هل اقتضاء الوّجَوبٍ بالشرع أم بالغ أم بالعقل؟ 
ثلاثة له مذاهب. اختار ابر“ حمدانَ وغیره أنه اقتضاه (2 ارو اتدل للجمهور 
بقوله تعالى: فیدر الین باون عَنْ آمروه ۳ وبقوله تعالى: وال هط 
کیا لا گعورت > مهم وفع إبليس على مُخالفة الأمر المُجَرّدِ ودعوى 
قرينة الوجوب واقتضاء 0 ۰ اس 
لا يلا م على عقاب عَبدِه على مُخالفة مُجَرَّدٍ مره باتفاقی العقلاء. 

(۲) (وّ) الأمر التطلق الذي لیس مق میا بمرَّةِ ولا تکرار یکون (لِتَكْرَارِ 
غیت حَسَبَ الومکان) عند الإمام أحمد وأكثر آصحابه» فعلی هذا َب استيعابٌ 
لش به دو أزمنة قضاء الحاجة الوم وضروريّاتٍ الإنساننء واحتجٌ ل 
بأن التّهى يقتضي تكرار التَّركِء والأمرّ نقيضه فيقتضي تکرا ر الفعل. 
والأمرٌ بالشّيءِ نب عن ضده فيقتضي تَکرار رك لد ۱ 

90 09ى اة لا يقتضى التّكرار إلا بقَرينة» وبلا قرینة لایقتضیه 
فعلی ما ال العامة ين غر اما وس ولا کر 1 
لا یمن الماهيّهُ في الوجود بأقل من مَرة. 


)۱( الثور: ۳ 
(۲) المرسلات: ٤۸‏ . 
(۳) زاد في ع: ترك. 


1١ 


ل ۶۱ ۶ 


باب في الأمر EE‏ 

(۳) (و) صار (فِعْلٌ المَرَةٍ) الواحدة من ضرورة الإتيانٍ بالمأمور ب لا 
اا ل علیها باه بل (ب) طریق لام 

و) ام (مُعَلَقٌ : 

عو توب لش 1201 ند ایا اقا ان کید 2 کاس ای 
فهو كقوله گن الآنَ م محر كا ساكتاء 

- (و) لو علق مر (بِقَرْط أو فة) فان کان علَّة ثابتة: 7 : کر بتکرررها 
تفاقا؛ لاتباع لت لا للأمر» فمعنى هذا التكرار: أله کلما وجدّت العله 
وج الحُکُمُء لا أنه إذا وجدت العلَة يَتَكَرَّرُ الفعل. 

مشال ذلك: قولّه تعالى: وإ نہ جنبا ماه روا ۷۹ء ٭ والساری 
د 4ء ۲ ريد ۲4ء ونحوها فالجنابة عله 
لطر السرم می ہی مس اہی سی 
َا بل للمأمور به بان الأمرٌ على غير عل أي: على لت تی 
علتّه» مل أن یول: إذا دَحَلَ الَّهِرُ فأعتىٌ اا ی 
الأمر (بتگزرو) ويُمتثل بمَرَّةٍ. 

سس۳ الأمرُ للتکرار قال: هو (لِلْقَوْرِ) أيضًاء وكذا إِنْ کان 
الامر لا ی يقتضي التکران فيقتضي الفور أيضًا عند أحمد والأكثر؛ لأا نَقطع 
لور إذا قال: : اشقني, رَد ذلك لقرينة حاجة طالب الماء سريعًا عاد 


وأيضًا کل مخبر أو مني فالظَهرٌ فص الم الحاضر؛ ک٠‏ قام زیڈ 
و ٦ی‏ او رد ذ ذلك ۰ یھ ویتبه بذلك زر الط 
)١(‏ المائدة: .٦‏ (۲) المائدة: ۳۸. 


(۳) الثور: ۲. )٤(‏ في (ع): للتطهر. 


روز مسج جر ررر 
وضع للتعجيل» وأيضًا الامز هي عن ضده والأمرٌ طلبٌ كالتهي وأيضًا: 
ما مک ود 004 ده إذلم یادن رد بقوله : ٭ فإِذا و یا چک 
وأيضًا مُستلزمٌ للامر لاستلزام الوجوب ایّاه؛ لان وجوبّ الفعل مستلزۂ 
لوجوب اعتقاده على الفورء وله اعوط لخروجه عن العهدة إجماعا 
ولإثمه بموته رد لو صرح بالتّأخير وَجَبَ تعجيل الاعتقاد لا تعجيل 
الفعل» فلا ملازمة. 

(وفعل عِبَادَةِ: 

(۱) لَه يُقَيّد) فِعلّها (بوَفت»» وقُلْنا بالمّوريّة حال کون الفعل (مُتَرَاخِي) 
عنها: قضاءٌ بالأمر الأول عند أصحابنا والجمهور وإِنْ قُلْنا: الأمرُ للتّراخي 

(۲) (أَوْ) آي: وفعل عبادة (مُقَيدُ) فِعلّها (به) أي: بالوقت (بَعْدَهُ) أي: إذا 
فَعلَهَا بعد الوقتِ؛ فهو (قَضَاءٌ بالاأمُر الأَوَّلِ) فِيَمنَمٌ الحيض الصو ادا 
,ا فی وکل معذور بالامر کات لا بآمر جدید في ا 
اختاره الاکثر. 


و E‏ : 
دامر الإيجاب طلبُ فعا رگ إجماشاء ولام إلا على فمل 


وهو الكففٌ عنه» أو الصَّدَّء فيَستلزمٌ هی عن ضِدّه أو التي عن الكفٌ 


ص 


عنه ولأنّه لا يتم الواجبٌ | إلا بتركٍ ضدّه فیکون مطلوبًا وهو مَعنی التهيء 
)١(‏ الأعراف: ۱۲. 


باب نی الأمر بے 
(و گا العَكْسٌ) وهو آن التهي عن شيء مه مُعيّنِ أَمْرٌ بضده من جهة المعنى لا 
لفط كالنّهَي عن صوم یوم العید یر 

7 : هي إن كانَ له ضد واحدٌ فمأمورٌ به قطمًاء کالھي عن الکفره فا فانه 
ار تال نان ان كان له أضدادٌ كالئهي عن لقیام ناد له أضداا من ركوع 
وسجود وقعود وتّحوهاء ففي الأمْر بها إذا قُلَْا أمرٌ باضداده أو یَستلزمه 
هل المُراد جميعٌ الأضداد أو واحد منها لا بعینه؟ 

فيه خلاف. الصحیح آنه مر بجميع الأضداد كما یر من عباراتهم؛ 
7 0 : (وَلَوْتَصَدَّهضِدٌ) لكنْ قالوا في تمثيلهم : كالأمر”" بالقیام فان له 
أضدادًاء [إلى آخره]"» وقاسُوا التّهي عليه. 


(وَتَذْبٌ) أي: وأئژ تذب (گ) آفر (ایجاب) عند الأكثر ان قیل: مأمور 


(وَالامْر يَعْدَ 0 


EE‏ ہی سو مر 
2" الو إِذَا للم فاصطادوا 4 وقو 5 عهاتولتام: كنت ث یکمن 
ادخار لخوم الأَضًا- جئ؛ فادخروها»). 

تنبیة: مَحَل ذلك إذا قرّعْنا على أنَّ اقتضاء الأمر : الوجوت. فورد بعد 
حظرء ففيه هذا الخلاف» والصّحیخ آنه للإباحة حقيقة؛ لتباڈُرھا إلى 
الذهن نی ذلك. لغلبة استعماله فیها حه و تاذ علوي انت اَم 
(۱) في (ع): كأمر. )٢(‏ ليست في (د). (۳) المائدة: ۲ 
)٤(‏ رواه الترمذي (۱5۵۱۰). والنسائي (48۳۰) من حديث بريدة نة وقال الترمذي: حسن 

اطع 


یں وسيب 
المتبادث فالوجوبٌ أو لدب زيادة لا بد لها من دليلء والاصل عدم دليل 
يسوى الحظرہ والإجماعٌ حادث بعدّه یومع وجود القَرينة 
فيُحمَل على ما نایب المقامَ بلا خلافِ. 


(0) (أَو) أي: وكذا الحُكُمٌ فيما إذا نا على أن الأ EN‏ 
للوجوب فوجد أه مر بعد (اسَيِئْدَانٍ) فإنّه لا يقتضي الوجوبّ بل الإباحة 
ذکرّه القاضی() کس وفاق» وكذا ابن عَقِيل'". 


م1 ورام : م مه TE 5 27 TE‏ 2 
قال ابن قاضي الجبل: لا فرق بين الامر بعد الحظر وبين الامر بعد 
لاقن" 


وقال في «القواعد الأصوليّة»: واطلاق جماعة ظاهِرٌه الوجوبٌُ منهم 
الازی في «المحصول»* ۲ جَعَل الامر بعد الحظر والاستئذان» الحكم 
سا ای اد أن ره ید یو ےت کت نات 


مه اي کل شعد 57 

, 3 فول القاضي وابن عقیل يها" یلا على 

نقض الوضوء بلحم الإبل بالحديث الذي فی ١‏ ہے سالا لاسن 
2 2 

عن التَوَصْوْ ین لحوم الإبلء فقال: : ١نَعم؛‏ ؛ َوَصُوُوا مِنْ لخوم الإبل»”. 

.)۵۳۵ /۲( «الواضح في آصول الفقه»‎ (٢ .)۲۵۸/۱( «العدة فی أصول الفقه»‎ )١( 

(۳) ینظر: «شرح الکو کب المنیر» (۳/ ٦١))ء‏ و«التحبير شرح التحریر) (۲/ .)۲۲٢٢‏ 

.)۲۳۳ «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص‎ )٤( 

.)۱۵۹/۱( «المیحصول»‎ )٥( 

() في (د)» (ع): شرح. ولعله سبق قلم. 

۰2 رواه مسلم )۳٦٣(‏ من حديث جابر بن سَمَرّةَ تلع 


باب في الأمر 

وممَّايُمَرّي الاشکال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض العتّم 
وهو بعد سؤالٍء ولا يَحِبُ بلا خلافيء بل ولا يُسِتَحَبٌ. 

توا لد ا می سس سم 
كم شرعی د يَفتقرٌ إلى دليل» وعندهم هذا الامر ب رز قد تقتضي الإباحة؟ 

قَلْتٌ: إذ إذا قیل باستحبابه؛ فلدليل غير هذاء وهو آن أكل لحم الابل یور 
وه نار يناب أن تما بلمای كالوضوء عند الغضبء ولو كان الوضوۂ 

ين آکل لحم الإبل واجبًا على الام - وكلّهم کانواىَاكثُونَ لحم الابل- 
لم بیان وقت وجوبه عثی له ساد يجيه فلع أن تقصوة ا 
الوضوء من لحومها مشروع» وهو حق الله وال أعلم. 

E لسعب‎ E 
تما سول عن الرضروین سوم الاو » قال: «ن شنت تَوَصأ ون شئت‎ 


لوصا مع لصو ین لحوم انم »فلا شف لسم ال 
ور بالوضوء ین لحم الابل, َل على أن الامر ليس هو لمرد الاذنه بل 


للطلب الجازم. 


0 


(۳)(آؤ) أي: ومثل ماتقَدَم: الأمر اة مخضوصو بعد سُوَالٍتَمْلِيمٍ)؛ 
فیک ون (لِلَابَاحَة حة) كالأمر بعد الاستتذانِ فی الأحكام والمَعتى» وحيثئلٍ فلا 
یستقیم استدلال الأصحاب على وجوب الصّلاة على الب صا لوسر 
فق التشهد الأخیر بما تت عنه یره قیل له: يا رسول اله! قد 
عَلمنا كيف تُملَمٌ عليك» فكيف تُصَلَّي عليك؟ قال: «قولٌّوا: اللَهُمَ صل 


)١(‏ رواه مسلم (۳۲۰) من حديث جابر بن سَمرة ضَدَلبَُعَنه. 


بن ا هو کے رم ا ہے 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَی آل مُحَمَّدٍ ...»۱۳ الحدیت. نعم إن ثبت الوجوبٌُ من 
e 3 5 2‏ 0 001 2 
خارجء فیکون هذا الأمرٌ للوجوب؛ لاله بيان لكيفيّة واجب وال أعلم. 
o‏ : م0 ۹ 2 0 عن ہے و 5 
(وَنَهَيٌ) عن شيء (يَعْدَ أَمْر) به: (للتخريم)؛ لأنه آكذ» وهو قول الأكثر» 
یس - 7 7 7 ع 5 تفت 
وفرق بينه وبين الامر بأوجه: 
3 و 7 سے 7 1 6 م ۰ ۰ م۰ 
احدها: أن مقتضى النهي -وهوالترك- موافق للااصل» بخلاف مقتضى 
5 ۲ 2 أ 
الشاني: أن النهي: لدفع مَفسدة المَنهِيّ عنه والأمرّ: لتحصيل مصلحة 
المأمور به. واعتناءٌ الشارع بدّفع المفاسد آشد من جلب المصالح. 
2 و ¢ 20007 نے 1 م ت جج ۰ 2 لس 
الثالث: أن القول با لاباحة في الأمر بعد التحریم سببه وزوده [ئی القرآن]''' 
والسّنَةٍ كثيرًا للإباحةء وهذا غيرٌ موجود في النهي بعد وجوب. 
1 2 7۹ م ه7286 مه 2 4 ۰ و 5 
(وکامر: حبر بمعناه) قال الشيخ”" وغیره: الخبر بمعنی الا مر کالامر 
وكذا الأمز بمعنی النهي فهو كالتهي» نحو: « وَلْمُطلَعَث يرس 4 
ویش 2 وم و ال وت :سد ومن 0ئ على آن ذلك معناه» وأن 
۰ 7 2 2 2 ۰ ۰ ۳ ی 2 7 
ذلك کالامر والنهي: دخول النسخ فيه؛ إِذ الا خباز المَحضه لا يدخلها 
4 و 7 ی 7 و 2 7 . او 
النسخ. ولأنّه لو کان خبّرًا لم يُوجَدٌ خلافه» واستند بعضهم في ذلك لقول 
2 ضا ے تو 0 2 7 


سا ان 


(۱) رواه البخاري (/71201) من حديث كعب بن عجرة فلع 
(0) ليس في (د). 

(۳) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (۵/ ۲۲۹۵). 

(5) البقرة: ۲۲۸. 

. ۲۹٩ الواقعة:‎ )۵( 


باب في الأمر 


7 مر بآمر) لاخر (بشَيْءِ اليس ا شرا بو) عند الأكثرء كقوله تعالی تا 
مکی اه رو '' وقوله عنهاساخوآلستاه : وشم با لسع »۳ لالہ لو كان 
أمرًا لكان قول القائل: ع بكري وتناقشا لقو له للعید: لاتفعل 
والرّسول مُبلغ لا آمز. 

(و) ممَايَلْحَقٌ بهذه المسألة ویشبهُها: قوله تعالى: (لحُدْمِنَ نوم 
صَدَمَهَ 4) فان الأمرّ بالأخذٍ يَتَوَقَفَ على إعطائهم ذلك. إذا تَقَرّرَ ذلك ف 
(ليس) ذلك (أَمْرًا لَهُمْ باغطاء) على الصّحيح. 

وقال أبو بكر الباقلانش: يجب الاعطاء لا پذا الطريق بل بالإجماع؛ لآنہ 
ات ان دسر ہے 


ساغ شش به على وجوب أصل الفعل. کته ری به؛ ہا د 
وجوبُھما فإذا خولف في الصّريح: بقي المَتضمَنْ على أصل الاقتضای 
ذکره أضيحاننا: 

قال أبو إسحاقٌ الشيرازي الما کت را مر بِالمَوْصوني) کالامر!“ 
بالطمانينة في الرکوع والسجود es‏ انتهى . 
)١(‏ طه: ۱۳۲ . 
)۲( رواه أبو داود »)٤۹٤(‏ والترمذي (4۰۷) من حديث سَبْرَةَ بن مَعْبَدِ صَئهعَنه. 

وقال الترمذی: حديث حسن. 
(۳) التوبة: .٠١۳‏ 
620 ينظر : «التحبير شرح التحریر» (۵/ .)۲٢٦٢‏ 
(٦(‏ «اللمع في أصول الفقه» (ص۱۸). 


الولو بسح مج را تجرير 

وص عليه الاماۂ ا تَمَسَّكَ على وجوب الاستنشاق بالأمْر 

1 ونر مُطلَقَ ببَبع) أي: : غير مد ق تمن یشل أو غيره؛ كقوله لوكيله: 
بج کذا» فعند أصحابنا e‏ اي :کول تفت 


سن امه بالماهكة الک ادا ۳ ہس انل ولم و اللّفظ 


للجزئيّاتء ولم ينفِهاء فهي مما لا يتم نال انت الاو 
(وَالا: مُرَان المَتَعَاقِبَان7©: 


(۱) بلا عَطفِ 

- ان اخْتَلَهًا: ول بهما) إجماعًا کقولك: صم صلء زك حجَ» ونحوّها. 

- (وإلا) أي : : وان لم یختیف الأمرانء بل تعاثلا (وَلَمْ ََبَلِ) الامز 
ETE‏ الجمعةه ااي اقم تارق E‏ گرا 
(وَمَتَعَند'' العَادَةٌ) کا اقني ما اني ماع (أَوْ) قبل الأمرٌ التكرار و(عُرّفَ 
اھ ي الأمرين بالالف واللام» کا صل رکعتین» صل ال کین (أو) قبل 
لمر التک را ولکن (بَيْنَ آمر وَمَأمور عَهْدٌ ذهني) یم يَممَعٌ التکران 1 له 
على آحَرَ درهمٌ» فقال له٣:‏ أحضز لي درهمّاء أحضز لي درهمًا؛ () الثاني 
(تأکیذ) لرل ي إجماعًا في الصّورٍ الأربع؛ (وَإِلَا) أي : وان لم تَمْتَع العادة 
راز ولم یعرف ثاني الأمرین» ولا كان ہے المر والمأمور عهدٌ ذهنت» 


6 ف (مختصر التحریر) (ص۱۳۸): ومنعت. 
(۳) ليست في (د). 


E‏ شوقن مالسل اعط زیا درمفاءاعط زبٌا فرحل ونحو ذلك؛ 


(ق) الثاني رای ) آی: تكريرٌ لا تأکید (کعد افتثال) الأمر الأوَّلِء کقو لنا 


فت قال لزوجته: «آنتِ طا آنتِ طالتّ»: یمه طلقتان الأصل الاس 

(۲) (و) الأمران المُتعاقبانِ (به) أي: بالعطف بأنْ كان الثاني معطوفا 
على الأول 

- ف(إِنِ اخْتَلَقا: عْمِلَ بهمَا) ک: آقیموا الصَّلاءَ وآتوا الزکات 

- (وَإلَا) بأن تما فتارة قبل العطف التک راز (و) تارةً لا یل فان 
(لَمْبَْبلٍ الکرار)فتارة لاله چاه ك: اقتل زیدًاء واقتل زیذاء وتارةً لا 
قله خکماء ک: اع سالگاء و اعت سالا (3) الثاني (تأكيدٌ) بلا خلاف. 

(وَإنْ قَبلَ) التکراز مع کونه معطوفا على الأول (وَلمْ تمتغ عَادَة) من 
التكرارء (ولاغرّف کي الأمرين ب: «ال»؛ (ق) الثاني (تأسیس) ک: صم 
یوما وصم يومًا. 

(وَإِنْ مَتَعَتْ عَادة) من التکرار ( تَعَارضَا()) آي: العطف ومنم م العادق ک: 
شقني ما واشقني ما وجَرَمَ الشیخ هنا بالتکرار. 

(وَإلا) أي "وان لے تمع العادةٌ ون التکراره (وَعُرّفَ اي الأمرين؛ 
() الثاني (تأكِيدٌ) ک: فيل رکعتین» وصل الصَّلاةَ واختار الامدی 
وغیزه الوقف لتعاض العطف والتأسيس مع منع العادة والتعریف. 


© © © 


7٦ e (۲( 


کے ,: > ھ7 2 سے کے 03 


(باب) 


بد 23 7 عي ٠‏ 22 ۲ ۔ ۰ 2 کی کا 2 7 
(التھهئ: مقابل للامر في كل خاله) يعني فكل ما قيل في حد الامر» من 
٠‏ ہی 7 a‏ 7ے 90 و 2 1 و ہے #2 
8 5 ۰ 7 ا ا ا ع وہ 
الكلام» وآن له صيغة» ومافي مسائله من مختار ومزيفي؛ یکون مثله في النهي. 
(وَصِيِعْتَهُ: «لا تَفْعَل)ء وَتَرِدُ) لمَعانِء قال في «شرح الأصل»۳: دنا هنا 
غالبها: 
ع وي 2 o‏ 7 ےہ ام مر لسن ررض ےم 
احدها: ورودها (لتحريم) كقوله تعالى: # ولا مَأ وا أموالكم بینکم 
7 ۶ 1" 
بالطل ۲ فهى حقيقة فيه» وما عَدَاه مجاز. 
ے 5 مس هه 5 کم و سره ۲ سر ا ت ور بر 
(و) الشانی: ل( كرَاهة) كقوله ملع ر: الا یمن أحد ذکرہ 
ہے (ی) ےم ۔ھ 1 پ(٥)‏ 
بمینه " وهو یبول» ". 
5 8 و 0 5 کس ع مس مس ص مرح بیس مر 
(3) الثالث: ل (تَحقیر”) كقوله تعالی: * لا تمدن عينيّك ال ما متَمَنا بد 
ا گا 3 2 #4 
(و) الرابع: ل(بََانِ العَاقبة) كقوله تعالی: # ولا تحسبرگ الله عَفلد عا 
تج 1 ألا ۱ ے 4 . 
(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۲۲۷۹ - ۲۲۸۰). 
(0 البقرة: ۱۸۸ . 
(۳) في (ع): يمس . 
)٤(‏ ليست في (د)ء و(التحبیر). 
(۵( رواه مسلم )۲٦۷(‏ من حدیث أبي قتادة اکن . 
)٦(‏ في (ع): لتحقیق. والمثبت من (د)» «التحبیر». 
(۷) الحجر: ۸۸. 
(A)‏ إبراهيم: ۲ 4. 


رو) الخامسس: («دعغاء) کقوله تعالی: : رت ۲ لا تَا يْدَنا إن ۴ یک a‏ 


الآية. 
(و) الک اد د(یَأس) کقوله تعالی: # لا زوا فد کنرم بتد 


ا 7 , 

(و) السابع: د( زشاد) كقوله تعالى: « يتما الزبت امو لا شعلواعن 
شیاه إن َد لي سوك ۳4 والمُرادُ أن الدَّلالةَ على الأحوط ترك ذلك. 

زى الام ((أَدب) کقوله تعالی: طول كالمل کم بک و لکن 
هذا راجع للكراهة؛ إذ المُرادُ لا تتعاطوا آسباب الّسیان» فان تفس النسیان 
تدا تحت القدرة ختی سی عنه. 

(و) التاسع: ل(تهدیب) کقول السَّيّد لعبيه وقد أَمرہ بفعلِ شي» فلم 
NEE N‏ 

(و) العاشر ر: ل(إِبَاحَة حَةٍ التّركِ) كالئهي بعد الایجاب. کقوله صاَه بوسر : 
«ولائتوَضوّوامن لخوم الغتم»*» وهذا على قول نله بعد الایجاب 
للاباحة والصَحیخ خلافه. 

(و) الحادي عَشر : ل(التِمَاسِ) کقولك لنظيرك «لاتفعل» عند من دول 
20 ٹ۶گٰ'گ ۶۶ 7۰,۰ 


.٦٦ البقرة: 785. (۲) التوبة:‎ )١( 
. ۲۳۷ البقرة:‎ )٤( . ۱۰۱ المائدة:‎ )۳( 


)0( رواه ابن ماجه )٦۹۷(‏ من حدیث ابن عمر َاسَدْعَنْها. 


الا بح مج را تجرير 
ر ل(تضَبُر) کقوله تعالی: اعرذ اک الہ مک ۳ 


ہے ےر 


(و) الثالت عَشَرّ: ل(إِيقَاع آنن) کقویه تعالى: «ولا إن 


(و) الرّابِعَ عشر: ل(تَسُوٍيَةٍ) کقوله تعالی: #فأصيروا ولا ٢روا‏ ۳4 . 

(و) الخامس عشر: ل(تخذیر) کقوله تعالی: ولا موس لاوانتم 
r‏ مسلون 04 . 

(فَنْ تَجَرَّدَتثْ) صيغة التهي عن المعاني المذكورة والقرائن: () هي 
(لتخريم) يعني افْنَضَتٍ التحریع على الصٌحیح عند العلماء من المذاهب 

تنبیه: المنهة عنه آقسام: 

أحدها: أن یک ون النَّمِْ عنه لذاته» كالكفرء والکذب. والجَور. 

الشانی: زیریس سای سو مویہ اب 

الال :اڈ رش مه لأمر خارج غر لازم کیم ناو الج 

ہے و ا من غير آن يقترن 
و" الفساد او "مم" 


(۱) التوبة: 6۰. (۲) القصص: ."١‏ 
(۳) الطور: ۱5. (6) آل عمران: ۱۰۲. 


تس 
(١)لِعَيْنِهِ)‏ آي: لذات ذلك الشیء کالظلم ونحوه منّ المُستقبح لذاته 
ا ۰ 7 م 3 3 < ۵ ی 
عقلا يقتضي فساده من جهة الشرع على الصحيح» وعليه الأكثر» واحتح 
لذلك: بالکتابء وال والاعتبار ومناقضة الخصوم ١‏ 


ما الأول فلم یرل العلماءٌ , يمستدلُون على الفساه بالهيء کاحتجاج ابن 
حمییں موس یرٹ 

فإنْ قُلْتَ: احتجاجهم إِنَّمَا هو على الحریم لا على الفساد. 

لْتُ: بل على كِلَيهماء ألا تری إلى حدیثِ بيع الصاعین بالضّاعٍ؛ وقوله 
وس : ١أَوَّها‏ عَيْنَ الڑّیا)''' وذلك بعد القبض» "6090 ۱ 

۳ الثاني ففي اصحیح مسلم) أُنَ التي سوس كنال م مَنْ ول 
عَمَلَا لس عَلَيْه ام نز هو و۱۳ وال ضیف اتی العبادات اتکی 
عدم الاعتداد پا وان ےت إلى العقود اقتضی الفساد. 

فان قیل: مَعناه ليس بمقبول ولا طاعة. 

قلنا الحديث يقتضي رَد ذاه فان لم یُنکن: اتتضی رد معا 

وأا لالت وهو الاعتبان فان هی يذل على ا 
عنه أو ہما یلازمه؛ لأن السَارعَ حكيمٌ لاینهی عن المصالح» وفي القضاء 
بإفسادها إعدامٌ لها بأبلغ الريق» ولأ هي عنها مع ربط الحم بها 
ED‏ اا 


۲( رواه البخاری (۲۳۱۲) ومسلم (۱۵۹4) من حدیث آبي سعید الخدري ملع 


(۳) «صحیح مسلم» (۱۷۱۸) من حدیث عائشة عة 


سے للا بض هرا تجرير 
مض إلى التَنَافُْضٍ في الحكمة؛ لأنَّنَضْبَّها سببًا یمک م من التّوسّلء 

وله منم( م ين الول ولان خکتها مقصوة لادم وت غر 
فتمکیثه منه حَثْ على تعاطیه والتهی ما مَنْعٌّ من التعاطي» و لأنّه لو لم فد 
المنھیغ عن ین تیه لكونه تطلوب ال بلي سکم لهي وین 
وه لکون الت ع جوا لصو وصحته وعم ر باطل؛ 
لأنٌ الصحَّة والتهی إن تَسَاويا أورَجَحَتْ حكمة الصّحَّةِ: امتنع النهن؛ 
لله عن الحکمة وال امتنعت الصَّحَّةُ لعدم حِكْمَتها. 

وأمًا المُناقضة. وهو الرابع : فلن الاي ای النكاح في العدّق 
ونكاح المُحر 7 والممحاقلة» والمُزابنة» والمنابذة» والملامستة والعقد 
على منكوحة الأب؛ لقوله تعالى: # ولا تكحوأ ما نکم ءاباژگم مت 
السا ۳ الايت ولا یو المشرکت ۹ء والصلاة في المكانٍ النأجس 
والثوب النَّحِسِء وحالةً کشفب العورة إلى غير ذلك. ولا مُستنذ إلا التهي. 

(0)(أَو) أي : وهذا الس الثاني المَنهيُ عنه 1(وَضهو) لاه کالنھي 
عن صوم يوم العيد” ' وأيّام ریق( فان ذلك (يَقْمَضِي قَسَادَهُ شَرْعًا)؛ 
لکون العيد و م رق ی ی ضيافة الله عَزََجَلَ وهذا مَعنی یلار لهاء ومثله 
الله عن الرّبا لوصف ف الزيادة المُقارِنِ للعقد اللازم» 


(۱) في (د): تمکن. (۲) في (ع): يمنع 

.۲۲٢ البقرة:‎ )٤( .77 النساء:‎ )۳( 

)٥(‏ روى البخاري (۱۱۹۷)ء مسلم (۱۱۳۸) عَنْ آبي وید دی تتيتاعة: «آن رش ول الله 
سر نهی عن صیام یومین» یوم الفطر و یوم النخر». 

)٦(‏ روى البخاري (۱۹۹۷) عَن عائشة وابن عُمَرَ يعن قالا: الم يرخص في يام ایام التشريق أن 
يُصَمْنَ إلا من میج الهَدْيَ». 


باب في اللي سس ونر سس 

(۳) (وَكدَا) لو كان ال عن عقي (لِمَعْتَى في خَيْو) وهو القسمٌ لثالث؛ 
أ : لأمر خارج غير لازم (گ) النهي عن (يَبْع بَعْدَ نداء جُمُعَة'') فالصحیخ 
أنه يتقتضي فساده» کالوضوء بماء مخصوب. فاد اله عنه لأمر خارج عن 
وهو الغخصت. ين بالاذنِ ین صاحبه» أو الملك ونّحوه. 


و(لا) رق تتضي ال فسا المنهيّ عنه إن كان هي (عَنْ غَيْرِ) أي: إن 
كان النهيئ عن غير عقدِ (لحَق دمي( رت قال أصحاينا باقتضاء۲) الّھی 
لفسات فمُرادُهم: مالم یک لحق آدمی ُمکنْ استدراگه فان كان ولا 
مانم (كتَلَقَ)ي ي الركبان. وك (نخش): توھو أن تیک ی الل من لا بريد 
شراءهاء () کا (سَوْم) على سوم مسلم (وَحطَْبةِ) على بت (وتذلیس) 
یع (فیصح) العقد عند الأكثر؛ لاثبات الشرع الخيارَ في التلقي. 

(والنهی يَقَنَضِي 

)١(‏ الفور 

(۲) وَالدَّوَامَ) عند أصحابنا وعامَّةٍ العلمای لا من هی عن فعل بلا 
قرینةء عُدَّ مخالفًا لغة وعرقًا؛ آي: وقت فعله» ولهذا لم تَزل العلماء تَستدل 
به من غير نكيرء وهی قتضي فیح المَنهي عنه. 

والفرق بيته وبين الأمر: أن الأمرّله حد ينتهي إليه فيَقَمٌ الامتتال فيه 
بالمرّةء وآمًا الانتهاءً وس عنه لین إلا باستيعايه في العُمرء فلا 
تع ره فا ون لاه هی ان 


)۱( ما مشش تد سن مم الك دک اللہ ودروا لمع دیک 
- کن ہے لفون 71 
ان 


ظا بح جت جرا مجر 


نایمرد : (لا تفعله مرت یه سر )فا 
یسقط النهی بترکه مَرَّة وعندَ القاضی © والأكثر: سقط بے ولا يَعم؛ 


لقبح المنهی عنه في وقت ونه في آخر. 
(وَیکُونْ) النَهيع : 
(۱) (عَن واحد حد) وهو كثيرٌ واضح. 


(۲) (و) قد يكون عن (مُتَعَدُدِ) أي : عن شیئین فصاعدّا؛ وهو ثلاثة أ انواع: 


الاوّل: أن يَكُونَ نبا عن المُتعدَّدِ (جَمْعًا) أي: عن الهيئة الاجتماعیّ فله 
فعل أيّها شاء على انفراده» کالجمع بِينَ الأختينء فيَجُوز له عن واحدة 
تیا ۱ 

الشان: عَكْسٌ الأول (و) هو أن يكو هی (فَرْقَا) وهو اله عن 
پش ہو امت يس سوس رسيي » كقوله 
لوسر : الا تم تفش في عل وَاجة» فإِنَّهِ منهيٌ عنه» لا عن هما ولا 
عن تزعهماء ولذلك قال: «ولیلینهُما تا 1 و لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا»”". 

() الثالسث: أنْ یک ون میا( عن مُتَعَدَّدٍ (جَمِيعًا) أي: عن كل واحده 
سوا أتى به مُنفردًاء أو مع الآخَرِء كالتهي عن الزناء والرّباء والسَّرقةَ 
وغيرها. 
(۱) «العدة فی أصول الفقه» (۱/ .)۲٦۸‏ 
)۲( رواه البخاري (۵۸۵3)» ومسلم (۲۰۹۷) من حديث أبي هريرة تن 
(۳) في (ع): عن. 
)٤(‏ ليست في (د). 


تنب إذاتَعَلَقَ ان بأشياءً: فإمّا على الجمیم. کالميتة والاُم ولحم 
الخنزيسرء وإنا على الجمعء كالجمع ہیں الأختيس» أو على البدلء كجعل 
الح نے ےی «لا تأکل ال مك وتشرّب الب( ان 
رضت الفعلين كان کل نهم ام اي ات الثاني مع جزم 
الأول كان عنم هي الجمع بيتهماء وكات واحدٌ منهما غير منهيّ نهيٌ عنه 
ی سور ی سیر 


کے ہے ی 


© © © 


.)۲۰۸۲ /5( ۰۲۳۱ /۱( ينظر: «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» لناظر الجيش‎ )١( 


رباب 

العام ۶۶۶۳٦‏ نان نِ بمدلولٍ الخطاب. باعتبار المُخَاطَبٍ بي 
ولهذا أحْرھما عن الأمر والّهي؛ هما بنفس الخطاب شرع 

٭477 ۶ +پ کلها كرف ور بب ری 
إِنْ دل على الماهيّة من حَيْتْ هی هی؛ فهو المُطلَق کالانسان» أو على وحدة 
معن کزید؛ فهو للم أو غير مین کرجل؛ فهو التكرةٌ» أو على وَحداتٍ 
مُتعدّدة» فهي: إا بعش وحدات الماهيّة» فهو اسم العدد کعش رین رجلا 
أو جمیغها فهو العام" . 

فاذن هو: (لفْظ ال عَلَى جر أَجْرَاءِ اه 1 مَدْلُولِه) أي: مدلول اللفظ 
وهو آجوڈالحدوو؛ فهو ستفاین التقسيم المذكرر؛ رایع اليح 
برد على جنس الأقسامة تم يمير یر یر بعضّها عن بعض بذک خواصّها التي نمی می 
7 یر کب کل واحدٍ ین أقساهه ين جنوه المُشتَركء ور الخاصٌ وهو 
الفصلُء ولا مَعنی للح إلا اللفظ المُركبُ من الجنس والفصل. 

(5) قد (يَكُونٌ) الام (مَجَارًا) في الأصحّ كقوله: «رَأَيْتُ السود على 
الخيول»» فالمجارٌ هنا كالحقيقة ییون عامٌاء وال على أن العا 
قدیکون مجارًا بقوله یود «الطْوَاف بای صَلات إلا أن اله با 
فيه الگلام۷'”' فاد لاستخناء ء معيازٌ العموم نال علی تعمیم کون الطواف 

كول هت 
)١(‏ في (ع): متعرضة. 


(۲) «شرح مختصر الرّوضة» (۲/ .)٤٤۸‏ 
(۳( رواه الترمذي (۹۱۰) وابن خزيمة (۲۷۳۹) من حدیث ابن عباس ركت . 


باب في العموم وا لخصوص 2 
(وّالحاص) بخلاف العامٌ؛ أي: (مَا دَلّ وَلَيْسَ بعَام) فلا یرد المهمّل. 
کت ھی الخلاف: أنْالخاص هو ما 5 لا علی نات علی 
الوجو المذكور» ولیس مراد ينه أن الخاض ما لیس بعامٌ على ما بُو 
واؤرة علیه هلا یط رد لد حول اللفظ المهمّل فيه؛ لأنّه ليس بعامٌ لعدم 
ال وآن فيه تعریف الخاصٌ بسَلْبٍ العام وهو ضعیف؛ لاله إن کان بیتهما 
واسطت فلا یلوم ِن سلب العام تین لخاصض, وال فليس تعريفٌ أحيهما 

۱ حقيقة ال خر عنه أَوْلَى من العکس وأيضًا فان اللفظ قد يَكُونُ خاضّا 
کالانسان بالنسبة إلى الحیوان» ولا يحرج عن كونه عامًا بالشسبة إلى ما 
تَحنّهء والأوَّلُ والثاني ایرد على ما وهم أنه مراڈہ لا على ماهو مراد 
وأا لثالث فلا یرد على ما توم أيضَاء لا الانسان لیس خاصًا بالمعنى 
المُقابل للعامٌ بل باعتبارِ آحَرَ؛ لأن الخاصٌ كما یط على مقابل العام م كزيل 
انی و ورای رس ما هو آعع بن اا 
بالْسبة إلى الحیوان» ویْحَد أن اللّفظ الذي یال على مدلوله وعلى غير 

مدلوله لفظ آَحَرُ من جهة واحدق قالّه القطبُ السیرازی". 


(ولا) شیء: 
ع مِنْ مُتَصَوَرٍ) في الذهن لتناوّله الموجود والمعلوم والمسلوبَ 
وضدّها ولهذاقال صاحت «الأصل» عن قول ابن وان ولا آعم 


(0) في (ع): منتمیات. 

(۲) في (ع): کانسان. 

(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۱۹ ۲۳). 

)٤(‏ يعني کتاب: «تحریر المنقول» أصل کتاب «مختصر التحرير». 


۹ الور بح مج را لتجرير 
من معلوم ومُسَئِّى ومذكور: «هذا القول ضَرَبْنا علیه؛ لان اتا سک بعد 
قولِھم: لا أعمّ من المعلوم, فوَرَهَ المجهول, أو الشَّىْء فوَرَدَ المعدوم»(). 


(۲) (وَلا) شيء (آَحَض: من عَلم الشخص) کزیدِ مثلا وهذا الرَّجِلٌ؛ إِذْ 
لا آخض من اسم رجل یعرف به ۱ 

(۳) (وَكْحَيَوَانِ) وإنسانٍ (عَامٌ) نشب (خاص: نسبیٌ)» ومثله الموجود 
سرن واف راتالی وا من هذه الألفاظ عم اا 
ما تحیّه» حاص بالتّسبة إلى ما فوقّه؛ لأنَّ المعلوم أحدٌ مَدلوليْه الموجو 
والثاني المجهول, فهو بالتسبة إلى الموجود عامٌء وبالتسبة إلى المجهول 
خا و کالموجود أحدٌ مدلولیه: الج وه والا خر عرش و کالجوهر 
أحدٌ مدلولیه: الجسم وهو المُرَكَّبُء والآحَرُ الفرد الَّذِي لا تركيب فيه 
وکالجسے أحدٌ مدلولیه: التامي» والاخز الجماث وكالنّامي أحد مَدلولیه: 
الخد انو خر التبا و کالحیوان أحدٌ مَدلولیه: الانسان والآحَرٌ ما 
دَبّ غيرٌ التاطق» وکالانسان أحدٌ مدلولیّه: المؤمن» والآجَرٌ الكافرٌء ولهذا 
قال: عام خاصٌ نسبی؛ أي: بالشسبة إلى ما فوقه خاصٌء وبالشسبة إلى ما 


دونه عام. 

a‏ ا ہے و 

(ویقال للفظ: عام وخاص. 

ہم ا رم وم 01 007 2 ۰ و و 

و) يقال «للمعتی: آعم وَأَحَص) وهذا مُجرَّدُ اصطلاح لا يدرك له وجه 
سوى التمييز بينَ صفة اللفظ وصفة المَعنى» وماوَقعَ من أن صيغة التفضیل 
اعت بالمعنى لكونه آعم ين الط فسهٌ؛ الم لم ره تعنی 


.)۲۳ ۱۹ /6( «التحبير شرح التحرير»‎ )١( 


باب في العموم والخصوص 
شم بل اش موه ول كالم على اَم لکا ااه فى 
الألفاظ أيضًا واجبّاء حَيْتْ کانّت الرّيادةٌ مقصودة. قاله الکورَازغ”٥.‏ 
قفا القَرَافِيٌ: وجة المناسبة: 9 صيغة «آفعل» E‏ على الزيادة 
وال عات والمعانی أعم من الالفاظ e‏ بصيغة «آفعل» التفضیل 
ومنهم من کرو السا عا سا آیشا واعتمله في اشرح 
الأصل)”". ۱ 
لوب َْتَى الگ في الَفهُوم) لا بمعنى الشركة في لظ بمعنى 
آن كل لفظٍ عام" يصح شر كة الكثيرين فی تعناہہ لا أنه یی عامًا حقیقة حقيقة؛ 
کالب الشركة في جرد الاسم لاف مفهویه لكان مش ترا لا عائاء 
فیک ون العُمومٌ (مِنْ عَوَارِض الأَْفَاظ حَقِيقَةً) إجماعّاء (وَگذا) يون ين 
عوارض (المَعَاني) حقيقة (في قَوْلٍ) للقاضي ومَن وافقه» فعلى هذا کون 
العموم موضوعا ا ا و ا ی و 
۳ لأن حقيقة العام لغة ةا شمول أمر لمتعدَّدٍ وهو في المعاني ك: 
عَمٌ المطرٌ والخصبُء وني المعنی الكُلّيّ؛ لشموله لمعاني الجُزئيّاتِ 


پوس ایا ود ہر دو وب حشفه 


eal ET (۱)‏ ۲.. 
(۲) «التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۲۳۳). 

(۳) ليست في (د). 

(6) «التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۲۳۲). 

.)۵ /۲( «روضة الناظر»‎ )٥( 


لا يون في المعاني لا حقيقة ولا مجازًاء فيكون من عوارض المَعنى الذّهنؿء 
أو غیر ذلك» وليس المُرادُ المعاني التَابِعةَ للالفاظ فان لا خلافٌ فی عمومها؛ 
ان لفظها عام وإنّما المُرادُ المعاني المُستقلَّةُ كالمقتَضَى والمفهوم. 

(وَلِلْعْمُوم نیمه تحص آي: موضوعة ل غا غ الاربعة 
وغيرهم وهو الصَّحيحٌ» فعلى هذا هي : 


سم جو عجن هه 


(حَقِیقَة فیه) آي: ٤‏ العموم 
ری قدي و 6 چو رع جو 
(ِمَجاز في الخصوص) على الا صح؛ لان یو حرط فكان اولی» 


ادل لذلك بقول الإنسان: ١لا‏ تضرب الا وکل من قال: كذاء فقل 
له: كذا» عام قطعًاء ولأحمد“ وأبي داو على شرط الشّيخين: أن عمرّو 
بن العاصي أَجْنّبَ في غزوة ذات السَّلاسلء فصَلّى بأصحابه ولم یَختیسل 
ریو رکا اع تال : ولا نموأ شک فذکر ذلك یی 
سر نج ولم يقل شيئًا. 


ولا إبراهيم قَهِمَ العموع من اَهَل ال ۹4 فقال للملائكة: 
رک فیها لوط ۵( وأجابوه جوم ۳. 


و سس ود 4 ° 


(وَمَدلوله) آی: العموم ( كلية؛ اي: مَحُكومٌ فيه عَلَى کل فَرد) فرد 2 
لا يَبْقَى فرد (مُطابَِة) أي: دَلالة مطابقة (إِنْبَانَا وَسَلْبًا). 
إذا عَلِمْتَ ذلك. فقوله تعالى: فلا لْمُمْرِكينَ 4" بمَنزلة قوله: اقتل 


مب 
سے 


.)۳۳٣( «مسند أحمد» (۱۷۸۱۲). (۲) (سنن أبي داود»‎ )١( 
.۳۱ العنکبوت:‎ )٤( .۲۹ النساء:‎ )۳( 

(۵) العنکبوت: ۳۲. )٦(‏ العنکبوت: ۲ ۳. 

(۷) التوبة: ۵. 


باب في العموم والخصوص 
زیدا المُشرك وعَمرًا المُشرك إلى آجرهه وهو ثل قولنا كل وجل يي 
رغیمان؛ ا و 09 

(لا كُلَىٌ) يعني أن دلالة العُموم لیس" من باب الكل وهو: ما اشتَركەَ 
مت سی وتسان اا سادق علی جمیم آفرا 

(وَلاكُل) أي : ولا من باب الكل فهو الحُكم على المجموع من حَيْتْ هو 
کأسماء العدد. ومنه : کل رجل يحول الصَخرة؛ أي: المجموغ لا کل وا 

فائدة : يُقال: E‏ وال والکلی والجزئی. والکل والجز فصيغة 
العموم للكليّ وبعض العدد زوج للجُزئيّة والنكرات للکلی. والأعلامُ 
للجزئت وآسماء + الاعداد للكلء وما رکب من الرّوج والفرد كالخمسة 
للجزی والفرق بين الكَلَيٌَ والکل من آوجه: 

7۳ همم بكونانه والکل بأجزائه» ومنها منها: کل في الڏهنء 

الكل في الخارجء ومنه ارہ و سی والأجزاء متناهیق ومنها: 
آخر ی: اعلم أنَ لفظ العام له دلا لتان: 

- دلالةٌ على أصل المعنى اي اشترگث في أفراوہہ وهي الي بين أن 
الحُكُمَ فيها على الكُنّىَ ولیس للعامٌ بها اختصاصٌء فإنّها تن بل 

- والثانية دَلاكّه على کل فرد م مین أفراده ین خصوص وهي التي لها 
خصوصية بالعامٌ ويُعَبَرٌ عنها بالكليّة. 


(۱) لیست نی (د). 


یہ 
فائدة 


٦ 


تنس انل ضح مجصملتجرر 
(و) إذا تقر ذلك لاه علی ضل المَعْتی) دلالة (قَطِْئَة) وهو مَحَل 
ااا 
اع حر وناب 


و 2 ے مد سی یہ 


(3) لال الشموم (علی کل قروِبحُصُوصه صه بلا فَرِينة) لاله (ظتية) عند 
الأكثر؛ لان التخصیص بالمتراخي لا يكّون نسخاء ولو کان العام نصا على 
أفراده لكان نسخًاء وذلك أن صِيَعَ العُموم تَِدُ تارةً باقیۃً على عمومها وتارة 
یراد بها بعض الأفرادِء وتارة یَقَمُ فيها التخصيصٌء ومع الاحتمال لا قطعء 
بل لما كانَ الاصل بقاءَ العُموم فيها كانَ هو الظّاهرٌ المُعتمد للظن وخر 
بذلك عن الإجمال. 

تنبية: قولّه: ابلا قرینة۳) تقتضي کل فرد فردٍ کالعمومات التي بطم 
تم را یه ۱ # و مان ألسَموتٍ وما في 
رض 4 وما من داب فی الَاََضِ إِلَاعَلَ الله رزقها۳۱۹» وان اقترن به ما یرل 
مل تلم سس نھ فرب رب اله 


. 


ظهور المرادٍ منه کقوله تعالی: # لاستوی اص حصب 22011 بلح 17# . 

وعم عُمُومُ الاشخاص يَستَلزم: عمو م الاخوال وّالاژينة والبقاع 
وَالمُتَعَلَقَاتٍ) عندَ الأکشرء قال الإمامٌ أحمد نی قوله تعالی: وص بک اوک 
اود سم 4 ظاهرٌ ها على العُموع أن من وق عليه اسم ولیہ فله ما 
کک ال تعالی» و کات رسول اه َو هو المُعبرٌ عن الکتاب. أن 
الآية تما قصدّث للمسلم لا للکافر. 


.1 زاد في (د): أي: قرينة. (۲) النجم: ۳۱. (۳) هود:‎ )١( 
۰۱۱ الحشر: ۲۰. (۵) النساء:‎ )٤( 


باب في العموم والخصوص لئ کا 

وخالف الشیْخ وَجَمْعٌ في ذلك. قال ابن قاضي الجبل تَبعًا للَرافع(): 
صِيَْ العموم وان كانّثْ عالق الالمخاص فهي E‏ والبقاع 
والأحوال والمُتعلّقاتِ: فهذه الأربع لا عموع فيها من جهة ثبوتِ العموم 
في غيرها حتّی بُوجَدٌ لفظ يقتضي العموع نحوٌ: لأَصُومَنَ الا ولاصلین 
في جميع البقاع» ولاعَصَيْتٌ الله في جميع الأحوالء ولأَشْدَغِنَ بتحصيل 
جمیع المعلومات» فإذا قال الله تعالى: اقا انرك ۱۳۹ فهو عام في 
جمیح آفراد المشر کین مطلق في الأزمنة والبقاع والاأحوال والمتعلقات ۳ 
فتقتضي ال قتل کل مشرك في زمن ماه في مكانِ ماه في حالةٍ ماء وقد 
ار ب ا دن لامعا على حصوص بوم ھک ولا مدينة نک 
من مدائن المشركين» 20 0-ص ھ2 ولا أن شر که 
وَقَحَ بالصَّنم أو بالكوكب. بل اللّفظ مُطلَقٌ في هذه الأربع*. 


ورّدَّه ابن دقيق العید وقال: بل الواجبُ [أن ما دل على العموم ٩]‏ في 
ے و و ۲ 1 23 د رس 2 و 
الذواتِ مثلا یکون دالا على ثبوت الحکم في كل ذاتِ تناولها اللفظ ولا 
95 ۱ 5 ٣و‏ - 0 5 1 
تخر عنها ذات إلا بدلیل يَخْصّهاء فمّن أَخرَح شيئًا من تلك الذواتِ فقد 
و ا و )1( 
)١(‏ «شرح تنقيح الفصول» (ص ۲۰۰). 
)٢(‏ الشّوبة: 6. 
)٣(‏ ليست في (ع). 


(6) ليس في (د). 
)٦(‏ «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» (۱/ ۹۸). 


سس( |o‏ ال لو رز بج مجصرا جر 


(وصیغته<) أي : صیغة العُموم عند القائل بها: 
ان 0 


- «مَنْ فِي عَاقل) تقول في الشرط: لوص یط من کح ره لا 
لس لور که " ونحوه وي الا ستفهام: من عندك؟ 


- (و«ما» في غَيْرو) أي غير العاقل» کقولك في الشرط : *9 مَایفتم) آله َه لاس 


من رم موکد متي ا4 الآیڈ وفي الاستفهام: ما عندّك؟ وهذا هو الصٌحیحُ؛ 
وهو استعمال كثيرٌ شائعٌ» وقد وَرَدَ في الکتاب والسّنَةِ وكلام العرب. 

وقالَ البِرْمَاوِيٌ: كل من: (مَن». و«ما» قد يُستعمَل في الا خر كثيرًا في 
مواضعٌ مشهورة في اللحو والعْمومٌ موجودٌ؛ فلا حاجة لذكر اختصاص 
ولا غيره فیهما"*. 

- (و«َیَ. و«آنی». وَاحَيْتُ)) کل ينها صيغةٌ عموم (لِلمَکَان) 7 تقول فی 
الجزاء: “وهو مىك این ما انم ۹4ء وفي الاستفهام: أين زیڈ؟ 

- (وَامّتی)ء لِرْمَانٍ مبهم) ول في الجزاء۰۲: 

مَتَى ايِو تَعْشُو إلى ضوء ناره تجد خَيْرَ نار عندها خر مُوقد 


() في «مختصر التحریر» (ص ۱۵): وصيغه. 


(۲) الحچر: "۵. 

(۳) فاطر: ۲. 

.)۳۵۶ /۳( «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة»‎ )٤( 
.٤ الحديد:‎ )۵( 


)٦(‏ من الطّويل» وهو للحُطیئة. انظر شرح الكافية الشَّافية لابن مالكِ (۳/ ۱۹۰۸) جامعة أمَّ القری. 


باب في العموم والمخصوص 3۷3 

أي: أيّ وقب اتيت ولا تقول متی الكت ]لشي بل تقول الت 
التي »وقول مُستفهمًا: متى جاء زید؟ 

(و«أئ») المُضافةٌ (لِلْكُلّ) أي: للعاقل وغيره» كقوله تعالى: لتر 
زین 0 نو سا 4( کرت تعالی: ان نیت 1 
مذو ۱4 في الجزاء وني الاستفهام: ی وقب تَخرح؟ 

(وتعٌم «مَن» وای المُضَافَةٌ إلى الشخص د ضمیرهما فاعلا كَانَ ۳ 
مَفُْولَّا) فلو قال: مَن قام منکم -أو: ا فهو حر نوات را 
ومِلله: آي عبيدي ضَربلہ أو من ره من عبيدي فهو حر فضَرَبَھم: عَتَقُوا. 

و ينبت تقد أى بالاستفهاميّة أو الشّرطيَّةِ أو الموصولة تخر الصَّفَةُ 
کب وش بره > أن ر الحا ل تم تر وت با أ رع تانر 
العر اف ۳ ۱ 1 1 

(٢)(و)‏ يعم (مَؤْصُولٌ) الاسمیع سواءٌ كان مُفردا أو مکی أو مجموعًَاء 
ك انّذيء والّسي « والدان نها یکم ۶4ء إن لبقت لهم یا 
الشت ۰4 واي تا تشک ۰4 « وال بس ین المعیض 4 
واكم عمومٌ الموصولاتٍ كلها إا یه فلا عسوم فیا فی قول 
نحو: يُعجبني أيهم قائدٌ» بخلاف الشرطیّف نحو: ایا ما تد غوا فة لاه 
اس 4 والاستفهاميّة. نحو: ہم یبن تیه 04 . 
(۱) الکهف: ۱۲ . (۲) القصص: ۲۸. 


(۳) «الغیث الهامع شرح جمع الجوامع» (ص ۰ ۲۷). )٤(‏ الشساء: .١5‏ 
)٥(‏ الأنہاء: ۰۱۰۱ )٦(‏ النّساء: 5 ". (۷) الطلاق: .٤‏ 


(۸) الإسراء: ۰۱۱۰ (۹) التّمل: ۳۸. 


سی وس ۸0. 
وجل الا من مته | لك وتاب تأکید العا نحؤ: ا 


ولها بالشبة إلى إضافتها معان: 


7 ثم ماه : وور 
منها: آنها إذا أضيفت إلى نكرة؛ فهى لشمول افضرادہ نحو: # کل نفیں 


بالود ریم د ایی وس رس 
آفراده أیضاء نحو : گل الاس يعدو باح تَنمَۂ کو مہ 5 Ny‏ 

ومنها: إذا ضيفت إلى معرفة ری فهي لاستغراق أ جزائه أيضًاء نحو: 
كل الجارية حسنٌ» آو: کل زي جمیلٌ 

إذا علشت ذلك فماتّها تقتضي الاستغراق والشمول. کالاکلیل 
لاحاطته بال اس والكلالة لاحاطتها بالوالد والوليء فلهذا كائ أصرحَ 
صیغ العموم لشمولها العاقل وغیرہ المُذْكَرَ والمُونَتَء المُفرد والمثنی 
والجمت: وسواء بَقِيَتْ على اضافتها كما في الأمثلة» أو خذفت"* نحو: 
ڪل له ییون 74 . 

5)9 ) منل كلُ: (جویغ) إلا نها لا ضاف إلا إلى معرفة» فلا تقول: 
جميعٌ رجل» وتقول : جميعٌ لاس وجميعٌ لعیسیه ودلالُها على کل فرد 
فرح بطري الور بخلاف «كلّ»؛ اه بطریق النُصوصية. 


(۱) نی (د): کلها. (۲) العنكبوت: ۵۷. 
(۳( رواه مسلم (۲۲۳) من حدیث أبي مالك الشعری رنه . 
)٤(‏ المضاف إليه. )2 الروم: ۲ ۲. 


باب فی العموم والخصوص 

فائدةٌ: قال بعضهم: نے سو ا e‏ بس 
أو بکونه مُضاقًا لمعرفة» وکل منهما فيد العُمومَ» فلم تفده «جمیم 

و اما وان ی اي رش 
من «جمیع» وم المُضاف نحو: جمیع''' غلام زیر ٭ فليس فيه لمُموم کل 
فری بل شیپ الاجزاء. 

- (و) من مادة جو واجمیع): (تحوهمًا) ک «أجمع» و«(أجمعينَ». 

قال المة: اشنو تج 04 . 

واختلِف في «آجمع» ونحوها إذاَقعَ بعد «کل» هل لح لول 
والثّاني زيادةٌ فيه» أو بكل منهماء أو بهما معًا؟ الارجخ الاو كما في سائر 
التوابع» وین مادة «جمیع» آیضا جاء رپا ٹیو وهو بضع المیم: 
مح ور بت سی و ولا اياي المیم) 


ر 
e‏ 


Ss‏ الَذِي يُوَكّدُ به؛ لأنَّ ذلك لا يضاف إلى الصميرء ولا 
ا 
- (و) من صیغ العموم آیضا (مَه معشر) نحو: 3 يْمَعْسَرَ ان والاض 4 . 


ہے (وَمَعَاشْرَ) نحو : : إت مَعَاث شر الأنبيّاء اج “0 


- (وعاه ها وَقَاطِبَةٌ) نحو : #وقليلوا بل | امقر ڪت EEE‏ 
دک > گر کے ات ۵ 
يمليلوتكم كافة 2# . 
(۱) ليس في (ع). (۲) ص: ۸۲. 
(۳) الرحمن: ۳۳. )٤(‏ رواه البخاري (۳۰۹۳)ء ومسلم (۱۷۰۹). 


۳ )٥( 


کت ازج روز ب مجصرا تجرر 
وقالت عائشة وََلئهءنها: لما مات التب یر ارتدّتِ العربُ 


قاطبة“ أي : : جمیعهم» » لكر (معشرً) وامعاشرً) لا يكُونان إلا مُضافِين» 
بخلاف فا ہر اکا کا واقاطبةّه اا تضاف تم 


)٥(‏ وین صيغ الحُموم (جَمْعٌ مُطلقا) یوت ذلك الجمخ باه ره 
تعریفت جنس (بلام أَوْ ِضَاقَ) سوا كان لمُذگر أو موب سالم أو کسر 
جفع قلَِ أو كثرةء فلهذا قال: «وجمعٌ مطلمًا»؛ ليْشْمَل هذا کله. 


فمن أمغلة ة السالم الف باللام من المذكر: الموج اش ت1 
والمّونّث «المسلمات». وم ین المُكَسَّرٌَ المجموع جمع کشرة: : «الرجال) 
الوا ار «الافلش) و«الاکباد»» وهي من ثلاثةٍ ئة إلى اح“ 
عشَرَّء ومن بعدها للكثرة» ومن ن آمثلة الجمع الم رف بالإضافة: (عبيدي 
ار (ي ویک زد ڪي 4( وهذا هو الصحیخ 
عند أكثر العلماء ولم يزالوا يَستدلُون بآية الأمر بقتال المشركينَ ونحوها 
ع 5 2 3 ی 2 ۳۳ 
واصرحها قول النبی له ور في ال هد نی: «السلام عَلَيْنَا وَعَلَى عباد 
یقت قد عنم علی كل دلو صَايح في 
المُمَاءِ وَالأرْض» رَواہ البخاري ومسل ». 
فائدة: الأصح أن أفراد العموم آحاد في الإثبات وغیره لا جموع. 
(۱) لم أجده بلفظه ورواه النسائي )7١945(‏ ولفظه: « ازتدت الْعَرَبُ» والحديث رواه البخاري 
»)١1899(‏ ومسلم (۲۰) من حديث أبي هْرَيْرَةَ تلعنف قال: لما توفی رَسُولُ الله موس 
وَكَانَ بو بكر هنف وَكَمَرَ مَنْ گر من العَرّب.. 
(۲( في (ع): إحدى. 
(۳) النساء: ۱۱. 


(٤)‏ رواه البخاري (۰)۸۳۱ ومسلم (8۰۲) من حدیث ابن مسعود نها 


کے 
فقوأے تعالی: وال مب المحسنيرت 4“ أي کل محسن 10کیٹ 
الَكَفرتَ ۱4 أي : كلا منهم بان بُعاقّھم يويد سک اپ تا ات 
-- : جاء ارجا زيداء ولو كان معناه كل جمع ین جموع الرّجالٍ: 
يَصِحَّ الا أن یکون مُنقطعًا. 

(0) (و) یم آیضا (اضسم جنس مرف تیف يشر وهو ما لا را 
له من لفظه کالحیوانِ والماء والتراب. حفلا لّعریف على فائدةٍ لم تک 
وهو تعریف جمیع الجنس؛ لاه ظاحل کالجمع والاستثناءمنه!"» کقوله 
تعالى: إن آلاسن لفی حر () الا الَذنَ 04 

و(لا) يَعْمٌ ا اسم الجنس المُعَرّفُ تعريفت جنس (مع قري َهو) اتفاقا؛ 
أي : جس سی ٭ كسَبْقٍ تنكير؛ لاله يَصرفه إلى العهدٍ کقوله تعالی: 


سے ل 


«6 ارمسلا ای فعون رسولا (۳) فعصی فرعو ت ليسول فاد ۳ . 


0 (وَيَعُّم) اسم الجنس المذكورٌ (مَعَ جهلها) أي : جهل القرينة عند الاکٹر؛ 
لأن تقيية المُموم [عند الأكشر]"" بانتفاء العهدٍ يقتضي أنَّ الأصل فيه 
الاستغراق ولهذا احتاح العهدٌ إلى قرینة» فما احتمل العهد والاستغراقٌ 
لانتفاء القرينة محمول على الأصل؛ وهو الاستخراق؛ موم فائدیّہ. 

(وَإنْ عارض الاسَْیِمْرَاق: عزف أو اختمال تَعْرِيفٍ جنس) كقوله: علي 
الطلای أو" الطلاق يَلْرَمُني؛ٍ (لَم عا لا لا لا وع 
لاه یحتمل أن تَعُودَ الالف واللَامُ إلى معهود يُرِيدُ الطلاق الَّذِي وق 
ولأن الألفَ واللاع في أسماء الأجناس تستعمّل لغير الاستغراقٍ كثيرًا 
)١(‏ آل عمران: .۱۳١‏ () آل عمران: ۳۲. ۱ نس و (د): )٤(‏ العصر. 
)٥(‏ المزمل. )٦(‏ ليس في (د). (۷) في (د): و. 


سس( سے لا ضح مج اجر 
كقوله: ومن أَكْرِ على الطّلاق وإذا عَقَل الصَبِنْ الطلاق وآشباه هذا مِم 
يُرادُبه ذلك الجنسٌء ولا يُفْهَمُ منه الاستغراقٌ» فعند ذلك لا يُحمَّل على 
التعميم الاب صارفة إليه» فالأشبة في هذا جميعه أنه يَكُونُ واحدةً في حال 
الاطلاق؛ ان أهلّ العف لا یعتقدونه() ثلانّا ولا وتان اف واللاع 
للاستغراق. وله يْکِژ أحدُهم آن يَكُونَ لق ثلانّاء ولا يعتقة بعتقد أنّه طَلّىَ 
إلا واحدة فمُقتضى اللّفْظٍ في ظنهم واحدةٌ فلا يُريدونَ إلا ما یعتقدونه 
مُقتّضی لفظهم فیصیر كأنّهم نَوَوْا واحدة. 

(۷) ویعم اسه (مُفْرَ رد محلی بلام یر عَهدِيَة لْظا) بآن دَحَلَه آله التعريف» 
ولم تسیل تنکیڑہ عند الاک کال" والگارق والعُؤمنِ والفاجر» لا 
الأصلّ فيه الاستغراق ولم تَرَل العلماء د TI‏ اقا تاد 
غير نكير» ولوقوع الاستثناء منه. نحو: #لقد خلقتا لان فيه احسن نویر 0# 
الآية» وأيضًا يونت بصیفة موم کیا قال تعالى: او لياف ای کر 
هروا عورات لس 4 فعلى هذا يَكون عموثه ين جهة الف على 
الاح لاون جهة المعتى' أن عموع الثفرد الذي دَحَلَتْ عليه «ال) غيدُ 
عموم الجمع لّذِي دَخَلَّتْ عليه «ال»» فالأَوّلُ يَعُمُ المُفرداتٍ لان یه 
الجموع؛ ان دال؛ تَعُمٌ آفراة ما خلت علیه وقد دَعَلَتْ على جمع. 


ش رلوس تی سر ا تفای 


عن الأكثر» ومنه قولّه تعالی: وَإن موا نممة | آله لا 2 2 تحص وا 20# . 
(۱) حاشية في (ع): نسخة يعتمد. (۲) في (د): كرجل. 
(۳) الین )٤( .٤‏ الثور: ۳۱. 


(۵) التحل:۱۸. 


باب في العموم والخصوص 

(۹) (و) من صیغ العموم: رن في) سیّاقی: 

- (تفی) سوا بات رها الَف وهو: ماء ولا ولات ولیس ولب وان 
سی اش ور شی سی می سستف 7 
الْمُرَادُ النکرة الصناعية المقابلة للمَعرفةء ودخل في هذه العبارة ما باشرّھا 
التفئء نحو: ما حد قائماء وما باشَرٌ عامِلّه نحوٌ: ماقام أحدٌء وهذا هو 
المشهور عند العلماء. 

اس ری “ني سباق (لَهِي) طح به ابن ملح“ وغیژہ؛ لاله في 

مَعنی التفی» کقوله تعالى: ٭ ولا یلعای فاعل دنک عدا لی لا آن 

بڈےء الہ ۲(۹ ويدخل الفعل المنهينٌ عنه» نحو: #ولا تطخوا فيه ۹4ء ٭ ولا 
قرو ار 174 . 

فعلى هذا 7 تعم التكرة في سياق التفي والنّهِي (وَضْصًا) بمَعنی أن اللَفظ 
وضع لسلب كل فردٍ من الأفرادٍ بالمطابقة. 


سے 


وفيل: نَم بطريق الوم بمعنی أن نفي كل فرد مهم يقتضي نفي جميع 
الأفراد ضرورة. 
إذا عَلِمْتَ ذلك فیُوثُر السشخصيص بالئيّة على الأول دون الثاني ویوَیرُ*) 
فيك الاستثناء ف هواد بالاتفاق لال علی تناولها لكل فرد. 
فائدة: دلالة اللکرة في سياق التفي على العموم قسمان: 


)۳( طه : ۱ 20 الا سراء: ۳۲ 
() في (د): ويؤيد. 


س س لرا بض وک مخض |اشجرر 
أحذهما: یکون (نَضَّا) في ذلك» وهي: ما ذا ّت ی على الفتح لتر بها مع 
ولا نحو: لا اه إلا الله 


- (3) الشاني: کون (ظَاهِرًا) في ذلك وهي ما إذا لم تس مع « 
بل آعرتث نحو لاني الّار رجل بالرفع؛ لاله يصح أن يُقَالَ بعدّه: «بل 
رجلان» فدل علی الها لیتث نصّاء فان زید فیها «ین» کانت نا کا 
ویکسون تنصيصٌ العموم التي على الأرجيء لا دين؛ للها كانت للعموم 


مه 
کے 
ZA‏ 
یں 


فيه ظاهرًا فلم فد ال اه تا 

- (و) من صيغ العموم أيضًا: نكرةٌ (في) سياق (إِنْبَاتِ لِامْتنَانِ) مأخوذ 
ذلك من استدلال أصحابنا إذا حَلَفَ لا يَأَكُلُ فاكهة يَحِدّتُ بأكل التَّمرِ 
ال کات لقوله ال اکم رر ۱0۹ 


- (و) مثله: التكرة (في) سياق («شتفهام | انگاري)؛ لأنّهِ في مَعنى التفي 
نحو: هل لکوت قال تعالی: و وت نين العو قلق لوق را 4 
فان المراد نف ذلك کلّه؛ لأن الإنكار هو حقيقة التي. 

- قال الشيخ وأبو المَعالي" وغیزهما : (وشرط) نحو: وس 
ت کل آسیر؛ ؛ لاہ فى تعنی 
النفي؛ e‏ 

(ولا يعم جه جَمْعٌ مُنکر غیر 1 مُضَافٍِ) عند الأكثر؛ لأنّه لو قال: : له عندي 
اقب بقل الجمع؛ as,‏ هل اللخة یس هو EEE‏ 


(۱) الرحمن: ۱۸ . (۲) مریم: ۹۸. 
(۳) «البرهان في آصول الفقه» (۱۱۹/۱). )٤(‏ الانفال: ۱۳. 


ال 0( الآية و (من 7 بأسير فله دینار) 


باب في العموم وا لخصوص Ye‏ 
ای ہیں مع اة e‏ 


تعريفي العامٌ ولأنَّهِيَصدُقُ على أقلّ الجمع» وما زا مرتبة بعد خرى إلى 
ما لا يتناهى. 


ص2 لول الکرة عم ون هذا ) ۹۶۹ ۶" 
على الأخصٌء وعمومه في هذه الصور إِنَّمَا هو ین عموم بدل لا شمول. 

(و) على هذا (يُحْمَلٌ) الجمعٌ (عَلى قل جع لا علی مجموع الأفراد 
على الصحیح. ء (وهو) أي : آقل الجمع له عقیقة حَقِيقَة) عند الأئمّةِ الأربعة 
نے کے :عند الإطلاق» لا نف لسن عنهاء رها 
دلیل الحقيقة» وأَمًا قو له ص هه وسلر: «لانتان ما فوَهمَا ماع فهو 
عضت 3 المراهٌ نی الفضيلة لتعریفه لا الق ولو كان جمعّا لغ لكا 


قال أصحابنا: یم اطلاق لجمع في الائنین والواحد مَجاژا لقوله 


تعالی: ی ال لهم تاش لد لاس قفا لک ۳4 


(وَالمُرَادُ) بالجمع المذکور نیت نحو: الرّیدین» وال جال. ولهذا قال: 
(غیر: 


مب 


چا : غير لفظ : اجيمٌ؛ میم عین) له له صم شيء 
إلى شيء وهو مُتحَقَق فی الاثنين اتفاقًاء وغيرٌ ضمير المتکلم نحو: 02 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۹۷۲) من حديث أبى موسى الأشعري نة 
قال النووي في «خلاصة الأحكام» :)۲۳۳١(‏ ضعيف جدا 
AVI‏ 


س 13 1ک SAE‏ مک )ا 9 

(۲) (وتحن» 

نت 5 7 ہرم ہ ہے و 7 صے 

وقلناء و) غير (نحو۲) قوله تعالی: #فَفَد صَعَتَ (قلوبََا 4 مما فى 
الإِنْسَان مِنْهُ) شىء (وَاحد) قالّ ابن قاضى الجبل: لاستثنائه لغة. انتهی. 
اش مت 2 ہر کک ۱ 
ولأن قاعدة اللّغةٍ أن کل اثنين آضیفا إلى مُتَضَمَنِهما يَجُورٌ فيه ثلاثة آوجه: 

)١(‏ الجمع على الأفصح» نحو: قَطَعْتَ رووس الکبشین» 

(۲) ثم الإفراد» كرأس الكبشين» 

(۳) ایور اس الکبشین 

ا رَجَحَ الجمعٌ استثقالا لتوالي دالین على شيء واحد وهو التثنية: 
ہے 2 o2‏ 

ےگ ہے 0 ٠‏ اک 1 7 م ع 7 س 5 

(وَأَكَل جَمَاعَة' فى غَيْر صلاة: تَلَانَة) عند أصحابنا وأقلّها في الصلاة اثنان. 

و اد وه اس همم رت سم 

(وَمِعْيَارَ العمُوم: صحه الاشیثناء من غير عَدد) فیستدل على عموم 
۳ 1 7 دص 7 . 0 
اللف_ظ بقوله: «الاستثناء» فإنه إخراج ما لوّلاه لوَّجَبَ دخوله في المستثنی 

ہے کے سر ے٥‏ ۔ ھ۶ ۰ ص 5 اس ۲ 
منه» فوّجَبَ أن تكون کل الافراد واجبة الاندراج» وهذا مَعنی العموم. 

مم اللاى سي َه 72 2 رت ٤‏ : 

منها: أنتركون اللقط اا ما بالْرف آو بالعقل 

فعمومّه بالعرف في ثلاثة آمور: 

أحذها: فحوّی الخطاب. 
)١(‏ في «مختصر التحرير» (ص58١):‏ ونحن ونحو قلنا. 


(۲) التحريم: .٤‏ 
ر۳( في «مختصر التحریر) (ص۱۸): الجماعة. 


باب في العموم والخصوص س 
والثاني: لحن الخطاب. نحو: ن الین ڪون أَمولَ لی ملا 4“ 


.ير 


يعم |حراقه» ونحو: لاتقل لمآ ی 4 فیعم الأذى بلسانه ويده. 

والئالث: ما نسب الحُكُمٌ فيه لذاته» وإنّماتَعَلَقَ في المعنی بفعل اقتضاه 
02 نحو : حرم مث لک لسع ۲94 فان الع رف تَفَلَه إلى تحریم الا کل 

سہس سس 

أحدها: تر تیب الحكم على الوصف. نحو: حَرّمَتِ الخمر للإسكار؛ 
مح اگ کسی ا لا 
وج المعلول وکلما انتفث ينتفي. 

والثاني: حيو لوہ ع ال ےہ لح رك : «مَطْل العنیٌ 
222 ڑھ بمفهومه 7 ل علی أذ مطل غبر اع کرت لاگر ا ظلمّا. 

والثَالتُ: اذا وَفَعَ جوابًا لسؤالٍء كما لو سیل الب صعََهَ عمّن 
آفطر فقال: عليه الکفارة. فيعلَم نیعم کل مفطر. 


(فائدة: سا الشسی ‏ ء بِمَعْنَى باقیه) عند الأكثرء وعلیه الاستعمال؛ فان 


(سائر) بمعنی «أَسار»؛ آي: انق فهو من الور وهو البق فلا يَعم. 
© © © 
اسا ۳ص 0۰0 وت (*) الماتزة: ٣‏ 


)٤(‏ رواه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم )١6075(‏ من حديث آبی هريرة تلع 


لوطلا بط مخضا لتجربر 


(فضل) 


قال الاکثر: (العَامٌبَعَْ تخصیصه حَقِيقَة) لا مجاژ؛ لأن العامٌ في تقدير 
الالفاظ مطابقة بقة لأفراد مدلوله فسَقَط منها بالتخصیص طب ما خصص به 

یار سور 
غير الموضوع له فلا مجازٌء فالتناول باق» وان حقيقة حقيقة قبلّه فکذا بعده. 


(وَهُوَ) أي: العام المخصوصٌ (حجَة) عند الأكثر؛ شوت 
تستدل بالموماتِ مع وجود اللَخصي ص فيهاء ولأله کان ولا 
بقاؤہہ ولان دلالته على بعض لا يَتَوَقَفُ على بعض مر للدَّوْرٍ. 

قال الدَّبُوسِيٌ: لكنّه غيرٌ مُوجب للعلم قطعًّاء بخلافِ ما قَبْلَ 
التخصيص”. انتهى. وني المسألة أقوال اکر وا عنها خوف الإطالة. 

ہیں ہی ہی اا و مُمَدَعٌ على القول بأن 
العامٌ بعد التخصیص مجاژ فا گا ان قلا اھ ةة ا فهو حا ف 

قال في «شرح الأصل»: وهو ظاهرٌ صَنیع ابن فلح . 

شر هذه المسالة و سر 2 )يعني بمعلوم؛ أو خصٌ 
باستثناء بمعلوم» ك: كر بني تميم ولا ترم فلائاه وكقولنا :له علي عشرةٌ 
لا واحذًاء فان خص بمجهول» کا «اقتلوا المش كين الا بعضهم». لم یکن 
مُجَة اتفاقا؛ لأنَّ الآية لا یْستدل بها على الأمر بقتل فرد ین الأفراد؛ إِذْ مان 


.)۱۰ 6 ليس في (د). (۲) «تقويم الادلة» (ص‎ )١( 
.)۲۳۷ ٢ /۵( «التحبير شرح التحریر»‎ )٤( .)۳۰۲ «الغيث الهامع» (ص:‎ )۳( 


باب في العموم واخصوص ۷۹3 
فرد الا ویَجُوز أن یکون هو المخرح. ولان وہ المجهول من المعلوم 
يُصَيْرٌ المعلوع مجهولا. 

فائدة: قال في اشرح الاصل»: ای د ء بل آکثرهم 
لفق بین العام المخصوص ابی میں وهو ین 


مهمَّاتٍ هذا البابء وهو عزیز الوجود”". 


وقال ابنٌ دقيق العید: اکن ارح يبه للفرق بينهما؛ فالعامٌ المخصوص 
عم ین العا اَي ريد به الخصوص ألا تری أن لکلا راد لفط 
لا ما دل عليه ظاهرٌه من العُموم؛ ثم رج بعد ذلك بعص ما دَل عليه 
6200ا مخصوضّا ولم يك عامٌا زرديه الو فلهذا قال 


لس و 


(وَعُمُومُه مراد تَتَاوْلا) فان المرادَ به هو الأكثرٌ» وما ليس بمراد هو الأقل. 
ون 0 5 333٢‏ ف و و 
ویقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي آخرج. و(لا) یکون عمومه 


مرادًا (حُكْمًا) فيصح التَعلَق بظاهره اعتبارًا بالاکثر. ۱ 
(وَقر لصو اماس تی 


سس می سح 
ال( گا" اشتعمل فی 2را یعنی أنه ما كان المراد به اذل وما لیس بمراد 
هو الأكثرٌء ولا يصح الاحتجاخ بظاهره. 


)۱( (التحبیر شرح التحرير» /٥(‏ ۹ . 
(۲) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۲۳۷۹). 


الا ب مج را تجرير 
(وَیسن فَعٌ گا جا قط ل الط عن موضوعِ الصا 
بخلاف العام ا لمخصو ص. (وقر ته ع ينته عَقَلية لا تنه تنفك) عنه يعني أنه يَحتاجٌ 
لدلیل معنوي یمن إرادة الجمیع؛ فک له البعش 
تن قال البِرْمَاوِيٌ: وحاصل ما قَرَرَہ آن العامٌ إذا قصرّ على بعضه له 
ثلاث حالاات: 


الأولى: أن يُرادَ به في الابتداء خاصٌء فهذا هو المرا به خاصٌ. 
0 الداع و - و ع سر و 5 و نم 7 
والثالشة: ألا يَُصَد به خاص ولا عام في الابتدای ثم يُخرَج منه آمر یتبین 
بذلك أَنَه لم یرد به في الابتداء عمومّه» فهذا هو العام المخصوص. 
1 707 ت ۳7 ے 4 of o‏ 
باوج ا سیر کر سی رسب 
العمل على العامٌفیکون تَسخًا؛ لأنّهِ قد تين أن العموع ری في الابتداء۳. 
(والحوّات) من الشارع: 
(۱) (لا المع ل) وهو الذي لو ورد ابتداء لم يُفِدِ العموع (تَابعٌ لوا( 
في عمومه) اتفاقًاء كجوابه لعز ا عن بيع ال ال اقتال 
40 
ادا یبش ؟) قیل : : نعم. قال: دقلا إِذَا) 
TT‏ سس 
(۲) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» /٤(‏ ۲۷). 
ر٣(‏ في «مختصر التحرير» (ص١٤۱):‏ لسؤال. 
€3 رواه أبو داود )04%(« والترمذدي (۵ ۰4۱۲۲ والنسائي 6606560 وار بن ماجه )۲٦٦ ١0‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص رََلََْعَنَة. 


وقال الترمذي: حسن صحيح. 


باب في العموم والخصوص 


)الوا لا سابع للشوال (في قؤلب) للقاضي' “وات 
الخطاب' ول ' وغيرهم: (وَحَصّوصِهِ) آیضا كقوله تعالى ل 
د او ح لو ٩‏ وکقو له اس لأبي بردة : نْخْرَفكَ ولا 


تخرزئع أَحَدَا َد “(٩‏ آي: ٤‏ ا 

فهذا وأمثاله وان ترك فيه الاستفصال مع تعارّض الأحوالٍ لا يَدُلٌ على 
نمیم فی حن غيره؛ لفط لاعموم له. ول الح على ذلك الشخص 
سس ہو سس بی اون سرن ت۵ 
مس سے شی ں ہر 

و ت ع 58 ي م 

والقول الثاني: أنه لا يبع السّؤال في خصوصه. 

۳ وو راہ ابو خرس 
7" بل ذلك. وكذلك ا 


لاا ما سب ما یم َة موم لا ظُھورہ؛ لأن الأصلّ عدم 
المعرفة ليما لم یکره وله الشافعيٌ بقوله لغَيلانَ وقد اَم على عشر 
نسوة: «آمسِاك عَلَيْكَ ربعا ولم یسأله هل وَرَدَ العقدٌ عليهنٌ معًا أو 
تب فدل على عدم الفرق. 
(۱) «العدة في أصول الفقه» (09457/5). (۲) «التمهيد في أصول الفقه» (۲/ .)١76‏ 


(۳) «الإحكام» (۲/ ۳۵). )٤(‏ الأعراف: 55. 


(6( رواه البخاري (۹۰۰)ء ومسلم (۱۹۱۱). () ق (د): المفتیین. 
(۷) «آصول الفقه» (۲/ ۸۰۰ -۸۰۱). 


(A)‏ رواه الترمذی (۱۳۸ ۱ وابن ماجه (۰)۱۹۵۳وابن حبان (۶۱97) من حديث ابن عمر ووَدَيدْعَنْهُ. 


للا بشن مُجھے رر 

(۲) (و) ردست آي: كيت لو ررة ابتداءً لافاد العموع: ما 
أن يساوي السُؤالَ في عمومه وحصوصه أو يَكونَ أخصّ م من السوال أو 
آعم من4؛ 

- ف(إِن شاوی السوّال) في خصوصه وعمومه (تَابِعه) آي: تابع 
الجوابٌ السُؤالَ (فِيمًا) آي: في جواب (فبه) أي: في السوال (منهما) آي: 
7 لخصوص والشموم عند کون السّؤالٍ خاضًا أو عاماء كما لو لم یل 
بالخصوصء کسال الأعرابيٌ ن عن وطيه في نهار رمضان» فقال: «أَغْيق 
رقب" والعُموم كسُوَالِه عن الوضوء بماء البحر» فقال: «مُو الطَهُود مَاؤه 
الحل مين . 

- (وَإِنْ گان) الجوابٌ (أخصّ) من ال وال (اختص به) أي: بالجواب 
(السُوَالُ) کشواله عن قتل الم الکوافرء فیقول: اقتلوا ارت فخت 
بالجواب وهو قتل لمرتدّات منهن. 

- (وَإِنْ گانَ) الجوابٌ (أَعَمّ) من السو ال اعتبرَ عمومٌ الجواب. كسؤاله 
لالام عن ماء بشر بُضَاعَة فقال: «المَاءٌ طهور لا يُتَحسهُ شی ۶ 


وهذا مندرځ في قوله: (أَوْ ور عَامٌ عَلَى سیب حاص بلا سْوَالٍ) كما روي 

)١(‏ رواه البخاري »)١975(‏ ومسلم (۱۱۱۱) من حديث آبي هريرة رَعَإِلَعَنة 

(۲) رواه أبو داود »)۸٤(‏ والترمذي (619). والنسائي (۹٦)ء‏ وابن ماجه (۳۸۱ء ۳۲۱ وابن 
الجارود (4۳). وابن خزيمة (۱۱۱)ء وابن حبان (57 ۲)» والحاکم (۱/ ۰)۲۳۷ وقال الترمذي: 
ا قت و 

(۳) رواه آبو داود (٦٦ء‏ 1۷ والترمذي (٦٦)ء‏ والنسائي (۳۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري. 


وقال الترمذی: حديث حسن 


باب في العموم وا خصوص 
أله ھت بشاة مه" لمیمونة فقال: «أَيّمَا اماب ب دبغ م ققد طهر" 


رو أي: عموغ ال الوارد على سبب خاصٌء ولم بيز على 
سببه على الصحیح؛ لان الب قد یون سؤالا وقد کون غير فالسَّبِبُ 
رالو او على عمومه؛ ان ضرا اب عا رص 
أو عمًا افْتَضاَء حال السبب الَّذِي وَرَدَ العاٌ عليه عن ذکْره بخصوصه إلى 
العُموم: دليلٌ على إراديّه؛ لأنَّ الحْجَّةً في اللّفظِء وهو يقتضي العُموم 
والسَبِبُ لا يصاخ مُعارضًا لجواز أن يَكُونَ المقصود عند وود السب 
بیان القاعدة العامّة لهذه الصورة وغیرها وال لذلك بأن الصَحابة ومن 
بعتهم شتا على میم مع لیب الخاصّ؛ ولم کی لا 
وتَرَلَبْ في هلال بن أ مب ولا للّفظ ام بوضعه والاعتب ار به» بدلیل لو 
کان أخصٌء والأصل عدمٌ مانع» وقاس ذلك أصحابنا وغیژھم على ال مان 
والمكانِ مع أن المصلحة قد تختلف بهما. 

(وَصْورَةٌ السّبب: قَطْعِيَةُ الدَّخُولٍ) أي: مقصودةٌ بالعموم قطعًا عند 
الأكثرء (فلا بَخْتَص) السَّببُ «(باجتهاو) والخلاف إِنَمَا 0ھ و 

1 سو نی سیر سو یم ہی 
بش ره ان طلاقها فقال: «نسائي ل طلقت. ذکره ابن 
ہے سو من ہس سرت ولو اشتتناها 
بقلبه» لکن یبن ولو انی غيرّها: لم تطَلَق 


() ليس في (د). 
000 رواه مسلم (711) من حديث ابن عباس 1۸۸127۳۰۳ 
(۳) «الواضح في أصول الفقه» (۳/ ١5‏ 5). 


5 اف2 بج كما تخر 
(فَائنَةٌ: قیل: ليس في القَرْآنٍ عَامٌ َم بح" إلَا) قوله تعالى: (لوَمَامِن 


: 5 لله ین لمم یی ليخ باس الوا د 
ا الله تعالى بل أن رت داسف بن ذلك خطأ لاله لا بد له من 
رزق یوم به ولو تفس يأتيه به وقد جع الله نه تعالى غذاء طائفة من الطّير 


التنفس إلى إلى مد يَصلّح فيها للأكل^ والشرب"*. 


وال لوف في «الاشارات»۲): قوله تعالی ( وم ی عم ۹) 
هذا عام لم يُخصّ بشيء أصلا؛ لتعلّق عليه عل بالموادٌ النَلاثِ : ماد 
دہ وت شوت » بخلاف قوله عتََجَل: ارک > اله عل کل شى 0ے 
مدر 6( فان عام خصو مخصو ص سس بالمَحالات» والواجبات التي تسا فيك 
المَقدُوريّة؛ كالجمع بين الضدیّن» وکخلق ذاته وصفاته وآشباه ذلك. انتهی. 


© © © 


() في (د): يختص. 

(۲) هود: 1۱ . 

(۳) هود: ۱ . 

)٤(‏ نی (د): الأكل. 

.)۱4۳ - ٥٤١ /٤( «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة»‎ )٥( 
.)۱۰ - ۱۳۹ /۱( «الاشارات الالهیِة» بتحقيقي‎ )٦( 
.۲۹ البقرة:‎ )۷( 

(۸) التحل: ۷۷ء وآیات أخرى. 


باب في العموم والخصوص 


(فضل) 
رو سوہ بے سس سے دی سس i E O‏ 
ووج البداء أن التي والجمح تابعانٍ لما يشر E‏ 


استعمال المفرد في مَعتييّه أو معانيه» جار تثنيةً المشَرك وجَمْعُهء وحيث 
يرد رت اف ھن الجا ار 
المیزان والذهب. وغيرّهاء فعند الأكثر (يَصِحٌ اطلاق > 6 جَمْع المُشْتَرَكِ) على 
معانیه (و) ٍطلاق 6007 على حا ےد کا اعت مت معييه 
اوا معا فيَصِحّ (گ)ما يَصِحّ اطلاق ق (مُفْرَده" عَلَى کل مَالَهُ) أي : 
ما للمفرد من المعان N NE O‏ آو معانیه 
جائرٌ قطعّا وهو حقيقة؛ لانّه فیما وضع له» وأَمًا إطلاقه على الكل معا في 
اللا 
جمیع معانيهاء وكقوله تعالى: 8 وملبکتہ لون اتی 74" فان 
لاا من اتال حمت ومن العا 0 000 

مجاڑالا حقی وتیل حقيقة لته وجب خکمّه على الجمع» وفهم ین 
الشرح أن اللفظ المُشتَركَ إذا لم یُستعمل في وقتٍ واحدِ بل في وقتین مثلا؛ 


فان ذلك جان قطعَا. 

(و) تح إطلاق (اللّفْظ) لواح (عَلَى ويي عق بر سیت 
00 
ED‏ مختصر التحریر» (ص ۱۵۱) : کمفرده. 


)۳( الاحزات: 01 . 


نل لن بض جرا اتجرير 
232 بای لحقيقة والمجاز معًا إذا رَجَحَ برجم مِن الخارج» وا 
فالحققَة + مد فا ۱ 


مثال ذلك: اطلاق التكاح للعقر للعقد والوطء معا إذا قُلْنَا: حقيقة في آحدهما 
مجازف لاس ولذنك خول قوله تعالی: أو لسع الِيّسَآء 4 على 
المس بالید» وهو حقیقة وعلى اتی وهو مجاز. 

ومثله وله تعالی: « بوک نف آوکد کڪ للد منل حط يي 0 
فاه حقيقة في وَل الْلب مجارٌ في ولد الابن. 

(وَهْوَ) أي: اللفظ إذا صح اطلاقه على الحقيقة والمجاز فهو (ظَاهِرٌ 
فيهمًا) جميعًا؛ أي: غير مجمل؛ (إذ لا قرینة) تَخْصٌ أَحَدَهماء فاللّمْسُ 
ا حقيفة في لس باليده مج اي الجماع یل علنهتا) وجوبا 
على الصحيح» ويّجِبُ الوضوءٌ منهما جميعًا؛ لته لا تدافع بيتهماء فعلى 
ما عم لفط علی الحقيقة والمج از 0ك آي: لکونه ین باب 
العموم. 

وتوجية ذلك: أن سبة لش إلى معانيه كنسبة لام إلى أفراده» وعنة 
التَجرَّدِيَعُمٌ الأفراد» فكذا متك والجايعٌ دق اللفظ بالوضع على 
کل فرو كما يَصدُقُ العام على كل فرد ین أضراوہ نارق من یذ 
العام صذقه بواسطة أمر اشترکث فیه والمُشترك صِذْقه بواسطة الاشتر تراك 
في أن اللّفظ وضع لکل واحد. 


(۱) النساء: ۳. 
(۲) النساء: ۰۱۱ 


باب في العموم واخخصوص 

ول مه الإطلاق والحمل على المعنيين أو المعاني عند القائل به 
یت لا يكو بیتهما أو بيهم تناف إن تتا افیا گ) استعمال لفظ (افْعَلُ 
أمْرَا وَتَهُدِيدًا: امتتَم) الاطلاق والحمل. 

(وَأَلْحِقَ بدیت: المَجَارَانِ المتَسَاویان) أي: الق جمعٌ من العلماء 
المجازین المُتساوِيَین بالحقيقة والمجازن فعلى هذا إذا تَعَذَّرَ حمْل اللّفْظٍ 
علی سو پیر ار قا دابل علي نی س وغول إلى المعنی 
المجازي إطلاقًا أو حملاء وکانَ المجاز مُتَعَدّدًا جارٌ إرادةٌ الکل» وساع 
للسَامِع الحمل على الكل بشرط کون المجازّينٍ متساوتین 

مشال ذلك: لو حَلّفَ لا يَشتَّري دار زید وقامّث و علی أن المراة 
لا يَعقّد عق بتفيسه» وتَرَدَدَ الحال بين السّوْم وش لول فیحمل علیهماه 
0ھ بکل منهما. 

(وَدَلالَة الافتضاء وّالاضما ضمار عَائَةُ) أي :غير مُجملَةٍ ولا لنفي الائم على 

الضّحبح؛ واسفُدل له بما وی الا" وغيرُه باسنا ی عن ابن عباس 
نها مر فوعًا: «ِن الله جاور بي عن ایی الط نان وتا موا 


مر رود 


هی راهان مات تمه نله هوضع وروی ابن عدي: «رفع الله 


عَنْ هذه الاَمَة 2 انا الكَطاً أ وَالسمَسمَانَ َال مر و ٤‏ عَلَيّْه)(9). 
م و و 
فمثل هذا يقال فيه مُقتضی الاضمار ومُقتضاہ الاضمان ودلالته على 
المضمَّر دلالة اضمار واقتضای فَالمُضْمَرٌ عامٌ 
)١(‏ في (ع): المستویان. )٢(‏ «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۱۳۳). 


)۳( رواه ابن ماجه (۵ ۶ ۰ وا بن حبان (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس ووَايَدُعَنْهًا 
(٤)‏ «الکامل في ضعفاء الر جال» (۲/ ۰ وضعفه تق الملقن في «البدر المنير» (5/ ۱۸۲). 


الول بضح مج را تجرير 

قال لباو ی : : المُقتضي بالكسر: الكلامٌ المحتاج للإضمار“ 
555008 ويَُبّرٌ عنه أيصا ب«المُضمَر)» فالمُختلف في 
عمومه علی ال حیح: گی بالفتح؛ بدليل استدلال مَن تَمَى عمومَه 
كوف العموم من عوارض الالفاظ فلا يكور دعواه في المعانی» ا 
يَكُونَ في المُقتتضي بالکسر: وهو المنطوق به المحتاح في دلالقه للاضمار. 

وبالجملة فحاصل ل أن المحتاح إلى تقدیر [في نحو: حرمت 
نكم میک 4“ وغیرها من الأمثلة إِنْ دَلَّ دلیل على تقدیر ۲" شيء من 
المُحتملات بعينه فذاك سواءٌ كان المُقدَّرُ عامًا في آمور كثيرة أو خاضًا 
مرو وان لم یل ديل على تعبينٍ شی لا عام ولا حاص مع احتمال 
آمور مُتعدَّدة؛ لم یرجم بعضهاء ٥‏ ھ۹۰ .۸+ 
بالعموم في هذه المسألة أو لا؟ 


فيه مذاهب. ووجهه أنه لم يرذ رفع الفعل الواقع بل ما تَعَلَقَ بهء فاللفظ 
و 1 2 0 
محمول عليه بنفسه لا بدليله. 


یر یی کک یو روفلا شیم مق اه ہی کے و هر تاه ری را 
یو سور رج رس بر یر اود بت 
7 ا ما اک و (إِنْ لت تَعَبْدِي خر یم مَفْعُو ته) على 
الأصحٌ (فَیقبل) منه (تحصیضه) ببعض المفاعیل به إذا تاه لعُمومِه. 
(۱) «الفوائد السنية فی شرح الألفيّة) (۳/ ۳۰ - ۳۱ ). 
(۳) في (ع). (د): في أصل. والمثبتٌ من (الفوائڈ السَیْدُ) للبرماوئ. 
(6) المائدة: ۳ 
)٥(‏ لیس في (ع). ومثبتٌ من (د)ء و«الفوائد السَّنيّة للبرماوي. 


باب ٤‏ العموم واخصوص 


و 


شسه ا :يهم منه أن الفعل إذا كانَ لازمًا کقوله واا لا أقو ل | ا 
1 یحتف بکل قول لات تخصیصه. 


(فَلَوْنَوَّى) بقولِه: «لا آکل» مأک ولا (مُعَینا: قبل) منه تخصيصّه ولم 
يَحنّث بغيره (بَاطِنا''۷) عند أصحابنا وغيرهم؛ لصحة الاستثناء فيه» فكذا 
تخصیصه وهل بل حُكمًا أم لا؟ فيه عن أحمد روايتانٍ. 

(فَلَوٌ'' رَاد) کر المفعول به ک: لا أَكَلْتٌ (لَحُمًا) أو تمرًا مغلا (وَنَوَى) 
لحمّا أو تمرًا (مُعَينًا: قبل) منه تعيينه (مُطْلَقَا) أي: باطنًا وظاهرًا من غير 

فائدة: هذه المسألة مسألة تخصيص العُموم بالئيّةِ ولا يَختَصٌ جواز 
لتخصي ص بالنية بالعام بل يجري فی تقد المُطلَقي بای ولذلك اعم 
على الحنفيّة في: «لا أَكَلْتُ أنه لا عموع فيه" بل مطلقٌ» والتخصیص فرع 
العُموم بن يَصِيرٌ بالنية تة تقییدا للمُطلقء » فلم یمنعوه. 

(وَالعَامُ في یو عم في مق دمن عموع الأشخاص یستلزخ 
عموم المُتعلّقاتِء وكلامٌ الإمام أحمد في قوله تعالی: و بک لت 
اود كم 4 ظاھڑھا على العُموم: أن مَن وَقَمَ عليه اسم ولد؛ فله ما 
رص الله فكانٌ رسول الله مهو المُعبرٌ عن الكتاب أن الآية تا 
ساد اس 


() زاد في «مختصر التحرير» ( ص ۱۵۱) : ويعم الزمان والمكان. 
)٢(‏ ليست في «د». 
)٣(‏ ليست في «د». 
۳٣‏ ٰ۶ 0۶ 


ولو بضی مج را ررر 

تساو نشوم عند اصحاہناء تحر ول تعالى: « لاستویَ 
کب الشار بلج 4 وقوه تعالی: « نکن ما گت نک 
الاو 4 فن نی الشموم في تین لیم تصاض الوس 
بالدْسي» ولا ولایة الفاستِ عقد النكاح» ولو قیل المسلم بالأمَی لت 
استواؤھما أو قلّنا: إن الفاسق يلي عقد اللکاح؛ لاستوی مع المومن 
الکامل» وهو العدل. ۱ 


تنبية: نف المُساواة وما في معناها من الاستواء والتّساوي والتّماثئل 
والمماثلة ونحو ذلك سواء فيه نفيه في فعل» نحو: لايّستوي کذا وکذاه آو 
في اسم» نحو9": لا مساواة بينَ کذا وکذا. ۱ 

(وَالمَفْهُومُ مُطْلّقَا) آي: سواءٌ كان مفهوع موافقة أو مخالفة: (عَامٌ فیما 
یسوی المَنْطوق, يُخَصَّصٌ) آي: يَجُورُ تخصيصٌ المفهوم (بما يُخَصَّصٌ به 
العَامٌ) عند أكثر أصحابنا وغيرهم. 


سے کو کے 


فان قيل: لو كان المفهوم 4 لا رر لائہ تبط من املفظٍ کال 
وأجیب بالمنم؛ ۳ الفط کس د علیه لشفي الام ف کالنطق. 


و 


قَالَّالآمِدِيٌ: الخلاف في أن المفهوم له عسو لفظيٌ؛ لان مَفهومَي 


اہم 


الموافقة ة والمُخالفة عام فیما یسوی المنطوق به بلا خلافِء فقوله 
ااه یوار فی سائمة َة الغتم ال کَاةٌ»( يقتضى مفهومه سلب الحكم 


(۱) الحشر: ۲۰. (۲) السّجدة: ۰۱۸ (۳) فى في (ع): مثل. 
)٤(‏ رواه البخاري (۱8۵) ضمن حدیث آنس الطویل في الزكاة ولفظه: وّفي صَدَقَةٍ العتم في 
سَائِمَتِهًا إِذَا كَانَتْ آزبعین إِلَى عِشْرِينَ وَمائة شا .. الحدیث. 


باب في العموم والمخصوص 
عن معلوفة الغتم دون غبرهاء على الصحیج» فتتی ناه هآ انتفاء 
سی ٹیس پش شس فان وتو 
ی بت ت بالمنطوق ولا یختلفون فيه. 
قیل: قولهم : «المفهومٌ لا عموع له؛ لانّه ليس بلفظ ختی يَعْمَ) لا يُريدون 

هسب الم عن جميع المعلوفة؛ لأله خلاف مذهب القائلينَ بالمفهوم: 
ولكنّهم قد یدرون في مَعرض البحثء فقد قالوا: دلالةٌ الاقتضاء تُجوٌةُ 
رف لاني ل ا حکع سی سو شس 
فلذلك يقال في المفهوم : هو حُجّة؛ لضرورة ظهور فاندة اليد بالصّفة. 
ويكفي في الفائدة اتف الحُکم عن صورة واحدة؛ لتق بيانها على دليل 
آخر وان لم يقل بذلك أهل المفھومء لكنّه بحث مج 

(وَرَفْعُ كُلّو) أي کل المفهوم بخیث لاییقی سوى المنطوق (تَخْصِيِضٌ) 
له (أيضًا) لإفراده اللّفظ في منطوقه ومفهومه. فهو کبعض العام. 


© © ¢ 


9 موم کی‎ A ای‎ A 


(فضل) 


سے 


ہیں ء و رر ۳ و .و و ہر وی ہے 
(فعله) أي: فعل الرّسولِ (صَللهعِِمِوََة) الواقع (لا يعم أَقَسَامَهُ وجهاته) 


خخ 
1 
ضا ما 4 
۷ 
۰ء 
9 
تا 
5 
9+9 
1 
۷ ما ۶ 
-- 
3 
0 
U‏ 
وہ 
۷ 

2 
کی 
ا 
1 


۱ ع 7 رڈ 7 1 2 5 ۹ ۲ ی ع 
جوازهما فیها؛ لان الواقع لا یکون الا بعض هذه الاقسام. فلا یتصور آنها 
٠‏ انيه نا 
فرض ونفل معا. 

(9) قول الرّاوي: (كَانَ) من فعل التب (صََلتدعَيَوَِكة) آنه (يَجْمَعْ بَيْنَ 
الصلاتين في اسر 

۳ 2 ا متاخ ۳ 24 7 و نے ۶ نے ٦‏ 1 3 2 و 

)١(‏ لا عم وَقَتَيْهِمَا) لانه یحتمل وقوع الصلاتين في وقتِ الاولی ویحتمل 
وقوعَهما في وقت الثانية» والتعیینْ مَوقوفٌ على الدّلیل» فلا يعم الوقتین؛ إذ 

311377 0+ 7 8 روت 8 » م بح 
لیس في نفس وقوع الفعل المروي مايّدل على وقوعه في وقتيهما. 

(۲) (وَلا) يعم أيضًا (کل سَفَر) کسفر النسّكِ وغيره؛ لاه لاد عليه 
الفعل. 

(و) لف ظ («كَانَ): لِدَوَام الفِعْل وَتَكْرَارِِ) اختاره الباقلانیش وغيرٌه؛ لانه 
العُرفٌء کقول القائل: كان فلان یک رم الضيفان» وقد قال الله تعالى عن 
إسماعيل : # ون يام رأهله.يالصَلوَةِوَاَلرَكْوِوَ 4“ أي : كان یُداومُ على ذلك. 

إذا علمت ذلك (مَتَفِيدٌ) «کان» (تَكْرَارَه”") أي: تَكَرَّرَ الفعل (مِنْهُ) أي : 
من الوامء ولهذا قال بعضهم إنها تقتضي التكرار عرفا لا لغة. 


.۵۵ مريم:‎ )١( 
في «مختصر التحرير» (ص”57١): تكرره.‎ )۲( 


باب فی العموم والخصوص 
قال ۴ (شرح الأصل»: وهو قوي جا . 
قال البِرْمَاوِيٌ: والتحقیق ما قاله ابن دقيق العید" نها تذل على التکرار 
۳ ا وم 02ھ282 عو موی مر 
کثیرا» كما يقال: كان فلان يقري الضیف. ومنه: کان النبئٌ صالهعَه وس 


ول ۱ رد ال ۱ قلیلا من غير تکرار ٩‏ : و : «كان الت صع ها 


و ۳ 
وھ 0 ام ہے 0202093-200 7 وه و ءي و 7 
یف بعرّفات عند الصخرات»* وقول عائشة: «كنت أطيب النبی 


يي عرص 3 5 ل وه ری فا E‏ 4 00 2 2 
َإإلتمعَيْمَِمَة لحله وَحَرْمِها'''. ولم یقح وقوفه بعرفة وإحرامه وعائشة معه 


تنبيةٌ: لا يلرم من التکرار عدم الانقطاع فقد يَتَكرَّرُ الشیء ثم ينة يَنقطِع» نعم 
يَلرّمُ بالصرورة من عدم الانقطاع التكرارٌ» لکن لا قائل به. 
(وَكَمْ تخل الم بفعله صتعیت؛ لأن فِعلّه لايَحُمُ آقسامه فكذلك 


رص و 
مه 


لا یعے آم 9 ۹ ار ۰ راء (بل) تدخل الا 
(بدلیل) خارجيّ: 


.)۲ ۳۹ /۵( «التحبير شرح التحریر)‎ )١( 

(۲) «إحكام الأحكام» (۱/ ۲۳۰). 

رن لساري (7)» ومسلمٌ (۲۳۰۸) من حديث ابن عباس تعنم قَال: «كَانَ رَسُول الله 
رَد التاس بِالْحَيْرء وَكَانَ أَجْوَدَ مَا یکون في شَهْرِ رَمَضَانَ .. . 

)٤(‏ في (ع)۰ (د): نكير. والمثبت من «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة». 

)0( رواه مسلمٌ (۱۲۱۸) ضمنَ حديث جابر نة في الحح. 

.)۱۱۸۹( رواه البخاريٌ (۹٥٥۱)ء ومسل‎ )٦( 

(۷) «الفوائد السنيّة في شرح الألفيّة» (۳/ 4۳). 


(۱) من (قول) نحو : لوا كما ا َصَلَي )”2 

(۲) (أَوْ) ین (قَرِيئَةِ تأس) کوقوع فعله بعد حطاب مُجمّل كالقطع بعد 

آية السرقةء أو وُقوعه بعد (طلاق أو عموم فد ییاه 
(۳) (آَو) من (قیاس قل فعله) وأئا نحو: «سَهّا فسجّده فالفاء لب 
(وّالخطات: 
)١(‏ الخاص به) یل نحو قوله تعالی: يَأ المرجَلُ)”" عام 
7 


مه الا بدليل يَخْصَّهء وهذا عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه وغیرهم)» 


أ مر کی 
3 کر و ہے ۲ ےھ 


ومنه یل رم مآ لاله لک »۱ فعلى هذا إذا قالوا: يا أيّها الب 

2 ° ب‎ 8 7 7 3 7 CE 

مد لاييقولون أنه باللْخةء بل للعْرْفٍ في مِنلِهء حَنَّى لو قاع دلیل على خروج 
لیر ِن ذلك كان من باب العام المخصوص ولا یقال: إِنَھم 
داخلون بدليل آخر؛ لآنہ حینئل لیس محل للتراعء فیتحد القو لان» واسشتدلّ 
له بقوله تعالى: فما قضیٰ زبید ينها وطرا رَوَحتكها ی لا یکین عل مین 
7- کے 4ء سم کم 7 ۳1 ۳ 
حنج ف آزیج أدعِيآيهم ۰4ء فعَلل الإباحة بنفي الحرج عن مه ولو اختصض 
به آما كان عِلَّدَ لذلك» وأيضًا: حالص الك من دون لین ۱4ء ولو كان 


7 2 ت ° جك غ 
اللفظ مختضّا لم یَحتخ إلى التخصیص. هذا إن أَمْكَنَ إرادةٌ الأمّةِ معَه فيه 


۹ ۳ 5 ۳۳ ۰ ه ۶ ۔ 2 رم رس ف سے 
[واماما لا یمک إرادة الأَمَةَ معه فيه ]۲۲ مشل: #يتامها الرسوژ بلغ ما انز 


۶ 
> 


یلک ین رَبك 4" ونحوه فلا تدخل لام فيه قطعاه 
(۱) رواه البخاري (1۳۱) من حديث مالكِ بن الحُويرثِ تن 
(۲) المُرّمُّل: ۱. (۳) التحریم: ۱. 
)٤(‏ الاحزاب: ۳۷. )٥(‏ الاحزاب: ۵۰. 
(0) لیس في «د». (۷) المائدة: 1۷ . 


باب في العموم والمخصوص 


ونام لامك فب إرادة الي رل الحم ار 
بخطابه» بل کون الخطابٌ له والمراة به الاک 4 فليس ذلك من مَحَل التراع 
آیضاء وذلك ما قوله تعالی: #لين اشرت لبط عمك ۱۹ فخطابه بذلك 
من مجاز الترکیب : وهو ما اند فيه الحُكُمُ لغير من هو له نحو انیت 
ریغ البقلء وان وُجِدَتْ قرينة تذل على إرادة الم َه دلوا بلا خلافی» 
وذلك قوله تعالی: 9 مور ار 7 الاية فان 0 
الجمع في لقث 4 ولو ۳4 قرينة لفظيِّة تذل على أن لام 
مقصودةٌ مه بالشكم ون تخصیضه بداو تہ نش ریا له اتا وس لأنّه 
إمامهم وقدوتهم وسيّذهم الَْنِي بصدز ر فعلهم عن رأيه وارشاده فتلخص 
أن خطابه ثلاثة أنواع: 


أحدها: یکون مُختضًا به بلا نزاع. 

والثاني: دخول اميه معه بلا نزاع. 

والال: مَحَلْ الخلاف. 

(۲) (أَوْ) آي: والخط اب الخاص (بالأمَةِ) کخطابه تعالی للصحابة: 
(لا بَخْتَے ہایب E‏ 
نت على الصحیح؛ 1 سر بامر ال تعالی» وتیع في ارج 
لاصل» القاضي عبد الاب المالکی والهندی" “في نحو: «يَا آنها 


(۱) الزّمر: .٦٦‏ (۲) الطلاق: ۱. (۳) البقرة: ۲۲۷. 


ر٤(‏ (التحبیر شرح التحریر» (۵/ ۵ ۶ ۲). 
)٥(‏ «نهاية الوصول في دراية الأصول» /٤(‏ ۱۳۸۱). 


روز بسح مس تخر 


(۳) (وَكَذَا خطابة مهو لواحد مِنّ الام َة فإ عام مطلقًا على 
الصّحيح فيْتَداوَلُ المُخاطّبَ وغیزه» ولو اختصّ به الُخاطبٍ لم يَكُنْ 
ص عو مبعونًا إلى الجمیع» وال له بر جوع الصحابة إلى مك 
بقضايا الأعيان» كقصّةٍ ماع" وديَة الجَنین''ء والعفوّضة"» وغير ذلك 


۳ 


راف ٦‏ 57 ۳ بر صن ولا نریم أَحَدًا يَعْدَل) 29 


نتر هید ان وفع جوابا یرم یر 
آهلي. فقال: «أَعْيَقٌ)” » کانَ عامّاه والا فلا کقوله صا4عیوسر: مد وا ابا 
راداي" س» فلا یُدخل فيه غيرٌه. 

تنبية: مَحَل ذلك إذا لم بحص ذلك الواحدٌ فلا كود غیژه مِدْلّهِ في 
الحکم. كحديث أبي بُردة بقوله: (اذْبَحْھا وَلنْ اہ عَنْ آحد يَعْدَّك)0. 


)١(‏ رواه البخاري (5 1۸۲ ومسلم (۱۱۹۳) من حدیث ابن عباس یبن 

)۲( روالد ا e‏ صسصسحت 

(۳) رواه آبو داود (۲۱۱۶. والترمذي (۱۱۵) والنسائي (6 ۳۳۵ وابن ماجه (۱۸۹۱) من 
حدیث ابن مسعود یوعد نة قصة بروَع بنتِ وّاشق. 
قال الترمذي: حسن صحیح. 
قال في «المُطلع» (ص۳۹۸): التفویض في النکاح: التزویج بلا مهر» فالمفوّضة بفتح الواو 
آي: المفوض مهرهاء ثم حذف المضاف وأقيم الضمیر المضاف إليه مقامه فارتفع واستتر. 
والمفوضة بکسرها: التي ردت آمر مهرها إلى ولیها. 

.)۱۹۲۱( رواه البخاري (۹۰۰۵)ء ومسلم‎ )٤( 

.)۲۷٦ /۱( «التمهید فی أصول الفقه»‎ )٥( 

69 رواه البخاري (٦۱۹۳)ء‏ ومسلم (۱۱۱۱) من حديث أبي هريرة ونَعَن. 

(۷) رواه البخاري »)1٦٤(‏ ومسلم (4۱۸) من حدیث عائشة وَعَإِيدعَتها. 

(۸) رواه البخاري (۹۵۵) ومسلم (۱۹۲۱). 


1 


باب في العموم وا مخصوص 44 
(وَفِعْلَهُ) أي : کم فعل الي (سلتاعه تار في تَعَذّبو) آي : تَعَدي الفعل 
الواقع منه (إِليّهَا) أي: إلى امه (كَخِطَابٍ حاص به) وه َقَدَّمَ أن الخطابَ 
E‏ امه على الصّحيحء ولا يَختَصٌ به لا بدليل» وهذا محر 
على الخلاف في الخطاب المتَو جه إليه عند الأكثر. 
(قاندة : نخو قول الصحابی: تھی عَنْ بيع الغرّر'") والمُخا, بر( (يَعم 
ہے ےووہ سو لاجماع مت و رجوجهم 
لیه وعملهم سای السَحاية عدل عارف تھی 
فالظاهر نہ لم یل العُمو لا بعد ظهوره» وظَنٌ صدقه مُوجبٌ لاتباعه. 
© © © 


)۱( رواه مسلم (۱۵۱۳) من حديث آبی هريرة تفن 
2 رواه البخاري (۰)۲۳۸۱ ومسلم (۱۵۳۱) من حديث جابر ین 


لحار ب مجتهم | اتجربر 


(فضل) 


(لفظ الرّجَالِء وَ) لفظ (الرَّهْطٍ: لا يَمُمٌ الا ولا العَكْسٌ) يعني أنَّ لفظ 
الساء لا يَعُمٌ الال ولا الرّهطّ قطعًاء والرْهط : ما دون العشرة خاصّة لع 
ولا راخ لهس لفظف وة فط وارهاط واراهط: 


ونم نخو) لفظ ا (التاس) والونس والادميين: الرجال؛ والنساء اجماعاء 
5 ) لفظ (القوم) للرَ جال» نی الاصح قال الله تعالی: ##لاسحر قوم من وم 04 
الآية» والّذي يَظهَرُ أن القوع قد يَعْةُ(الكُلَ) أي ال جال el‏ 
بقوله تعالى: : يلقو E‏ وا دای اک 4 فیدخل الشّساءٌ في ذلك» وید القومُ 
راوگ وکا کل اس جمع لا واحة له ین لفل»کرهط وار رفا 
(و الم لوینَ) والمُؤْمنينّ والمُصَلَينَ (وَ١فَعَلّوا))‏ ویفعلون وفعلتّم 
ونحوه» بل ولا یَختص بالضّمائره بل اللواحق كذلك» نحو: ذلکم. وإيّاكم» 
ابي بس سو سی بی 
فائدةٌ: میحر على هذه القاعدة مسألةٌ الواعظ المشهورة, وهو قوله 
للحاضرين عنده: «طَلّفتُكم ثلانًا»» وامرأته فيهم وهو لا يدري فأفتى أبو 
قال في «شرح الأصل»: الضَّوابُ عدم الوقوع!' 


. ١١ الحجرات:‎ (١) 
.۳۱ الأحقاف:‎ )۲( 


(۳) «التحبير شرح التحریر) (۵/ ۲۸۱). 


باب في العموم وا لخصوص 


وقطع بالوقوع في «المنتهی» فیما ادا قال لمن ظنها ا جد ها طالق 
کعکسه؛ ان واجهها به. 


تنبية: لو جاء الم کر بلفظ الواحد کقوله: إِنْ جاءَ مسلمٌ فأعطه درهمّاء 
فذکر الحلواني وغیره احتمالین: اختصاص المذکر والثانی: المشاركة. 
ول سس ہر يس سر مو ی سیف 
المُذگر؛ اما إن نا بدخول النساء؛ فالخْتاّی بطريق أُؤْلىء وأ ما إذا قلا لا 
یدخلون؛ فالظاهِرٌ من تصرف الفقهاء دُخولّھم في خطاب النّساء ئی ا التَغليظ 
۰ 080 ۰ م ع 1 
والرجال ي التخفیفب وربما آخرجوا من القسمین وللقاضي وغیره من 
أصحابنا تصنيفف في أحكام الخنائی واللة أعلم. 
(وَإِحوة وَعْمُومَة) أي: الل ار یشید ما وا قش ام 


رو عم «من)» الشرطية الم نت)؛ لقوله تعالی: # ومن عم من 
لصحت من گر أو أن 204 فالّفسیرٌ بالذَّكَر والاشی دال على 
تناول القسمین. ولو قال: «مَن دَخل داري فهو خر فدخله الاماء: عفن 
بالاجماع وقوله صعَرَر: «من بل دِينَه قَافتلوه»۳ یتنا المُرتدَة 
ول علی الَحیح؛ لدخولها في الحدیت. 

تقییده لم( اا یخرح امَن) الموصولة و«مَن» الاستفهامية 
)١(‏ التساء: ۱۲۶ 


(۲) رواه البخاري (۳۰۱۷) من حديث عليق تن 


وقال اب العراقیع: الحق أنَّالاستفهاميّة ین صيغ العموم دود الم وصولقه 
نحو : «مَرَرْت بِمَنْ قَامَ)؛ فلا عموع ۱ ۱ 

(ویَعُم «لتاسش) وَ«المُؤْمنونَ) ونحوهما) کے آمنوا (عَبدَا) عند 
الأكثر؛ لأنَّهم یدخلون في الخبّر فكذا في الأمرء وباستلناء ال ارع لهم في 


2 


او و20 11 0 
الجمعة» (و) يعم (مُبَعضا) بطريق آوّلی إذا قلنا بدخول العبید. 


(و) يدل (كُمَارٌ فی) لفظ (النّاسء وَنَحُوو) كأولي الألباب في الأصحٌ؛ 
إذ لا مانع من دُشُولِهم الا مع قرينة تقتضي عدم ذخولهم أو أَنّھم هم 


الشراڈ لا المؤمنون فیعمل بهاء نحو: الین شال لهم الاس إِنَّ الاس قد 


سے 
4 


جَمَعُوا گم 4 لأن الاو للمومنین فقطء إِما نُعَيُمُ بن مسعود الأشجعيئ» 
وهو الذي تَقَلَه المفشرون أو أربعة كما نص عليه الإمامُ الشافعق في 
«السالة»» والثانی لکفار مَکَة 


لک قد يقال بن اللَامَ في ذلك للعهد الذَّهنيَ والكلام في الاستغراقيّة. 


۳ 


ام e‏ 1 بي مر ۶۰ دج سےے 7 0 >> 1 

(و) قوله تعالى: (#یتأهل الکتب 46 لا یشمّل الأمّة) أي : 
یمن قطم به اکر العلماء کقوله تعالی: یتال التب لا 
ہے . 2 ٥‏ ل« م تھے ووس 2 روحم ے ص و ھ 
نوا فی دیزم ۹4ء # فل ہل الكتب مَلتَقِمُود ًا 4 فلا یدخل فيه 
2 وو ۳ کر زد 7 ماه 0 2۶ و 
مه محمد ملعم الا أن یدل دلیل على مُشاركتهم لهم فیما خوطبوا 
به؟ وذلك لان الافظً قاصر علیهم. فلا یتکداهم» َال اد الیهوذ والتصاری. 
(۱) «الغيث الهامع» (ص: .)۲۹٦‏ (۲) آل عمران: ۱۷۳ . 
(۳) «الرسالة» (ص۵۸). )٤(‏ آل عمران: ۰۱۳۱ وغیرها. 
)٥(‏ النساء: ۱۷۱. )٦(‏ المائدة: ٥۹‏ . 


سے دا 
نیا مم ۰ 0 ا 
© مه ۳-2 


باب في العموم والخصوص Ce‏ 

(وَيَعْهُهُ) أي : يَعُمُ الرسول (صَتَعِیَمر): نحو قوله تعالى: (« ییا 
الاش ابو ایک ۳4 (وط يَنبَادِ) لا عون مک 4 و بَا ارک 
َامَوا ما4 عند الأكثر؛ لصدق ذلك عليه. فلا يرج إلا بدليل. 


خر مر ام ور ۵ ۶9ت مج رم 
بلا خلاف» 55 ats:‏ ءامنوا اسَجیبوا ينه وللرسول لدا دعا کم لما 
يي 14 ؛لأنًا مأمورون بالاستجابة. 


(وَيعمَ) نح : اش 4 موجودا ا ال 
سر (وَمَعْدُومًا) حالة الخطاب (إِذَا جد و کلف لَعَةَ) أي : باللغة 
عند أصحابنا وغيرهم. فإذا بل الغائب والمعدوع بعد وجوده تَعَلَقَ به 
الحکم بال مرا مأموروت ا تو سر کم ذلك هان 
عن آمر الله تعالی عند وجوونا مُقتضی التصدیق والتکذیب. وقیل: لیس 
موس سی سا ات ات یل سی ہن 
نص أو قیاس. واشتدلوا باه لا تال للمعدومین: یا  :‏ 


وأجابواعمًا استدلٌ به الحَصمْ بأنّه لو لم يكن المعدوم ون مُخاطبین 


بذلك لم یکن اينم ور مُرسَلا إليهم بأنّه لا ین ی الخطات 
ا[ الارسال» بل مطلق الخطاب کاف. 


.1۸ الز خرف:‎ )۲( NO 
.۲ 5 الانفال:‎ )٤( .۲۷۸ البقرة:‎ )۳( 


(8) لیست نی «د». 


روز دسج جاور 

کم تال في شوم کي : كلام تسه عند أكثر أصحاينا 
وغیرهم نحو: وله کل ىء ليم 4 إذا نا بصحة إطلاق شيء 
عليه» ولأنْ ال عام ولا مان ین الذخول» والاصل عدمه. 


وقوله: (مُطلقا) يَشْمَلُ الخبَر والانشاء والأمر والنّهيء وقوله: (إِنْ 
صَلَّحَ) يعني: إِنْ كان الَف صالخا لدُخولِه فيه» فحَرَجٌ ما ذا كان بلفظ 
المُخاطْبّة» نحو: ِن الله نها کم آن تخل وا بابانکم ۰۳ ومن المسائل 
المتعلقة بهذا الوقف على الفقراء ثم صارٌ فقيرّاء فالصحیخ جوا ال خذ. 

فائدة: احتار آبو الخَطَّابٍ”" والأكثرٌ آن المتكلّمَ لا يدل في الأمر 
والنهي. ویدخل في غيرهما. 

قال في «شرح الأصل»: وهو آظهر). 

والفرق بیتهما آذ الا استدعاء الفعل علی جهة الاستعلای فلو ا 
المُتكلَّمُ تحت مایم به غيرّه؛ لكان مُستدعيا ین تيه ومُستعلیّ وهو 
محال وین فروع هذه المسألةٍ أن لیر كان له أن یرو بلا 
وليّ ولا شهودٍ وزمن چام على المشهور في المذهب. 


(۱) البقرة: ۲۸۲. 

(۲) رواه البخاري (۰)1۱۰۸ ومسلم )١155(‏ من حدیث ابن عمر وَعَإَِْعَتَها. 
(۳) «التمهید في أصول الفقه» (۱/ ۲۷۱). 

.)۲۹۸ /4( «التحبیر شرح التحریر»‎ )٤( 

0( في (ع): بأن. 

)٦(‏ ليست في «د». 


باب فی العموم والخصوص ظ 
و تُ: يَصِحّ هذا التَفريع إن قُلَنا بعدم الخُصوصیَةء وإِلّا فلا إشكال في 


(وَتَضمُنُ) لفظ (عَامٌ) أي: إذا تَقَمَنَ العام (مَذخا أو ذَّمَاء کَال٦َبْرار)‏ 


في قولِه تعالی: نَا رلی م۱4 (وَالفْجار) ٭وَإ٤الْتْمَارلتی‏ یم 4ء 


(لَم'” يَمْتَعْ) أي: لم یی (ُِمَومَة) أي: عمو مالظ المُتَضَمّنَ مدحًا أو ذم 
على الصَّحيح؛ اد لا تناي بين قصدِ العُموم وبينَ المدح أو الذّمَّ ومنه قوله 


تعالی: «والدر یکذزوت الذَّهَب ولص وہای سبي ل ال ۵4 
TENG‏ وغیژهما علی تقر اد لا صارف له عنه. 


۷ ۷ 


١‏ طاو 


ے 


7 مه و 5 وء و عام ے سے سر 7 ٠‏ و 

(ومشل) قوله تعالی: (هحُذيِن ومع 4) عامٌ فيضي أَخْلَمَا) 
أي : الصدقة (من کل توع من المال) الذي بأيديهم. لا من نوع واحد عند 
الأكثر؛ لأن آموالهم جمعٌ مضاف. فکان عامّا في كل نوع نوع وفرد فرد. الا 


کے ۵ ۶ َو 
اب و 


ما خر بالشُنَةٍ ولأن المُرادَ عن كل نصاب نصاب كما بینته الستة. 


© © © 


. ۱۳ الانفطار:‎ )١( 

.٠٤ الانفطار:‎ )۲( 

(۳) في «مختصر التحرير» (ص :)۱٥١‏ لا. 
)٤(‏ التّوبة: 5 ". 

.۱۰۳ التوبة:‎ )٥( 


لو لورلا بضج مجصرالتجرر 
(فضل) 


(الِرَان) ین جهة الشارع (يَيْنَ شیکین لفظا لايق يَْنَضِي) ذلك القران (تَسْوِيَة 
بینهمَا) أي : شین المذكورين ای نم مر[ 
لیل) من خارج عند أكثر أصحابنا وغبرهم» وذلك مثل قوله رات وس 
لا ول أَحَدٌ عَدُكُمْ في المَاءِ الم ولا فص فيه من جنا بق" فلا یرم من 
تنجيسه بالبول تنجیش بالاغتسال» وین الڈلیل أيضًا ۳۳۹ : #مكالوأ 


یہ کے سم ے سے سر یھ ہو ہے حصا 


من تم وء دا مر واوا حفہه توم حصا ۵۵ 204 فع فعطف واجمًا على "٦‏ 
أن الأصل عدم م الشركة ودليلها"". وقد تر على أن اللّفظين العامّین 


إذا عطف أحدّهما على الا خر وخ الخد ین لا رق یقتضی تخصيص الآخر. 
(وَلايَلْرَم من (ضمار شَيْءِ في مَمْطوف) على شيء (أَنْ يُضْمَرٌ) ذلك 
1 1 ۳ و 2 
الشی ۶ (فی مَعطوف علیه). 
مغاله : 5 5 م ور ا HY)‏ 2 کاڈ لاد م9 ۰ م8 0 
: قوله صَأاللدُعَيْمََِة: «لا يقتل موّمن بکافر ولا ذو عهد في عهده 
فأصحابنا وغیزهم درون في الجملة الثانية خاصًاء فیقولون: ولا ذو عهد 
[في عهده]”” بخربی؛ لأن التقدیر اما هو بما تلفغ به الحاجة بلا زیادق 
1 0 1 2 7 ۶ وو 5 0 
رقي التقدیر یکریی سس ولا یر تخالفه مع ہیں علیه سی 
لا ره هط الا ا* شتراگھما فی أصل الخکم. وهو هنا مَنْعُ القتل بما یر أو 
)١(‏ رواه البخاري ۹٩(‏ ۲۳)؛ ومسلم (۲۸۲) من حدیث آبي هريرة ون 
(۲) آي: وعدم دلیلها. (۳) في (د): بعهده. 
)٤(‏ رواه آبو داود (50170)» والنسائي (4۷۳۶4) من حديث علي یهن وصححه الالباني في 
«إرواء الغلیل» (۹ ۲۰ ۲). 
والحدیث رواه البخاري (۱۱۱) مختصرًا: «ولا يتل مُسْلِمٌ بکافر». 
(۵) في (د): بعهده. 


باب في العموم والخصوص (o.03‏ 
بمايَقُومٌ الیل عليه لا نی کل الاحوال» وهو قولے تعالى: موب ولہْنٌایٔ 
۱۳۹ فاه مخت بالرّجعيّاتِه وإن تَقدمَ المُطلَاتُ بالعُموم. 

سی یر والقاضي نو یت سس ہو 
الداقة لفظا عامّا تسويهة ین المعطوف والمعطوف ان فیکون 
على حد فوله تعالى: ءامن الرَسُولٌ يمآ بعا رل له من ره واپمومٹی و ۲ 
َو یٰ9 ۸ 00ا۸ ولاذوعهدٍ في 
عهیه بحربيّ؛ لزم حالف بین المُتعاطفَينِء وأن یک ون تقديرًا بلا دليل. 
بخلافِ ما لور عاماء فإنَ الیل عليه من المُصَرّح به في الجملة التي 
لاه وحیشذ فحص ص المُم وم فی الثاني بالحَربيٌ» بدلیل آخَرَ [وهو 
الاتفاق غل Î‏ يقل بالحریی ]۲ ویقتل بالمعاهد وَالدّمّيَ. 

قالوا وی مر أن بنش الداع سے لا لاو 
فيَصيرٌ لا يل مسلمٌ بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر حربيٌ. 

اھ عتمت الما انی ف الک ے فیها صاحب «الأصل». 
وأبا الخخطاب' را قاضي الل ون ينوك N‏ 
على العامٌ لا يقتضي تخصیصّ المعطوفِ عليه ول الفريقانٍ بالحدیثِ 
المتقدّم والخلافٌ في هذه المسألة مشهورٌ بِينَ العلماء مع الاتّفاق على أن 
لنکرة في سياق التفي للحُموم. 

لما هی الكلامَ في العُموم وصِيَعِه : غه شرع في مقابله» وهو الخصوص. فقال: 


.۲۸۵ البقرة: ۲۲۸ . (۲) البقرة:‎ )١( 
ليست في «د».‎ )٤( لیس في «د».‎ )۳( 
.)۲ 86۱ /۵( «التمهید في أصول الفقه» (۲/ ۲ ۱۷). () ینظر: «التحبیر شرح التحریر»‎ )٥( 


ا اتف 
باب التخصيص) 

می بی 7 ظاهر وإنَّما النَظَرٌ فيما إذا کان عامًا ثمّ صا 
خاصًا بدلیل؛ فهذا نیو ب تم على بيان الُخصيصي والشُخصّص بح 
"017۲ 

فأمًا السَخصيص فرسمه: : (قَصر العَامٌ) أي : قَضْرٌ الشارع العام (عَلَى 
ضي أَجاوو) والّدي ره واف يما قاله بعشهم ین آله قضر لا 
على بعض ص مُسَمياتِه؛ فان مُسَمَّى العامٌ: جميعٌ ما یل له ال لا بعضه. 

وقال بعضهم: على بعض أفراده» فحَرَجّ تقییذ المُطلَق؛ لأنّه فَضْرٌ مطلق 
لاعامٌ كرَقبَّة مُؤمنة وكذا الإخراجُ ین العَددِ كعَشْرةٍ إلا ثلاث ونحو ذلك. 

رھ هنا شير ها با عير درا لعفي تالا ول : ک9اقتلوا 
مکی 4 قم قَضْرٌ بالدَايِلٍ على غير الذي وغیرہ من عُصِم بأمانٍ. 
والشان : کقضر عة الرّبا في بيع الطب بالكمر معلا باذج على 
غير العراياء فیکون مَعنی هذه الحدود واحدًا. 

إذاعَرَفْتَ ذلك فالمُرادُ من قصر العام قَصرٌ حکمه وإِنْ كان لفظ العام 
باقيًا على عمومه کافتلوآلمشرکین ۳ لك لفظا لا حكمّاء فبذلك د یخرج 
إطلاقٌ العام وإرادةٌ الخاصٌء فإ ذلك قَضْرٌ إرادة لفظ العامٌ لا قَصِرٌ حكمه. 

(وَيُطْلَقٌ) النخصِيصٌ لخة (عَلَى: قضر لفظ یر عَامٌ) اصطلاحًا (عَلَى 


(۲) التوبة: ۵. 
(۳) التّوبة: .٥‏ 


باب التخصیص ۱ 
بَعْض مُسَمَّاةُ) آي: مُسَمَى ذلك اللّفْظِء كإطلاق العشرة على بعض آحادهاء 
۳ 6 0 ۳ 1 
يقال له: عامٌ باعتبار آحاوه» واِنْ لم يَكُنْ عامٌا اصطلاحًاء فإذا قَصرّ على 
خمسة بالاستثناء منه قیل: قد خصّصٌ (كَعَامٌ) آي: كما يُطلَّقٌّ عامٌ (عَلَى 
عَيْر لفظ عَامٌ) كمسلمينّ للمَعهُودِينَ» نحو: جاءني مُسلمون الا زيداء فإنّهم 
ن السا ناوالا ا يه ها 
(وَيَجُور) التخصيص: 
(۱) (مُطلقَا) أي: سواءٌ كان العام مرا أو نبا أو خبّرًا عند الجمهور 
واشتدل له باه استعول في الکتاب والسّنةء نحو: یلق کل ی 4 
و بط ے 4 یم ۰ 7 7 هم و و ۳ 5 4 
جو وے ہے رو ہو ا 
لا تبون حق هرن 4“ فيج و ز التخصيص 
4 ےرت ےت م29 مز و اشر 
(۲) (وَلَوْ لِ)عام (مُوكدٍ) فالعام المُوّكذ إذا كد لا يُمِنَعٌ تخصيصه على 
۲ 2 1 ۹ چم سرے ص جر ص در 5 e>‏ و ب #یی م م) ۰ a‏ 
الأصح. بدليل: # فسجد الملجكة ‏ كلهم اجمعوبَ © الاابلیی ۳ إذا قذر 


۶ 
we 


۳ ۶ ۳۲ 
1 802 وس 9 م ر 
متصلاء وفى الحديث: «فأحرموا كلهم إلا أبَا قَتَادَة)9 . 


(۳) إذا عَلِمْتَ ذلك فيَخَصّصٌ العامٌ (إِلَى أنْ يَبْقَى) من أفراده (وَاحِدٌ) 
فقط على الصحيح» وحکی الجُوَيْينُ"' (جماع أهل السَّنَةِ على ذلك في: 
«مَن» و«ما» ونحوهماء واستدل لهذا القولِ لو امتنع ذلك لكان الامتناغ: 
ما لأنه مجاژ أو لاستعماله في غير موضوعه فيَمتَئِمٌ تخصيصّه مُطلقًا. 
(۱) الرّعد: >۱. (۲) الأحقاف: ۲۵. (۳) التوبة: ۵. 

. البقرة: ۲۲۲. (۵) الحجر‎ )٤( 


۱ 2 عو ہہت ۲ رم بن 
() رواه البخاري (4 ۰.۱۸۲ ومسلم (۱۱۹۲) من حدیث آپي فتادة هن قال: خر رَسُول الله 
و خاجاء و ام .. الحدیث. 


(۷) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» /٦(‏ ۰ء واشرح الک وکب المنیر» (۳/ ۲۷۳). 


(وّلا تخصیضص) أي: لايَستقيمٌ التخصیص (إِلَافِيمَا) يصح توكيده 
بهکل» لیکو ن إذا أَجْرَأيَصِحٌ افتراقهاء وهو ما (لَهُ شَمُولٌ): 

۳ إِمًا (حسّا) ک8 اقتلو ا لمت کی‎ )١( 

(۲) (أَوْ حُكْمًا) ک: اشْتَرَيْتٌ الجارية کُلّھا؛ لامکان افتراق أجزائها. 

(9) لما فَرَعَ ِن بیان التخصيص شرع في المُخصّصٍ بكسر الصَادِ 
ف(المُخَصّصٌ): هو (المُخْرِجُ وَ) المُخرج: (هُو إِرَادَةُ المُتَكَلّم) إخراج 


بعض ما تتَاوَلَه الخطات. 


رون المحَصص کے )ال ا ےا اد ھی 


وو 


ورُبّما أطلق المُخصّصٌ على المُظهر كإرادة مُريد التخصيص من مُجتهد 
أو غيره. 

إِذاعْلِمَ ذلك فالمُخَصّصٌ قسمان: مُتفصل وه 
قال: 


0 
بی 


2 ا تطغ و 09 
(وهو: 
(۱) مُتْمَصِلٌ) وهو ما يَستَقِل بتَفُسه بأنْ لم یک مُعَلقا بالفظ الَّذِي فيه 
العام وقَدَّمّه على المْتَصل لطول الکلام عليه. 
(وَمِنْهُ) أي: من التخصیص بالمُنفصل : 


(۱) التوبة: ۵. 


ب / 


باب الع حصیص 9.۹ 6 
- (الحس) أي: المُشاهَدَةٌ كقوله تعالى: #وَأُوييتَ من گل سیر ۱۳۷ 
فنحر“ اف اشياء كثيرةً لم تَؤْنّها : بلقيس ¢ ۳ كملك ماعات وعيره. 
e‏ 
9 وا شر و ہس ست 
لشاني: أن اا خا اس قد ھی الال یدخل كت يدع کما 
نی نظیژہ في النمخصيص بالعقل فیک هذا على الخلافِ الذي هناك. 
التّال ی : یو النّخصيصٌ بالچش إلى أن العقلّ يَحكُمْ بخروج بعض 
رو نے دس EE AO‏ 
سس شر وس پہس سی 
فالضروری كقوله تعالى: « له کلق کل سى 74" فإن العق] قاض 
لوي و اواو ومو سر 
تعالی: و لاس جج مت من سكاع ی دلا 4“ فان العقل بنظرہ 
سی رن پسمبہ مہو اس میں بل 
تنسيه : 0 کی ین مین ین اد الافراد بالعقل 
ين باب «التُخصيص» ونم التق اَی عدم ُخوله في لفظ اعا ور 
TEND‏ (۲) في (د): وقد. 


(۳) الزمر: )٤( .٦٦‏ آل عمران: ۹۷. 
)0( «الفوائد السنيّة فی شرح الألفيّة» /٤(‏ ۱۳۹). 


زج لور بح مجھے | رر 
يي عدم ول فی لف العام وین خروجه بعد أن كَل والخلاف لف 
على الأصحٌ» ويَشهَدٌ له قول الأستاذ آبي منصور: اغا 2 صحّة دّلالة 


العقل على خروج شيء عن خکم العُموم(. 
(۷) (و) قشم الثاني م من المخصّص: ار ما لایستقل کس 
بل مرتبط بكلام آنخر. 


(وهو هُوَ أَقْسَامُ) آرت أو هة 

- (اشیثتاء متصل) وشرط وصفف وغایڈء زا لد ون تیعه:بدل 
البعض. فالاستثناء مأخوذٌ من ال وهو العطف. تقول: یت الس اه 
میں سر رات 8 

(وَهُو) شيئان: استثناء یل واستنناء مطح والمراڈ هنا لول 
أمَا المُنفصل فالرّا جح أنه لا یه کی ماس وق تعور كل بھتا 
عباراتٌ ذَكَرَ منها في المُتصل ما قالّه الأصحابٌ والاکثرون: 

(إخراج م( آي: إخراج شيء (لولاه) آي: لولا الاستثناء (لَوَجَبَ 
دُحُولَهُ) أي: : دحول ذلك الشَّيْءِ في الکلام (لَعَةٌ) فلا در إخراج ما كولاه 
لجار دُخوله على الصحيح. 

إذاعَرَفْتَ ذلك فالاخراج يَكُونُ (ب إلا أو خی أَحَوَاتِهَا) وهي 
الثمانية المشهورة التي منها ما هو حرف اتَفاقًا ك: إلا أو على الصّحيح 
1 «حاشا»» و يقال فيها حا و اوت اتا هو فعل ک: الا یکون» 


.)١5٠ /5( ينظر: «تشنيف المسامع) للزّركشي (۲/ ۱) و«الفوائد السّنية» للبرماوي‎ )١( 
.)۲۹۲ /۲( «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )۲( 


باب التخصيص 
أو على الرّاجح ك: «لیش» ومنها ما هو مُتَرَدّدٌ بينَ الحرفيّة والفعلیّة. فان 
ما بعدّه كان فعلاء أو جر كان سحر فا وهو (خلا) باتفاق. و«عدا» عند 
غير وه ومنها ما هو اسمٌ وهو «غيرٌ) وایوّی» سوا قلنا: [هو ظرفٌ 


ےے مس ی 


٢‏ "01" کے کسی 6ت : سوی بضم 


السا وسوا تھا والمد» وبکشرها روالد 
سیف اس ین شرط الا سا گزته( من کلم وّاجد) 
لیخرح ما لو قال الله 4 تعالی: «اقتلوا کت 4ء فقال الت صلا 20070 
لا آمل م۳۰ فان ذلك استشناء تفص لا مَصلْ» ولهذا قال الرّافعك9): 
او ری رترب خی وی سور 
على الأصحٌ . واحتیج في قول العبّاسِ و لته بعد قول التب وس 
و لامُخْتَلَى لاه ذا ارسسيول للها 1س2 فقال: إلا اجره إلى 
تأويلة بان الغاس آراة آن كذ كوه َال بالاستتناء خش أن يشكت 
نالا على هم لام ذلك قرب و من له یتنا ولذلك 
آعاد لب ص لوسر ير فقال: إلا الاذخر» ولم یکتف باستثناء العبّاس. 
[تنبیڈ: لو قَدَّرْنا أن الاستفناء إخراحٌ ما لَوْلاه لجار دُخولله ک: أَكْرِمْ رجلا 


الا زیدا وعماه وصل لا عند الرٌوالِ و« به بوعللا اط یج ۲۳4 
صح الاستثناء من نکرة و کالاستخناء من التکال والازمان والأحوال» وسلمَه 


۲ 
(1 ک۲ رر )٢(‏ التوبة: 0. 

(۳) لم أقف عليه. )٤(‏ «الشرح الكبير» (۱۱/ ۱۷۷). 
)٥(‏ رواه البخاري (۰)۱۳4۹ ومسلم )٦( .)۱۳٥٣(‏ یوسف: .٦٦‏ 


وأمًا إذا قَدَّرْنا لوَجَبَ دخوله]() (قلایصح) الاستثناء: 

- «م تَکِرة) فلا یقال: «جاءنی رجال إلا راا لاحتمال ألا بريد 
لمْتکلم دُخوله حتی يرجه أما إذا آفاة الاستٹناء ین التكرة کاستثناء جز 
ین مره فیجو نحؤ: اشم يت العد لا ده اكت 
لحم اد الحمائ في الوم لي الى ال وهو دی 
ی سوہ لبس یر رم 
وله لو قال: جاة الم إلا الکلات وال الحمیی مه تالف ور 

0 ۲ 4 ۱ ۱ 2 

وقیل : يصح الاستثناء من غير الجنس» وجهة وقوعه کقوله تعالی: الا 
7 بد من سلطا إل أن دعو (af‏ 

ورد بان «لا» في ذلك بمعتی (لكن) عند النحاة» وهو استدراك» ولھذا 
لم أت لا بعد نفي أو بعد إثباتٍ بعدّه جملة. 


رہ 


(وَالمُرَادُ) من مذهبنا ومذهب الاکثر (ب اعَۂ عشرة الا لاه سبعة سبع وَإِلّا)) 
تي هي أداةٌ الامستثناء في هذا دخان( تة آي: یت أن الكل 
اس تل ا الجَزِءٌ مَجازٌّاء فعلى هذا“ الاستثناء مين لخرض المتكام 
سم يس شستی پ یرہ الجمیم»وتحتمل 
إرادة بعضها مَجارَاء فإذا قال : إل ثلاثة)» فقد بس أن مراده بالعشرة سبعة 
ل وا (۲) آل عمران: ۱. 

(۳) إبراهيم: ۲۲. )٤(‏ زاد نی (د): آن. 


باب التخصيص Cor‏ 
فقطء كما في سائر اللخصیصات. ولو آرید عشرةٌ كاملة امي تم مثل : #فلیت 
فيه الف سََة لاحي عام 4 لاه لزع کذت أحدهماء ولم یقطع 8 
إِنمَا افر بسبعةء وقد وَقَعَ الاستئناءٌ في الرآن الَّذِي لا يأتيه الباطل من ہین 
دی ولا من خلفه. 

روط آی: الاستثناء: 

)١(‏ (اتصَالٌ مُعْتَاد) بالمُستثنى منه: 


- ما (لَفُظَا) بآن یذ المُستثنى منه”" عَقِبَ المُستثنى منه من غير فاصل. 
13 و مه مم 


- (اَوْ حَُكْمًا) كانقطاعه عنه تفس أو عُطاسء فَيُشيَرَطُ أن يني به عقت 
ذلك علی الصحیح تج لتوبع) لقوله صلهعه وس فغ 
وین فرآی عبرا یر یلها کف ء 2 یبن رتا الف هو کھت 
ولم یقل: «(أو ت 7 يَستش»» ولذلك لما آرشد الله له تعالی انوت اووس 
بقوله و ھھ 4 جَعَلَ طریق بره ذلك ولو 
کان الاستكئناء المُتّراخي يَحصّل به البو ما جَعَل الله لله تعالی الوسیله إلى البر 
دلك. 

(۲) (و) قرط الاستثناء أيضًا(ييّتة) بأن ينوي المُستفنی الاستثناء نی 
عن سر 81 ا اہ 5 للم بر اس م 
ا بو 
)١(‏ العنکبوت: .١5‏ (۲) ليست في «د». 
)ر۳( رواه مسلم (۱۵۰) من حديث أبي هريرة نع 6420 ص: 4 4. 


يي 


(۳) (و) شرط الاستتناء أيضًا (نطق به) أي: بالمُستثنى عند الأربعة 
1 گوس , ۳ك E‏ سے و ت 
وغيرهم (إلافِي یمین خائف بنطقه) أي: فيتَعيّنْ نطقه إلا من مظلوم خائفٍ 


ہے 


ر له 


2707 س7 سے 1 5 5 ۱ 4 2 مھ ےی 
نصا؛ لان يمينه غير منعقدق أو لآنہ بمنزلة المتا ل: 


1 ی #9 
و(لا) يُشتّرط في الاستثناء (تأخيرة) عن المُستثنى منه» فیجوز تقدیمه 
م۰ کم ہے > کے 0 ر ام 74 8 > ع بل و ا زا ۹۹ و 
علیه» کقوله ءوس فيما زواه الشیخان: «والّه! إن شاء ال لا آخلف 


سے 


۳ و 
یمین ..» الحدیث "۰ وقول الکمّیت(۲: 


2 
4. 


رقا لی الا آل أخهد شيعة وما الامذفت الحق مَلَعَث 


لی 


(وَيَصِحٌ: اسََْنَْاءُ التّضف) فأقل من الكل في الأصحٌ لا استثناءٌ الکل» 
حگاه بعضهم إجماعًاء و(لا الْأَكْترٌ) أي: أكثرٌ من الصف من عدو مى 
على المذهب» نحو: «له علي ضا الا ثلائةه» وجهه: أنه لغ فمّن ادّعاه 
فا الا 


22,107 ل ص سدع 2 کے م 
فان قيل: جوزه أكثر الكوفيين. 
قيلّ: تنم ثبوته عنهم في الأعدادء شم عليهم الدّليل» والبَصِرِيُونَ بت 


3 سک ۔ ع سے ١‏ 
منهم في اللغة وقد مَنعوه» وأيضًا الاستثناء وضع للاستدراك والاختصارِء 
2-0 دس كوه 8 ۔ 5 ای سم 2 ۰ 

فمَن أقرّ بالف إلا تسع مئة وتسعة وتسعین فهو خلاف الوضع. ولهذا يعد 
ی 5 
قبیحا عرفا. 

قالوا: وَقَعَ استثناءٌ الأكثر في قولِه تعالی: لا مَنِأتبَعَكَ من ماوت 6 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۱۳۳ ومسلم (۱5۹) من حدیث آبي موسی الاشعري نع 
(۲) من الطّويل» وهو للكَمَيْتِ الاسديِ شاعر آهل البیت. ینظر: «شرح الشواه الکبری» لبدر 

الڈین العينت (۳/ ۱۰۸۹). 
(۳( الحجر: ۲ > . 


باب التخصيص 


دو ےوہ ہ 


وقولِے: ٭ إلاعبادك مهم المخلّصِيت € وآیهما کان أكثرٌ فقد استثناه» أو 
أن الغاوينَ آکثر؛ لقوله: «ومآأكرا الاس ولو حرضت بِمُؤٌمِنِينَ 7#"). 


رُدَّذْلك: بأن مَحَل الخلاف إِنَّمَا هو في الاستثناء من عدي وأا هذا 
و و ۰ بے اس 0 رع داس دس 2 
فتخصيص بصفة وفرق بينهما لانه كما یا قریبًا يستثنى بصفة مجهول من 
معلوم» وین مجهول» والجمیع أيضًاء فلهذا قال: 


إلا رد کات تا کین دلبل حارج عن اللَفْظِ) أي: فیجوز استثناء 


4 


لاکشر حيذٍ كالكل؛ فلو قال: قتل من في الدَاِ ّا بني تمیمهه أو“ إلا 
البیش»۰ فکانوا كلّهم بني تميم أو" بیضا؛ يَجُرْ قتلّهم بخلاف العدد. 
نم لمحي تاه کے E‏ لجنا ثم هو 
تیا قط أي: لکن قولّه: ٭ إلاعبادك منم موب ہو 
الاية خرى أضات العباة (لیه والملائكة منهم» فَاسَْيَدْنَى 2 الأقلّ فيهما 
یت" روب ہد سی ی ی و و یی 
کم جَائع إِلَامَنْ طعَمتَه» رَوَاه مسل من حديث آبي ذر. 
REET‏ اه قر هذه الدّار لا هذا البیت: صَحٌء ولو كان أكثرّهاء 
بخلاف: (إلا لها فلا يصح على المذهب. 
E 90‏ 


(وَحَيْتْ) قلنا: إن الاستتناء (بَطَلَ وّاشتیی مِنْهُ) أي: من الشُسٹٹنی 
سو ی دي 


() ص: ۸۳. )٢(‏ یوسف: ۱۰۳ . (۳) في (د): و. 
)٤(‏ يي (د): و. )٥(‏ ص: ۸۳. )٦(‏ «صحیح مسلم» (۲6۷۷). 


ولس قز بج تخت راتفر 


۷ عشرة لا تلا مه بعد والاستثناء لاو لا يصح 


رتش 
کقوله اني 02۳9( یم ای 4 0 وقول: ٦‏ تب 
الا مور ۳4 وتقدع آنفاء (و) يُستئتى بصفة أيضًا (الجَمِيعٌ) أي: : جميع 
ای من( ال مَنْ في ادارِ إلا البيص» فَكَانُوا کلم بیضا؛ نَم 
يُقَتَلُوا)؛ لجواز الاستثناء بالصفة. 

(وَإدا تَعَقَبَ ب) الاستثناء (جَمّلا) مَذكورات: 

)١(‏ (بواو عطف أَوْ) مُتَعاطِفاتٍ ب(مَا في مَعْتاها) أي: مَعنی الواو 
(كَالمَاء و« َمّ)» فإن لم یَصلخ عَوْدُ الامستثناء إلى کل واحدة ین الجُمَل 
لدليل اقتَضّى کن الا فقطء أو إلى الأخيرة فقطء أو كان عاتدًا إلى 
کل منها بالدَّلِيلء فلا حلاف في العَوْدِ إلى ما قامَ به الیل 

شال ماد دل علی ع دالا لے ن البها تطعا قولّه تعالی: 
ات اله َه مک کم بر هرمن صرب ونه فلس مِي وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ ْلَه مآ 
من اعرف عرف یدو 4ء فالاستثناءٌ لمن َغترّف إِنَمَا يَعْودُ إلى مِنَهُ 4 
لا إلى من لَمْ یمه 4. 


ومشال العائدٍ إلى الأخيرة جَمًا للدّليل لا إلى غيره: قوله تعالى: ون 


فل مومنا حا هرر رہب ے مو مس 4 الآية فآ آن ن یسک فو وأ 4 تما 


.۸۳ ص:‎ )۲( .٦٤ الحجر:‎ )١( 
.۹۲ النساء:‎ )٤( .۲ ٩ البقرة:‎ )۳( 


باب التخصيص Cov‏ 

اد به لا للكفَار أو عو للأخيرة جزشاء وان کان في غيره تم 
فیجری فيه الخلاف» كقوله تعالى: وان مون الْمُحَصَمنتٍ ۱6) الآية ف ال 
یاب ۲۳۹ عائدٌ إلى الا خبار باتهم فاسقون قطعًا حَتى ول عنهم بالتوبة 
اس الفسقء ولا یَعود في هذه الآية للجَد المأمور به قطعَاء لأن حدٌ القذف 


ص سم و و 7 
و لادم » فلا سقط بات به. 
ی 2 4 بالتوبة 


وما العائدٍ للجمیع قطمًا بالڈلیل :قوله تعالى: « تما جوا ] 
الله و و رس سَوله, ۲۱4 الایت ف 1 ارت ت انوا ”2 عائد إلى الکل بالا 


(۲) (و) إِنْ (صَلَحَ عَوْدُهُ) آي: تون ان 
تَجَرَّدَ عن قرينة شيء من ذلك. ۱ 

9 تخ ین سس سو نے اا لجین ا ما 
پوت سی عن نض ات حي الو میں الا يَژَمَن 
الرَّجُلُ في سلْطَانِهِ ولا بُجْلَسٌ عَلَى تَكْرِمَيه الا باذنه"*: أرجو أن یکون 
الاستثناء على كلّه». ووجهّه أن العطف یَجعل الجمیع كواحدء (كَبَعْدٍ 
مُفْرَدَاتٍ) أي: فالوارد من ابو با شاو نحو: فان علی الفقر اء 
والمساکین وأبناء السّبِيل إلا الق مه منهم وی یکرو الكل ین الوارد يمد 
جُمل؛ لدم استقلال المُفرداتِ» والمراةٌ بلفظ الجُمل هنا ما فيه شمول لا 
ی غرم 


.© الثور: 5. (۲) الثُور:‎ )١( 
۲ 5 المائدة:‎ )٤( ,۳۳ المائدة:‎ )٣( 


¢ 


(ہ٥)‏ رواه مسلم (1۷۳) من حديث أبى مسعود الأنصاري 322 
)٦(‏ «مسائل الإمام أحمد» (۲/ .)٥۹۸‏ 


۸ئ الا بے جرا رر 

(ومثل: بتي تحِيم وَرَبيعَة أَكْرِمْهُمْ لا الطُوَال) یود الاستثناءً (لِلْکُل) من 
الفريقين. ۱ 

() لو قال : انل يي تيم شع بي الطب شم اير ریش 
ار هُ) ذ(القییژ) في «رنهم یرجم کل لاله موضوغ مق 
وه وهو صالخ للمُموم على سبیل الجمعء فإذا ان كذلك وَجَبَ له 
08 إذا لم يقم مُحَصص» وعلی هذاء فحفل الضّميرٍ على المُموم 
حقيقةٌ وحْلّه على الخُصوصي مل تخصيصي اللّفظ العامٌ. 

(وَهُوَ) أي: الاستثناء (مِنْ نه تفي ِنْبَاتٌ) للمُشتتى عند الجمھورء فقول 
القائل: لیس له علي شية إلا درهمًا إقرارٌ بدرهم؛ واسمْدلٌ لهذا القولِ 
الخ وان قو القائل: لا إله الا اللہ : توحیڈہ وتباکر فهم کل من سمح قول 
القائلِ: لاعالم إلا زیڈ ولیس لك علي شي إلا درهمٌ: إلى عِلْمِه وإقراره. 
ولو لم یکن الْشْستَتَی من لا !له لا اله من لم يكن کات في الخولِ في 
وی ولکته كاف باتفاق» وقد قال اهيوسا : دی ث أَنْ ال الاس 

ولو : لا له إلا ال فجعَل ذلك غاية المُقاتلة. 

وین أدلَّةٍ الجمهور أيضًا: قوله تعالی: فلن نید إِلَاعَدَابا ۳6 و 
اه 

(وبالعکس) آي: والاستثناءٌ مِن إثباتٍ نفخ [للمُستشى على الصحیح 
وحكى الرّازی وغيمه الاتَفَاقٌ على أن الاستثناء من الإئباتٍ ب نف ]29 
فلو قال: له عل عشرةٌ لا درهمّاء كان إقراژہ بتسعق ومَحل الخلافٍ في 


)١(‏ في «د»: عن. (۲) رواه البخاري (۲۵). ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر ره 
(۳) النباً: ۳۰. )٤(‏ ليس في «د». 


باب التخصيص ز۹ 
الاستثناء ء المْتصل؛ لأنّه فيه احرا أما | مه فالطاهة ار اة اف 
محكومٌ عليه بضد الحم لابق فان ساقّه هو الحُكمْ بذلك؛ فنحو: عم 
کم ده ین قرع ی 74 المُرادُ أن لهم به اتباع الظَّنّ لا العِلمَء ورن لم 
یکن الظن ین 


ST‏ 03ہ یپ j pe‏ بے 
واعلَمْ أن للمسألة أحوالا: 

الأول :باذک نار ين المثالِء ولاستخراج الحُکم من ذلك طرق للنحاة 
وغيرهم: 


ا الإخراج» وجَبْرٌ الباقي بالاستثناءء والشانی") وهكذا إلى 
آحره فإذا قال: له عل عشرة الا تسعة إلى آجرہ فتقول: ما خرح تسعة 
باللاستثناء ای میں یو سڈ او ہرس 
وهو ستة» اب ری دی کت 
کسی وو ارڈ سو سیف تم رخ لكاي اللا وى O‏ 
بالثامن وهو اننان» فصار البافي ستة وأخرج منه بالاستثناء التاسع واد 
نوا 201 ے ۳ 

(۱) النساء: ۱۵۷ . 
(۲) في «د»: الثاني. 
() في ۷ع: فیبقی. 


ال اض مجتصم تجرير 

وها ظ تد الحا 

وها ن تفل کل وتر ین الاستناء ء خارجّاء وکل شفع مع الاصل 
داحلا في الحكم» فما اجتمع فهو الحاصل, وأمثلتھما مع طرق غير هذه 
مذكورة في كتبهم. 

فائدة: الاستئناءيقع في الأحكام» نحو: «قَامَ القومٌإِلَا زيدًا»» وین 
الموانع» نحو: و ةط ساس المرأة ل بالحیضص» ومن الشروط 
نحو : الا صلاء إلا بطهور». 

سس ہر سے سر تو للم ؛ فإنّه لا 
یلم ِن القضاء بالتفي لاجل عدم الشرط أن ية يُقضّى بالوجودٍ لأجل وجود 
ارط ما یم ين أن لشرط لاير ین وجوده الوجوڈ ولا لعدم 
فقولهم: (الاستثناء من التفي إثباتٌ» یختّص بماعدا الششرط؛ لاه لم یل 
أحدٌ منّ العلماء أنه يرم ین وجود الط اح تھے 

و غطفت) استثناءٌ (عَلى) استنء(مله :ضیف الاستٹناۂ ان یه 
آي: إلى الأول فعشرةٌ إلا ثلاثة ولا اثنين» كعشرة | إلا خمسة فيرجمٌ الكل 
المُتعاطفٌ إلى المشتتنی منه حملا للکلام على الصَّحَةٍ ما آمکن» فان 
کل لما يليه قد تَعَذَّرَ بانفصاله بأداة التطفيء هذا إذا لم يَلْرّمْ من عَوْدِ الكل 
الاستغراقٌ لما قَدَّمْنا ین أنَّ استثناءً الكل باطلٌ» وكذا الأكثرُ على السحبح» 
0> 9 ورلا واحدة يلغو الثاني إن بطل استثناء الاک 
وال وَقَمَ واحدة. 


(۱) «شرح تنقيح الفصول» (۱/ (YEA‏ 


: ا سے 
باب التخصیص EE‏ 
سی سی سر سی سیت سوہ سی 


مس أ يك 2 ال اا ا ا والاستكثناء ان و وهو 
و رنه 4 مت ين قولہ: اموت 4. ولو قال: له على عشرة إلا 
تا ا درهما؛ مه ات لأنّه من الإثباتٍ نفخ بسو الي لاٹ 
وا ظا ثلائا إلا واخ ا واحدة؛ وقع ائنان على الصحیح. ویلغو 


الاستثناءٌ الثانى. 

© © ¢ 
توت 
() زاد فی «مختصر التحریر» (ص :)۱٦١‏ اجماعا. 


(۳( الحجر : 1۰-4 . 


الولو بضج مخصرا رر 


«فضل) 


القسم (لثانی) من المُخَصّص ) المتصل: (الٴط) وتقدم ۹ 

وأقسامه» وما یل به في خطاب الوضع 
وَيَخْتَم یختض) السرط (اللعَوي من شراگن أي را اا 

7 وراه صيغ لیب ونحوهاء نحو: لون ن بل 
7 تفقوأ علي ۳4 ومنه قولهم في الفقه: ”الس ال غل رط وھذا'' 
كما قال بعضهم: یرجم إلى کونه سببًا حَتَى يَْرّمَ من وجوده الوجودٌ وین 
عدمه العدمٌ لذايہہ وما یل على أن المُراد الشّرطٌ اللوي تمثیلهم بذلك. 

قال را 9»: : ووَهِمَ من ره هناك بالشرط المقابلِ للسببٍ والمانع 
کم وق لیر من لسوت 

(وهو) أي : الشرط (مُخر اح مَا) آي: مُخرځ شیء (لولاه) 6 أي : لو لا 
الشرط (لَدَخَلَ) ذلك الي كقولك: أَكرِمْ بني تميم ان خلواه فصو فیقصره 
الشرط على من دَخل. 

(و) قد (يَتَحِدٌ) المرط مثل: إِنْ دخل زیڈ الدار. 

(و) قد (يَتَعَدّدُ): 

- اما (عَلَى) سبیل (الْجَمْع )» مثل: إِنْ دحل زیڈ الدّارَ والسّوقٌ. 


(۱) نی «ع»: المخصوص. (۲) الطلاق: ۱ . 
(۳) في «د»: وکذا. )٤(‏ «شرح تنقیح الفصول» (ص ۸۵). 


باب التخصيص 
- (و) گا على سبيل (اْبَدَلِ) نحو: و 


چ 

م 
7ے 
بی 


نت کل نهانع م الْجَرَاءِ كَذَلِكَ) أي: ما أن يَكونَ جزاؤٌہ مُتَحِذدًاء 
مثل : آخریه أو ملد ما على سبيل الجمع» مثل: أَكْرِمُه وأعطه. أو على 
سبیل البدل» مثل: أَكْرِمْهِ أو أعطه. فتکون الأقسامٌ تسعة ین ضرب ثلاثةٍ 


(و) للشّرطٍ صدر الكلام فاعم عَلَى الْجَرَاءِ لَفْظَاء لِتَقَدِمِهِ) أي: 


الشرط على الجزاء (في الْوَجُودٍ طَبْعًا)؛ أن الجزاء نم َکوںَ بعد شيء 
یجازی عليه. 


کی 


(وَمَا ظَاهِرُهُ) قال في «شرحه»") أي: «وأي تركيب ظاهره» (أَنَهُ) أي: آن 
الشرط (مُوَ گر نه عن الجزاب اک شوت لش بجاو بل 
(الْجَرَاءُ فیه) أي: في السرط (مَخذوف قَامَ مَقَامَهُ) أي : مقاع الجزاء مت 
1-7 عَلَيْهِ) أي: على الجزاء (مَا تَقَدُمَ) فقولهم: «أَكْرَ مْتّك إن دَحَلْتَ الدّار» 
خبّرٌ والجزاءً محذوفٌ مُراعَاةً لَقَدّم الشرط كتقدّم الاستفهام وَالقَسَم؛ 
لاد الإكرام يَتَوََفُ على الدُّحولء فيتَأَحَرُ عنه ین حیث المعنى. فیکون 
جزاءً له معنی. 

(وَيَصِحٌ إِخْرَاجٌُ الأَكْتَر) ین الباقي (به) أي: بالشرطء فلو قال: أَكْرِمْ بني 
تميم إن كانوا علماء» وكانّ الجُهَالُ أكثرّ: صح بل ولو كان الكل هالا 
خر جوا بالشرط. 


(۱) «شرح الکو کب المنیر» (۳/ ۳۶۳). 


و : الشرط (في اتصال بعشروط) آي: ي نت رط اتضال الشر ط 
بالمشروط کاستثناء بلا خلاف لكر قولّه: (إِنّْ شاء الله يُسَنَّى استثناع 
سی ہس 

(و) الشرط في (تَعَة تعقب جُمَل مُتَعَاطِفَةٍ : کاشتنتاء) أي : يَعْودُ للکل عند 
الأربعة وغيرهم. مثاله: رة بني تميم» وأعطِ قريشًا إِنْ توا بكدك. 

(وَيِسْصَلٌ: مُعَلّقٌّ عَلَيه) أي: على شرط (عَقِيَة)ء فلو عَلَق عِنْق فِنّه على 
شرطء حَصَّلٌ العتق عَقِبَ الشرط على الصٌحیح لا معّه. 

(و) یَحصل (عقل) من بيعء أو "هب ونحوهما (عَقِبَ 3 ب صیغة) لذلك 
العَقدِ أي: بعد قبول على الصحیح. 

© © © 


)١(‏ فی «د): و. 


باب التخصيص 


(فضل) 


(النَيِتُ) ین الشْحَصصِ المُنّصِل: (الصّمَةُ) نحو: أَكْرِمْ بني 
الذاخلیت میم امبو 
به آف را العام سوام کان نعتا أو عطف بيانٍء أو حالاء وسواء كان ذلك مفردًا 
آو جملةٌ ارت هاه وهو الظّرف والجاژٌ والمجروژ ولو كا جامدّا 011لا 
1-2 »فلو وَقَففَ على ولیہ آبی محمّد عبد اللوء وفي آولاده من کنیته «أبو 
موا غر 4۵ اس يديد الى گنال قالدعلے ان قرط هه و تعره 

تد رخ مما تََدَمَ من الُة أن يَكُونَ الوصف خرج مَخرّجَ لغالب» 
فیط رخ مفھوشہ كما يَأتي في مفهوم المخالفة» أو سياق الوصف لمدج: أو 
ذم أو ترحم. أو توكيدٍ و فلس شيءٌ من ذلك مُخَصَّصًا للعموم. 

(وهی) آي: الطَفءة اذا تہ نَعَقَبَتَ جملا أو مفرداتٍ بواو عطفي أو بما في 
معناهاء (گاش یا في عَووکھا للکل إن صَلُعٌ, ولا مانع كما قم کی 
ول ا ا على اق ری نے درا «وَقَفْتَ على مُحتاجي آولادي 
وآولادهم» فتَشتَرط الحاجة في الجميع على الصحیح. 

وا إذا كات الم توش طك فالمختاژ ژجوغھا إلى ما ول تح 
«وقَفت على أولادي المحتاجين وأولادهم». 


ریغ من المُخَصَّصٍ لت (العَايهُ)» والمرادٌ بها أن ياي بعد العام 
خرف هو اف اناگ «إلى» واحتى» و«اللام»» 

مشال «إلى» و«حتّی»: أكرم بني تمیم إلی؛ أو حنّىء أن يد خُلوا۔ فیْقصَرٌ 
على غبرهم. 


و ت 8 2 ٭ە م و امه ے 2 
ومثال اللام: قوله تعالی: #سقتنه میب 4“ أي: إلى. 


وک: «أو» في قوله"». 

کو ہر 

آي: ۳ 

(وَهِيَ کاشتنتاء في انصَال) أي: يُسْتَرَطُ في الغاية انَصالٌ مُعتاد كما تَقَدَءَ 
ف الاستثناء. 
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(و) نی (عود) أي: إذا وَلِيَتِ الغاية مُتَحَدّدَا يَعْودُ إلى الكل» نحو: وَقَفْتُ 
على آولادي وأولاد أولادي إلى 20 

(وَيَخْ رج الأكثرٌ بها) يَعني: يَجُوزُ إخ راج الأكثر من الباقي بالغاية» بآن 
کون المُخرَجٌ أكثرٌ ین غير المُخْرَج. 

(9) من أحكام الغاية أن (مَا يَعْدَهَا: مُحَالِفٌ) لما قَبْلّھا عندَ الاک أي : 
محكومٌ عليه بنقیض حُکوه؛ لأنَّ ما بعدها لو لم يكن مخالقًا ما لها لم 
يكن غاي بل وسطًا بلا فائدة» قال الله تعالی: «رَأَ إل ال 04) 
فليس شيء من الیل داخلا قطعًا. 

فائدةٌ: غاية السَّيءِ: طَرّفه ومُنتهاه. ثم یط تارةً على الحرف كقوله 
تعالى: #حَقٌ ملح النجر 74 ال المرافق ۳. 

(۲) صدر بيت من الطويل؛ وعَجُرّه: ما الْقَادّتِ الا مال لا لصابر. ینظر: «تمهید القواعد بشرح تسهیل 

الفوائد» لناظر الجیش (۸/ 4۱۷٩‏ و«اشرح الشواهد الکبری» لبدر الدين العَیني (4/ ۱۸۵). 


(۳) في «ع»: آبلغ. )٤(‏ البقرة: ۰۱۸۷ 
(۵) القدر: 6 . )٦(‏ المائدة: 1 . 


باب التخصيص 

فإذا قیل: الغایةُ هل تدخل في المُعَیًا أو لاتدخل ؟ 

فیقال: إن أَريدَ بالمعنى الأول وهو طرف الشٌیءِ ومُنتهاه؛ فداخلة قطمّاه 
ان أريد ما بعد يدح عليه الحرف؛ فلا خلا في عدم دوه و 
CS ET‏ کون الغاية 

من المُخصّصات إِنّمَا هو في غاية تَقَدّمها عمو م يَشْمَلّها لولم يُوْتَ اء کقوله 
تعالی: « ی يُعَطأ ألْحِرَيَدٌ 4 فلو لا الغاية لقاتلنا الکفار َعطوّا الجزية أو 
لم يُعطواء بخلاف نحو: لح لالج ا فالكافة غارچ قطان وا 
قال: (إِلَافِي: قُطِعَتْ أَصَابمُة کُلها من الخنضر ی لها وَنَحْوو؛ فَلا) 
كود ما مساق تاها مه N‏ -وهي لات داخلا قطفاه 
ا «ّفع القَّلَمْ عَنِ الب حَتّی یلع وَعَنِ النَائِم حَتّی مَسْتيْقِظ وَعَن 
المَجْنُونٍ عّی يُفِيقَ 201 ولو سكت عن کر الغاية لم یکن السَبْ شاملا 
للبالغ» ولا انانم للمستیقظ ولا المجنون للمُفيقء فَذِكْرٌ الغاية في ذلك: 
ا لتقریر أن ارم انار لتاق وأزمنة الجُنون لا لسع منها 
ےو اعارا ما بعد الغاية مخالفت لما یر ا لكان 
مسکوتا عن ذِكْرٍ الحُكم محتملا 

(وغاتة و) مُعَيّاء أي: (مُقَيّدٌ بها) أي: بالغاية (يَتَحِدَانِ َيتعَدَدانِ) أي : 
لکل سارک اط یسل الجمع والبدل» ثلائة] اقسام کل ان 
الآحَرِ کذلك يكيل (یِسْعَة أَقْسَام) کالشُرط. ۱ 
(۱) التوبة: ۲۹. ۱ (۲) القدر: ۵. 


(۳) رواه آبو داود (4۳۹۸ والنسائي (۳4۳۲ وابن ماجه (۲۰۶۱ وابن حبان )١57(‏ من 
حدیث عائشة وَلْيَدْعَنهَا. وصححه ابن الملقن في البدر المنیر (۳/ ۲۰۲۲). 


رز بسن جاتر 


مثال اتحاد الي ےہر سی نید ہی 
ین مہہ را فد 1 EE‏ لی أن یدخلوا أو 
مَتَكَدُدَة : سی اح وو ثل إلى أن یدخلوا و مرا مار 

۲ 7 و سك می 2 و 

(الخامس) من المخصصات: (بَدل البَعض) من الکلء مثل: ول 
الاس حح لمن سکع له میک ۱ ور ب بس 4 . 

تنبية: الأربعة لول لا خلاف في کونها E‏ 
البعضرء فَذَكَرَه ال يد ومن تبّه ین المُخَصّصاتٍ؛ لأنّه إخراح بعض 
ما اوه للف قال الأَضْفَهَانِي: وفيه نظرٌ؛ فان المبدل في حُکُم المُطر ¢ 
والبدل قد یم متا مّه؛ فلا یکون مُعَصصَّا (ه). انتهى. 


ومن خص بدل البعض بكونه مُخصَّصًا دون الأبدال الباقية قیة؛ لکونها غير 
متناهبه. 


مم وم 


ص ار چ ا 4 .جح 35 کل صم ہے سے 
(والتوابع المُحَصصَة) للأسماء المتقدمة ( کل وَعَطفِ بیان وتو کید 
وَتَخوو» گاشتثتاء) في المعنی. 
” ھە وه ۲ (ه ~0 » م و 113 ۰ و رج 0 
(وشرط مَعنوي'' بخرفی جر آو) بحرف (عطفب) كقوله: «علی آنه». 
٤‏ 2 1 1 ۔ 0 ۰ 7 ہے 7 
أو «بشرط آنه»» وكقوله: «ومن شرطه کذا». فهذا (ك) شرط (لغوى) ف: 
)١(‏ في «د»: ویقیموا. (۲) آل عمران: ۹۷. (۳) المزمل: ۲-۲. 
)٤(‏ «بیان المختصر» لأبي الثناء الأصفهاني(۲/ ۲۸). 
)٥(‏ كذا فی «ع»» وكتب في الحأشية: «مقترن» وفي نسخة: معنون» والتصویب منا بحسب المعنی. 
اه. من شرح الأصل». 


باب التخصیص 9۹3 
أَكْرِمْ بني تمیم» وبني سل دق اکر وی أَمْکنَ کون تمامًا ل «بکر) 
فقط» وبشرط كونهم مُوْمنِينَ» أو على أَنَھم مُتعلق وت وغ و جیوت 
معًا كقولهم: إن كانوا مُؤْمِنِينَ. 

5ظ جر ماخر بالِغل المُتَقَدّمٍ) وهو قول : ١أَكْرمْ)‏ 
وهو الکلام والجملةٌ فیَچِبُ الفرق بين ما َل بالاسم وما تَعَلَق بالكلام. 

تنبیڈ: قال الشیخ": والوقفٌ على جمل أَجنبیّاتِ: کالوقف على أولاده. 
نم آولاد فلا ثمٌ المساكين؛ نہ سنا ا 
تی اختصاص الط بالجملة الاخيرة؛ ل اا ولا 

(وَإِشَارَة ب «ذِك») بعد جمل (وَتَمْييرُبَعْدَ 5 چس الاشارة 
بذلك والتمییژ (الی الكُلَّ) أي©: كل الجمل المتقدّمق 

مثال الاشارة بذلك: قوله تعالی: «ومن یفعل ذلك یلقآناما 4 يجب عوده 
إلى تا تقدع وعَوده إلى بعضه لیس ل "00 
دل وخدعني وأكْرَمَي فله درهمٌ»؛ لمر َعْدُ إلى الدّخول فقط واذا عاد إلى 
الجميع؛ فالمؤاخذةٌ بكل من الجمل. فالخُلُودُ للکفر والمضاعفةٌ في قدر 
العذاب لما ذکرہ من وت قاله ل عقیل*. 


ومثال التّمییز: لو قال: «له علي ألفٌ وخمسون درهمًا»؛ فالجمیع دراهم 


© © © 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۳۱/ .)۱٥۷‏ (۲) في «د»: أي إلى. 
(۳) الفر قان: /5. )٤(‏ «الواضح في أصول الفقه» (۳/ ۱۳۷). 


20ےے ہے کے او 


و 


(فضل) 


(بخَصَّصُ کاب 
(۱) ببعضه) عند العلمای وهو من تخصیص قطعی المَتنِ بقطعیه. 


2 و ر ۳ 7220227 رم صصح بے در ے7 2 e‏ € سی 
مثاله: قوله تعالی: ٭وَالْدِنَ يتوقون مدکم ویذرون آزونجا یریصن ۲۹۶ الایق 


مج - و مح ۶و 


خص بقوله تعالى: رات لمال هن أن سم هن 04 


ہے و ہے 2 2 ج ۰ 2 کی ۰ 1 
ويَجوزٌ أن یک ون التخصيص ف هذا المثال بالسّنة» كما فى حديث أبی 
ال لسّتابل بن بَعْكَكِ مع م مه الا سَلَمِيّةِ حينَ قال: مَا نت بناکح ختی تم 


مھ سس 52 مر 8 ٠‏ 8 2 کے و 1> 00 0 

7 عليك اربعة آشهر وعشرا۳. فجاءت ال النب صا الله علیه وسل فأفتاھا بأنها 
2 سے مھ 

مه 3 8 0 سه (٤9‏ 

فل خلت e‏ حملها ۰ 


ر 8 لا o2‏ ر رم ولا ۔ م ام ل ص > 
وأجيب بأنه لا يخرح عن كونه مبينا إذا بِيْنَ ما أنزل باية آخری منزلة كما 
اس ے جم > و کی 0 0 0# 
بِيْنَ ما أنزل عليه من السنة» فان الكل منزل. 
(۲) (و) بحص ص (بالسّئة مُطْلَقَا) أى: سواءٌ كائث متواترةً أو آحادًاء 


2 ا 2 2 3 , 2و (١6أ)‏ ۰ 2 کپ 
اما المتواترة فاجماعاء واما[خبرالواحد]” فعلى الصحيح» وخص 
)١(‏ البقرة: )٢( .۲۳ ٤‏ الطلاق: ٤‏ . 

(۳) الذي في رواية البخاري ومسلم: «وعشرٌ» بالرفع» وفي رواية النسائي وغيره بالنصب كما هنا. 
قال الشيخ محمد الأثيوبي في «البحر المحيط الشجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 
(7/ ۲۸6): برفع «أربعة» على الفاعليّة تم ووقع عند النسائی بلفظ: «أربعة أشهر وعشرًا» 
بالنصب. ويمكن أن يو جه بأن یکون النصب على الظرفية» والعامل فاعل «تمرٌ) مُقدَرًا؛ أي: تمر 
عليك العدّة أربعة أشهر وعشرًاء وبَحْتَمِلُ أن يكون على حكاية لفظ القرآنء والله تعالى أعلم. 

.)۱۸( رواه البخاري (۰)۳۹۹۱ ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ في «د»: المتواترة. 


باب التخصیص 
اكع كيم لخلا بختر لم جتغعلی سل جع عل 
العمل , به فلَيْسَ فيه خلاف في آنه د جر اتی سراف بتخصیص 
رارت بحدیث : ی تک لقاتل»» و«لا و صِيَةَ لوَار م00" ونهیه 

عنٍ الجمع بينَ المرأةٍ وعَمّتها29 فج 4پ و ن 
لباز لمات اقا الإجماع على خُکیھا: وإن لم يعد على 
روايتهاء ومثله تخصيصٌ متواترة بآحاد. 


(۱) به) أي: بالكتاب عند الجمهور» وهذا قلیل جذدَاء 


و 
٠ “7‏ س فا بيه 0 مه م ہے سس رام راس فا أ رم 
مثاله: قو له ءوس : «مَا ابین من حي فهو میت». زواہ ابن ماک 


پک ص سرصم 


خص بقوله تس ومن آصوافها راب ارها و واشعارھا فنا ومتنعا ال جين 4 . 


(۲)(و) تخصص ‏ اه لستة (بَعْضِهَا) على الصحيح (مُطَلَقَا) أي: راد 


کات متواتيرة آو احاذا ار لذلك بقوله صَأَللَُ لس : (فِيما سقت 


.)۳۰۶ /۱( «قواطع الأدلة»‎ )١( 

)٢(‏ رواہ الترمذي (۲۱۰۹). والنسائي في «الكبرى» (۱۳۳۰) وابن ¿ ماجه )۲٦٢٢(‏ من حديث أبي 
هريرة َوَلََهَعَنهُ ولفظه: «القاتل لا يرث». وضعفه الترمذي والنسائي. 

0 رواہ الترمذي (۲۱۳۱). والنسائي (۳۶۱). وابن ماجه (۲۷۱۲) من حديث عمرو بن خارجة 
ی وقال الترمذي: حسن صحيح. 

)٤(‏ رواه البخاري (۹ ۱۰ ومسلم (۱4۰۸) من حديث أبي هريرة نة 


سے وب 


(۵) » سئن ابن ماجه» (0) من حديث ابن عمر وَادُعنها. 
ورواه آبو داود (۲۸۵۸). والترمذي ( ۰ من حدیث آبي واقد ال دما فطع م من البَهِيمَة 
مسر بت کو 27 . وقال الترمذي: : حسن غریب. 

۸۰ النحل:‎ )٦( 


(۷) في «د»: وتخصیص. 


سم ترا مسي جاتر 
السَّمَاءٌ »۳ خصّ بقوله ی : «لَيْسَ فیما دون حَمْسَة وق 
»۱ وهو كثير. 


فائدة: لخاص مع الما بخصص؛ سواء تقد أو تأخر أو جهل أو قازن 
فهو تخصيصٌ لا نسخ» على الصٌحیح. 


( 0 لفظ (عَامٌ 


و 


(۱) بعفهوم مُطلَقَا) أي : سواءٌ كان مفهوم موافقة أو مخالفة فیخصص 
العام بمفھوم الموافقة اتناف وهو من المخصّصات المنفصلة» 


مثاله : ات صاله بوسر 21 الوَاجِدٍ بُجل عرضه وق پک خصش 
رم ہم 


بمفهوم قوله؟) تعالى: قلا تقل ای ب 2*0 فمفهومه: آنه لا يُؤذيهما بحبس 
ہی 1 وس الوالد بين وَلَدِه» بل ولا له مُطالبته على 


یت اسان مق بت زاب لب ان قلا یه من باب 
القیاس؛ فیکون ہما بالقیاس. 


5 و س ۲ و ۓ 5 کے ہش 71 1 ۳ 5 
نت المراد باللی: المطل» وبحل عرضه: أن یقول: ظلمنی» وبعقوبته: 
الحبس. 
وتخصیص العام بمَفهوم المخالفة عند القائل به على الصحیح. 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۷ ومسلم (۹۷۹) من حدیث أبي سعید الخدري ك نة. 
۳۳ 0000 والنسائي (1۸۹٦ء‏ 5:۹۰ وابن نم حبان (۸۹ )من حدیث الشرید 
سس رو 
(۵) الا سراء: ۲۳. 


ا ا 0 

مثاله : قوله ايوس : «إذَا دا بلع المَاء 06 ن لم يَحمَلٍ لخبت خص 
بمفهومه وهو ما لم یلع قلتین: عمومٌ قوله صا ووسر : (الماء لا يتحسة 
تیه الا ما عَلَبَ عَلَى ربجو آؤ طغیه زونه ۷" فإنّه عم من اللتّین أو 
دُوتهماء فتصیر القَلََانِ في الحديث الأوّلِ تنجیشهما مخصوص بالتغییر 
تا ات شن نا EBE‏ بمَجَرَّدٍ المُلاقاة في غير المواضع 


کے 


ستاو بدلیل کی واستدگ لدبا خا رف ج ا کا ازا 


(۲) (و) سے ها أيضنا > ای (والمراد) 


7 ر ت 


7ج ست لن ہف فِ و شُخصص؛ ۽ لكيه لہ 0 
ِي ت نے له ایا هو الق والإجماغ دلیل عليه 

مثالّه: قولّه تعالی: « وله سک 4 حص بالإجماع على أنَّ 
العيد القاذف تجاد علی التصف من الحر . 


سج وید سے ن ماجه (6۱۷). وابن خزيمة 
قال ابن بی ومیت البدر المنیر» (۱/ ۸ رقم ۳): وصححه ابن منده» والطحاوي. 
والبيهقي. والخطابي. 

(۲) رواه ابن ماجه (0۲۱) من حديث أبي أمامة الباهلي َة 
وضعفه ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» .)٥٤(‏ 
ورواه آبو داود ۰1 ۰1۷ والترمذي (11 والنسائي (۳۲۷( حدیث بئر بضاعة من حديث 
أبي سعيد الخدري وفیه: «إنَّ المَاءَ طهوز بُنَحَمْهُ شی ۶» . وقال الترمذي: حديث حسن. 

(۳) في (ع): یتنجس 

.٤ النور:‎ )٤( 


ئا للا بضج مج را لتجرير 

(وَلَوْ عمل أَهُلَّهُ) أي: آهل الإجماع (بخلاف ص خاصض) في مس ألةٍ 
(تَضْمَّنَ) إجماعهم على على ذلك العمل دلي (تاسخا) أي: لا يَكون إجماعهم 
ناسخًا لذلك النض بل ناس هو الدَّلِلُ الَذِي تَصَمَّه الاجماغ وهو 
مستند الرٍ جماع والاجماع دلیل عليه كالّتي قبلها. 


(۳) (9و) يُخَصَّصٌ العام (بفعله) آي: بفعل التي ( ماله دوسا ) عند 
الأمّة الأربعة (إِنْ وله المُمُومُ) أي: إن کان العموم شاملا له صَأَتَهءَلَهِوَسَزرٌ 
وللأكة کما لو قال: «گشف المَخِذِ حرام على کل مسلم)ء نم هَ له ان 
فعّه کقوله في الدّلالةٍِ سوا فاستویا في التشتخصيصء والظَاهرٌ أنه وم 
سواء فيه. وقد خص الإمام أحمد قوله تعالى: #ولا کت وهی حی تہ ری 0 
بفعله سول وقال: دَلَّ على أنه آراة الجماع. 

2 أمَا(إِنْ ثبّتَ وجوه ب اتباعه) أي : باعلا مه له لوسر (فيه) 
أي : 09۶ ولاک 2 (بدلیل حَاضٌ؛ فَالدَلِیل تاخ لِلْعَامٌ)؛ لان 
مَحَلّ کون فعله مُخصّصًا ما إذا ان العمومُ شاملا له وللأمَّةِ بتحریم شيء 

ال 
من خصائصه. أو غير ذلك. اما إذا أَوْجَبنا التأسّي به فيه فیرتفع الحكم عن 
الكلء وذلك نسخ لا تخصيصٌ» وأا إذا كان العموم امه دونه قَفغله لیس 
مس وریہ را سو ا الاك اون 
القبلة واستدبارها"» ثم جَلَس في بيت حَفصَة مُستقبل بي بيت المقدس”" 
ہو رت بت 


(۲) رواه البخاري (4 ۰۱4 ومسلم )۲٦٢(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري تن 
(۳) رواه البخاري (۰)۱4۹ ومسلم )۲٦٦٢(‏ من حدیث ابن عمر نع 


باب التخصيص 
¢ ي و 7 

فعلى القول بان النهی شامل للصحراء والبنيان» فیحرم فيهماء وبه قال 

0 کو س نو اي رم 7ے 1 sS‏ 2 ِ ۲ : 

جمع» ويكون النبييٌ موم خص بذلك وخرّجٌ من عموم النهي» وان 


2 2 702007 ھت کچھ رین ا 2 7 
قلنا إنه صَعَ هو لیس مختصا بذلك فالتخصيص للبنيّانِ من العموم. 
.0-0 1 


)٤(‏ (و) يُخَصّصٌ العام آیضا (بإق قراره مر علی فعل) أي: تقر 
تین ور ماعل واحة ین آئیہ بحضرتہ ای لعموم ولم زه 
مع علیه: مُخصّصٌ على الصحيح. 

(وهو) أي وی سو بب ب من نسشخه) الذي دَلَّ عليه العاءُ 
نا( طلقا ار ا حًا (عَنْ قاعله) واْئدل لذلك بأن شكوته عن ذلك مع 
علمه دلیل جوازه ولا لوكت انکاژه. 

تنبیڈ: هل یکون التخصیص بنفس تقریره عَللتَكِ أو بما تَضَمَنَه من 
سی قول به فِيَكُونٌ مُستدلا بتقريره على أنه حص بقول سابق؛ إذ لا يَجُورُ 
لهم أن یفعلوا ما فيه مخالفةٌ للعامٌ إلا بان صریج»فتقریژهدلیل ذلك؟ 
سس سی یسا 


يه ع > 


و 7 فلا 

مثاله: قو له صا لعل سار «لا حكر إلا حَاطٌِ». رَوَاه مسلم۱ من حديده 
سعید بن المَسیب + عن مَخْمَر بن عبد ال عن لبم وا او كان سعد 
يَحتكِرٌ الرَّيتَء فقیل له فقال: 27 مَعمَرًا راوي الحدیث كان یُحتکر. 


.)۱٦١ ١( «صحیح مسلم»‎ )١( 


(5)() يُخَصّصٌ العام أيضًا (بِقَضَايَا الأغیان) ومّعنی ذلك أن یرد مَعنا 
وس فى و سرے کے ہے 0 ۲ وہ کا 7 كع ۰ و هم 2 
ذلك؟ 


سے 
و 


اا )اگ ے ےت یو سق ہ 1 1 ۶ و 

مثاله: أن النبی صَعَو مَ نهی عن لبس الحرير للرجال" ثم ذِن ي 
3 6 : 2 7 +0" 4 3 
لبسه لعبدِ الرحمن بن عوفي والزبير بن العوام لقمل كان بہما''. وإذنه لهما 
في ذلك ةذ قضية عين» فهل ذلك مُحَمَّ مخصص لعموم النهی أم لا؟ 

(۷) (و) يُخَصَّصٌ العام أيضًا (بالقِيّاس) وهو نوعان: 

آحذهما: أنْ يَكُونَ قطعيّاء وذلك فیما إذا ان کم الأصل الْذِي یستند 
إليه الفرعٌ مَقطوعًا به وعلته منصوصة أو مُجمعًا عليه» وهي موجودة في الفرع 
قطعًا ولا فارق قطعًاء فهذا النُوعٌ من القياس یَجورٌ التخصیص به بلا خلاف. 


سد رگ 


1 ء ريع 7 7 3 م2 2 71 
والشانی: أن یک ون ظَناء فیجوز التخصیص به عند الاک واشتدل 

۰ ¢ کے رو اط 7 7 و 3 7 7 و 
لذلك بأن القياس خاص لا یحتمل التخصیص وفیه جمع بینهماء فقدع 


(۱) رواه البخاري (٥۲۹۳)ء‏ ومسلم )۲۰٦٦(‏ من حديث البراء توللمْعَنة. 


ورواه البخارى (oATYV)‏ من حديث حذیفة 7 


ورواه الترمذي (۱۷۲۰) عن آبي مُوسّی الاشعري آن رَسُولٌ الله ستطموعتر قال: «حُرّمَ لباس 
الحَریرِ وَالْعَب عَلَى دور أُمَتِي وَأَحِلَّ لِإنَائْهِمْ». وقال: حسن صحيح. وفي الباب عن عمرء 
وعلي» وعقبة بن عامر» وآنس وحذيفة وأم هانى» وعبد الله بن عمروء وعمران بن حصینء 
وعبد الله بن الزبير» وجابر وأبي ريحانة» وابن عمرء والبراء. 

(۲) رواه البخاري (۰ ۹۲ ۲)» ومسلم (7077) من حديث انس نع الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفِء وَالبیر بْنَ 
العوّام كرا إِلَى سول الله موسر القَمْلَ» «فرخص لَهُمَا في قمّص الحَرير في عَرَاة لَهُمَا». 


باب التخصيص ٣م‏ 6 

فائدة: فى“ مأخذ المسألة من کلام الامام أحمدَ» قال في رواية الحسنٍ 
بن ثواب: حدیث رس ول الله صَََ [لا يَرُدُه]”" الا مثله ۳ وظاهره 
أن القیاس لا یرد اه 

قال ابن عَقیل: هذا من كلامِه لا يَمِنَعٌ؛ لأنَّ الشخصيصٌ لیس برد وإنّما 
کر 

وتَمَسّكوا للسّخصيص برواية بكر بن محمَّدٍ: إذا قَدَفَ زوجته بعد الا 
وله منها ولد پُرید لاع فقیل له: لیس يقو ل الله تعالی: ٭ وان سوت 
وج 4 وهذه ليست زوجة. فاحتح بأنّ الرجل يُطَلَّقُ ثلانّا وهو مریض 
ترلہ؛ لاله رم ف المیراث وهذا فاز من الولد. 

قال القاضي : فقد عارض الظَاهرَ بضرب 15 القیاس"' 

وَل المَِمُونيُ فی الرَجُل روج ابّه وهي كبيرةٌ بل أن يستأرَهاء 
فان رها من غير أن اد ھا جار اللکاخ. وهذا للأب خاصّة”". 

قال ابن قاضي الجبل: فلت که ی و کے : الا تكح البكرٌ تی 
تن 


(وَيُصِرَفَ ف به) أي: بالقياس: م مع (ظاهِرٌ غَير عَامٌ إلى اختَمَال مَرجوح). 


1 و 190 (۲) نی «ع» ألا ترده. 
(۳) ينظر: «المسودة في أصول الفقه" (ص١7١).‏ (4) «الواضح في أصول الفقه» (۳۸۲/۳). 
08 کب )٦(‏ «العدة في آصول الفقه» (۲/ ۵7۲۰). 


(۷) ینظر: «المسودة فی آصول الفقه» (ص ۰۱۲۲ و«التحبیر شرح التحریر» .)۲٦۸٢ /٦(‏ 
(۸) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» /٦(‏ ۱۸۱ ۲). 


(۹) رواه البخاري (۰)9۱۳ ومسلم (۱۶۱۹) من حدیث آبي هريرة نة 


7 بسح ری 


وتعنى هذا الكلام: أن يَكُونَ معن اللّفْظٍ مُحتملا''' لشيئينٍ هو ظاهرٌ في 
أحدهما ومرجوحٌ في ال خر لكنْ هو موافقٌ للقياس» فینصرف عن الظَاهِرٍ 
إلى الاحتمال ي المرجوح لأجل موافقة القیاس على الأرجح. 

(وَهَِ المَسْأَلَة وَنَحْوْهَا: : ظَنَيّهٌ) لا قطعيّة؛ لن أدلتھا نی فتَكُونُ من باب 
الظنون. 

(وَفِعْلٌ الریقین) من الصحابة تهر (إذ قال) لهم التب ( اعيو و ر) 
لا قرعم الأحزاب وه جر يبتام بالكسير إلى بني قد (لا 
يلين َحَد دینکم لعضر لا في بني قُرَْظَة)ء نع در له ِو أن طائفة 
صَلَّتُ في الطریق في الوقتِء وطائفةً صل في بني ي قَرَيْظَةَ بعد الوقتء فلم 
يَعِبْ واحدة منهما 


(يرجع) أي : فعل الفریقین مس الصحابة (إِلَی حصي ص العُمُوم بالیس 

وَعَدَمِو)» فمن صَلَى في الوقتِ قبل آن یل إلى ب سے ا ان221 1 
بص ا حَدٌ نکم العضر إلا في | بني رة لکد في سرعة سیر إليه لا نی 
تأخير الصَّلَاٍ عن وقیها ومن أحر الصَّلاة ّى وَصَلَ أَحَدَ بعموم قوله ذلك. 

(وَالمُْصِيبُ) في فعله ِن الطائفتين ین: (المُصَلَّي في الوفت فِي قَوْلٍ) الشيخء 
۶27 وسرعة سیر لا تأخيرٌ الصّلاة. 

وقال ابن خزم: التَّمسَّك بالموم ۽ هنا أرجخ؛ وأن موسر نله تی 
رل بني قُریظةً نو المّصیب في فعله وكلا الطّائفتين ن مُجتھد فلذلك لم 
يُعَنْفْ واحدة منهما. 


)١(‏ نی (ع»: متحملا. 
(۲) رواه البخاري (٦١٤۹)ء‏ ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر وَعَإِلَلْعَتَها. 


باب التخصيص 


(فضل) 


(إ٥َا‏ وَرَه) من الشارع لفظ (عَامٌ وَ) لفظ (حَاصٌ) فتارةً یکونان مرن 
وتارة لا یکونان مُقتر ين فان کان مقترنین» مغل لو قال فی كلام تواصل: 
روا الب ولا ركا التومل (ُدََالحَاصٌ) عند لاک أعني: عدم زكاة 
العَواملء وان لم بَ يقتّرناقدّمَ الخاص (مُطَلَقَا) أي ای ا2 كان اليقاضص مهرما 
أو مُتَأَحَرًا على الصحیح؛ ان نی تقدیے الخاصٌ عملا بكليهما بخلافی 
العكسء فکان أَؤلىء ووّجهه قولّه تعالى: لوَامْحْصَكتُ من لین راکب 74" 
حص قوله تعالى: #ولا تخو الْمشْركتٍ ۲۹ وأيضا الخاص قاطعٌ أو أشد 
تص رياه وأقل احتمالاہ ولال لا فرق لغة بين تقديم الخاصٌ وتاخیر 

(وَإِنْ کات گل مِنْهُمَا) أي: من اللّفظين الواردين (عَامًا من وجو(" حَاصًا 
مِنْ وَجْهِ) آخر (تَعَارَضًا) لعدم أولويّة ة أحدهما بالعمل به دون الآخرء 


71 ہے 


مثاله : فوا عَلاسَلم: «مَن بَدل د يه قافتلوغ» مع قوله عَلَهاسَل : «نهیت 
عَنْ قل الشساء)”* فالأوَّلُ: عامٌ نی الرّجالٍ والنّساءء خاص في المُرتدينء 
والثاني: حاص في النّساءِء عامٌ في الكَرببّاتِ والمُرتدَّاتِء إذا عم ذلك 
فالصحیح نما يتعادلان. 

(وَطْلِبَ لمرجُخ» ین خارج» وقد تجح الأول بقيام القَرینة على 
اختصاص الثاني بسبیه» وهو الخربیَات. 
(۱) المائدة: ۵. (۲) البقرة: ۲۲۱. 


() ليست في «د». )٤(‏ رواه البخاری (۳۰۱۷) من حديث علق ویهعند. 
)٥(‏ رواه البخاري (۳۰۱۵). ومسلم (۱۷4) من حدیث ابن عمر نع 


دا اش خاش عاشا: لم نمی مدا 
ا ا وه و وا ی 
تعالی: رد الله يمر بالمدل والاحسن وابتای ET‏ فالاحسان 
بلام التعريفِ ی في جميع أنواع الإنسانء فیتدرج فيه إيتاءٌ ذي القربى. 
ره بعده لیس تخصيصًا للاوّلبایاء ذي القربى لمُوافقيِه له بل کون 
اهتمامًا ہذا الشوع؛ فان عادة العرب ا واھ ببعض أنواع م 
حَصَصَدْء بالذکر إبعادًا له عن المجاز والتّخصیص بذلك التوع» وا 
لوال ای سا اک باب این بت 
ول ورن ۳+ لأن #اتكهَة 4 مطلق. 

(ولا تحص عَادَةٌ) أي: فعلَّةٌ(ء عموماء ولا تقند) العادة (مطلقًا) عند 
۱ لجمهورء نحو: احُرّمَتِ الرّبا في الطّعام»» وعادتهم الب ووجهّه: العُمومُ 
لغةً وغرفاء والأصل عدم مُحَصص. 

قالّ الشُعترضِ: المرادٌ ظاهرٌ له عرفا؛ فيِخَصّصٌ به كالدابة. 

وح ا اح وي وی اختصض. فهو 

الا بحتّث بمُحَرّم 
غير معتاد؟ على وجهين» والمعروف حنثه. 

تا نو سم سی سس رسس ۳ت 
الإشارةٌ إلى ذلك وم القوليّة فتخَصّصٌ العُمومَ كما إذا كانّتْ عادتهم إطلاق 


() النحل: ۹۰. (۲) الرحمن: ۱۸ . 


باب التخصيص ond‏ 
N EO TS‏ 
فان التهی کون حاصّا نال ات ان الحقيقة العرفية فة علی لت 
(وَلَا يحص عام: 
)١(‏ بمَقَضووه) عند الجمهور لما سبق وقال صاحبٌ «المحوّر»: 
المُتبادرٌ إلى الفهم من لمس اللساء: ما يُّقِصَدٌ منهن غالبا منَ الشَّهوق 
وسر سنہ ور و ع و و 


ا مقصودذها بیان مقدار آنصباء المذکورین إذا کانوا ورثة. 


س‌ و ~~ 


وقوله: وال نيع 4" قصدہ الفرق بينَه وبين الرّباء «وَفِيمَا سَقَّتِ 
السَمَاء ء العش“ ا ما يجب فيه العشر E‏ فلا بُحتح بعموم دل 


مه و وه 2 
قاله ار مفلح 


(۷) (وَلا) بحص عام (ِرُجُوع ضویر إلى بَْضِه) أي : بعض العام على 
نسحت لأن المَظهرٌ عامٌ والأصل بقاؤٌه فلايَلْرَمُ من تخصيص المُضمَرِ 


تو تھے 


مو 


منال ذلك: قوله الى و اا ا لته و 4 
نم قال: #وعولهن احی رد سی و مد ار وال جعیّات 
والصَميرٌ في قوله ال : #وعولهن 4٤‏ عائدٌ إلى ال جعیّات فقطٔ؛ لأنّ البائ لا 
يمك الزَّوجُ رده ولو وَرَد بعد العام کم لا أي إلا في بعض أفراده کان 
)٢( ۱۲۱۱ ۳‏ البقرة: ۲۷۵. 


(۳) رواه البخاری (۱4۸۳) من حدیث ابن عمر ووَوَلَتَدَعَنكُ. ‏ (4) «آصول الفقه» (۳/ ۰ 4۷). 
)٥(‏ البقرة: ۲۸ ۲ . )٦(‏ البقرة: ۲۲۸ . 


ار بش مجصرما| رر 


(باب) 


لكا كان مَعنی المُطلَّقٍ والمُقيِّدٍ قريبًا من مَعنی العام والخاص ذكر 
عقبّهماء بل جَعَلَه البَيُضَاوِيٌ0" تذنيبًا داخلا في باب الخاص والعامٌ أي: 


و (المْطْلَقَ) مأحوذمن ماع تَدوز علی مَعنی الانفکاك من المّید» 
فلذلك" اختار هذا الحدٌ على غیره» فقال: هو (مَا تناو وَاحدا) خرج: 
ألفاظ الأعداد المُتناولةٌ لاکشر من واحلء وقوله: (غَيِرَ مُعَيّن) مت 
المعارفٌ؛ کزید ونحوه» وقوله: (باغتیار حقيقة شاملة لجنیسه) خَرَج: 
المُشيركُ والواجتُ الخ فانک ينهم تال واحدًا لا بعينه لا باعتبار 
حقاتق مختلفةء وذلك مش قوله تعالی: «عتَرُ رب ۳ فلفظ الرَقبة قد 
تناو واحدًا غيرٌ مين من جنس الرّقاب. 

(والمقید: ما اول ى کزید (آو) تساو :قز صُوفًا )و صف (رَائِد 
على حَقِيقةٍ چنیسه) نحو: هرسي مکتایعن 04 وتتاوت مراتبّه في 
تقی یه باعتبار قله القیودِ وكثرتهاء فما کر فيه قیوڈہ كقوله تعالی: ی 
ریه إن طلقَحیَ أن بل آزونجا خیرا منکن مسامات مومت 3 مس 7# “الآية» أعلى 2ھ 


۶ 
ےھ 


قیوده أقل. 

)١(‏ «منهاج الوصول» (ص۱۱۸). 
() کی «د»: فلذا. 

(۳) النساء: ۹۲ء والمجادلة: ۳. 
)٤(‏ النساء: ۹۲ء والمجادلة: .٤‏ 
(۵) التحریم: ۵ 


باب في المطلق والمقيد پت 
تشيه: *: الإطلاق والتقييد یکونان : تارةً في الأمرء ك: «أعتق رقبةاء و«أعتق 
رقبة مُوْمنةً)ء وتارةً في | لخبرء ک: الا یکاخ إلا بوَلٌِ وَسَاهِديْن2700, ودلا 


کاخ | الا بولی مر ر شد د وشاهدي دل ۳». 
(وَقَدْ بَجْتَمِعَانِ) أي: الاطلاق واللَقَييدٌ (في لَفْظِ) واحد اعتبارًا 
(بالجهتین) بأن یک ون اللفظ میا من وجو مُطلقًا من ر ك «رقبة 
مؤمنة)؛ ات نت ميت لدي فتَتَعيّنُ المؤمنة ا وال 
ین حيث ما سواه م من الأوصافي. كالصّحَة وضِدَّهاء فالاية مُطلقةٌ في كل 
رقبة مومنة وی کل كقارة مُجْزیَة ومُقَيِّدَةٌ بالنسبة إلى مُطلَق الرّقاب ومُطلّق 
١ 2‏ 7 و و 0 ¢ ت / 2 1 ہ 
الکفارات. ودلك انما کون باعتباري لا حقیقت؛ لان الا طلاق والتقیید من 
%5 ° ے 9 2 7 
عوارض الألفاظ باعتبار مَعانيها اصطلاحًا» وان أطلقّ على المعانی عرفاء 
اا اا 
فال لطفي و اسم لس موی سنوی شاو ا 
قد أو عقال أو کال ونحزه ین موانم الحیوان م من الحركة الم 
الا ختيارية 
() (ع): وشاهدي عدل. 
(۲) رواه سو ای نہ 000 ٠‏ حبان (۷۷ ۰۷۰ من 
ورواه ابن حبان (4۰۷۰) والبيهقي (۷/ ۵ بلفظه من حديث عائشة روایعتها. 
(۳) في (ع): وشاهدین. 
( رواه الشافعي (ص ۰ وا بن المنذر في «الاوسط» (۸/ 4 ) من حدیث ابن عباس وَِللِْعَنْها. 


.) /۲( «شرح مختصر الروضة»‎ )٥( 
في «ع»: الطبيعة.‎ )٦( 


لوا بضع مجصم لتجرير 

فإذاقَلْنا و ا قبة شائعة في جنها شیوع الحیوان 
المطلق بحر كته" الاختياريّة بين جنسه. 

وإذا قَلنا: «أعتق رقبةً مؤمنة»» كانّتْ هذه الصَمَة لها کلقید المميّر للحيوان 
المقيّدِ ین بين آفراد جنسه. ومانعة لها من او الق المانع للحیوان من 
سيوع بالحركة في چنیسه؛وهما آمرن يسان باعتبار الطّرفين» فمُطلقٌ لا 
ملق بعدّه؛ کمعلوم ومُقيّد لا مُقيدَ بعدّه؛ كزيد» وبيتهما وسائط تکون من 

۱ 7ے 
المقید باعتبار ما قبل» ومن المطلق باعتبار ما بعد؛ کجسم» وحيوانء وانسان. 

(وَهُمَا) أي: المُطلیٌ سح وَحَاص)فما در من تخصیص 
العموم : من متمق عليهء وم فيه» ومختار جار في تقييدٍ المطلق؛ 
فِيَجُورُ تقییڈ الکتاب بالکتاب وبالسّتّوالستّةبلستة وبالکتاب» وتقییذهما 
بالقیاس والمفهومین ونحوهماء على الاصح ي الجمیع. 

(لكِنْ) لابقال: كان نب تنبغي إذا كان المُطلقُ والمقيُّ کالعامٌ والخاصٌ الا 
يُفرَدَا بالذَكْرِ؛ انا تقول: تحص ندال اما وجووه وهي لا ها 
مَن ری ویقول: ہیں و نی ہی سے ور و 
على العامٌ وأيضًا فالحمل هناك للعامٌ على غير المُخرج بالتُخصيصء وهنا 
بالعكس» فالحمل هنا لمُطلق على نفس المقیّہ وأيضًا فين أقسام ورود 
المطلق 0 ا 
وأيضًا فالحملُ هنا بطریق القیاس على رأي» وغيرٌ ذلك مين الأحكام الات 
بیاٹھاء فاحتيج إلى الإفراد بالذّكر. ٠‏ 

إذا عَلِمْتَ ذلك فتفول: إذا وَرَدَ مُطلقٌّ فقط أو مد فقطء فحکمه 


1 


ع ۰ 


)١(‏ فى «ع): بحر که. 


باب في المطلق والمقيد 
ضح أو مُطلقٌ في مَوْضِع وید آخره فقَضْرٌالمُقيّدِ على قيده ره 

قد ايد نا 

وأمّاتة تقیید المُطلّق بقیدِ المُقيِّدِ فهو المرادٌ هناء لكنْ قال بعض العلماء: 
7 َ9 فان كم کر مس أو عَلَ سر چا 
لایق والمرض والسفرٌ شرط في إباحة الم فاا إذا لم يكن معمولا به؛ 
کی رت كقوليه تعالى شس تی يا 
یراہ 

إذا عم ذلك فللمُطلق والمُقيّدِ أحوال: 

الحالة الأولى: (إِنْ وَرَدَا وَاخْتَلََفَ حُكْمُهُمَا: فلا عَمْل) اتفاقا؛ لا 
القياس شرطه اتحادٌ الخکم (مُطْلَقَا) أي: سواءٌ اف السّببُ أو اختلف؛ 


مثال الاو التبم في صيام کفارة اليمين في قراءة ابن مسعودء واطلاق 
الإطعام فيها. ۱ 

ومشال الثاني: الامز بالتتابُع في کفارة الیمین وإطلاق الإطعام في کفارة 
الظّهار ولهذا عن أحمد رواية: لا يحرم وطء مَن ظاهَرٌ منها قبل تکفیره 
بالاطعام. والصٌّحیخ: يحرم وقاسوه على العتت والصّوم. 

0 سیب فان وم فا کی سكي 
وتارة لا یتح (قان انح سَبَبُهُمَا) فتار یکونان مثبتّین» وتارة یکونان 
هتين وتار کون أحهما أمرًا وال تیه فان لم يتف الم ود 


لاء ۳٤۲و‏ الهائدة )1 : ( لسا 1 


لاف هرن نز بضرح و یر 
شب وکنا ئن مُتبتيِن) أو في مَعنى المثبّتٍ كالأمرء (5)قولِه : («أَعْتِقْ في 
لظهار رب ثم قال: ايق رة + خُیل) منهم ا (مُطَلَقٌ وَلَوْ) كان 


3 ص 


شرع کر ْوَلَو کان رس ا شی سا 2 


ا سی سس دی سی تن 
حمل على وجو نا انتهى. وان نا على رواوہ ام مکن ال 
(3) لفك رل( خر عن المُطلق فهو: (بََانٌ لِلْمُطلّق) 
على الأصحٌ كتخصيص العام فتلّخص من المسألةٍ أن المُطلقّ يُحمَلُ على 
ل ب يي سيا 
وإ لم یخلت شک الط والمقبّد. و (کاتا تھی نهییّن) نحو: لا تععق 
مُکاتبّاء لا تعتق مکاتبّا کافرا : فيك لفط عطق بعفهوم) ال« 
ہو اا و تہ 
یَعمَل بالاطلاق ويَمِنَعُ (عتاق المُكاتب مطلقاء والصحیخ هو الأَوّلُ. 


(9 سر 0 


(و كنهي : 
- تفیع) نحو: دا نِكاع إلا ولي «لا کاخ إِلَابوَليّ رش 0۳0 
فالمُقيدُ َل بالمفهوم على الصّحيح كالتي قَبْلّها. 


(۱) رواه أبو داود (۸۵ ۰ والترمذي (٦۱۱۲)ء‏ وابن ع ماجه (۱۸۸۱)ء وابن م حبان (۷۷ ۷ من 


یذ قول تمیق مکانتا»بمنهوم قولہ: دلا 


حدیث أبي موسی الْأَشْعَرِي وولَْعن: «لا ناح الا بولی». 
(۲) رواه الشافعي (ص ۰ وابن ¿ المنذر و فی «اللأوسط» (۸/ ٤‏ من حدیث ابن عباس رها . 


باب في الطلق والقید 0 
- (3) كنهي أيضًا (بَاحَة وَكَرَامَةٌ وّفي تذب نَظَرّ). وان كان المطلّق 
والمُقيدُ رین عن حكم شرعي؛ فظر في ذلك الحم قاله لقع 
(وَإِنْ كَانَا) أي و آي: كان آحدهما اف ای الا 
(نَهيَا: فَالمُطلّق) منهما (مُقَيَدٌ بضِدٌ الصَّفَةِ) فأحدُهما في مَعنی اللفي وال خر 
في معنى الإثبات مق : «إنْ ظَامَرتٌ فاعتی رقبةً»» وتّقول: «لا تَملك رقة 
كافرةً»» فلا بد مِنَ التَقِييدِ بنفي الکفر؛ لاستحالةٍ إعتاق ار قبة ة الکافرق 
فالحمل في ذلك ضروريْ لفحي اقطان حول على تنگ 
(وَإنِ) انَحَدَ حُكْمُ المُطلَّقٍ والمُقیّدِ و(اخْتَلَفَ سَیبهُمَا) کاعتاق الرَقبة 
في القتسل وفي الظھارِ واليمينء أمَّا فی الظّهار فإنّھا وَرَدَثتْ فيه مطلقة في 
قولِه تعالى: ٭ ولد يَظهِرُوَ من امم تم غود و لما قَالوأ میرب من کب آن 
اما 4 وقال في الیمین: «فکفترنه: إطعام عشرو مَسَككينَ 4 إلى قوله: 
NUS‏ فا رج شر روف 
کڑڑٹ اکھت مت رب اک کی لسع ل لحز 04 گیل 
سو و ا ملمد تیا علي ہی » کتخصیص العُموم 
بالقياس» ولا يُحمَل عليه لغ عند" أحمدّ وغيره على الأرجح. 
(أو) اف (سَبَبُ مَقَید مُقیَدَیْنِ مُتَنَافِييْن وَمُطْلَق ) يعني : إذا ورد معنا مُقَیدانِ 
مُتنافیان ومُطلقٌء فلا یخلو: اما أن يَختلفَ السّبب. أو یف فان اختلف 
السَّبِبٌ لک جنس الجميع واحدٌّ كتتائع صوم الظَّهارء فإنَّ النّصّ قد وَرَدَ 


(۱) «المسودة في أصول الفقه» (ص ۱۷). (۲) المجادلة: ۳. 
)٣(‏ المائدة: ۸۹. )٤(‏ النساء: ۹۲. 


)٥(‏ في «ع»: عن 


للا بضج مخصرا نجیر 
ای لقوله انیت یی تا نیت ۰۱۷ وتفریق صو 
المتعة» فان وو 5 الع بتفريقه؟ لقوله تعالی : لن تمدع بالعمر ال الما 


اس فر ىف ۳ د فصیام مث تلم یا في اه وَسَبْعوَإِدًا رم 20# 


ووَرَدَ قضاءٌ رمضان مطلقا لم برذ به تتابٔعٌ ولا تفريق» قال تعالی: مسن 
کارت mE‏ 94 انام پاب شی سرت ؛ فعلى 
میرک الح ولي احڈھما لین الا ناه 
أرجت في الحمل. فلذلك (حمل القطلز) على آشبه الا گے مہ زمر عد 
لتَتابُع في القضاء (قیاسَا بجَامِع) بينَ المُطلق وأحد المُقَیدین في الأصحٌ. 

قال المجذ: وأما (لحاقه بأحدهما قياسًا إذا وُجِدَتْ علَّهُ تقتضي الالحاق 
فاته على الخلاف المذکور". 

تبه 7 قال في «القواعد الأصوليّة) : إذا کان متا نصان مقیّد مُقِيِّدان في جنس 
واحدٍء والسّببُ مُختلف. وهناك نص ثالث مُطلَقٌ من الجنس؛ فلا حلاف أنه 
لایلحق بوانحد منهما لخه۳. انتهی. ذْ لا مدخل للع في الأحكام الشَّر عب 

(وَإِلَا) بآن انَحَدَ الحکم واختلف السبب. فاد كان کن التطاق على 
أحدٍ المقیدین أ رجح من الآخر بأن كان القياس فيه أظهر: يد به؛ لأن العمل 
بالقياس الجَلت أؤلى. 


(۱) المجادلة: 5. )٢(‏ زاد في (دا: ئ. 
(۳) البقرة: )٤( .۱۹٦‏ البقرة: .١85‏ 
)٥(‏ ليست في (د). (7) «المسودة في أصول الفقه» (ص5 5 .)١‏ 


(۷) «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (ص7””75). 


باب في المطلق والمقيد 

فإِنْ (تَسَاوَيَا) أي: القیدان") فلم یُمکِنْ حمل المُطلَق على أحدهما قیاسّا 
جو سر یر سو یر تَعَارَضََاءِ فإن الا رجح فيهما 
التَساقطٌ وكان کمن لا بيّنة هناك. 


و 


مثاله : قو له صهع دوس ذا وَل الب في لا ء أحد کم لسلسم 
۱ وی ی 
00-2 » ردني رواية: تاه باتزاب »۱۳ > وی رواية: ۳۳9 


رق ےی (السابعَة عة بالترَاب» رَوَاها أبو داو » وهي معنى: و 
الثامتة بالتزاب»» قیل: نما ONE‏ لأجل استعمال الترات معهاء 
7-9206 
الاطلاق في إحداهنً ففي ی غسلة جعل: جار إذا اتی عليه من الماء ما 
يزيله حص المقصودٌ منه. 

ر کو صف في حمل) قال في اشرح الاصل»۷: خا المُطلق 
علی ند سان لص SC‏ 
ھا 0101 رق کل EE EE‏ 
مذکور في کفارة الظھار دون کفارة القتل. 

قال نی «القواعد الأصوليّة»: فظا هر کلام أصحابنا يُحمَل المُطلقٌ على 
٦‏ ۹ ۰ 99 - لأنّهم حکوا في کفارة القتل 
)١(‏ في «د»: المقيدان. (۲) رواه مسلم (۲۷۹) من حديث آبي هريرة وَآيَهعَنهُ. 
(۳) #سنن النسائي الکبری»  .)3۹(‏ (4) «صحیح مسلم» (۲۷۹). 

.)۷۳( «سنن آبي داود»‎ )٥( 


( رواه النساتي (1۷٦)ء‏ وابن نم ماجه (۳۱۵). وار بان 1840100 )من معدت كف اش اشتل 
(۷) «التحبیر شرح التحریر» /٦(‏ ۲۷۳۹ ). 


ال بض مج را لتجربر 
زورب و الوجوبٌ الحاقا() بکفارة الظھارء كما حَكَرًا 
روايتين ني ان شتراطِ وصف الإيمان نی کفارة الظھارء والاشتراط إلحاقًا”" 
بكفارة القتل ۳ 

: هذا مینچ على الٌواية الانبة عن أحمة أله يجب الاطعام نی کنر 
القتل» واختارّها كثيرٌ من الا صحاب. والصحیح: ليجب ولنارواية 
ضعيفة بإجزاءٍ الرَّكبَةٍ الكافرة في الظهاره والوطء في رمضانَء وفي الیمین» 
والصحیح اشتراط الإيمانٍ في الكل» وهذه هی المسألة الجتقدمة وهما 
ما إذا انَحَدَ الحُكمٌ واختلف السَّببُء فقیاس صاحب «القواعد) المسألة 
الأولى على هذه فيه نظرٌ بل الحُكمٌ مُختلّف فيهما على الصّحيح. 

ول حَمْلٍ) الثطلق على الم( ینتلزم) الحمل (أجر 
بیان عَنْ وَفْتِ حاجَة فان استَلرَمَهُ مَهُ) أي : استلزم الحمل تخیر البيان عن 
وقت الحاجة: حمل اللفظ المُطلقٌ على اطلاقه في قول بعض أصحابنا 
المُحققین وقَدّمَه صاحبُ «الأصل». 

ال ذلك: نت أطق اي تیم شا 7 رفانت" وکا 
بالمدینت فانه لاب ہما قاله في المدينة وهو قطمٌ الم 


(۱) زاد في «القواعد والفوائد الأصولية»: لکفارة الظهار. 

(۲) زاد في «القواعد والفوائد الأصولية»: لکفارة الظهار. 

(۳) «القواعد والفوائد الااصولیة» لابن اللحام (ص۳۹). 

)٤(‏ رواه البخاري (١١۱۸)ء‏ ومسلم (۱۱۷۸) عن ابْنٍ عباس ناء قال: سَمعت الخ 
مهتم يَخْطْبُْ بِعَرَقَاتٍ: ١مَنْ‏ کم یجد لین فیس الحْفَيْنِ). 


() رواه البخاري ( ۰)۱۳ ومسلم (۱۷۷ ۱ من حدیث ابن عمر عت . 


باب في المطلق والمقيد ۱( 
وقال بعض مُحققي أصحابنا أيضًا وغیزهم: الط عن الابما ھائل 
لکامل من المَسَمَّیات يَعني: إذا استلزع الحمل تأخيرٌ البيانِ عن وقت 
الحاجة؛ (خول المُسَمَّى في إِنْبَاتِ) لا نفي (عَلَى الگایل الصجيح”) 
۱ مر الم ۳ (طلاقه فى زل بعض اعنص امعان بای 


1 


2 


لاو و وعقد التكاح الخالي عن" وطء ید خل في قوله: ولا 
کیٹا 4" لا حَنَّى تكح ولو حَلَف لا يتزيّح: حَيْتَ بمج رد العقد عند 
20 7 0200 
وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المُطلقة 27 تقتضي السلامة من العیب في 
عرف الشارع بدليل الإطعام في الكمازاة والرّكاق (وَالمُطلق: ظاهر الدَّلالةٍ 
ی المَاهتة) فهو (گالتا) E‏ لاسټرساله على کل فرد. اطا 
عليه العموم: لك »4 (عَلَى سبل البَدَّلِ) ولهذا قیل : عام عموع بدل» وقیل 
للقاضي وقد احتحٌ على القضاء في المسجد بقوله: # وَآن امک ينثي 4 لا 
ید على المکان» فقال: هو أمرٌ بالخکم في عموم الأمكنة والازمنق إلا ما 
صّه یت بان الع ھن اھ تحت 
© © © 


)١(‏ في «مختصر التحرير» (ص ۱۷۰): السليم. 
١ق‏ اذا مخ 

۱۴۳۹7207 السا ۲۰ ۲ : 

.۶ 4٩ المائده:‎ )5( 


رباب 


ه س و ہے م ه 7 ور ٦‏ 

(المحمّل لغة) من الجَمل. ومنه قوله هر عن اليهود: 
وو وت 
«جَمَلُومَا”" أي: عَلَظُوماء ومنه الم الإجماليٌ لاختلاط المعلوم 
بالمجهول» وهنا سُمّیَ مُجملا؛ لاختلاط المُرادِ بغيره. 

ومن معاني المُجمل اللّغويّة (المَجْمُوعٌ) من أَجْمَلْتٌ الحساب جَمَعْته 
ار 7 13 0 و ع ر ۶ عمس ر 4 ر ھ2 کی م 
وقیل: (آو المبهم) من أجمّل الامر آي: أَبْهَمَهء (آو المحَصل) من اَجْمَل 
الشیع: حَصّله. 

1 1 كم‎ ٠ ۰ 7 1 2 0 1 ۳ 2 

(2) المجمّل (اصطلاخا) آی: عند علماء هذا الفن: هو (مَا) آي: قول 
اوق 7 لگ کل تأكتر)ء اد پا هش اقل 
وقول (علی الوا اراز عن الظاهر وعن الحقيقة الى لها مجان فان 

سود و تی ہے ر مك 

المجمل یتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ. 

(وَحُْكْمَهُ) أي: المُجمل (التَوّقَف عَلَى البَيَانِ الكَارج) أي: لا جوز 
العمل بأحد مُتحمَّلاتِه لا بدليل خارج عن لفظه؛ لعدم وَلالةٍ لفظه على 
المُرادٍ به وامتناع التكليفي بما لا دليل عليه. 

۳ ام ۶ و ہیا ۶ ر ا رع س 

(وهو) آی: الإ جمال (في الکتاب) العزیز (والسَنة) آي: کلام النبيٌ 
سیر في الأصّ والمُخالفٌ في ذلك داود الظاهري» والحجَّة 
ل ا ويا الا ت رانک E‏ 
(۱) رواه البخاري (۰)۲۲۲۳ ومسلم (۱۵۸۲) من حديث ابن عباس رنه قال مسر 


«قاتل الله اليهُود حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشخوم فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهًا». 
(۲) أي: داود الظاهري. ينظر: «التحبير شرح التحرير» .)۲۷١۳(‏ 


باب في المجمل 

7 ۴ و ا ۱ 
الإجمال بدون البيانٍ لا يُفِيد ومعه تطويلء ولا یم فی کلام البلغای فضلا 
عن الله تَعَالَى ورسوله سيد الأنبياء. 


والحوات: أن الکلاع إذا وَرَدَ مُجِمَلَاء ثم ین َع عند التفس من ذِكْرِه 


(وَيَكُونُ) الاجمال (في: 
(۱) حَرْفٍ) كالواو في قوله تعالى: ##وَالّسِحُونَ في الم یفولوت اما و 
و ي م و ۔ ے لخت 5 

وبَحتمل أن تَكُونَ مُستأنفة» فتكون للاستتناف ویکون الوقف على: 1۱ 
۶ سیب للاستتناف كما تلع في آواخر الكلام على الكتاب 
العزیز وأمًا «مِن» فتأتی في بعض الأماكن مُحتيلة لمَعابِء فتکون مجملةً 
اداو ا 

(۲) کون الاجمال آیضا في (اشم) مفرد 


(۳) (وَمر کب فالمُفرد كالقرء المُتَرَدّدِبِينَ الخیض والطه والمختاز 
اصله «شختیر» فان تخت الياء کان اسم مفعولء ون كَسَرْتها كان اسم فاعلٍ. 
وعلى كلا دی رین الا حرف عل مك وما یله مفتوح, لب ال 
027 یت لا حصَل الاجمال لاحتمالِ آنْ کون اسم فاعل واسمَ مفعول» 
وكذا خکم مُعْتال" ونحوه. فقِسْه على ذلك. 


(۱) آل عمران: ۷. 


سس( :»مت ار شح مج اتجرر 

قال العَسُكَرِيٌ: ويَتَمَيّرٌ بحرفِ الجرٌ» تقول: هذا مختاژ لكذا في الفاعل» 
ومختاژ من کذا نی المفعول". ۱ 

والفرق بِينَ هذا وبينَ القرء أنَّ الاجمال طرديٌ على هذا باعتبارالاعلال 
والعمل التتصرّفی والقرء مُجِمَل من حیث وضعه» مع أن كلا منهما إجماله 
مین حیث هو مفرثٌ وأمّا المُرَكّبُ فكثيٌ فمنه قوله تعالی: «ریتثٌیی 
پیدو۔ عَقَدَة کج ۷4 فحتمل أن یک ون الولی؛ لأنّه الذِي يَعِقِدُ نکاح 
المرأة؛ لأنّها لا ترو متهاو نحتما أن کون الزوح؛ لاه الذي بيده دوام 
العقد والعصمة فوَقَمَ الاختلاف في بيانه» والرٌاجخ أنه الرّوحُ. 

(4) (و) یک ون الاجمال أيضًافِي (مَرْجِع ضَمِير) نحو الصَّميرٍ في 
قوله مر في الصحیحر نالا یمن جاژ جاره آن یرو تج 
جدارو»۳ يُحتملٌ عوذه إلى الغارز وهو قرب مذکور؛ أي: لا يمه جاره 
أن يَفَمَلَ ذلك في جدار تسه وعلی هذا فلا دلالة فيه على الق ول أَنَه إذا 
طَلَبَ جاژه منه أن يَضّعٌ خشبةٌ على جدارِ المطلوب منه وَجَبَ عليه اکن 
ویْحتمل أن يَعُود إلى الجار الا خر فیکون فيه دَلالةٌ على ذلك» والّذي عليه 
الاما أحمد أن لمیر تما يعد إلى الجار لا إلى الغارزء وفي الحدیث ما 
آبي هر مالي آراکم عنها تدر يوالها يا 
بِينَ آظه رکم*. ولو كان ذلك عائدًا إلى الغارز لَمَا قال ذلك. 

(۱) ينظر: «تشنيف المسامع» (۲/ ۸۳۸» و«الغيث الهامع» (ص۳۵۱). 
(۲) البقرة: ۲۳۷. 


(۳) رواه البخاري (۲70۳)» ومسلم (۱۷۰۹) من حدیث آبي هريرة تن 
)٤(‏ رواه البخاري (۲1۳). ومسلم (۱۱۰۹). 


5 و 7 ہے ے ۰ 3 
(3(5) یک ون الإجمال أيضًافي مرجع (صفة) کقولك: زیڈ طبيبٌ 
7 00 و 
7 قاف اال ذاتِ ردا ی زید ماهو](» ویحتمل 
أن يَعُودَ إلى وصفه المذكور يعني طبيبًا ماهرًا في طبّه» ولا شك أن المعنی 
متفاوت باعتبار الاحتمالين» وإِنْ کان بیتهما فرق» فن أَعَذّنا «ماهرٌ» إلى 
«طبیب» فیکون ماهرًا في طبّه وإِنْ آعذناه إلى زید؛ فتکون مهارته في غير 
الطت. وهو من اج باعتبار التّرکیب. 
وقال الکورانی: إذِ المُستكنٌ في «ماهر» یُمکنْ عَودُه إلى «زید» وإلى 
«طبيب»» فعلى ما اختازه الشافعق د يَعودُ إلى «طبيبٌ»» فتنحصو مهارة زيد 
فى الطَّسٌّ©. 


2 


ض يرع 4< و ع ايو 4 سے دز سے ۳ 2 ع 
)٦(‏ (و) یک ون الاجمال آیضا في (تعدد مَجَاز عند تَعَذّرِ الحَقِيقَةِ) أي: 


FE PAGANS 


الحقيقة؛ ا سر 1 ی ا حرمت مث لبهم الخو 


ع رو 


نَجَمَلُومَاء وَبَاعُومَاء 20009 جمیع التصرّفات لَمَا 
انَجَة اللَعنٌ فی البيع» فيُضمر” الجمیع؛ لا الإضمارَ واقمٌ إجماعًاء وهو 
آکثر وقوعا من الاجمال. 

(۱) لیس في «د». 

() نی (ع): الجمل. 


٤(‏ رواه البخاري (۲۲۲۳) ومسلم )۱٥۸۲(‏ من حدیث ابن عباس تال ہا 


)٥(‏ فى «د»: فتضمن. 


(۷) (َ) یک ون الاجمال أيضًا نی 0 ۳۳ يي 9 فإذا ۳۷ ۷ 
بمجهول صا الباقي مُحتمَلَاء فکان مجمّلا) ک: اقتلوا المشرکین الا 

(3) في عامٌ حص ب منت وفة مه وین 

ای وو عورد ہیں لمي گ4 في قرب الى 

حلت لم مدا لام ۹ء فَإِنّه قد استثنی من المعلوم ما لم يُعلمُ. فصارَ 

ہر سڈ 

0 - 0 سی 23017 یبن * موجب للإجمال في قوله 
تعالى: ركم > إلى قول له: م و کمک ۳4 والإ(حصان غير 

(وا إِجْمَالَ في : 


(۱) اضاف: تخریم إلى عب ین *) عل الصحیح ك: لحرمت عي 
22 (ه) سس ( 
ميه 4 و مه کر که واستدل له بان تحریح العين غير مراد 
ل شین کلب نیت إلى من لاماد 
یس سی مہہ ی الأكل» وني المشروبات 
حر من دب یھر ایت 


2 و 7 
متضحة لا اجمال فيها. 

(۱) في «د»: عامًا. (۲) المائدة: ۱ 

(۳) النساء: 5 ۲. )٤(‏ فی «مختصر التحریر» (ص ۲ ۱۷): العین. 


.۲٢ المائدة: ۲. (5) النساء:‎ )٥( 


باو الس 
(وهو) أي سو سیت سے رف # حم اه 
أكهك ث کچ۷4 ونحوه من الأمثلة إن دل دلیل على تقدیر شيء من المحتملاتِ 
بعینه: فذاك سواءٌ كان المقدّر عامًا في آمور كثيرةٍ أو خاصًا بفردء وان لم یل 
دليلٌ على تعیین شسيء لاعامٌ ولا خاصٌ مع احتمال أمور َو لم ترچ 
با دد المحتص لات كُلهاء وهو المراڈ بلُموم في هذه المسأله فلا 
اا لآن الف دل على التعميم» گنا ل الط و مت انم 


بت : العينُ توصَّفٌ بالجل والحظر حقيقة لا مجازّا على الصحيح» فهي 
محظورةٌ علینا ومباحت كوصفها بطهارة ونجاسة» وطيب وخبثِ. 


(۲) (وَلا) إجمال (في) قولِه تعالى و مسحو بر٤‏ وسیک 4 ) على 
الصُحیح؛ لأنَّ عدم الاجمال بوضع کم ال ظاهرٌ في مسح جمیع اراس 
عند الجمهور؛ لانْالباء حقيقةٌ في الإلصاق, وقد اَلْصَقَتٍ المسح بالرٌاُس: 
وهو اسم لكلّه لا لبعضه؛ لأنّه لا يقال لبعض الرّأس: رأسٌء فيَكُونُ ذلك 
مُقتضيًا مسح جميعه کاية اتيم فی قوله تعالی: لَأمَسَحُوايوْجُوحِحكُمْ ۲4. 

(۳) (وَلا) إجمال أيضًا (في) قوله صتازعت: («رُفِعَ عَنْ امي الحَطاً 
وَالنسیَانْ»)*) عند الجمهور؛ لأن نفی صورة الخطأ والتّسیان لا یمکن أن 
كود مُرادا؛ لما فيه ین سبة کلامه مر إلى الكذب والخلْف» 
0 المراد نف الحُكم. 
() الا ۲۳ (۲) المائدة: 1 . (۳) المائدة: ٦‏ 


() رواه ابن ماجه (۵؟ ۰ء وا بن حبان (۷۲۱۹) من حدیث ابن عباس َإَنَدُعَنْهًا. 
(1) في (د): رفع. 


۸ اج لا بج مجصم لتجرير 

9) ولا إجمال ایشا (فی آبة ة السرقَة) وهي قولّه تعالى: # والسارق 
واسَارفَة فافط وا آیدبهما ۱۹ أي : لاإجمال نی القطع» ولا نی الي على 
الصٌحیح؛ لأنَ اليد حقيقةٌ إلى العنکب, لصحَة إطلاقِ بعض اليد لما دونه 
والقطع حقيقة في إبانة المفصلِ ولا (جمال فی شيء منھماء فإطلاقها إلى 
الكوع ا قَامَ الدّلیل على إر دته في الآ و هو: : فعل ال 20000112 
والاجماع ولهذالَمًا رل آية التَيمُم تیه مت الصَحابة مه ا ا 
إلى المناکب. 


وأیضا: لو كان مه مُشتَّركًا في الکوع والمرفتٍ والمنکب لزع الاجمال 
والمجاژ أَوْلَى منه على ما سَبَقّ. 

)٥(‏ (ولا) | جمال أیضا (في) قوله تعالی: (#وأح ل سیم 4) وهو 
من العام المخصوص على الصّحیح: فَإِنّه عام في البیوع الجاتزة وغیرهاه 
ثم خصّصٌ المُحرّمٌ منها وبقي ما عداه ثابثًا بالعُموم الأوَّلٍ. 

وأمّا قوله تالی: «وءاثرا ألدَكَوْةَ 4 فِمُجمَلء وبیّّه السّنَهُ على الصٌحیح. 

۰ء رگ ئ۰ ے؟ < ٠‏ فد وی لا ی 2 ۳ 

فان قلت: اللفظ في كل من الایتین مفرد معرف. فان عم من حيث اللفظ 

ی فلیعم فيهماء أوا لمعنى فلع فهما آیضا وان لم یم لا من رٹ اللفظ 
الرّكاة: الاجمال. 

قلنا في ذلك سره وهو أن جل البيع على وی الاصل ون حيث إن 
الاصل في المنافع: الحل» والمضار: الخرمت اد ة شرعی فمّهما حرم 


(۱) المائدة: ۳۸. (۲) البقرة: ۵ ۲۷. 


مال الغير بغير إرادته» فوجوبّها على خلاف الأصل. والأخبارٌ الواردة في 
الباب مُشْعِرةٌ بهذا المعنى» فلذلك اعتنی النْبِيُ 009 ببیانِ المبیعاتِ 
الفاسدة: كالتهي عن بيع حَبّل الحَبَلٍَ والمنابذق والمُلامسة» وغير ذلك 
بخلاف ال کاق فإنّهِ لم یعتّن فيها ببِيانٍ ما لا زكاةً فيه. فمّن اذَّعى وجوبها نی 


مختلفي فيه كالرَّ قيق والخيلء فقد اذَّعى حُکَمًا على خلاف الدلیل. 


سے 


2 کے ے اا لش 3 و 
(0) ( و إجمال آیضا(فی) قو له صَدَلنَهعَلِتَوِوَسَمَ : (« لا صلاة الا بطهور »۱ 


سم ه س ۰ ۰ ۰ مه 5 ڑگ 4 2 

وَنَحُوو) مما فيه نفيغ ذوات واقعة تتو قف الصّحَّةَ فيها على إضمار شىء 

ك: ١لا‏ نِگاح الا بوَلِيٌ ۰۳ «لا صِيَامَلِمَنْ لَمْ يبت لین اليل فهذه 
ع و 0 0 د ۔ 

الأحاديث ونحوها لیْست مُجملة عند الجمهور بناءً على القول بثبوت 


7 سے 
9و 


2 سی ا 3 7 ع ء ۳ 2 0 
الحقائق الشرعية فانه إذا اختل منها شرط أو ركن صح نفیه حقيقة؛ لان 


الشرعی الذي هو تام الأركان پت انم وا ولهذا قال ی سار 

(۱) رواه مسلم (۲۲4). 

(۲) رواه آبو داود (۲۰۸۵) والترمذي ( ۱۱۲ وابن ماجه (۱۸۸۱))ء وابن حبان (1۰0۷۷) من 
حديث أبي موسى الأشْعَرِيٌ رنه «ا یکاخ الا بول». 

(۳) رواه آبو داود (5 ۲۵ والترمذي (۷۳۰) والنسائي (۱ ۲۳۳) واللفظ له» وابن ماجه (۱۷۰۰)) 
وابن خزيمة (۱۹۳۳) من حدیث حفصة رطلعنها. 
قال الترمذي: «حدیث حفصة حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» وقد روي عن نافع 
عن ابن عمر قوله» وهو آصح. 
ونقل عن البخاري في «العلل» (۲۰۲) أنه قال: هو حدیث فيه اضطراب والصحیح عن ابن عمر 
موفوف. 


وقال النسائي في «الکبری» (7771): والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه والله أعلم. 


الو روز بضج مجصما تجرير 


ص سه ہ۔ 


للمسيء ء في صلاته : «ارجع فَصِل فانك 4 صل واذا كانتت الحقيقة 


هي المراد نفيها فلا يُحتاح نفيها إلى إضمار شيءِ٬‏ فلا إجمال. 

(وَيَفْتَضي فَلِكَ) آي: يقتضي عدم الاجمال (تَفى الصَّحََةِ) في عرف 
اشارع»وهو عم على الصّحيج أي: لاغكل شرع وان ل وٹ خرف 
لاع فعُرفُ اللغة نفي الفائدق نحوٌ: لاعلم إلا ماق ولو قُدرَ عدم ال 
وله لا بد من اضما فنفئ الصَّحَةٍ أَوْلى من نفي الکمال؛ لان نفي اس 
يصيرٌ كالعدم» فهو أقربُ إلى نفي الحقيقة المُتعذّرو ولیس هذا إثباتا لل 
بالترجیح» بل إ انان لأولويّة ة أحد د المجازات. کا ة والکمال والإجزاء 
بعرف استعماله. و ادا افتضی عدم م الإإجمال ف الحديث نع الصحة فهو 
عامٌ على الصحیح. 

وَعْمُومُةُمِنَ الاضمّار) أي: مبنىٌ على دلالة الاقتضاء والإضمار. 
وتقَدع في أثناء العام نها عامَةٌ على الصحیح. 

(وَمدْلُه") أي: مثل الحديث السَابِقٍ قولّه صوت: («إِنَمَا الأعْمَالٌ 
بالنیّات»(). لا عمل 1 بنیّة» فهو من هذا الباب» و«الأعمال» تا 
مدل ورف وتقديره: ET‏ كاملة والأظهرٌ اضمار الصحة؛ ذه ۳ 
المجازات. لكونه آقرت إلى نفى الحقيقة لانتفاء فائدة الفعل وجدواہ. 

(وَمَا اسْتَعْمِلَ) من اللفظ (لِمَعْنَى) واحد (تَارَةَ وَ) استعمل (ل) معنيين 
(۱) رواه البخاري (/1/51)» ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة تلع 


(۲) فی «مختصر التحریر» (ص ۱۷۲): ومثلها. 
(۳) رواه البخاري (۱) من حديث عمر وَليَهُعَنْهُ. 


(آخَرَيْنِ) تارةً(أَخْرَى وَلَاظْهُورَ) في ذلك؛ فهو (مُجْمَل) على المختار. 
رو المعنی رض ومخله ذالم تم َم قرينة علی المراده 

مثاله: حديث مسلم: الا ينح المُحرم ولا يكح بناء على أن النكاح 
حا بیر العقد والوطی فاّه إن خمل علی الوطء: استفید منه مع 
واحذء وهو أن الشخرع لابا لوط أي: لا يکن یره ون عه وان 
غيل على لد اا هار م ہنا مد مشترك وهو: أن المُحرمَ 
لا تعقد علد لقي بعد لغيره. 


(ا) ين الط( خَل) ني اللغة رمک مه على خکم شرع 
فللشرعیت» کقو له صالَهعکَه وس «لطوّاف ب بالیّت صَلاة)””", فیحتمل أنه 
کالصلاة ة فی الا حکام الها له ان فیه. کقوله: «الانتان 
جماء َة" فلا إجمال فيه عند الأكثر؛ لالہ صلا وس بعث لتعریف 
الأحكام لا لت وفائدةٌ اتيس الى وایضا لس في الوا حقيقة 
الصلاة ة انشرعیق فک مجاژه والمراڈ أن مه کم ان ة في الطهارة 
رھ وغیره» اھ ذلك قوله في ب2 بقيّة الحدیثِ: "لا أن الله 
ل ی ال ی لما كوه صلد في الک ا ا 

(أَو) آی: 800 الط له EEE E‏ تََرْعًا) كخطاب الشرع بلفظ 
َب حَمْله على عرف الشّرِع» كالصَّلَاةٍ والرَّكاةٍ والصوم وغیرهاه 


() رواه مسلم ٩(‏ ۰ )من حديث عثمان َاتَدْعَنهُ. 
(۲) رواه الترمذي (۱۰٦۹)ء‏ وابن خزيمة (۲۷۳۹) من حدیث ابن عباس وووَبَدُعَنْهُ. 
(۳) رواه ابن ماجه (۹۷۲) من حدیث آبی موسی الأشعري رنه ولفظه: (اثْتَان فَمَا قَوْقَهُمَا جَمَاعَة». 


قال النووي في «خلاصة الأحكام» (۲۳۳۲): ضعیف جدًا. 


(o‏ الخ لس بض مج را اتجریر 
(قَللشَرعِیٌ) على الصّحيح؛ لأنّ خطاب المع بلفظ يَجَبُ حَمْلُه على 
عرف اسر لالہ مر مبعوثٌ لبیان لسع ولأنّه کالناسسخ 


(ق) على هذا (إِنْتَعَذّرَ) حمل اللظِ على الشرعیی (ق-) يُُحمَلُ على 
(العْرْفِيٌ)؛ لأنه المتبادرٌ إلى الفھمء ولهذا اعتبر الشَّارِعٌُ العباداتِ في مواضع 

فإذا تَعَذَّرَ حمل على العُرفِيَ أيضًا؛ (3) يُحمَلُ على (اللّمَوِيٌ) كقوله 
یوس ر: «مَنْ دعي إلى وَلِيمَة ا فان كان مُفطرا تیال وَإِنْ کان 
صَائَمًا یل »۷ حَمَله ابن حبّان في (صحيحه) على معنی: (فلیدع». 

فإِنْ در الحملٌ على اللّةِ (3َ) يُحمَلُ على (المَجاز)؛ لأنَّ الكلام: إم 
حقيقة» وإمّا مجارٌ. 

وإذا تَعَدَّرَ حمله على أحدٍ الحقائق الثَّلاثِ فما تق لا المجاژ؛ فیحمّل 
عليه إذا كان مشهورًا والحقيقةٌ لغويّة وان لم يَكَنِ المجاژ مشهوزا: ول 
انت 


هوه | ص 


© © چ 


(۱) رواه مسلم )١57١(‏ من حديث آبي هريرة تن 
(۲) «صحیح ابن حبان» عقب حديث (۵۳۰). 


رباب 


ےھ : رس وق رد و ۹ ی ٢ک‏ 
(المبين): اسم مفعول (يُقابل المجمّل) في تعریفه فإذا قلت: المجمل: 
ماتَرَّدََ بين مُحتملین فأكثرٌ على السوای فخذ ضِدَّه في امین وقل: 
المبَيّن”": ما نص على معنى مُعَينٍ من غير إبهام. 
(وَيَكُونٌ) المبَیَنُ (فی: 
)١(‏ مُفرد 


(۲) وَمُرَكب) 


(۳) وقول (وَفِعْلِ) كالمُجْمَلء سَواءٌ (سَبَقَهُ إِجْمَالَ أَوْ لا) کمن یقول 
ابتداء : الله بکل شيء علیم. 

(والبان) مدر ن یقال: يتن نينا وییانئاه سا يقال کلم كليم 
وكَلامّاء وهو عبارةٌ عن الدلیل» و (يُطْلَقَ) تاره 

)١(‏ (عَلَى التَِِنِء )لین (هُوَفِعْلَ المُبيّنِ) اسم فاعصلء والبیان 
والتبیینْ کالس لام به بمَعنی التسلیم فهو اسم مصدرء لا مصدرٌ؛ لعدم جَرَیانه 
علی الفعل. 

(۲) () یط تارةً (عَلَى مَا حَصَل به لین وَهُوَ الیل 

(۳) و) بطق تارةً(عَلَى مُتَعَلَّقِهِ) أي: مُتَعَلَّقٍ الّيين» ومحلّه (وَهْوَ 
الو ارا اسم مفعول. 


E9‏ ا 

ادا تقر ۳ در ذلك © البیان (بنظر إلى) الاطلای (الأَوَّلٍِ) الَّذِي هو این 
(إظھَارُ المَعْتَی) أي: معنی المبیّن (لِلْمُخاطب) وایضاخه له. 

(و) البيان بنظر (إِلَى) الاطلاق على (ثَانِ) آي: ما حصل به الین هو 
(الدَِّيلٌ) لصِحَة إطلاقه عليه لومرف مع عدم ما بء والاصل الحقيقة. 

(و) البيان بنظر (إِلَى) الإطلاقٍ على (ثَالِثْ) أي: مُتَعَلَقٍ التبيين» ومَحَلَه 
هو (العِلْمُ) الحاصل (عَنْ کلیل). 

إذا عَرَفتَ ذلك. فالبیان أنواعٌ مختلفة المراتب بَعضُها أَجْلَى من بعض: 
فمنه ما لا يحتاځ لدب ومنه مايّحتاحٌ له وقد قال من من 
ان [ آرسخر ف أن بعض البیان آظهر من بعض 327ص 88ھ 
تعالى خخاطبنا بل والظهر وبالمنطوق والمفهوم» والمُموعِ وغيرٍ ذلك؛ 
9 عند مسب لکل من الأنواع باب فقال : بات البیان الأول بات 

فائدة: قال في «شرح الأصل»: لنا من المُجمّل قسم يُستورٌ بلا بیان إلى 
آخر الدَّهِرِء وذلك عندَ عدم الحاجة إلى بيانه بألا يَكُونَ من دلائل الأحكام 
ا 

رو) أنَا إن كان من دلائل لكام ا مہا ات بالخطاب إفهام 
٦‏ 0ت )اقا بان ی له ذلك على 


)١(‏ رواه البخاري (۵۱7) من حديث ابن عمر وَعَِلَ>عْها.: 
)٢(‏ «الرسالة» ( ص٢٦۰۲‏ ۲۸). 
(۳) «التحبير شرح التحریر» (5/ ٢‏ ۲۸۰). 


باب في المبين 

حَسَب مایراد بذلك الخطاب؛ لأن الفهمَ شرط للتّكليفي. فأمّا مَن لا یراد 
7 و لے 

|فهامه ذلك. فلا يجب البيان له بالاتفاق. 


(وَيَحْصْل) البیان: 

21 کا فیما رواه البخاری) وغیزه 
مرفوعا : (قیما سم E‏ سس 2 أَوْ كان عَتریّا العْشْرٌ وَمَا شقي بالنضح نِضْفٌ 
الحشر» وهو مبين ۳ تعالی: وم ات ا حقّه وم حصناو 20746 


(۷) (3) يَحصّل البيان أيضًا ب (فِعْلِ) الب 1 وو جا ین 


ص 


ودليله آنه صر لوسر بِيْنَ الصلاة بالفعل» وقال: وا 27 
7غ 0٣0م‏ " من حدیث مال بن ت 

۶ءء وق به لبیان قول وهو قوله: «صَلوا»؛ انا تقول: 
نما دل القول على أنَّ فعلّه بیان لا أنَّ نفس القول وَقَحَ بیائا» وأيضًا فالفعل 


ہے 


2 


مُشاهد. والمشاهدة أدل من القول بالبیان. 


٥ 


م2 ه 5" 2 1 سو تر 2 
(وَلَوْ) كان الفعل: (كِتاب 6ات الى کیت و؛ را فیها ال کرات 
o - 3‏ 
وارسلت مع ماله صانتعتیوسلن (أؤ) كان الفعل (إشار رَّ) كقوله 
صاهعِ سار : «الشهر هَكَدًَا وَهَكَذَا)» وأشار بأصابعه العشرة وة 
OS‏ فشک وعشرین. 
() رواہ البخاري (۱۸۳) من حديث ابن عمر رمع 
(۲) الانعام: .١41١‏ 
() رواه البخاري (۱ 1۳). 
() ی دا وبینت. 


)٥(‏ رواه البخاري (۱۹۰۸)ء ومسلم (۱۰۸۰) من حدیث ابن عمر للع 


أ لس ول سح کی چت |اتجرر 
(و) البيانٌ (الفعْلِىٌ آفوّی) من البيانٍ القولي؛ لأنَّ المُشَاهَدَةٌ آدل على 
المقصود من القولء وأسرع إلى الفهمء وال في النٍ؛ وأعون على 
التصور ے سی سو ہیں واه اع سای رھ 
سیت و وي وس َ دك 
لْقَى الألْوَاح»”. 
e‏ البيان أيضًا (بإة قرّار)ه صا دوو (علَى فِعْلٍ) بعضر 
أمنه؛ لاله دلیل مُستقل ؛ فص نیون بيانًا لغيره ه كغيره من الا امین لها. 
ت تور كلك فیما ل انان ارما یرتا 


7 


ھی :كل مد جهة (الشَرْع بيان وذلك من جره 
منها: الترك مثل: أن یت 4 فعلا قد ام به» آو قد سى منه فعله : 
رکه له مين لعدم وجوبہہ وذلك كما أنه قیل له: (وآشي کارا اشم ب 


۹ 


نم إنّه كان بیع ولا يُشهِدُ بدليل الفرس الَذِي اش الو 
نکر البيه. » فعلم أن الإشهاد ف البيع غير واجب» و عله الضلاة الم 

)١(‏ رواه أحمد )۱۸٦۷(‏ وابن حبان )٦٢٦١٢٢(‏ والحاكم (۲/ ا0( وصححه. من حديث ابن 
وس ون 

69 (شرح مختصر الروضة» (۲/ "8١‏ ). 

.۲۸۲ البقرة:‎ )٤( 

(0) رواه آبو داود (۳۱۰۷) واللساتي (818۷) والحاکم (۲۱/۲) وصخحه. من حدیسث 


۵ - 0 ۳ کے ۶ هی ہے و ۰ 
یات نايت EE‏ ال صعَیَ یوم ابتاع فرشا من اعرایی .. الحدیث. 


باب في المبين 
2 ر مر کو ا ہے ےت رس 5207 
التراویح في رمضان. ثم ترکھا خشية أن تفرّض عليهم" فدل على عدم 


الوجوب ذ یمن ترك الواجب. 


أ 07 


ومنها PSE‏ 
فیھاء كما أن زوجة سعدٍ بن الرٌبیع جاءث بابتیها إلى النبی صله 
فاك یا رسول 1ن هاتانابنتا جك قل آبوهما مَعَك یوع حدر 
00 ها مالیا ولا نکحان إلا بمال. فقال: «اذعبي ختی يَقَضِيّ الا 
فیسلی». فَدَّهَبَثْء ثم َرَت آیة الميراث: ٭ بوصی اهف اودر كم که( 
فبَعَتَ خلت المرأة وابنتَيْها وعَمّهِما فقضی فيهم بخکم الایة 

فد ذلك على أن قبل نزول الاية لم يكن في المسألة کم ولا لَمَا جار 
تأخيرٌ البيانِ عن وقتِ الحاجة إليه. 


سا 


2 
عقلا 
مہ 


لے 2 و ع ع 4 

ومنها: آن یستدل الشَّارعٌ استدلالا عة عقلیا فتبين به العلة» أو مأخذ الحكم. 
.۰ ۰ ۰ و 7 عو 
أو فائدة ما؛ إذ الكلامٌ حكمٌ في بیان المجمّل» ومُحتملاته بالفرض متساویت 
0 ر هك ۳ 7 .به ہی 
فأدنى مر جح یحصل بيانًا؛ محافظة على المبادرة إلى الامتشالِ وعدم 
الإهمال 5 
(۱) رواه البخاري (٢٤۹۲)ء‏ ومسلم )۷٦١(‏ من حديث عائشة عتا وفیه: «لکنی حَشِيتُ أن 

تفر ضرق علیکم. 2 فتعُجزوا عنه». 
)٢(‏ في (ع): عمها 
ss 9‏ والترمذي (۲۰۹۲))ء وابن ماجه (۲۷۲۰) من حدیث جابر تن 


رز مج بر ری 

(وَالفِعْلٌ وَالقَوْلُ) إذا یا (بَعْدَ مُجْمَل ان صلحا) بیاتا للمجمّل: 

(۱) (وَانَمَهَا) في غرض البیان بألا يَكُونَ بیتهما تنافب؛ (قَالأسْبَقٌ) منهما 
(إِن عرف : بَائ) للمُجِمَلء قولا کان السَابق أو فعلا بلا نزاع؛ لاه قد حَصَل 
البيان بالاسبی» (والتاني) منهما عَصَّل به (تأكيدٌ) للأسبقء. (وَإِنْ جُھل) 
ا ون الفعل أو القول (ف)المبین (آعذشما) 5 وهو الأول في نفس 
لامي وال تاکیڈ وهذا هو الصَّحِيحُ» ولا ب عبن تقدیمٌ غير الأرجح؛ لاد 
لکد التق لایر فيه الوّجحانَ» كالجَُل الي يذو بعضها بعد بعض 
للتأكيد. والتأكيدٌ یَحصّل بالثانیق إن كانت آضعفت بانضمايها إلى الأولى 
٤‏ آقوی في المُفردات 0000 

0 َنَم یتفقا) أي : الفعل والقول في غرض البیان بان کان بیتهما 
تتاف (كَمَالَوْ طات) الخ ( ور بعد ابة الک ح قارئا) طوافین 
(مرَْ» وَأمَر) من حَجٌ (قَارنًا ب) طوافِ (مَرَةٍ 


- فَقَوْلْهُ) أ ي: أمْره بطوافٍ واحدٍ (بیان) لفعله» سواءٌ كان قبل الفعل أو 


بعده» 
- (وَغلة) أي: طو افه مرَتین (تدت» َوْوَاجِبٌ مخ أ به)؛ وذلك ان 
کر على البیان بتغسه بخلاف الفعل» فانه لا ید" إلا بواس طة 
انضمام اق لسر ات آقوی من اَل بغيره. 
لا بُقَالُ: قد سَبََ أنَّ الفعل أقوى في البیانِ؛ لاب تَقول: التَحقيقٌ أن القو 


)١(‏ لیس في «د». 
(۲) زاد فی (د): على البیان. 


باب في المبين 
أقوى ٤‏ الدّلالة على الحكم. والفعل اول على الكيفيّة ففعل الصلاة ٦‏ 
من وصفها بالقول؛ أن فیه امش اهدت 0- 008+ وجوبها أو ندبها أو 
غیرهما؛ فالقول آقوی وأوضح لصراحته. 

(وَيَجُورُ) على الصّحبح (كَوْنَ ليان آضّف )ین المُجعَلِء ودليله 
تبيين الس لمُجمل القرآنء وتَقَدّمَ مثال ذلك في حديث البخاري» وهو كثيرٌ 


5 


قال في "شرح الأصل»: لنا ن البيانَ کالتخصيص؛ وكما یج تخصيصٌ 
القطعيّ بل كبر الواح والقياس» فكذلك يَجُور بيان المعلوم ؛أي: ما 
كان مه معلومًا بالمظدون؛ لان لین يقت على وضو ال علی''' 
قطعيةٍ المتن» هذا ظاهر كلامه في «المحصول». والتحقیق في هذا المقام 


o¢ > 2 


71 ان اکن ار مک ا س ہت ہیں ہیں 
سوق الظاهر والاطلاق ور ط الذّافع نیون آقوی, وأما المُجِمَلُ 


صر ںی 


فا ان کون بیائه آقوی بل تحط ا 
كان مُحتملا لمعنيين على السوای فإذا انْضَمّ إلى أحد”" الاحتمالين أدنى 


ولائتبز مھ راَة) آي : مساواةً الیسان لین في الکم) على 
)١(‏ كذا في (ع)ء واداء و«التحبير شرح التحریر». وئی «الدرر اللوامع» للکورانی (۲/ :)55١‏ لا 
(0 ليس في «ع*. 


(۳) «التحبیر شرح التحریر» (5/ .)۲۸۱٦‏ 


خلا بش مج را اتجریر 

واعلَم أنَّ هذه المسألةً غيرٌ المسألة المي قَبْلّها؛ لأنَّ الأولى ین 
الأقوى بالأضعفي من جهة الدّلالق وهذه في مساواة البيانِ للمُبَيّنِ في 
لخکُم وعدمه وهي مُمَثْلة في تبیین القرآن لبر الواحده وذلك أضعفٌ 
في الرتبة لا في الدلالق ولا يلرم من ضعف الرتبة ضعف الدّلالة؛ لجواز أن 
کون الأضعف رُتبة آقوی کل لك كتخصيص عموع القرآن لخب الواحی؛ 
لأنّه احص فکیون آل اا هذا آن العف ان کان في الدلالة ةلم 
يجْرْ تبیین القوي بالضعیفی؛ لما سَبَقّ» وان كان في الرّتبةِ: جار إذا کان 
أقوى دلالةء وهذا البحث للطوفی في «شرحه»() على مختصره» وهو في 
ار الرتبة وضعفهاء والمسآلةٌ الأولى في قو الذَلالة وضعفهاء وقوه الرتبة 
روس لاک مرح دای اتکی نز وف لف لكر مال 
صاحب «التّمهيد» إِنّمَا هي في الخکم فلَيْعلَمْ ذلك لك 

(وََا يوَكََرُ) الببان (عَنْ وَفْتٍِ الحَاجَة) على الرّاجح إلا على تکلیف 
E‏ داعي ليرا دعو يوقت لاف 


ومن منعه منعه. 


0+ «آتوا الرَّكَاءَ عند رأس بي الحول» ثم لا یبین لهم عند 
رأس الحول کم دوه ولا لمن وه ونحوَ ذلك؛ لله تیف ما لا 
یطاق ولم يَقَعْ. 

و أمَا تأخیر البیان (لِمَضلَحَة) ف(هُوَ البيَانُ الوّاجبُ آو" المُسْتَحَبٌ؛ 
کتأخیره) لميوص البيانَ للأعرابؾق بى (المسيءِ فی صلاته إلى ثَالِثِ م مرک 


.)1857 /۲( «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
في «ع: و‎ )( 


باب في البین مر سسساز/, سب 
وله إِنّمَايَحِبُ لخوف فَوْتٍ الواجب المُوَّفّتِ [في وقته ]۷ 

وتَرّدَدُوا في المراد بوقتٍ الحاجة هل هو وقت الفعل أو وقت تضييقه”" 
بحیث لا یمک معاودثه للفعل کالظهر مثا هل يَحِبُ بیاٹھا بمُجَردِ دخول 
الوقت آو لایجت لا !ذا ضاق وديا ؟ صرح آبو الحسین البصري" بالثاني, 
والبّاقلانی* بالاوّل. 


( و ج وا : تأخيرٌ الب ان إلى وقتِ الحاجة على الصحيح» 
7 بقوله تعالی: نا له خسم وه EE‏ 1ق رن 
عم في الصحیحین: أن السَّلّبَ لقایل»۳» وكذاالحُجَّةُ من 
إطلاق الأمر بالصَّلاةٍ والرّكاة والح والجهاده : نم بَيّنَ ذلك» وکذا بیع 
ونکاح ومیراث وسرقت وكل عموم قرآن وسنة. 

وني الصحیحین جس وا :ن جبّریل قال للع صا سر 
کال تا انا بقارئ. وَکْرَرَہ ثلاثا ثُمٌ قال : اقرا باس ریک 4 . 


ما انا ن ٍجمال مقارنٍء ولو كان لنْقَلَء والأصل عَدَمُه. 
20 تح مسر الم إِلَى وَقَتَهَا) آي: وقت 
)١(‏ لیس في (ع). 


)٢(‏ في (ع): تضيقه. 

(۳) «المعتمد في أصول الفقه» (۱/ ۶۰ ۳). 

.)۳۸۹/۳( التقريب والإرشاد للباقلاني‎ )٤( 

. ٤١ الأنفال:‎ )۵( 

(7) رواه البخاري (۰)۳۱۲ ومسلم (۱۷۰۲) من حديث عبد الرحمَن بن عوف نة 
(۷) رواه البخاري (۳)ء ومسلم (۱۰). ۱ 

(۸) العلق: ۱ . 


:)لول بج ررر 
الحاجة عند الأكثر؛ لأنَّ وجوب معرفتِه ما هو للعمل؛ فلا حاجة له قبل 
۷ ۶ والاصل" الجواژ عقلا» والامر 
لیم يعد تسلیم اله لوجوب والف ور ارا الا لت المفهوم ین 
ھ .0 قاله 17 شلح. 


(و) يَجُورٌ (التَدْرِيجٌ بِالبََانِ) عند المُحقَقَينَ بأنْ یی تخصيصًا بعد 
تخص يص » کان يُقال: «اقتلوا المشركين». نع قال: «علخ الشهر»» ثم 
یال E‏ 3 ذا کانوا رجالا»» واستدل له بوقوعه» لال 
پوت 

(وَيَجُورُ أَخيرٌ إشاع مخصّص مَوْجُودِ) على الصّحيح؛ أنه مس 
ہے اع بخلافِ المعدوم؛ وسَمِعَ الصَّحابةٌ الأمر بقتل الکفار إلى الجزيق 
AL‏ سی ی و ی یی 
رضی الله 4 تَعَالَى عنهما : لات صَأَللَدُےَ ووس ادما مِنْهُمْ). رَوَاه ہی 

(وَبحصب: اعفاد العُمُوم وَالعَمَلٌ به في الکالی) أي: قبل البحث عن 
لجس سرت عت ‏ یی عو ان الم وجب للاستغراق لفظ 
الئُمومء والمُخصّصٌ معارضٌء والأصل عَدَمه وعن أحمد رواية ثانية: 
لَب الم یسمل به قبل بيه نحص وتكني 
EE‏ ور مَعَه انتفاٌ التّتخصيصرء قاله الأکٹڑ؛ لأنّه لا طریق ق إلى القطع» 
فشرطه بيبطل العمل بالشُموم. 


)١(‏ في «ع»: والحاصل. 
(۲) «أصول الفقه» (۳/ ۱۰۳۲). 
(۳) (صحیح البخاری» (۱۵۷ ۳). 


باب في المبين 
(وَكَذَا کل لیل مع مُعَارِضِه) فِیَجبُ العمل بکل دليل سَمِعَه قبل البحث 
عن معار ضه ۴ ظاهر كلام الإمام ید 


قال بعض آصحابنا: يَجَبُ أن تقول: جميع الظّواهر کالمُموم وكلامُ 
أحمد ني مطلتٍ الظاهر ین غير فرق. 

قال في «التمهید»): جمیع ذلك کمسألتنا 7٦۷‏ آسماء الحقائق 
فقط فإن لفظ العُموم حقيقة فيه مالم نَجِدْ مُحَصَصّاء وحقيقة فيه وني 
الخصوص وأيضًا لاله طلب ما لا یمه کطلب هل ان ال رسول. 


© © © 


.) 08 /۲( «التمهيد في أصول الفقه) للکَلوَذانی‎ )١( 


أ ۸ ا ہے ہے ہہ يه و 
وش لیر بج مج ا اتجربر 


رباب 


(الظاهِرٌ لع حلاف الباطن» وهو: (الوَاضِحُ) المتكشفُ» ومنه ظھوژ الأمر 
إذا انَضَحَ وانکشفت. ویْطلَقْ على الشَّيءِ الم اخص المُرتفع» كما أنَّ الظَاهرَ 
من الاشخاص : هو المرتفع ۳۹ ٤‏ 0 كذلك في المعانی. 

(و) آگا الاه (اضطلاا) أى: عند الْأصُولِنَ: (ما) أي: لفظ (دَلّ 
َكَالَةٌ) لفظيّة (ظََيّةٌ وَضْعًا) کأسد. (أَوْ) ظَنيّةَ (عُرْقًا) کفانط فالظَامر الذي 
يُِيِدُ معتی مع احتمال غیره» لكنّه ضعيفٌ فبسبب ضعفه خفيٌ» فلذلك 
شمّی اللفظٌ لدَلالتِهِ على مقابله -وهو القويٌ- ظاهرًا کالأسد. فإنّه ظاهرٌ في 
الحيوان المُفتَرسِ في لالة الط الواحدٍ مح احتمال إرادة الرّجُل الشجاع 
مجازا» وقولي: ×نی دَلالةٍ اللّفظ الواحد» لیْخ رج المُجمل مع نمی إن 
وإِنْ فاد مَعنّى لا یحتمل غیره فإنَّهِ لا يُسَمّى مثله نضًا. 


م 


(والتأويل لُعَة''') مَصدَر أَوَّلْتُ السيء إذا قَسَرْتَهء وهو لغة: (الرَّجُوعٌ) 
من آل إِذارَجَعَ؛ لأنّه رجوعٌ من الظاهر إلى الذي آل إليه في دلالته» قال الله 
5 . لی مرگ و مر ام > 9-98 7ہ و م۳ 
تعالی: هل ينظرونَ لاتأویله 4<" أي: ما یول إليه بعثهم ونشورهم. ومنه 
قولّه تعالی: بَا وله 4 أي: طلب ما یوّول إليه مَعناه. 


۲ جر ر ملاع ت ےا اصع سدع و 
فائدة: فرّقَ بعضهم بينَ التأويل والتفسیر: أن التأویل أكثرٌ ما يُستعمّل في 
المعانی» وأكثره في الجمل واللفسیز في الألفاظ. وأكثره في مفردات الالفاظ. 


(۱) ليس ي (۶. 
(۲) الأعراف: ۵۳. 


باب في الظاهر والتأويل 

(و) التأوي لل «ضطلاا) أي في اصطلاح الاو (حمل) مَعْنَى 
(ظاهر) الفظ ل (عَلَى) معنی تی (مُخْتَملٍ”'مزجُوج) : يعني یکو للّمْظ دلالتان : 
ولع درم ات وك الم و تم من انت تئ2 
الصحیح والفاسد. 

() إن أَرَدْتَ أن تخد التَُويلَ الصُحیحّ ف(زذ) في الحدٌ (لصَحیحه) على 
قوله: «حمل ظاهرٍ على مُحتمّل مرجوح» قولك: (بدلیل يُصَيْره راجخا) 
آي: حمل ظاهر بدلیل يُصَيْرٌ الحمل راجخا على مدلوله الظاهر فيس كى 
تلا صحیځاء فان رل لاه الیل مق بل لب یل لگ امع 
نها دلیل وعند اق سک :كي تأویلا فاسداء ودُبّما قیل: تأویلا 
بعیدًا'' وقد يَكُونْ التّاویل لا لشيء ولاف قو ليت وا ا ین 


إذاعُلم ذلك فحمل الَفظ على ظاهره لیس تأويلاء وكذا حمل المُشْتَرك 
ونحوه م من المُتساوي على آحد مَحمَليه أو محامله لدليل لا يُسَمّى تأويلا. 
سي سیپس 

سروس و ف إل الک 4 آی: إذا عرش 

(۲( (وَإِن إن بَعدَ) لتيل ص٦س‏ الاحتمال 3-2 بعيدًا من م الارادة 
لعدم قرينة تذل عليه علي أو حلي أو مقاليه ( )نی خمل اللفظ عليه 


وصَرفِه عن الظاهر (إِلَى أَقْوّى) مرج 


(۱) في «ع»: محتملا. 
۲( ۴ (دا: بعید. 
یو 


حر سس لژ ڑا بح مجتصا اتجربر 
(۳) (وَإِن تَعَلَ )تاو بان لم يحتيله الفط : (د) وجوبّاء وخکم 


إذا تق ےر ذلك (قیت) لتأویل (العید: اویل الحَتَفيّة قور له صالهعه وس 
لمن اسل على متسر" نشوة) وهو ار تھے رت رب 
(وَفي لَفْظ) آخر: («آمیسك مهن أَزيَعًا وفارق سَايْرَهُنَ)”") أولته الحنفية 
(عَلَى اد یاو التگاج) لأربع نهن إن ان عليهنٌ مماء (! و) على (إِمْسَالكِ) 
الأربع (الأائل) إن كان نرق وهو تأویل بعيدٌ ومردوث ووجة 
بُعدِه ورَدّہ بأن الرقة لو و قعت بالاسلام لم ب خيْرَہ وقد خیرّه» والمُتبادِرٌ عند 
الماع من الإمساك الاستدامة والشوال وفع عنه» وحص الترويج فيهنٌ: 

ولم بين له روط النکاح معّ مسيس الحاجة إليه؛ لقرب إسلايهء وأيضًا لم 
كلع ولا عن مہ ا على آکتز ین ی ہی وآیضا 
فالا:سداء يحتاج إلى رضى من يبتدئهاء وتصيرٌ التقدير: فارق الكل وابتدی 


ےج ہے 


بعد ذلك مَن شنت فیضیع قوله: (اخْتَر رب ا؛ لاله قد لا يَرَضَيْنَ أو بَعضْهھنٌ. 

(وَأبْعَة بعد مِنْهُ) أي: من هذا لول تأویلهم (قَوْلَهُ صا تسس 
عَلَى أَخْمَئْنِ) وهو فير ور الدَيْلَمِتٌ : ((اخت تر أَيَنَهُمَا * ششت»(۳) أولته الحنفة 
(عَلَى EE‏ بن) إا لابتدای أو إمساك الأولى كما كت نو ما كان 
آبعدٌ من ال له ل النَافِي للتأويل المذكور في الأول هو الأمرٌ الخارج 


(۲) رواه الترمذي (۸ ۱۱۲ وابن ماجه (۱۹۵۳) وابن حبان (۶۱۵) من حدیث ابن عمر کل 
۳( رواه آبو داود (۶۳ ۲۲ والترمذي (۹٢۱۱ء‏ #۰۱۱۳۰« وابن ٠‏ حبان ۱۵۵۱ ۶) وقال الترمدي: 


باب في الظاهر والتأويل 
ل 1 وهو شهادة الحال» وهنا قل انضم الى شهادة الحال مان افا 
یم «یتهمّا ششت 0 ت» فان بتقدير يكاجهما على التَّرتِيبَ 


کے سو 


نعيينَ الأولى للاختيار ولفظ: (أَيْتَهمَا شئت» يأباه. 


(9) منه تأویله م قولّه تعالی : (#فاطعام ستَیَمسکِا یا4 على إِطْعَام 
ا فجَعَلوا المعدومَ وهو «طعام امد کو را مفعو لا نه 


2 


والمذكورٌ وهو قوله: «یسینَّ» مَعدومًا لم يَجْعَلوہ ہ مفعولا به» وعَلَلُوا ذلك 
بأ المقصود دفع الحاجةء ودفعٌ حاجة یستّین كحاجة واحد فی ستين يوم 
مع ظهور قصد العددِ لفضل الجماعة وبرکتهم وتضافرهم على الذعاء 
سی وهذا لذ ترج نی اراس وآیضا کا على ذلك عم ل لاض 
ولهذه الحکمة شرعّتِ الجماعة في الصَلاة وغیرها. 


3 دمن ذَلِكَ) الأول السٌابق تًویلهم ماني رواية أبي داو والترمذي" 
من حديث ابن عمر في الغنم : («في أَربَہ بَعِينَ شاة شاة» عَلَى قیمتها) أي : 
اھ اب ار اه که قفا لاذ اندفاع الحاجة كما یو بل 
کون بقيمتهاء ووجة گنه أبعد مما هلال ألا تچب الشف فاد 
هذا الامستنباطً على ال بالابطال وذلك غير جائزٍ وکل فرع بط من 
اصل یبطل ببطلايه. 

(و) منه تأويلهم قولّه لادوم : (١أَيمَا‏ امْرَأَةَكَحَثْ" نفسها بغَیْر 
إذْنِ وَلِيّهَا فیگاخه باطل) وني رواية: باطل (باطل بَاطِل)ء فان آصابها 


(۲) رواه آبو داود (۲۸ ۱۵ والترمذي (۲۳۱) وقال الترمذي: حديث حسن. 
۳( ی اع): نك يمف 


قَلَهَا المَهْرُ بما اسَْمَحَل مِنْ فَرْجهَا0”" وله الحنفيّة: (عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالامَة 
وَالمْکَاتَبه» ووجه بعده أن ا ےک تا ال لسان العرب فحَنْله 


۱ الصغيرة والأمَةِ والمُكاتبة باطل؛ لمصیره إليه غالبًا لاعتراض الولیع 


إن تروَجّث بغیر کفؤ؛ لأنّها مالكة يُضْعَهاء فکان کبیع مَالِهاء فالصَّغْيرةٌ لا 


۹ 


0 ہ۴ 11 7 ہے 27 5 او کے ہے 3 کے‎ e 
تسمى امراة. ونكاحها تو قوف عندهم. وقو له صا هعلو وس : «فلها المهر)‎ 
إِنَّمَا مهرٌ الأمَةِ للسَّيِّدٍ والمُكاتبة نادرة فأبطلوا ظهورٌ قصد التعميم لظهور‎ 
و‎ 07۸۳ 7 2 3 
«أيّ) مُ ۳:1 ب: «ما» وتكرير لفظ البطلانِ على الرواية الثانية» وحَمْله‎ 


س ۳ و 
على نادر بعيدٍ كاللغز» ولیس مثل هذا من كلام العرب» ولايَجُورٌ ولا 
رم اه 7 7 2200 5 0 یز َه 
یصح الاستثناء يث اج يَبقى الا النادر مع إمكانٍ فصل ال صا إللهع 2و ۴ 
جس 5 TE‏ 2-7 
نع" استقلال المراة فيما یلیق بمحاسن العبادات» وهو النكاح. 


E‏ 1 بو 7 ع و کید 2 وم رم ص 
رو آقرت من هذا التاویل مخ بعده- تأويلهم قوله ص له لووسم : 
(«آا صِيَامَ لِمَنْ لم یت الصیامَ من اليل علی) صوم (القضاء والنذر 


(۱) رواه أبو داود (۲۰۸۳)ء والترمذي (١۱۱۰)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۵۳۷۳) وابن ماجه 
(۱۸۷۹)ءء وابن حبان (1۰۷) من حديث عائشة ویعتها. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

() في «د»: مؤكد. (۳) في «د»: مع. 

(4) رواه آبو داود (4 55 ۲). والترمذي (۷۳۰) والنسائي (۲۳۳۱) واللفظ له وابن ماجه (۰)۱۷۰۰ 
وابن خزيمة (۱۹۳۳) من حدیث حفصة وََِلْکَتها. 
قال الترمذي: «حدیث حفصة حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» وقد روي عن نافع» 
عن ابن عمر قوله» وهو آصح. 
ونقل عن البخاري في «العلل» (۲۰۲) أنه قال: هو حدیث فيه اضطراب. والصحیح عن ابن عمر 
موقوف. 
وقال النسائي في «الکبری» :)۲٦٦ ٠(‏ والصواب عندنا موقوف ولم يصح رفعه والله علم. 


باب في الظاهر والتأويل 
الط » فجعلوه کاللغز دا ف ااا على صورة اد وَادَعوًا 
صحهء الصوم بنية ین تايا بت ما رت سیت فلیطلّت 
لهذا الحدیثِ تأویل قريبٌ عن هذا مثل نفي الکمال. 

(َ) من تأويلهم أيضًا قوله صَرَسَتعيدوَسَة: (١ذَكَاةٌ‏ الجَنين دا ه) 
وو 17 الحدیت بنصب ک2 فا ويَحولوته (عَلَى التَشْبِيهِ) ويُوجبون 
ذكاة اجنين فا وقال الجمھوڑ: المحفوظ الَف وومُموا رواية 
النصب. ام لأنَّ «ذکاة) الأولى : خبَرٌ دم و«ذکاة) الا هو المبتد؛ 
أي دام لین ذكاة لہ وإلا لم یکن للجنين مزب وحقيقة الجنین: 7 


e و‎ 


كان في البطن» فعلم آنه لیس المراه اننيد كن کذکاة کر إن ذکا كاة 


له كافية عن تذکیته. 


وی ریلم قولّه تعالی: (#إوَلِذِى الْفُرَقٌ ۵ في آيتي الفيء والغنيمة 
(عَلَى القُقَرَاءِ منهما) أي: من ذوي القربى دون الأغنياء؛ لا المقصود سد 
الحَلَةِ ولا حَلَّةَ مع الغنى. فأَبْطَلُوا العُمومَ مع ظهور أن القرابة هي الله 
لتعظيوها وتشریفها مح إضافته بلام الَّمليكِ ولا يَلَرَمُنا ذلك في اليم للخلافب 
یه نع لفط تم مقر دفع الما شور بالحاجة ولا صاخ مج ول 
عاذت 71یہ انان للإكراء ام باستحقاق * خمس الخمس. 


(۱) رواه ابو داود (۲۸۲۸)ء ورواه الترمذي .)١5177(‏ واء بن ماجه (۳۱۹۹) من حدیث آبي سعيد 
الخدري یلع وقال الترمذی: حديث حسن. 

() في «د»: فیرون. 

(۳) في «ع»: الابتداء. 

(۶) الانفال: 8۱ والحشر: ۷. 


لرا بج مجصا لتجربر 
(و) من التأور یل البعيدٍ تأویل (المَالِكِيّة وَالشَافِعِية) قوه ءجِهِ1تة: ((مَنْ 
لَك دارم هو خُر ) حَمَأُوه (عَلَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ) وهم الاصول 
والفروع؛ ان مهبم اختصاص العتت بذلك» لا ملق الحم وإنّما كا 
بعيدًا لصرفه اللّفظَ العا على بع مدل وليه ين غير دلب ولظهور قصده 
للتنبیه على حرمة و وصلته 
فائدة: قال ابن فلح: وعد الیدي" من التأويل البعید قول القائلينَ 
بوجوب غسل الرجلین أله المراد من آية الوضوء؛ لتك ظاهر التَشْرِيكِ في 
المسح بلا ضرورق فقيل له: لا يُوجِبٌ العطف الاشتراك في تفاصیل خکم 
المعطوفِ علیه؟ 


فقال: هذا الأصل. 


8 


وجوابه: المنغ» وسَبَقَتْ في العغموم, ثم قراءةٌ نصب الأرجل صريحة 
أو ظاهرت وقراءةٌ الجر محتملك ثمٌ إن سَلَمَ ظُهورُها تَعيّنَ الغسل بالسنة 
المُتواترة وإجماع الصحابة. 


9 © © 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۹۲۹)ء والترمذي .)١517(‏ والنسائي في «الكبرى» (4۸۷۸ - 4۸۸۲ وابن 
ماجه (۲۵۲) من حديث سَمُرَةَ بن جندب وَإَدْعَنَ. 

(۲) «الاحکام في أصول الاحکام» (۳/ .)٦٦‏ 

(۳) «أصول الفقه» (۳/ ۱۰۵۵). 


نطوق والمف چو 
رباب المنطوق والمغهوم) 


0س ي الشي» ء يلرم من فهمه فهمٌ شيء خر 


27 َنطوق) وإلى مفهوم» أي : مايُهَمُ ین الذّلالةِ قد یکو 
من باب التطق وقد یکون ین باب غير النطق؛ لأ المعنى السُستفاد من 
لفط نا اي حیث التطق به: شم ستو ناه آو من سیک لكوت 
اللّاْمُ للفظ: سم مفهومًا. 

(5) المنطوقٌ: (هُوَ مَا) أي: معنّی (دَلَّ عَلَيْهِ لظ في مَحَلٌ نطق) وهو 
نوعانِ: صریح وغیر صریح. 

إن وُضع) الط( أي: لذلك المعنى (5) لمنطوق (صر یخ) فيدُلٌ 
ال اس ظا ة أو التضمن حقیقةً ومجارًا. 

(و) الوم الثاني (إِنْ زع) المعنى (عَنْۂ) أي : عن اللَفظ بأن ید على 
المعنى في غير ما وه له ومیل من حي له لازم له فهو دال عليه 
بالالتزام ( فغیره) أي : فهذا المنطوق غيرٌ صريح وهو ثلاثة آقسام : اقتضاء 
وإشارةٌ وإيماءٌ؛ ان المعنی لا نیک ون مقصودا للمُتَكَلّمِ ولکر ن توف 
لیماف وت خی مقصوو لش رجھاٹ 
رقف ثلاث : ماقف فيه میدق اللفظ وما رقف فیح الك 
عقا وما يَتَوَقَفُ فيه صِحَّةٌ الحُكم شرعا. 

الأول منها: (و) هو (إِنْ قُصِدَ) أي: قَصَدَ المُتَكَلّمُ المعنی (وَنَوَقّفَ 
الصَّدْقٌ) أي: صدق اللّفظ (عَلَيْهِ) أي: على المعنى (گ) قوله یو 


(«رفع عَنْ ۳ السا والشیانْ»() فان ذات الخطأ أ والنسيان / پر تفع 
ی A‏ یاب ری 


(آو) أي: زالتان ین جهات ال تب ما يُتَوَقَفُ فيه (الصّحَةٌ) أي : 
لخکم (عقلا. ک)قوله تعالی: (# ومع لٍِالْمَرَيّدَ 4) آی: هل لتر یه 8 
لو لم يُقَدَّر ذلك لم یَصحٌ ذلك عقلا؛ إذِ القرية لا تسال. 

(آز)آي: وال من جهات الوقب: ما يرقف فيه صِحَّة الحم 
(شَرْعَاء ک)قول القائل: : (اتق عَبْدَكَ عَتي) على مئ فِإِله ُقَدَرُ وقوغ بیع 

ضمنع؛ لاستدعاء سبق الولك لتوقف العتق عليه. 

إِذا عَرَفتَ ذلكء (ق) دَلالةٌ اللّفْظٍ في الجهات الشَّلاثِ (دَلَالَةٌ افتضاء) 
لاقتضانها شيئًا زائدًا على اللّفظ. 

) وَ) القسم الشاني: (إنْلَمْ يُقِصَدْ) آي: لم یقصد یقصد المُتكلّمُ المَعنی من 
اللفظ كقوله صعَی: «النسَاء ناقصات عَقَلٍ وین قیل: روا ا 
9 قال: «تمكّث إِحْدَاهُنَ سَطْرٌ عْمْرِ ی ها لائصلی»۳. (3)هذا لا 

شارة) لأن التي معا لم يقد بيان أكثر الحیض وآقل الطهی 
عيب المبالغة ذكرٌ ذلك. 

(و) ال الثالت: نم یتوقّفی) المعنى على ما يصح EES:‏ 

الملفوظ به (ِحُکُم و مین تیه أي: : لتعليل ذلك الخکم (کانَ) ذلك 


سس ل ل ¿ حبان (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس رِِْلْعَتْها. 
1 4 ۳ 
(۳) رواه البخاري (5 ۰6۳۰ ومسلم (۷۹) من حدیث آبي سعید الخدري تن 


)٤(‏ لیس في «ع. 


باب المنطوق والمفهوم 
الاقتر ان (بعیدا) يعني لاف ها من لفظ الشارع مثله؛ لت كلامه عمًا لا فائدة 
فيه» كقوله عیَسَله: (مَنْ مس ذکرہ ات (3)دلالة هذا دلالة (تنبیه 
َيسَمّى) التَّبِيةُ: (إيمَاءً) وسيّأتي في الثاني ین مسالك العلة ة بأقسام مضه 
فائدة: جَعَلَ دَلال الاقتضاء والإشارة من أقسام المنطوقء وكذلك 
دَلالةَ التنبیه والایماء وهي طريقة ابن الحاجب!' 7 ن فلح ۳ وجماعة 
وجَعَلّها ار" آقسائا للمفهوم: وانتصر الأصفهانك ی لابن الحاجب. 
قال البِرْمَاوِيٌ: وهو الظَاهرٌ؛ َف لال عليه ین حت هو منطوق. 
بخلافِ المفهوم فإنَّهِنّمَايَدُلُ من حيثُ هو قضبً قضيّةٌ عقليةُ خارجةٌ عن لفط( 


قال في «شرح الأصل»: قال بعض شيوخنا: ویْمکن أن يُجعَلَ ذلك 
م يي | 


2 


وان احتمل ی یہ وا ختول) اش قرب هر (مقطُوع بی 7 
آي: بدلالته. 


() رواه آبو داود (۱۸۱)ء والترمذي (۸۲)ء والنسائي (4۶۷). وابن ماجه (8۷۹). وابن حبان 
)۱١۱١٦١(‏ من حدیث بُسْرَةَ بنتِ صفوان عه 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

.)۱۷ «منتهی الوصول» (ص‎ )٢( 

(۳) «أصول الفقه» (۳/ ۱۰۸). 

(6) «المستصفی» (۲/ ۱۸۸). 

.) 77 /۲( «بیان المختصر» ۳ الثناء الااصفهاني‎ )٥( 

.)١9 /۳( «الفوائد السنية في شرح الالفیة»‎ )٦( 

ِ۷( «التحبير شرح التحرير» /٦(‏ ۲ ۰ 

(۸) «العدة في أصول الفقه» (۱/ ۱۳۸). 


1025 سے و سے )ےد 


قال القَرَافِيٌ: للنص ثلاثة اصطلاحات: 


آحذها: ما لا یحتمل التَأويلَ. 

الثاني: ما احتملّه احتمالا مرجوحًا؛ كالظّاهرء وهو الغالب فی اطلاق 
اا 

الثّالثُ: ما دل على معنّى كيف کان . انتهی. 

ل ا علی لطاب نا لغةّ الکشف والظهون رھت 
الظَبيةُ رَأْسَها؛ أي: رَفَعَنْه وأَظْهَرَنْه ومنه مِتَصَّةُ العروس. 

وقال أبو المَرج لدم یس" حالص في الشّرع ما ري لفظه عن 
الشركة ومعناه عن الشَّكُ. 

تنسیه : تقد أن الدَّلالةَ تَنقسم عالق" منطوق. (وَإِلَى مَفهُومٍ) وتَقَدَّمَ الكلام 
على المنطوق» (و) نا المفهوم فالهُوَ) في الأصل لكل ما همین نت أو 
غیره؛ لاه اسم مفعول. فهو یفهَم لکن اصطلحوا على اختصاصه بِأنّه: (مَا 
دل عَلَْه) لفظ (لا في مَحَلَ لطق) وهو المفهومٌ المُجرّد الذي لا يَستندُ إلى 
النطتي لکن هم مين غير تصريح بالتّعبیرِ عنہ بل له استنادٌ إلى طریت عقلي؛ 
ولا خلاف أن لاله المفهوم ليسَتْ وضعيَّة نما هي إشاراتٌ ذهنيّةٌ من باب 
التنبیه علی شيء بشيء. 

وهو نوعان: مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. 
(۱) «نفائس الأصول» (۵/ ۲۱۸۵). 
(۲) لعله أَبُو الفرج عبد الواحد بن مُحَمّد الشيرازي المعروف بالمقدسي. «طبقات الحنابلة) 


(۲۸/۲). 
(۳) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» /٦(‏ 4 ۰)۲۸۷ و«شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)٦۷۹‏ 


باب المنطوق والمفهوم 
(قَ) الاوّل منهما (إِنْ َاقَقَّ) المسکوت عنه المنطوقٌ في الحُكم (3) هو 
(مَفَهُومُ مُوَافَقَة وَيُسَمّى) مفهومٌ المُوافقة («فَخوّی الخطاب» وَالَحْنَة) أي : 
لحن الخطاب. () زاد القاضي") وغيرٌه في تسمیته: (مَفْهُومَةُ) أي: مفهوع 
الخطاب» وسَمّی جماعةالأولی فحوّی الخطاب. والمُساويّ لحن الخطاب. 
مثال فحوی الخطاب: مایم منه بطريقٍ القطعء کذلالة تحريم افیف 
على تحریم الضرب. فهو أَؤْلى منه بالتحریم؛ أنه آشد منه 
وحن الخطاب أي: متعناه» وهو ما لاخ في تلف مأخوذ ين قوله 


ر ہے مگ و سے م ہي 


تعالی: رمرم لخن لول 4<" آي: في معناہ 
مثاله: إحراق مال اليتيم سل عليه نظرً في المعنى فی قوله تعالى: فا 


ال يأ ڪون ا 70م اد فالإحراق' مساو ار لأكل اد بواسطة 


ولحنه وجهين: 


والثاني: تا َه عليه الق واللّحنَ ما يكن مُحالا على غير 
المراد في الأصل والوضعء والمفهومٌ ما يكون المرادٌ به المظهرٌ والمسقط. 
انتهی . 

إذاعرف ذلك. فتحریم الضشرب من قوله تعالی: #قلا تمل لحم أي ۵4 
من باب لتنبیه بالادنی وهو التَأفيف على الاعلی وهو الضرب. 


(۱) «العدة فی آصول الفقه» (۲/ 1۸۰). (۲) محمد: ۳۰. 
(۳) النساء: ۱۰. )٤(‏ الاسراء: ۲۳. 


(وڈ شَرْطَّهُ) أي : rN EN‏ 
النطق وَأَنَهُ) اي سس سس 
الک وت ينا 

(وهو) أي : رو ین سور یر 


و ا 


27 2 لاتم در ولا لاحش الاستفهام وت‎ E 
في همه اللوي وغیژه بلا قرين» فعلى گون ذلالة مفهوم الموافقة لفظية‎ 
(فهِمَثْ ین السَيَاقٍ وَالقرَائِنٍ) لان الَف للدّلالةِ عُرقاء فهي لفظيّة حقيقة حقيقة‎ 
ِل الفط نی العُرفِ من وضعه الأصلين لثبوتِ الحُکم في المذكور ات‎ 
إلى ثبوتِ الحكم في المذکور والمسكوت معا.‎ 

والمراذ بالقراتن هنا: المفیدة للدلالة لا المائعة من ارادة المعنی 
الحقيقت» ولا شك أن قولّه تعالی: «فلا تقل ااي 4 مستعمّل في مَعناه 
الحقيقيٌء غايته أله عم منه خرمة الضرب بقرائن الأحوال وسياق الکلام؛ 
۷ ۸ 7 

(وهو) أي: مفهوم المُوافقةِ نوعان: 

آحذهما: (تَطَعِيمٌ» ک) احتجاج أحمد في (رَهْن مُضْحَفٍ عِنْدَ مي ) بتهيه 
سل عن السفر بالقر آن إلى آرض العدوٌ مَحْاقَةَ أن تناله”" أيديهم» فهذا 
قاطعٌ» والقطعيٌ کون التعليل بالمعنی» وکوه أشد مناسبة للفرع وكوثهما 
قطعیّین» فان كان ن آحدهما ظَئيًا فظن . 


(۱) الا سراء: ۲۳. (۲) في «ع: تناوله. 


باب المنطوق والفهوم سس( و لس 
(و) لوغ الثاني: (ظنیْ» گ) قولهم: (إِذَا رَد شَهَادة تاق فکاف أَوْلَى) 
برد شهادته؛ إذِ الكفرٌ فسق وزيادةء فهذا ظَيُْ على الصحیح؛ لأنّه واقعٌ في 
رت ےت ا ا ا 
والأمانة» ولهذا قُلْنا: لد الكافرٌ العدل في دينه يلي مال وله على الصٌحیح 
بخلاف المسلم الفاسق» فان ک0 قبول شهادته العدالة وهي 0 
فهو فی مَظِنِّ الکذب؛ إذ لا وازع له عنه» فهذا تی غیرُ قاطع. 
إذا عل ذ لكء فمفهومٌ العُوافقة ۶۹ 
الظْت: ما صحيحٌ واقمٌ في مَحَل الاجتهادٍ كرد الشَّهادةِ كما ذکن وإمّا فاسدٌ. 
(و) من الفاسد (مِثْل) قولك : «ذا جَارَ سَلَعٌ ولا نعو (عال) ھ: 
ي: (وّی) بالجواز؛ )ین (عَرَو)؛ لول على غرر هل يَحصّلُ 
تہ تح 2 تفن الحصول نی الحال فهو آولی ا © 
وو ہس مم ساپ تور PO‏ 
ود بج وت یت حُكْمٌ لانیفاء مَانِعِه بَل) يبت الحکم (لوجود 
00 مضي الحٔم؛ إذ قد سبك أن المانع رم ین وجووہ الم 
لیر ین عَديه وجوة ولا عدم لذا» () القتضي لک ال تم 
(مُو: الارتقاغ بالاخل) كالأجل في الکتابق وهو منتفب في الحال وَالعَرَرُ 
مان لکنه احتّملَ في المُوجَّل رُخصة وتخفیفا للمقتضى» وهو الارتفاق. 
(وَإِنْ حالف المسکوت المنطوق في الحم (5) هو (هوم محَاة) 
وهذا انوع الثاني ین نو عي المفهوم (وَيُسَمّى7") هذا الوغ (دَلِيلَ سی 


() في «ع»: علمت . (9) لیس ی «د. (۳) فى في (ع: سمي 


لاد لاله ین جنس دلالاتِ الخطابء أو لاد الخطاب دا عليه أو('' 
لمخالفته منظوم الخطاب. 

(وَفَرْطه) أي: يُشْيَرَطٌ في العمل بمفهوم المُخالفةء وهو إثباتُ خلاف 
المذكور للمسكوتٍ شروطء بعضها راجعٌ للمسکوتِ وبعضها للمذكور. 

(۱) فون الأوّلٍ: (آلَاتَظْهَرً) فيه (أَوْلَويةُ) بالحُكم من المذكور (وَلا 
تر فى رتغ نوكا کذلك كان حینتذ مفه-وع رھ 

(۲) (و) من الثّاني: أن (لا) يَكُونَ (كَرَجَ مرح العَالب) آي: آلایکون 
ذكِرَ لکونه الغالب عادة وأمًا إن جَرّی على الغالب فانّه لا يُعتبَرٌ مفهومه؛ 
كقوله تعالی: وب کمن فى خجورکم ین سای کم ۳ فتقیید 
تحریم ا على جل اک لحن 
ليحت في حجره عند الاکش () على هذاه وهو القول باذ ين شرطه الا 
يَكُونَ رح مَخرَج الغالب (لَايَعُمُ) ولهذا احتجٌ العْلَمَاءُ عن" اختصاص 
تحريم الرّبيبة بالحجر للآية» وأجابوا بأنّه لا حجَّةَ فیها لخروجها على 
الغالب» وقیل: إِنّه شرط في تحريم الرّببة. 

قال أبوالمَعَالي*: له مفهومٌ؛ يعني إن جرى على الغالب ترجیخا لِمَا 
أَشْعَرٌ به لفط على القرينة العُرفيّةء وقال: المفهوم من مُقتضیاتِ اللّفظ فلا 
يُسقِطّه موافقة الغالب. 
رس رر تو ()الساء:۲۳. 


(۳) في (ع): من. )٤(‏ نی «ع»: عن. 
)٥(‏ «البرهان فی أصول الفقه» (۱/ ۱۷۷). 


باب المنطوق والفهوم .د 
وقد قال مالك باعتباره فلم تَحوُم الرَببةٌالکبيرة في قول له؛ لأنّها ليسَتْ 
في حجره. 

(۳) (5) ین شرط العمل بمفهوم المُخالفة أن (لا) کون خر (مَخْرَجَ 
تفخیم) وتأكيدء كحديث: «لایجل لام وین باه ولیزم لاجر آن نج 
عَلَى مَيِّتِ)” الحدیث: فقيدٌ الإیمانِ للتفخيم في الأمرء +7٣۲‏ 
بمو كان و 

)٤(‏ (و) من شرطه أيضًا أن (لا) يَكُونَ اللفظ خر جوابا لسوّال) فان 
ریس ون سنوی 
الغنم اس ائمة زكاة؟ فلا يَلْرَمُ من جواب السوّال عن إحدی'” الصّفتين أن 
RN‏ ود وه 
و قاشع دی 
یو ی 

)٥(‏ (5) ین شرطه أيضًا أن (لا)یکون المذکوژ حرج (لزيادة اميتان) 
على سی مس یس تک نوا منه 1 لَحَمَا ریا 4 فلا يدل 


)١(‏ رواه مسلم (۱۹۱) من حديث عائشة ووَدَليَدعَنهَا. (۲) في «ع»: للسؤال. 
(*) نی (ع): أحد. )٤(‏ «المسودة فی أصول الفقه» (ص ۳۲۳). 


)٥(‏ رواه الترمذي (۲۱۲۱). والنسائي (۳۹۱). وابن نأ ماجه ۱۲ ۲۷) من حديث عمرو بن خارجة 


رصوَاتَهُعَنَهُ . وقال الترمذي: حسين ي 


.١5 النحل:‎ )٦( 


(٦)(و)‏ من شرطه أيضًا أن (لا) یک ون المذكورٌ َرَج (ل)بيانٍ حُکُم 
(حَادة) اقتصت بیان الحكم فيه» كما لو ا بحضرة 2 ص هه وس 
لزید غنمٌ سائمة فقال: في السائمة الرّكاةٌ؛ | القص اد الحَکم") على تلك 
الحادثة لا المع عمّا عداها. 


(۷)(و) شرطه أيضًا أن (لا) کون الم ذکور (لتقدیر جَهْلٍ المُخَاطّب) 
به دونَ المسكوت عنه بأن عَلِمَ المخاطّبُ وجوب زكاة المعلوفة ويَجهّل 
خکم السَّائمة» فيَذكرٌ له حُكمّها. 

(۸) (و) شرطٌ العمل بالمفهوم شا أن (لا) يَكُونَ المذكورٌ (لِرَفْع 
کوب وَتَخوو”"» بان ور شکم المسکوتِ لخوف على المخاطب 
أمرًا ماه فإنٌ الظّاهِرٌ أن هذا فائدة الخصیص للمذكور بالذّكرء أو يَكُونَ 
المُتكلّمٌ یاف ین التصريح بحُكم المسكوت أمرًّا من ذلك» وهذا في 
المُتكلّم إذا کانٌ غير تسار وذلك کقولك نكن یخاف من ترك الضادة 
الم مة: «ترگها في أوّلٍ الوقت جائرٌاء لَيْسَ مفھوثہ عدم الجواز في باقي 
الوقتِ» وهکذا إلى أن یتضیق. 


)٩(‏ (و) من الشروط ابا آن (لا) رن المذکور علق كيه عن صن 
عَبْرٍ مَقَضُودَةٍ) فلا مفهوع له حیش + کقوله تعالی: « لا جاح لیک إن علقم 
لاه ۳ الآية» أراد نفي الحرج عمّن صلی ولم يَمَسّ وإيجاب المُتعةٍ تبعًا. 
)١(‏ ليس في (ع». 


(۲) زاد في «مختصر التحرير» (ص ۱۸۲): مما یقتضی تخصيصه بذكرء ولا لحاجة إلى بيان. 
(۳) البقرة: 775. 


باب المنطوق والمفهوم 

فو ائد : 
لب اي ناخ اه شرب فلل على تفي اکم ما دا 
0 شروط ریغ ما در لا حاجةّ إلى ذکرها. 

اا ھکاس الشروط سے تخصیص المذکور الک لا نے 
الحكم عن غيره. 

0ت الشَابط لهذه الگ رط وما نی مَعناها 00ل اص 
المنطوق فائدة غيرٌ نفي الحُكم عن المسكوت عنه. 

ہس E‏ 29 قولّه عَلَنَهِاصَلاةوَاَلسَلامْ : ١ق‏ م الصا 
اا د فسأله آبو در : ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر! 
فقال: «صَيْطان)20. 


۷ 


وقد قال أحمد عن قوله نالتاش : «لا و صِيّةَ لِوَارث)2: 1 على أن 


و ۶ 


الوصية يه لمن لا یرٹ واه 


کی - عبر نا لب 


(قالاوّل). وهو مفهوم اة ة رأس المفاھیم 00 ”تب قال أبو 
الممعالي : لو عبر عر ۵ مُعبَّرٌ عن جميع المفاهيم بالصّفَةٍ كان ذلك مُتَجِها؛ لذن 


.)۵۱۰( في «ع»: ا (۲) رواه مسلم‎ )١( 
رواه الترمذي (۲۱۲۱)ء والنسائي (35151)» وابن ن ماجه (۲۷۱۲) من حديث عمرو بن خارجة‎ 0 


رصوالتهعَنه. وقال الترمذي: حسن مجح 


کی 


مه را ابر ےم پ و 
۹۹ الوا بشن مجتصلتجریر 
المعدود والمحدود موصوفان بعددها تخل شا و کذا سائر المفاھیم'''. 


ومراده: أن معنی الوصفيّة يدعي رجوع الكل إليه باعتبار» وان كان 
المقصود هنا نوعا من ذلك خاصًا باعتبار الآق بيانه. 


محر لد سر ہے وہ 


إذا تقرّرَ ذلك فمفهومٌُ الصّفَةٍ: (أنْ يَقَترنَ بِعَامٌ صفة حَاصة) قال الطُوفِيٌ 
وغيرٌه: هي تعقيبٌ ذکر الاسم بصفة خاصّةٍ في معرض الاستد لال" 09 
قوله: (في الم السََائِمَةِ الَّكَاةُ). ونحو: «فِي سَائِمَةِ الفتم الز »۳ وهذا 
لفظ الحديثء ولذلك قال كثيرٌ من العلماء: هو تعليقٌ الحکم با حدی 
E‏ ا کی 1 
صفتى الذات. فشمل المثالين» وبين الصيغتين فرق في المعنى. 
e 2 7‏ 72 م2 ه بره 
وقال ابن العراقع: الحق عندي أنه لا فرق بيتهماء فان قَلنا: «سائمة الغنم) 
5 800 1 ۱ ۰ 1 
من إضافة الصفة إلى موصوفهاء فهي في المعنى کالاولی: والغنم موصوفة 
والسّائمة صفة على كل حال» وقد عَلِمَ أنَّه لیس المرادُ بالصّمّة هنا النعتَء 
زر یھ 007 7 ۵ ۔ ع ص 
ولهذا مَثْلوا بقوله صَعیَیور: «مطل الغتح ظلمٌ)'“ والتقیید فيه بالاضافة 
0 زر 01 و 
لكنه فى معنى الصفة. فان المراد به المطل الكائن من الغنخ لا من الفقير. 
۔ مر م ع ۰ .6 م ۶° E‏ ت 1# ء٤‏ 
(وَهْوَ) أي: مفهوم الصّمَّة بأنواعه الآتية (حجة) مَعمو به عند الأكثر 
ہہ 1 2 2 2 ۰ 2 5 01 
(لغة) أي: من حيث دلالة اللغة ووضع اللسان على الصّحيح» ووجهه: لو 
)١(‏ «البرهان فی أصول الفقه» (۱/ .)۱٦۸‏ 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (۲/ .)۷٦١‏ 
(۳) رواه البخاري )١555(‏ ضمن حدیث آنس الطویل في الزكاة ولفظه: وّفي صدقة الْتم في 


سائمتها ادا كات ارتي إلى عشرین وم شا .. الحدیث. 
)٤(‏ رواه البخاري (۲۲۸۷): ومسلم )۱٥١١(‏ من حدیث آبي هريرة له 


باب المنطوق والمفهوم 
لميَدُلٌ عليه لغةٌلَمَا قهمه أهلّهاء الَُ''' الوا اجد بحل عُقُوبتهُ وَعِرْضَه رَوَاه 
آحمد) وغیره؛ ا 50 
1 7 همعو 2 وه 

وئی الصحيحين: «مَطل الغْنيٌ ظلم)'''. 

وفيهما: لا یت جَوّف أَحَدِكُمْ فَبْحَا یر له مِنْ أَنْ يَمْتَلىَ شغد ا۲ . 

ال آبو غیدا*:في الأول يدل على أن لي من یش بواجد لامج غقوبته 
وعرضه وني الثاني مثله» وقیل له ني الثالث: المرادُ الهجاث وهجاء الب 
ص ده 2.2 E‏ پر تیر سر السام رن و 
وهو من أئمّة اللغة. 

ان ل المخالف اممو ور مد 
تفل ار ن ران مک سد 

(وََحَسن الاسْتِفْهَامُ فیه) نحو: لا تشرّب EN‏ یوقم العداوة 
لو قرت الیل ولا کر سا بتاک متا 


: ني «ع»: في‎ )١( 
(0°۸4) حبان‎ ٠ رواه ال ( ۰۱۱۷۹۶ آبو داود ۳۳۸ والنسائي (۸۹٦٦.ء ° €۹( وابن‎ )۲( 


من حدیث الشريد و 
(۳) رواه البخاري (۲۲۸۷). ومسلم )١575(‏ من حدیث آبي هريرة 0202 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۱۵) ومسلم (۲۲۵۷) من حدیث آبي هريرة َعْلِكَْعَنه. 
)٥(‏ «غریب الحدیث» (۲/ ۶ ۱۷). )٦(‏ «أصول الفقه» (۳/ ۱۰۸۷). 
(0) في «ع): متقدم. (۸) في (ع): لانه. 
() ني «ع»: فهل. 


(وَمَف َفْهُومُةُ) عند المُعظمء أي مفهومٌ قوله: سرد ونس 
وافي سَائمة ئِمَةِ الخنم الا (لا رَکاة في و الفتم. فالغتم وَالسُوم: 
هل الم بهما. 

والقول الثاني: أن قوله: «في سَايِمَةٍ العَنَم الزَّكَاةُ) یل على نفیها عن كل 
معلوفة ين الابل والبقر والغن وصخحه ابر نايل وغیزه فعلیهالسوم 
رت ا أن المفهوع نقیض المنطوقِ سائمة الغنم دون غيرها. 

(وَهُوَ) أي: مفهومٌ الصَّمَّةِ (في بخ عَم يُعَارِضْهُ 5) لفظ (عَامٌ) فيقهم 
منه آئّه يِب اعتقاده والعمل به بل البحثِ عمًا يُعَارِضُه كبقيّة الدّلائل. 

(ومنها) أي : من مفهوم الم لك وظزت وَحَالّ)» فمفهوم الیلَة: 
ہس بویتوی 7 مو ی ی ہے 

ومفه وم الظَرف: اسان نم وو یں 
لمکان نحو: اد کرو الله عند المشکرالکرار 6 وکلاهما حجة. 

ومفهومٌ الحال؛ کقوله تعالی: لتکو روک واش كمون بن اند ۹ 
وهو كالصّفَةِ؛ لأنّه صفة في المعنی فيد بها. 

(وك) الصّمَّةٍ (الأولّى) وهي المُقترنة بالعا ك: «فِي العَنَم السَائِمَةٍ 
(۱) رواه البخاري )١5554(‏ ضمن حدیث آنس الطویل في الزكاة ولفظه: وفي صَدَقةِ الغنم في 

سایمتها ادا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عشرین وم شا .. الحدیث. 


(۲) في «ع»: الزمان. (۳) البقره: ۱۹۷ . 
)٤(‏ البقرة: ۱۹۸. )٥(‏ البقرة: ۱۸۷ . 


باب المنطوق والمفهوم 
ال کاة» (صفة) فار فيه (محر کرد ک) قولهم: (فِي السَائِمَةٍ 0 عند 
أصحابنا وغيرهم؛ لذن غايته أن الموصوف في الثانية محذوف» (والأوتی) 
وهي المُفَیَدَةُ بالعامٌ (أَقْوَى دَلَالَةً) في المفهوم؛ لأنَّها كالنّصٌء بخلاف هذه. 

(و) القسم (الثاني) من الستَة: سی (ک: اليب ار بتفیها والبکر 
اد وهو (5) القشم (الأوّلٍ و آي: في القوو لآن تقسیم هذا إلى 
قسمین وتَخصیصّ کل واحدٍ بكم يذل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم 
الاخر؛ إذ لو عمّهما”" لم يكن للتّقسيم فائدةٌ فهو من جملة مفهوم الصَّفَة. 

(و) القسم (الثَاِتُ) مفهومٌ السَرطِء والمراد به ماعْلّقَ من الحُکم على 
شيع بأداة الشرط ک:«إن» و(إذا) ونحوهما""" وهو المسسمي الط 
و شوہ ساد ہد مس سے 
کقوله تعالی: ( وان وی هوأ ینعی ع من هن ا ول 
بمنطوقه على وجوب له على أولاتِ الحملء وکذا دَلَّ بالمفهوم علی 
منع وجوب الق للمُعتدّة غير الحامل عند الأكثر. ۱ 

(و) کل من قال بمفهومي ي الضّفَة والَّسیم يفول بمفهوم ارط 
ی مِنهُمَا) دلالة؛ أنه يرم ين عدم الشَّرطٍ عدم المشروط. 

(ویرد) أ سمل الط (لِتَعْلِيل*. ک) فوله لولده: (أطِعْني” إِنْ 
کت ابنی) آي: لك ابني. ۱ 
)١(‏ ني «ع»: عمها. )٢(‏ في (ع): ونحوها. 
(۳) في (دا: قسم. )٤(‏ الطلاق: 5. 


)٥(‏ قوله: ويرد لتعليل. في «مختصر التحرير» (ص۱۸): ويستعمل شرط لتعليل. 
)٦(‏ في «ع»: أطعمنى. 


تنبية: إِنّمَا يُعتبرٌ مفهوم الشرط وغيره حيث لم يَظهَرُ للتخصیص فائدةٌ 
كما سب في الشرح. فقول القائل لابنه: أُطِغني” إنْ نت ابني» المراد به 
اتبيه على لیب الباعث للحُكُم لا تقد الخکم 7 

(و) الم (الرَابعٌُ) مفهومٌ الغاية» وهو مد الخکم بأداةٍ الغاية (5) قوله 
تعالی: فلا تحل له (حَقَّ تكح روجا ره 6 میم یقن 04 . 

وَهُّ) حُجَّةٌ عند الجمهور و(أَقْوَّى) لاله (هِنَ) القِسْم (الثَالثْ)؛ وقد 
اعرف به مَن أَنْكَرَ مفهوع الشرطء ولهذا أجمعوا على تسميتها حروف 
الغاية» وغاية لے نهايته» فلو ثبت الحکم بعدّها لم فد تسميتها غایت 
وقيل: لا مفهوء للغاية. 

قال الباقِلَانِيُ: واقع الاتفاق على تقدير ضد الحُكم بعدّهاء ففي: 
ولا وه له رت 4“ يُقدّرٌُ: فافْرَبُوهن» ثمٌ قال: ولا شك أن المُضمَرٌ 
كالملفوظ به؛ له تما أضور لسَبّقه إلى فهم العارفي باللّسان“. 


سے 


فكأنّه نص أهل اللغة على أنه منطوق. 


(2َ) القسم (الحامس) مفهوم العدد لغير مبالغة: وهو تعلیق الحكم بعدد 


مخصوص (ک) قوله تعالی: جلد وهر (تملنین جِلّدَةَ 27) وهو كالصفة؛ لأن 
قدرَ الشیء صفته. 

(۱) نی (ع): آطعمني. (۲) البقرة: ۲۳۰ . 

(۳) البقرة: ۰۱۸۷ )٤(‏ البقرة: ۰۲۲۲ 

.)۱۳ ١ص( ینظر: «تشنیف المسامع» (۱/ ۰0۳۷۰ و«الغيث الهامع»‎ )٥( 

.٤ النور:‎ )7( 


قال ابن ار فعة: القول بمفهوم العدد هو العُمدة عندّنا في تنقيص الحجارة 
ف الاستنجاء من الثلائة(. انتهی. 

واكك العدد الى نهب به صن کالالفب" والسبعین وتحوهما ما 
یو رم ی ی وب 


با لتق ا بلقا ا اسل رام ولگ و 
مُسمّاه كالصفة. 
ونان لمح و ودره بع سا نها بش که تسف تیا سول 


لله أفي بهيمة الأنعام زكاة؟ فقال: في الابل زكاة. آو: هل تبيع الطعامَ بالطعام؟ 
فقال: لا تبيعوا الب بالبرٌ تقوية للخاصٌ بالعامٌ كالصّفَةِ بالموصوف. 
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(۱) ينظر: «شرح الكوكب المنیر» (۵۰۸/۳). 
(۲) نی (ع): كألف. 
(۳) «المسودة فى أصول الفقه» (ص ۳۵۲). 


(فضل) 


(إذَا نص نَوْعٌ) ین جنس «بالذ کر ب) خکم (عذ أو دم و عَيْرِمِمَا) 
آي: بشيء غير المدح وال (ممًا لا يِصْلُحُ لِمَسْكُوتٍ عن قَلَهُ) آی: لذلك 
المذكور (مَفْهُومٌ) کقوله تعالی: کج ۹4" فالحجاب 
عذابٌ» فلا يُحجَبُ مَن لا يُحَذَّبُء ولو خجب الجمیع لم یکن عذابًا. 

قال الامام 09 قومّا بالگ خط دل علی أن قوم یرون 
بالضى”. 

وقال أيضًا: في الآية دلالة على أن أولياءه یرون یوع القيامة بأبصار 
وجوههم. واحتج بها الإمامٌ أحمد وغیزه في الرژية. 

(وَإِذًا ای حَالٌ) عموع الخکم (أَوِ) اقتضى (لَفْظَ عُمُومَ الحُكْم لَوْ 
عَمٌ) الحکم ذلك الحال وال( فتخصِيص بَعْضٍ) ذلك (بالذگر ل 
مَفْهُومٌ) کقوله تعالی: وله ع کنر ۶4ء وقوله تعالی: ال تر 


وہ 


ا 


جد مف لسوت 4 إلى قوله: کی ايت :۳ 
7ہ 5 ۲ ۶ ا E‏ ا و ,رم ہب ہے ۳ عم م 
(وفعله) ای: فعل النبیت (صلهعَ وس له دلیل كدليل الخطاب) اخدہ 
اکٹ أصحابنا من قول الامام أحمذ: لا يُصَلَى مَیّت بعد شهر لحدیث 
(۱) المطففین: ۱۵ . 
(۲) «آحکام القرآن» (۱/ .)٥٤‏ 


(۳) في «مختصر التحریر» (ص ۱۸۵): بذ کر . 
642 الا سراء: ۸ 


ہت ی E‏ ۱ و و من 0 
وقال ابن عقیل: لیس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا عن أن نجعل 
تاد اهو أن الصف امصحات الجال: 


(وَدلائۃ المَفْهُوم کلها بالالیّام) بمَعنى أن الثفي في المسكوت لازمٌ 


للثبّوت في المنطوق ملازمة ظَنيةَ لا ة 
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صر سے 
افا مھ 

9 
هو 


.)۷۳۷( رواه الترمذي (۱۰۳۸). وضعفه الالباني فی «إرواء الغليل»‎ )١( 


لقال[ ميج مجتراتخرر 
(فضل) 

(۱) كلمة نما بکشر) الهمزت () كذا ب نج)ها (تَفِيدُ الحَضْرٌ) عند 
أكثر العلمای قالوا: إن" (إِنَّمَاا فيد الحصرَء وهو إثباتٌ الخکم في المذکور 
ونفيه عمًا عداه فال بع أصحاينا وغيرهم: تقد )وتا بعضهم 
وأكثرٌ العلماء ء: تفیدّه قَهْمّاء ولهم طرق في إفادتها الحصرٌء أقواها نقل أهل 
لت واستقراء استعمالاتِ العرب | إِيّاها في ذلك. ولجواز رت الم 
أَصْعَرَبه یه يعني قلبّه ولسائه؛ أي : کماله بہذین العُضوين لا بهيئته ومنظره. 

(وَقَد لتر ناه نون عنضوص لا لتفي گرا ایض لدسرس 

نحوٌ: (إِنَّمَا الكريم د نوف بن ا بن اشحاق : بن ابر ابراهیم»۳. 
الو صيغ الحصر المعتبّر مفهومّه حصرٌ المبتدأ في الخبّرء فلفظ 
تخریمها ال بير وتیل »۵ 

(۳) و) قول القائل: (صديقي) زید (أو: «العَالِمُ رید وَتَحْوٌ ذَلِكَ) 
كالقائم زین (وَلا ريت عَه؛ يُفِيِدٌ الحضر تُطْقَا) على الصّحيحء وقیل: 
ف2 ولحصر ہد 7ات صیغتان: ۱ 

إحداهما: نحوٌ: صدیقی زيدٌ» قاله المُحقّقون مُستَِلَينَ بأنّ «صديقي» 
عام فإذا أخبرٌ عنه بخاص ETE‏ كان حصرا لذلك العام وهو 
(۲) من أمثال العرب. ينظر «أمثال العرب» للضبي (ص۲۹). 

(۳) رواه البخاري (۳۳۹۰) من حديث ابن عمر رَعِرَبَدْعَنهًا. 


)٤(‏ رواه آبو داود (7۱)) والترمذي (۳). وابن ماجه )۲۷٥(‏ من حدیث علي ب بن آبي طالب یه 
وقال الترمذي: هذا الحدیث آصح شيء في هذا الباب وأحسن. ۱ 


باب المنطوق والمفهوم EEF‏ 
لأصدقاء كلهم فلخت وهو زيدًإذْ لوق من افرادالُموم با ود 
في الخبَرء ول أن كور المبتدا عم م من الخبر» وذلك لايَجُورٌ لا لغة ولا 
عا تقول: الحیوان انسان را و ESN‏ 
أخصّ أو مساويًا. 

والصيغة الثَانيةٌ: تو له «العالم زیند»» آذا جعلیت اللامُ للحقيقة أو 
اسراو لایس والکم فیهما کالطّیغ الم با رار 
«تحریمُها اكير ۰ الب لضان إلى ضمير عائد إلى 
الصلاة وفيها اللا وبه احتج آصحابنا وغيرهم على تعيين لفظي الكبير 
والتسلیم بقوله صا وس «تَحْرِيمُهًا 0 ليها اللي 
0 مستفادٌ من الحصر المدلول علیه بالمبتد والخبر اح 
تحص في التکبیر کانحصار زید في صداقتك إذا قلت: «صدیقی زید» 
ما | إذا کان الخبَّرٌ نکر نحو: «زيدٌ قائةٌ»» فالأصحٌ انها لا تفيدٌ الحصر كما 
ي الحدیث: سے جت [فإِلّه لایمتع أن غيرّه أيضًا جُتة] ولهذا 
جاء: اقل ق الثَارَ ولو بشق تَمْرَ0. 


O ee TET‏ مم 
وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 

(۲) رواه آبو داود (۰)1۱ والترمذي (۳)ء وابن ماجه )۲۷٥(‏ من حديث علي بن آبي طالب یل ألتَدُعَنْهُ . 
وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 

(۳) لیس في ۷ع». 

)٤(‏ رواه البخاري (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم (۱۱۵۱) من حديث أبي هريرة نة 

)٥(‏ ليس في «د». 


0 رواه البخاري (۰)۱۱۳ ومسلم )۱۰۱٦(‏ من حديث عدي بن حاتم ند 


gg‏ سے ابص فک زیر 

سے 6 و س 0 

(وَیَحصّل حصر: 

)١(‏ بتفي) نحو «ا نِكَاح الا بوَلِيٌ)"'(وَتَخُوو) کالاستغھامء وسواءٌ کان 
التفی ويام" أو «لا» أو «لَيْسَ) أو «إن» e‏ هو في معنى النفي کقوله 
خالى: ٹسل د و ہر يهك الا موم الم َو سد ويا وک ام نع و ۵6 

EN‏ ۔(اشیثتاء عِنَام) سو کانّت أداة الاستثناء 
«إلا» أو غيرّهاء نحو : لا اله إلا الله 


() باستثناء (مُمَرّغْ) نحو: ما لي یسوی الّی والدّلالة هنا بالمنطوق على 
الصَحیح لا بالمفهوم. 

۳( (3) ب (فضل مُبْتَدَؤْمِنْ حبر بضویر الفَصْلٍ) كقوله تعالی: وان جنک 
م الیو و فانه لم یس إلا للإعلام باتهم الغالبون [دونَ غیرهم. ولأنّه لم 
یوضع | ل للافادق ولا فائدة في مثل قو له تعالی]: #ولكنكنوأهمْالظَدِلِينَ 4“ 
سوی الحصر. 

(ویْفید الا ختصاضص وَهُوَ الحصر تقد يم المَعْمُولِ) يعني أن تقدیم المعمول 


و 
على عامله يُفيد الا ختصاصّ والاختصاصٌ: هو الحصرٌ عند الجمهور فیحصل 
“f = ۰ 2‏ $ تا وج ا او ہیں ام 1 
2ث : 7 7 
تخصك بالعبادة والاستعانة» وهذا معنى الحصرء وسواء في المعمول المفعول 
۶ ل پ0 
ا 4۸۶ '" ۳ ھھھ ای او یش نی ٠‏ حبان (۷۷ ۷۰ من 


(۲) في «د»: إما. (۳) الاحقاف: ۳۵. )٤(‏ التوبة: ۳۲. )٥(‏ الصافات: ۱۷۳. 
)٦(‏ لیس في «ع». (۷) الز خرف: ۱ ۷. (۸) الفاتحة: ۵ . 


فائدة: المفهوم أقسامٌ كما تقد وهي مرت باعتبار الق والضَّعفء 
وتَظهّرٌ فائدته في التراجیح 

(وَأَقَوَاهَا) أي: المفاهيم (اسْيَعَْاءٌ) إِنْ قیل إِنّهِ بالمفهوم» 

- (3) ليه (حَصْرٌ بتفي) ونحوه كما تَقَدَمَ؛ 

- (5) يليه (ما قیل: از اط ری وان كان لقو لیا تا سا الا و و 
ما جعل منطوقا [علی قول]") وذلك كالغاية والحصر باإلّما4ء فهما سوا 


- (ف) يليه (حصر مُبْتَدأ) في حبر 
- (ف) يليه (شَرْطٌء 


- قَصِفَة) أي: مفهومٌ الشَّرطِء فمفهومٌ الصَّمَةَ والصّمَةٌ لها مَراتبُ أعلاها 
صفهة (متاسبة سبة) للحكم» وهي الم المُقترنةُ بالعاغ ک: 9019 
از کاة» نم الصفه غيرٌ المناه ہے سورخ العدی (ق) فلت هله و 
وحال. لک أقوى الثلاثة العِلَّةٌ () يليها صفة (خَيْوّهَا) وهي الظرفُ 
والحال فهما فی مرتبة واحدق 

- (ف) يليها (عَدَد) أي: مفهومٌ العددٍ. 

- (فتَقَدیم مَعْمُو ل) وتَقَدمّت أمثلة ذلك وال له أعلم. 
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)١(‏ ليس في «د). 


21 لط نا بن مخض إنجرر 
رباب 

الاستدلالٌ بالکتاب وال لشة قف على معرفة بقاء ء الحكم أو ارتفاعه. 
وهو بيان النسخ وأحكامه. 

و(النّسْحُ) له معنیان: مَعتّى في اللَعْةِ ومعتى في الشرعء 

فمعناہ (لعَةَ) : الرَّفمْ و(الإِرَالَةُ حَقِيقَةً) عند الأكثر ك تحت الشمس 
الل »؛ آی: رَفَعَنْه ا 

(و) بلق النسخ أيضًا ويُراد به (التَقْلَ مَجَارًا) عند الأكثر» وهو نوعان: 

أحدُهما: التق معَ عدم بقاء الاو كالمناسخات في المواريث. فإنّها 
تنتقل من قوم إلى قوم مع بقاءِ المواریثِ في تفسها. 

27 الثاني: الق مع بقاء الأوَّلِء فیکون المرادٌ مُماثلته كنسخ الکتاب» 
وا ل اکا سنخ ما کشم تَملونَ 04 . 

س مان بب سی حقیقة في الرّفع مَجازًا نی التقل آن الرَفْع أخص يِن 
النقلء فیکون أَوْلَى بحقيقة بحقیقة الخ نان رف م أخصٌ [ین التقل]؟' فلان 
ال فع يستلزم الل والتقل لا يستلزم ال اکا اعم نهو أز إن 

E‏ الاو ادل روا رارف کر بالحقيقة ای 

(3) معنی الخ (قَسرْعَا: رَفْعُ كم شرع بل مزع فتراخ) عن 
الحکم ومعنى الرفع: : إزالة السيء على وجه لّولاه لبَق ثابّا على مثال 


)١(‏ الجائبة: ۲٩‏ . () لیس في «د». 
(۳( ۴ (د» : النقل. 


اب النسغ yg‏ 
رفع خکم الاجارة بالفسخ؛ فإن ذلك يُمَارِقٌ زوال u‏ ,۶ 2 
والمراد بالحكم ا لے مت وا فالتکلیف المشروط 
رہ پت سی سس ہر سس 
بتخصیص متاخر؛ لال بان لا رفځ عند أصحاينا وغیرھم ويدخل في قولہ: 
«بدلیل شرعي» قول الشارع وفِعله ويَخْرّجٌ المباخ بخکم الأصل عند 
القائل به» فان ذلك بكم عقليٌ لا شرعيّ» فان حَرَجّ فر ین تلك الأفراد 
فلا يُسَمَّى تسخاء ویخرخ الرٌفع لخدام ور و صل إلى آخر الشهرء 
ویخرح بقوله : امتشراخ» المُخَّصّصاتٌ الله كلها فا إخراج بدليل 
شرع مقارن لا مُتأخر. 

فائدة: : ين النسخ 2۷ نسخ الوضوء مما مت الا بأكله من الشاۃ 
ولم َو صا موم 

(وَالنَايِحٌ : هو الله تَعَالَى حَقِيقَة) عند الجمهورٍ ؛ قال الله تعالى: ما 
کنخ ین ءاي آز نیا 4 ويُطلَّقٌ على الطريق الْمُعَرّقَةِ -مجاژا عند 
الجمهور- لارتفاع الحکم من الآية» وخبر الر سول صَأللدُعليِهِوَسَلَر وفعله 
وتفریره» تسه علی الحکم. كقَولنا: وجوبٌ 3 رمضان سخ صوم 
یوم عاشوراع وعلی مَن يَعتقدٌ نسح الحُکم کقولهم۳: فلان يَنْسَمْ القرآن 
٦‏ اط رات ۱ 

(وَالمَنشوخ : الحکم المزتیع م بنایسخ) کالمرتفع من وجوب تقدیم 
الصَّدَقَةٍ بِينَ یدی مُناجاة ة الب صعََِه وس 


(۱) ی «د»: ننساها. (۲) البقرة: ۲ ۱۰. 
)۳( سی اردان 


حمر لا سس لوا بف مج ا تجرير 
(وَلا کون التايخ) [أي 7 عد عند الاک فيه أن 


(ولا نشخ) الام اض بين این ۳۳ (مع! امُکان الجَمْع) بينهما 


۶ وم 4 


فلا ی ےت عم سیت آج لا کم بس رو رس ہیی 
بيتهماء فإذا لم یت ی وجَمَعْنا بیتهما بمقبولٍ فلا تس وقول من قال: : سخ 
مح عي ب بدي 
ص إذا خول على ظاهره*؛ لأن الجمع بیتهما لا مُنافاةً فيه» وتّما وَاقَقَ 
نسخ عاشوراء صومٌ فرض رمضان ونسخ سائر الصّدقاتِ فرض الزکاق 
فحَصَل النسخ معه لا به. 
(ولا) یجو 0 ر النسخ بل عِلم مُکلّب) بالمآمور (به) لعدم الفائدة باعتقاد 
الوجوب 8 علي هل 
یجوز) التسخ (في السَّمَاءِ التي صعیوسر 2ئ 
سس سک پوسیی 
إليه صا وک لته ےلت بذلك گنگ نم نسخ قبل أن يبلعّه. 


ويَجُورٌ النسخ أيضًا قبل الفعل بعد دخولِ الوقتِ إجماعًاء قال في 
(التّمهید»: ولا فرق عقلا بِينَ أن يَعصِي أو یطیع*). 
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(2) كذايَجُورُ (قَبْلَ) دُخولٍ (وّقتِ الفِعغل) على الصٌحیحء واستدل له 
بما تواتر في الصحیحین وغيرهما من نسخ فرض خمسين صلاة في السّماء 


. « ليس في «د). (۲) ليس في‎ )١( 
.)7 64 /۲( «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْوّذاني‎ )٤( في اع»: ظهره.‎ )۳( 


باب قي النسخ طلا 
ليلة الاسراء لخمس قَبْلَ تمه هلر ین الفعل» ولأحمد : أنه 
و كنت أبا بر یلم براءة فسار ا 1 نم فال لعلیغ : «الحقف 
لا اتا 

(و) یج کر النسخ (عَقلا) وسنعا. 


وو را باتغق آمل الگا للقطع بعدم استحالة تکليف و وق 
ورَفيِهء وخالّت أكثر البهود في الجوازء وتَعضهم في الوقوع» والکل باطل 
والحتق الى لا مَحیدّ عنه ولا شكٌ فیه جواژّه عقلا وشرعَا. 

سو وت بات رول ہد نس نیج 
التو جه جه إلى بيت المقدس وتقديم الصّدقة بمُناجاته هوس وصوم 
عاشوراءَ وغيره. 

ا ټجور 7 الداء علی! الله ہیں وص 09 المَذاء ا 7 
حادِ لا بعلم ساب قال وج ہج بے 
الأمر الاوّل بأن مره لمصلحة لم تحصل فَبْدُوَ له ما یُوجب زجوعه عزه() 


2 


لب 


سس : القول بهذا (كُفْرٌ) بإجماع َة سا الس لا 
قال الإمامٌ أحمدٌ: مَن قال: إن الله 0ی و عالمّا ختی خلی سے 
علمًا فَعَلِمَ به فهو كافرٌ. 


)١(‏ «مسند أحمد» (5). قال الجوزقاني في «الأباطيل والمناکیر» (۱۲4): منكر. 
)٢(‏ ينظر: «التحبير شرح التحریر» /٦(‏ ۰)۲۹۸۸ و(شرح الكوكب المنیر» (۳/ ۰ ۵۳). 


جر لور بشن مج را اتجربر 

(وییّان غَايَةِ مَجْهُولَةِ) کقوله تعالی: حى يَوفَهن الموث أو بحمل الله 
کی 4'"' (لَيّسَ) ذلك البيان (بتشخ) فی الأظهر؛ لأن الحبس في الاية لم 
يشخ لا اس أن د لفظ ام هدوات د دما بعصّه والایة 
لم ترذ بالجس على التأبیده ولتما وَرَدَت به إلى غاية هي أن یجعل ال 

7 سے ع م ہے 2 م2 ےہ 
لهنّ سبيلاء فأثبت الغایة فوَجَب الحد بعد الغاية بالخ ذَكَرّه القاضی" في 
مسألة نسخ القرآنٍ بالستة. 

فائدتان: 

: هه و 0 
إحداهما: في ذكر شروط النسخ: 
منها: کون المنسوخ حُكمًا شرعيًا لاعقلياء وأنْ کون مُنفصلا مُتأخرًا 


ك 


مُقَیا بوقتٍ ينتهي بانتهائه في الأظهر كما سَبِقَ. 
ری سے )اکا fe‏ 411-7 33 
ومنها: أن یکون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله عند الا کثر» كما سبق 


ع ہے 


ایا 


۲ ١ 


وینها: أن کرت المنسوخ م ار ا يكون مشرومّا» وآلایکون 
اعتقاذا؛ فلا یدغل لس أصل التّوحید بحال؛ لان الله تَعَالَى بأسمائه 
وصفاته لم يرل ولا یزال. 

ومنها: ما علم بالڈلیل أنه مب كشريعة نبا ايوا 
(۲) «العدة في أصول الفقه» (۳/ ۸۰۰). 


5 
3 
5 
د ا 
\ 
حا 
١‏ 
3 ۷ 
1 


باب في النسخ سب سا 
وا الا ک رت على هقد و اتحدة لا بر کم ٹھ کال :هنا تبعت 
تا بو ا را 
ومنها: أن کون بينَ النّاسخ والمنسوخ تعارمْ ض؛ لہ إذا أَمْكَنَ الجمع 
فلا تعاض» كما تَقَدمَ. 


الفائدة الا أن التخصيص واللّسخ کی کون کل مات 
اختصاص بعض متناو لا لفط ویفترقان من أو جُه: 

منها: أن اب رف رای سر اھ 

ومنها: أن النسخ یدخل فی الأمر بمأمور بخلاف التخصیص. 

ومنها: أن اسم لا يَكُونٌ إلا بدلیل خطابی أو مقتضاه» والتّخصیص 


سے 


25 


بادلة العقل وقرائنه. 

و ]۳ لا يدخل في الأخبار» والتخصیض بخلافه. 

[ومنها: أن النسخ لا يَبقى معه دلالة اللفظ على ما تحتّه» والتخصیصض 
یبقی معه ذلك ]۲ 

ومنها: أن النَّسمَ المقطوع لا يجوز ال بمثله» والتّخصیص جائرٌ فيه 
بخبر الواحد والقیاس قاله ابن یں الجبل د 

ینسح إِنْشَاءٌ وَلَوْ) كان (بلفظ قَضاي أو ) كان ( + حَبرَاء و ی ب) لفظ 
ا آو) بلفظ (عْم) قال في «شرح الأصل»': لا شك في جواز نسخ 


)١(‏ ليس في «ع». (۲) ليس في «ع». 
(۲) ینظر: «التحبیر شرح التحریر» (5/ ۲۹۹۲). )٤(‏ «التحبیر شرح التحریر» /٦(‏ ۳۰۰۵). 


الو لور بش جت رل لتجرير 
الانشاء إذا كان بلفظ الانشای وقد تَقَدّمَ له صورٌء وهذا إجماءٌ في الجمل 
ما إذا كان الإنشاءٌ بلفظ الخبّر؛ أي: بکونِ صورة اللّفْظٍ خبّرًا ومعناه انشا 
وذلك في صور: 

إحداها مسو : قَضَى بكذا أو كذاء قال الله تعالى: 
#وقضئ ريك ألا بدأ ۳۹ أي: من وهذا یَجُوز َسخه عند الجمهور. 

007 0ص0 
# وَالْوالِدَات ررَضِعْنَ أَوْلَدَهنَ ۳4 أو التهيء نحو: لا نار ولد وها ۲۸4 
الالو حو 7 نسخه باعتبار عنام فان معناه الانشاء. 

الصّورةٌ الثالئٌ: إذا قُيِّدَ الحُكمٌ بلفظ الب ونحوه بجملة فعلیّت مثل: 
صوموایوع عاشوراء آبدا» أو حتمّاء أو غيره مما في مَعناه» وکذا دائمّا أو 
مستمرٌا» فيجورٌ بعد ذلك نسخه عند الجمهور. 

وخاكف في ذلك بعص المُتكلّمين وغیزهم قالوا: لمُناقضة الأبديّة 
فيؤدّي ذلك إلى البداء. 

وجوابه: أن ذلك نما صد به المبالغةٌ لا الوا كما تقول: «لاز 
غریتك لكاو مين ترید لازمه لى وقت القضای فیک ون المرادُ هنا لا 
تخل به إلى أن يُقضى وقته. 

الصورة الرٌابعڈ: أن يُقَيّدَ بالتبید بجملة اسميّة ک: (الضّومٌ واجبٌ مُستمر 
أبدَا» إذا قاله على مسألة الإنشاءء فالجمهورٌ على جواز نُسخە؛ ا 
عن الحُكم كالإنشاء في جواز النسخ به. 


(۱) الاسراء: ۲۳ . )٢(‏ البقرة: ۲۳۳. (۳) البقرة: ۲۳۳ . 


ب ه 9 ۳۹ 5 3 7 ۵ مسرت عر 
(وَيَجُو ر تشخ إيقاع الحَبَر) الَذِي آر المُكلف بالاخبار به بأن يُكَلفَ 


الشَارِعٌ أحدًا بآن يُخبِرَ بشيء ء من عقليٌ أو عادي كوجود الباري وإحراق 


و و م ¢ 


انان نم بسح فهذا جائرٌ اتفاقاه وهل يَجُورٌ تسخه بنقیضه؟ أي: بان 
اض ا بنقیضه الیکا جواژه (ختی بتقیضه بقِيضه) بأن يراد مع نسخه 
التکلیف بالاخبار بضذً الأوّلِ؛ کالاخبار بأن السماء فوق الأرض یسح 
بالإخبار 3 السَّماءَ تحت الأرض. 

وخالّفَ المُعتزلةٌ فيه ومبناه أصلُهم في کم العقل؛ لأ آحدّهما کذث 
فالتكليف به قبیخ وقد عَلِمْتَ فساده. 

و(لا) يَجُوزُ تسخ (مَذْلُولٍ عَيَر) إذا ان الْحُكْمْ مما (لا عير > كَصِفَات 
لله تبارَكَ و(تَعَالَىء وَحَبَر ما كان وَمَايَكُونٌ) وأخبار الأنبياء همالك 
ونحو ذلك إجماعا. 

(آو) أي : ولا مدلول خبّر (يَتَعَيرَ کایمان رَيْدِ) ملا (و کفرو) فلا جور : 
تسخه أيضًا عند الاکش وجَوَّرّه قومٌ ويُحَرّح عليه نسخ المُحاسبةٍ بما في 
لتفوس في قولِه تعالی: إن تُبَدُوأْمَا ن أشي 4 كقول جماعة ین 
الصحابة والتابعین فهو في البخاريٌ”” عن ابن عم وفي مسلم” عن أبي 
هیر (الا حبر“ عَنْ حكم) فیجوز تسخه قطعًاء نحو: هذا الفعل جائرٌ أو 
حرامٌ؛ ان نی الحقيقة انش ای ولو قیذنا الخَرُ بالتآبید لم يَجْرْ تسخه قَدمَہ 
(۱) البقرة: ۰۲۸6 (۲) «صحیح البخاري» .)٥٥٤٤(‏ 
(۳) «صحیح مسلم» (۱۲۹). )٤(‏ في «مختصر التحریر» (ص۱۸۹): خرا. 


ابن مُفلح» لکن إن کان التَأبِيدٌ على بابه و اما إذا اا على 59 الانشای 
فهو الصورة ال اع المْتقدمة. 


(وَیَجُور تسح بكَا بَدلِ) عن المنسوخ عند الجمهور واستدلوا بما اعتود 
عليه في ثبات النسخ (وَوَقَعَ) عند الاکثر؛ لاه نح فرض تقدیم الصدقة 
آماع المناجاق وتحریم ادّخار لحو الاصاحی. 

قال الباقلانی: كما ج CEE‏ زاو نیا 
بلا بدل من باب او 


فان قالوا: تأتِ بخير منها أو مثلها. 
رَد الخلاف في | لحكم لا نی اللفظِ نم: لی اتا في کل 4 كم ثم 
7 ہے ہے 2ا ی سل ۲ ہر سس 
سب سے وس ہچ رہ نے ا کی در ی 
تما دل الآيةٌ أنه الہ لم يَقع لا أنه لا يجن وأيضًا 9٦‏ دون نيما 
نخ روي دي ما من لا يَعتبرٌ المصالح فلا إشكال 
فيه» وبالجملة: فالله یفعل ما د 


إنما 


نے رت ر آن الْسخ جائز وواقع ببدل وبغير بدل» فإذاكان ببدل 
فالبدلٌ اما گا مُساو أو آحف» أو أثقل» والأوَلانِ جائزان باتفاق. 

و 7 1 4 

مثال المساوى: سح استقبال بيت المقّدس بالکعبة ومثال الااخف : 

وجوت مصایرة | لت و رن | سبل متتین من الا والمة الفا کما 


(۱) «آصول الفقه» (۳/ ۱۱۳۳). 
(۲) ینظر: «الفوائد السنية في شرح الالفیة» (4/ ۳۷). 


داب ف النس ه - 6 

باب في نت ز۳ 

006007 بر ا ا مو ہے وو وج 

في الآية؛ نسخ بقوله تعالى: ٭ اَن حف الہ عنكم وعلم آرت فیکم صَعَمَا فان 
00 م رو 2 مي وھ 


د منکم مانه صابره لبوا مان ۳ الايت فأؤجَبَ مُصابرةً الضعفي. 


۰ 
ی 


رم عم 2 و 0 سم 
(و) ما النسخ (باثقل) فهو مَحَل الخلاف والجمهور على جوازه 
و 8 ع2 a‏ 2 ۔ 5 ۔ 2 اشير 2 
ودليل وقوعه أن الكف عن الكفار كان واجبًا بقوله تعالى: #ودع آذه 4 
سے ع و ء۶ ع ر سے 
نخ بإيجاب القتال۳» وهو آثقل؛ أي: أكثر مَشَقَة. 
(و) يجوز (تأبيد تکلیف بلا“ غَايَةِ) وهو مبنقٌ على وجوب الجزاء 
لأس ب ور لیے 1 
وجوزه ابن عقيل وغيره» وهو الصحيح. 
قال المَجدء وتبعه مَن بُعده: يَجُورٌ أن یرد الأمرٌ والنهئ دائمّا إلى غير 
مسوم 3 4 ر ۳ ع ے نی 7 ع سے 
غاية» فيقول: صَلوا ما بقیتم آبدّاء وصُومُوا رمضان ما حييتم أيضًاء فيقتضي 
الدَّوامَ مع بقاء التکلیفی". 
(تنبية:) قال بعض أصحابنا: (لَمْ نسَح إِبَاحَة ای إيججاب. وَلا إلى 
کراهة) واللة أعلم. 
¢ © © 


(۱) الاتفال: 1۱ . (۲) الأحزاب: 1۸. 


(۳) بي «ع»: القتل. )٤(‏ في «د»: علی. 
(۵) «المسودة في آصول الفقه» (ص ۵ ۵). 


(فضل) 
تنم نسخ جمیع القرآن إجماعًا؛ لاه مُعجزةٌ نينا صا ههور المستم ة 
على ابید % آایآیه بکطل من بن E‏ نظ تفزدل من حو هید جر 4( 
أي: لا يأ ما بطله وأا نسح بعضه فهو جائرٌ عند الأربعة وغيرهم» وفي 
وی شر ما نيسح تلاوته وخکث باق» وما نس که فقط 


مم ماس 


وتلاوته باقیڈ وما جع فيه تسح الّلاوة والحُكم. 

إذا عَلِمْتَ ذلك ف(یجو لے سیت ) لکلماتِ القرآن (دُونَ الحكم) 
الذي دات عليه الكلمات ا 

فقال هه وأو مالك وغ معن غ قال: کم أن تهلکوا عن آیة 
الرّجمء أو ی ول قائل: لاجد ین في کتاب اللو؛ فلقد رَجَمَ رس ول الله 
َو والّذي نفسي بیده! لولا أن يول الاس : زاة عمرٌ في كتاب الله 
لأنبتّها: «الشَّيْحْ وَالشَّيْحَة دا ريا قَارْجُمُوَهُمَا الب فا قد قَرَأناها. 

قال فی «الواضح:: في قوله: لیخ والسَّيِخةٌ عَلَهَّه على الَّيِحْينٍ 
لاحصانهما غال". 

فالمر اد بالشیخ 9 1 ها ازجم بالاجماع» والمرا 
بسا قَضَيًا من ال فهذا الحُكمُ فيه باق واللفظ مرتفعٌ؛ لرجم رسول الله 
سر ماعزا والغامديّة واليهوديّين؛ وفي رواية أحمد' "وابن حبان2©0: 
آنها كانت في سورة الأحزاب. 


(۱) فصلت: ۲ . (۲) «الموطأ» (۱۳۱). 
(۳) «الواضح في آصول الفقه» (۱/ 4۷ ۲). (6) «مسند آحمد» (۲۱۲۰۱۷). 
)٥(‏ «صحیح ابن حبان» (۲۸ 6 ). 


باب في النسخ 3 1۱0 ) 
ور سس 
N‏ سپ ىاو “عن علي كر 

ااي قال التب صا صَبََلنهْعِلَتَهِوَسَلََ : «مَا تَر ی» دیتازا؟» قال: 
لا يطيقونه. قال : «نصف دیتار) . قال: لا مر قال : «مَاتَوَى؟» قال: 


2 


ہے 


تا قال التي صا له سار إِنْكَ لَرَهِيدٌ . قال علي EE‏ 
a 0‏ 

وم معن قوله: 2۸ شُعِيرَةاء آی: من ذهب . 

2ئ ما عول بها آحد غيري حَتَى 

() يَجُوزٌ نسخ(هما) أي: التلاوة والخکم معًا. 

مثاله: ما 0 ی عبن غات كان مما برل (عشر رضعات 
َعلومَات» فه کی ب«خمُس قالع 

وب جر 1 1 TT‏ 
كانَ الصَحیخ عنذنا" جواز مس المُحدِثِ ما لیخ لفظه» سوا سخ کم 
أو لاء واسئدل لجواز السخ ما اوا ااا شك نوما لعل به ین 


1 


الأحكام حُکم آخز فجارٌ تسخهماء وتّسخ أحدهما كغيرهما. 


ملا 52 


7 9 و 3 
سی قال مجاهد: واحسه 


و 0 
(و) يَجورٌ نسخ (قرآن وَسَنَةِ مُتوَايِرَةِ بمئلهما). 


۱( (جامع الترمذي» (T۰۰)‏ وقال: ا حسن عريب» والنسائي ٤‏ «الكبرى» )۸٦۸ ٤)‏ وابن ٠‏ حبان 


(۱ ۰14۶ ۱۹۶۲). (۲) (صحیح مسلم» (۲ 6۵ ۱). 
(۱ 10 یسور )٤(‏ لیس في «د». 


جوز بسح مجصرا لتجرير 

بال نسخ القرآن وه نس الاعتداد بالحول في الوفاة في قوله تعالی: 
0 ۳۹ 4 سخ بقوله تعالی: يريصن باشه ن آربعة آتبر 
وعشرا 4 . 

وما نسخ متواتر الستة بمتواترها فجائز عقللا وشرعا"» ولک وٌقوعَھما 
ف هذه الأزمنة وهي تلك ع از بل کل هذه الأحاديث آحاد إِمّا في 
أَولِهاء وإِمًا في آخرهاء وإمّا من“ آوّل إسنادها إلى آخره. 

(و) يَجُورُ نسخ (ستة بقرآن) على الصحیح. 

مثاله: ما کات ین راز تاک مائو الوق تیم تو تال # ون 
خفشم الا اوبات ۳۹ واسئْیل له بأنّه لا یمتنع لذاته ولا لغیره؛ إذ 
تحریج المباشرة ای رمضان شر سی سس بت سیت کات 
ونس بالقرآن اع 

(و) يَجُورُ نسح (آحَادٍ) من الشُنَِّ وهو ما عدا المُتواترٌ (ب)حديث (مثله) 
أي : غير متواتر. 

مغاله: ما في (صحیح عن ريده أن الب هلوسر قال : 
«کثت 2 عن زيارة القبُور, فزوژوها» رَوَأه لرمذدي" " بزيادة : تل ك 
OA‏ یوس قال : نت تَھَْتكُمْاء 
فص - ح بأن التهي س - السنة 


(۱) البقرة: ۰ ۲. (۲) البقرة: 5 ۲۳. 


(۳) لیس فی «د». )٤(‏ نی (ع»: فی. 
(۵) فى ) اق )٦(‏ البقرة: ۲۳۹ . 


(۷) «صحیح مسلم) (۷. (A)‏ (جامع الترمذي» (۱۰۵). 


باب في اللخ سس 7۱۷ سس 
0 یِجُوز نسخ آحادٍ من السنة (بمتواتر )»ولم یقع. 
(و) يَجُورُ نسخ متواتر السّنَهَ بآحادها (عَفْلا) اتفاقًاء دَكَرّه الآمِدِئٌ“ 
و(لا) يجوز (شَرْعًا) نسخ سَنَةِ (مُتَوَاترَةِ بآحَادِ) عند الجماھیر وحَكاه 
آبو المَعالی ۳ وغیزه إجماعاء (و) يَجُو زعقلا تشخ (فرآن , ب) خبر (مُتَوَاتِرٍ) 
7 ), 1 عزنا" 
أحمدَ وأكثر أصحابه وغیرهم وجَوَرّه القاضي!“ وقال: نص أحمد عليه. 
قال: ویجب العمل به واستشهد ا قباء فی الاستدارة 
ہقرو ای بے سی مہ س مُجَرَّدَ الخبر: 
آفریقوها". ولم یَنْظروا غیرّہ قال : واحتح بقصة بقصٌة قباء وأن الصَحابة 


عم > 


َحَدَّثْ بالخّی وان كان فيه نسخ. 


(وَبْعْتَرٌ) لصحة النسخ: خر ایسخ) عن منسوخ, وتقدع في شروط 
ابد 
e‏ مم کے 
بیان الطريق إلى معرفته. 
)١(‏ في «ع»: بمتواترها. (۲) «الاحکام في آصول الأحكام» (۳/ .)١557‏ 
(۳) «البرهان فی صول الفقه» (۲/ ۲۵۵). )٤(‏ في «د»: عن. 
)٥(‏ «العدة في آصول الفقه» (۲/ 60 06). 
)٦(‏ رواه البخاري (4۰۳) ومسلم (۵۲۹) من حدیث ابْنِ عَمَرَ قال: بيا الاس بقبَاء في صلاة 
الصبح» ِذْ جَاءَهُمْ آت .. ۱ لحدیث . 


E‏ ۰ من حديث آنس له قال : كنت سَاقِيٍ الوم في 


لی تغرقيه) بان بمب 3 أنه متخ عن دلیل الحُكم المُقَرّرٍ 
الذي هو ضده» وذلك الطَّرِيقٌ من وُجوو: 

آحدها : (الإِجْمَاعٌ) بان ر ُعرَفَ بالإجماع على أن هذا ناسخ لهذاء کالنسخ 
بوجوب ار كاة سائرٌ الحقوق الماليّة. 

(و) الوجۂ الثاني ین طریق معرفة تأخر اللّاسۓ: (قَوْلْهُ سلعموتر): 
+٣‏ آو ما نی معنی ذلك کقوله ۷۶۷۷۷۷۷۷" 
«کنت هنک ء عن زریارة القبُورء فزوژوها»۲). 

والوجة الثالتُ: أن نص الشارغ على خلافِ ما كان مرا بدلیل بحیث 
یئ لج ین لبن على ار يمه فر تاسقام 
وهو كثيرٌ وهو قريب من الثاني. 


بت 


(و) الوجة الرّابع: : (فعله) صا م ۱ الا ما 1 أحمد» وقد 
جَعَلَ العلماءٌ من ذلك: نسخ الوضوء ًا مت الثَّارُ بأكله مِن الشاق ولم 
يو ضا و 
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(و) الوجه الخامش: (قَوْلَ الرّاوِي)» بأنْ یول: («كانَ كَذَا وَنِِحَ». آو) 
ره 39 9 9 0270 ہے وی جج ر 
سس ئل لئ ہیں سر سو غلة 
و ون ماکان يول : هذا مُتأَحْرُ الورود عن الاو فیکون ناسخًا له کقول 
على ند 1 ولا سور بالقيام لِلجَتارَةِثمٌ فَعَدَ) ٥ء‏ وني 
مَعنى ذلك كثير. 

(۱) رواه مسلم (۹۷۷). 
(۲) رواه مسلم (۹۱۲) بنحوه. 


باب في الخ بيس ند 
و(لا) يبل قول الرّاوي: (هَذه الآية ضر ی 

حَنَى ین الناسخ) . فان قال صحابىٌ : هذه الآية منسوخة لم يُقبّل حتى 

یخبر بماذا ۳ إليه الإمام ال صاحت «الأصل»؛ ان 

قدیکُونْ عن اجتهاي فلا یل وعنه: «بلی»» کقوله: لت هذه بعد هذه». 
(ولا نشخ) أي : لا لت النسخ؛ 
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(۱) (بة بقَبليَةَ 2 في المُضْحَفي)؛ لأن العِبْرةَ بالنزول لا بالرتیب في الوضع؛ 
أن التزول بحسب الحُكمء ارت للثّلاوة. 

(۲) (ولا) يد بت أيضًا (بصتر صَحَاييٌ) على الأرجح hu‏ 
في ذلك (أَوْ) ۳ ولا بخ اسلامه)؛ لأن تأر راوي ٣ئ‏ 
يذل على أن ما رَواہ ناسخ للاخر؛ لجواز تَحمّله قبل الاسلام» 

(۳) (وّلا بموَاقَة أضل) بان یرد تصَان في خکم مُتَضادَانِ ولم يُمكِن 
ا بينهماء ال هيا اف للبراءة الأصليّة والآخرّ مخالف فلا 

ی ۱ بت )باس ناس 1 
مب ين امه بل إا يعرف بالل الجر لاغيل " 

سنہ سس ری سای لاه ان سیخ ہے 
اجماع قاطعين؛ الأول 8 وهو باطل وال فالقاطع مُقَد دم 
)١(‏ ليس في «ع». 


(ولا يش ُنْسخٌ) حکة (ہۓ) أي: یش ان الإجماع ان 
کا عن نص فهو له وإ كان عن قياس» فلمنسوخ إن كان قطعي 
ہو الفا اي ا 
رتم زواله فلا ثبوت لهء فلا نس 
از اه اش نار مد 
ال ول ول تسیا حول والْسخ سر نس مل فشرط 
صِحَّةٍ القیاس ألا یُخالف الأصولء فإذا حالف فسد. وأمّا كوه لا ينسح 
ا 


لوبو اي ابو 


ملق > 


وجَوَّرَ قومٌ تسخ القياس الموجود رَمَنَ التب مه بنصّه على 
العلة أو تنبيهه عليهاء فيَجُورُ نَسخْه بنصّه أيضًا. 

ی س على تحريم الرّبا في لب وين على أن له تحريوه 
الکیلء ثم ينص بعد ذلك على”" إباحته في الأَرُز ويُمنَعَ مِن قيايسه على الب 
ا 

(۱) ينظر: الفوائد السنية في شرح الألفية» (4/ .)٠٠١‏ 
(0 ليس في «د». 


کس مه 8 2 وإ رب ص ےت و۔ص۔ ے 5 و م و 13 
واما قياس مستفاد بعد وفاته عَليَِالصَلاهَوَالمَلخ فلا يصح نسخه؛ لاانه لا 


يصح أن يَتَجَدَّدَ بعد وفاته نص من كتاب أو سُنة. 
د 29 > عرض وده : . ہے لع ري ويه 
(وإن نسخ حكم أصل) القیاس: (تَبِعَهُ حكم فرعه) وهو القياس لخروج 
العِلَّةِ عن اعتبارها فلا فرع وال وجد المعلول بلا علّ وحالف في ذلك 
القاضي والحنفيّة قال القاضي في إثباتِ القياس عقلا: لا يَممَنِعٌ عندّنا بقاء 
E E‏ )۱( 
ومَثْلّه أصحابّناء وذَكَرّه ابن عقیل" عن المُخالِفِ ببقاء خکم اليد 
المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء وبصوم رمضان بِنِيّةِ من النهار بعد 
ت و کی ی لاو سر کو ھا ون 
وقال الشیخ: المنسوخ عندهم تجویز شربه فتتبعه الطهورية فإنها نفس 
السا 
وقال: جارٌ الوضوءٌ بهما ثمٌ رم الأصل» فالمعنى الناسخ اختص به٩.‏ 
(وَيَجُور الَسْحٌ بِالمَحْوّى) قد سَبَقٌ في باب المفهوم أن مفهوم الموافقة 
و بير 1 و ے 1 5 
وهو ما یکون المسكوت عنه مُوافقا للمنطوق في الحکم. وفی طريق دَلالة 
آحذها: بطریق المفھومء وهو المرادٌ هنا في سخه والنَّسحْ به لا على أنه 
بالقياس؛ لأنَ ذلك داخل في قاعدة التسخ للقياس» ولا على أن ال ادال 


(۱) «العدة في أصول الفقه» (5/ ۱۲۹۰). )٢(‏ «الواضح في أصول الفقه» (5/ ۲۸۰). 
(۳) «المسودة في أصول الفقه» (ص۲۱۳). )٤(‏ «المسودة في آصول الفقه» ص۱۸ ۲). 


ا حب بي 
«و لا ا ولاعلی أنه أطلقّ على الأعمٌ إطلاقا مجازيًا من اطلاق 
الأخص على الأعم. 

إذاعْلِمَ ذلك فالخ إِمّا أن یر ای مخت 
منهما ما مح التَعرّضٍ لبقاء الا خر أو مع عدم التَعرّضٍ لذلك. وإِمًا أن پنسا 
بالحوی» فهذه 9۶9 ہہ" 
سع سو مم سر لبقء الاصل تمہت به فقال ان 
تفلح: القحوی يدم + ينسح وینسخ به؛ لاه کالنصضء وان قيل: قیاش فقطعيٌ”". 


و 2ه 


وَجُ ور (نَسْحٌ ضل المَحْوّى) عند الأكثر كالتأفيف (دُونَ) أي: : دون 
القحوى» وهو بقيّة أنواع الأذى» كما لو قال: رَقَعْتّ عنك تحریم التأفيف 
دون بقيّة آنواع الإيذاء؛ لاه لا يَلْرَمُ من باحة الخفیف [باحة السشُدیدِ. 


(و) یج یجُوز(عَکُشه) وهو نسخ القحوى» وهو مثلا اضرب دون أصله 
وه و الاقف کما لو قال: ر عنك كل ایذاء غ اتائتے نر تق 
ہو کلام آصحاینا وغیرهم) لأنَّ القحوى وأصله مدل ولان مُتخایران؛ 
تجار کے کل منهما. 


(و) ب جوز نسخ (حُكْم مَفْهُوم المُحَالَمَةِ إن نَبَتَ) کم واف 
تسح خکم المسکوت اي هو مخالفٌ للمنطوق مح تسخ الأصل وذوته؛ 
لأنّه لا نة ينقص الغرض به وقد قال" الصحابة رَضی الله تعالی عنهم: | ان 


(۱) الاسراء: ۲۳. (۲) «أصول الفقه» (۳/ .)١١51/‏ 
(۳) في «د»: قالت. 


قولّه صََلنَعَكَيِوَةٌ: «المَاء مِنَ المَاء۷ " منسوخ بقوله وََِآَّنَدعَِتَدِوَسَلَ : «إِذا 
التقى الختانان ۳ وجب الفشل» مع أُنَ الأصل باى. وهو وخوت 
الغسل بالإنزال. 


(وَيَبْطْلُ) کم المفهوم (بد تشخ َضله) الذي هو المنطوق على الصّحيح؛ 
أن فرعه وعدمّه کالخطاییر ‏ 

(وَكَا ینسح به) آي: بمفهوم المُخالفة على الصٌحیح؛ لضعفه عن مقاومة 

(ولا حُکُم للاخ مع جِبْرِيلَ عَلَْه | 8800/1 883 ی) آن الخکم 
بات سیر بای اجو اووس لا یشم وج له خکمه نی 
الجمل وتحته ثلاث صور: 

إحداها: ہی یوس في السُماء ء قبل نزول الأرض» وقد 

ی یر یہ 
ای صا لوسر 


(۱) رواه مسلم (۳4۳) من حدیث آبي سعيد الخدري تن 

() رواه الترمذي (۰۸ ۰ والنسائي في «الکبری» (۱۹6). وابن ماجه (1۰۸) من حديث 
عائشه رجوایهُعنها. 
قال الترمذي: حسن صحیح. 

(۳) في «ع»: الخطابین. 


mn G9‏ رر رخ ای 

وهاتانٍ الصّورتانٍ لا يعلق بهما کم (اتّمَافًاء فلع جبریل للّ 
مزر (لم یف كمه حُكْمُهُ في حَق مَنْ لَمْ یله عند الأكثر؛ لاه لو بت 
سس الشي: وتحريثه ل وق عم له لوغ نی بکرم 
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سیر سسرس میس سا تماقا 

(وَلَبْسَتْ زيادة جزء مُه مُشْتَرَط) في الماهيّة نسخاعند أصحابنا وغيرهم» 
كزيادة ركع على رکعتي الفجر؛ لعدم رفع خکم شرع بل ضع | ليه حکم 
وعند الامدی “سح لرفع وجوب التشهد عقب عَقب الرّكعتين» رد هد آخر 
الصَلاة للخروج منها فلا تُسخ : نم يلرم زيادة التغریب على الحد. 

(أن) أي: : ولیسثت زيادة (سرط) في الماهية هی نسخا عند الأكثر» کاشتر تراط 
الوضوءٍ للصّلاة والطواف والنيّة فيه؛ لاله لم یرف شينًا. 

(و) أي: ولیث (زْيَادَةتَرْقَعٌ مَفْهُومَ المُحَالقَة) نسخا عند الجمهور, 
وقیل: إن کاتت الرّيادة قد أفادث خلاف ما استند من مفه وم المُخالفة 
ی ہرس سی ا کی 


سے و 


لسائمة تمه الزكاة»» وا فلا . 

وی لیتث (زْيَادَةٌ عِبَادَةٍ مُسقلة) نسخَاء فإِنْ كانّتٍ الريادة (مِنَ 
الجنس) أي : جنس ما م سبق كزيادة صلاة على الخمس؛ فالجمهور ۳ 
ليست بنسخ» وقیل: تكون نسخًا بزيادة صلاةٍ سادسة لتغيّر الوسط من 
جس 


)١(‏ في (ع): تعلق. 
(۲) «الاحکام» (۳/ ۱۷۲ ). 


اب في النسخ 

(أَوْ) كانت الزَّيادةٌ مِن (غعَيْرِه) أي: من" غير الجنس المزید فإنّھا لا 
تکون (نشخا) إجماعًا كزيادة وجوب الزَّكاةٍ على وجوب الصّلاةٍ وكذا 
الصوم والحج كود ۳ سے العبادة غير المستقلّة كزيادة الجزء 
المشترط والشرط فقد تقد م 

(وَنَسْحُ جُرْءِ) عبادة موہ عِبَادَة) تسخ (لَّهُ) أي : سوہ 
بس سد : دون نسخ جمیع تلك العبادة على الصحيح» وة وق 
نسخ للكل. 

وقال المجد: مَحَل الخلاف في شرط مُتّصل کال وج ومنفصل کوضوی 
اس نسحا لها اس 76 ۱ ۱ 


واستّد للمذهب الأوَّلٍ بأن وجوب العبادة باق ولا يَفتقرٌ مر إلى د دلیل : نان 


و 


إجماعاء ولم تجدد وجوب. 
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 ۱(‏ لبن ۴ ((د). 
(۲) «المسودة في أصول الفقه» (ص ۲۱۳). 


۳ 


ار تخریم مَعْرِفَةٍ الله تبَارَكَ و(تَعَالَى) الا على القول بتکلیف 
الشحالِ وذلك لتق على معرفیہ وهو و وقد تم ین شرط المنسوخ 
نیون مما يَجُور أن کون مشروعاء وألا كود اعتقاداء فلا يدل الخ 
التو حي بحال؛ لأنّ الله تَعَالَى بأسمائه وصفاته لم يَرَّلْ ولایزال وكذلك ما 


أ 
ا و ین کہ 


علم أنه مب ونحو ذلك تَقدمَ. 

(و) فا (ما حَش) لذاته کمعرفة الله بعال ار تک بح »کالم والقبائح 
العقلیّة ف (یجوز تشخ وجوبه) أي وجوب ما حشن لدو تشخ نے 
آي: تحریم ما قبح لذایه عند من له ی تم 
آفعاله؛ لقوله تعالی: #يمحوأ الما يْماء وس ۱ وقوله تعالی: #ويفعل الله 
وی ال 

(وَكَذَا جوز تنخ جمِبع التَكَالِيفٍ) الها لكام فإذا جازٌ نسخ بعضها 
جار نسح جمیعهاه (سوی تغرفیو" تعای) فيتستحيل تسه كما تَقَدّم. وقیل 
للقاضي : لو جار النسخ لجارٌ في اعتقاد التو حي فقال: اعتقاد التوحیدٍ مصلحة 
لجميع المُكَلَفِينَ في جميع الأوقاتِء ولهذا لايَجُو ژ الجمع بين إيجابه والنهي 
عن مثله في المستقبل بخلاف الفعل الشرعيّ ۵ 

وك قا أي: لم يَقَّمْ نسخ وجوب ما عش لذانه أو تحریم مایخ لذا 
ولا َس جميع التكاليف (إِجْمَاعًا) وإِنّما الخلاف في الجواز العقلیی» واتفقوا 


(۱) الرعد: ۳۹. (۲) إبراهيم: ۲۷. 
(۳) في «مختصر التحرير» (ص١۱۹):‏ معرفة الله. )٤(‏ «العدة فی آصول الفقه» (۳/ ۷۷۲). 


7 ببس 
رباب 

لمَّافَرَعَ مس المباحث المُتعلةٍ بالكتابٍ والستَة والاجماع شرع في 
القياس ومباحثه» وهو ميزان العُقولء قال الله 4 تعالى: «لعَد أَرَسَلْمَا رُسُلَنَا 
تب وارلا مَعَهُ ملكتب وَالمیرات لیقوم لاس بالط ۷). 

و(القِيّاسٌ لْعَة: التََدیر وَالمْسَاوَاُ) يُقالُ: قاس الفعل بالفعل؛ أي: حَادَاہ 
کا و ھا نیس سی تع لت 
بالمشبار» وهو شيء يشبه الميل د یعرف به عمق الجرح. وتقول: قشت 
اھ بغیره وعلی غیره. 

رن ااا را نو تزع بأضل فِي حُكُم) اي: يد 
على تسوية خاصَّةٍ بين الأصل والفرع فَهُوَ (من باب تخصیص الشيْء 
بِبَعْض مُسَمَيَاتِه) كتخصيص لفظ الذَابَّة بعض مُسعّیاتھا''' فهو حقيقة 
عرفية مجارٌ لغوي. 

(و) القِيّاسُ (اضطلاحًا) أي: في اصطلاح علماء الشريعة اختلفَ العلماءً 
ےو اھ رت ےھ تس اگ جع 
ای اعبار یں بالاصل في خکوه فقال القاضي " " وغیره: : هو (رد قرع 
إِلَى أَضل)ه (بعل ة جَامِعَةِ) کرد المي إلى الخمر في التّحريم بعلّة الاسکاره 
ی RC‏ نیاق ادر 


(۱) الحدید: ۲۵ . (۲) لیس في «د». 
(۳) نی «د»: وحاصلها. )٤(‏ «العدة فی أصول الفقه» (۱/ ٤‏ ۱۷). 


وجب بس لابج جر 
ل احَمْل فرع على أصل في کم جامع ۰ فالجامع بینَھما هو 
عِلَهُ کم الأصلء وهو التحريمٌ بجامع وهو الوصف المنایس؛ ا 
عليه الحُكمٌ في نظر الشارع» وهو هنا الاسکاژ الذي هو عِلَّةُ تحريم الخمر. 

فائدةٌ: لایّقال: الأصل والفرغ لاد فان إلا بعد معرفة حقيقةالِياسٍ 
وأخذّهما في تعريفه وَوْرٌ؛ لا تقول: نما تعني بالفرع صورة آریة إلحاقها 
بالأخرى في الحكم لوجود العلة ة المُوجبة للحكم فيهماء وبالأصل الصورة 
الملحق بها فلا يََُْ در ین کون لفظ الفرع والأصل يشير الَايَكُونَ هذا 
فر وذلك اقل ال نیو ذا مقیشا علی ذلك.. 

(وَلَمْ يْرَدُ) بالبناء للمفعول «بالحَدّ) الم ذکور (قیاس الذَلَالَةِء ) قياس 
الدَّلالةٍ 4 (هُوَ لمع ین ضوع ليل ال كالجمع بينَ الخمر ولي 
بالرّائحة لد على الشَّدَةِ المُطربة. 

(وَا) آي: ولم یرد بالحد أيضًا (قَِاسٌ العکس) على الأصحٌ» () قياس 
العکس (هُوَ: تخویل تقیض خکم المَعْلوم في عَبْرِو) أي ان و 
(لافیراقهتا) أي : افتراق قياس الطّرد وقیاس العکس (في عِلّة الخکُم) مثل: 
ما رَجَب الوم نی الاعتکاف ل لت بغیر نذر وت 
لم تجبٍ فيه بالذر لم تجب بغیر نذر» وقیل: قياس العکس داخل في حل 
القيّاس؛ لأنَّ القصد مساواةٌ الاعتكافٍ بغیر نذر الوم في اشیراط الصّوم 
له بنذر الصّوم بمَعتّی لا فارق بيتهماء أو بالسبب» نیتال الموچب 2 
الاعتکاف لانذژه بدلیل الصَلاق فالصَّلَاةٌ ذكِرَتٌ لبیان ٍلغاء النذرء فالاصل 


.)۱۶۱/۲( «روضة الناظر»‎ )١( 


۶ ۰ وف - و 4 22 ۶ 
اعتكاف 0 صوم والفرع حر تی والحكم اشتراطه. والعلة الاعتكاف» 
e 3‏ سپ 0 7 rw‏ 7 
أو أن القصد قياس الصوم بنذرِ على الصلاة بنذرِء فیقال بتقدير عدم وجوب 
سے شب ہشقے تید ہت والعلة: وج 
20 پٰ و ال را 
6+ ا 7270 بء  /‏ و 
فامٌاالقرآن فنحو قوله تعالى: #ولوکان مِنعندعیرالل لوجدوافیه حلفا 
کنر ۷۹ء ولا اختلاف فيه فدّل على أن القرآنَ من عند الله بُقتضى 


في و يعني : : أكان يُعاقَتٌ؟ قالوا: : نعم قال: «هْمَه؟»(). 


فقاس «وَضعهافي حلال» فيؤْجَرٌ» على ایت ٤‏ حر فيؤرَّرَ) 
و سر سس e‏ کی قیاسّا مجازا 


و و ر وره 5 و ره سی 
(اصل» وفرع وعلة) جامعة (وَحُْكْم) وأوكان الےء هو ما تالف ذلك 
5 ۳ ۱ 2 7 : 1 2 عه 

الشيء منه. فاطلاق الأركانٍ على هذه الأمور مجاز الا أن يعني بالقیاس 

مجموع هذه الأمور مع الحمل تغليبًاء فِيَصِيرٌ كل من الاربعة شطرا لا شرطا. 


1 00 ج7 0 شد 3 ٤ے‏ م از اس ا 
() رواه مسلم (۱۰۰) من حديث ابي در نة وفيه: «وفي بُضع أَحَيِکمْ صَدَفَة قالوا: یا 


رَسُولَ اللو أَيأتِي أَحَدُنَا د : کے وت 01 شم ۳ قال: رتم لو وَضَعَهَا في حَرَام 31 ن عليه 
فِيهًا وِزْرٌ؟ فْکَدَلك إِذَا وَصَعَهَا في الحلال کان له َجَر». 


ونظيرٌه في الفقه: إطلاقٌ أن البيعَ أرکائُہ ثلاثة: عاقكه و معقود و : 
7 ما لاب منه» فإذا قشنا الد على الخمر ب الاسکار. 
(تَالآضلٌ) الخمن وهو (مَحَل الحُکُم المُشَبَّه به) على الأرجح؛ لافتقار 
الخکم والتص إليه. 
سوہ 2 و ر بت ع 
(والفرع) النبيذ وهو (المَحَل المُشٌبَّهُ) على الأرجح. 
م2 2 4# o‏ 6ه 5 ۰ 2 4 2.7 
(والعلة) وهي الجامغ (فَرْعٌلِأْأضْل) لأخذه منه (و) هي (أصل لِلْمَرْع) 
اتفاقًا لبناء خکمه عليه. 
7 0 و 1 7 رت و 5 و ¢ 
(والحکم) المستفاد من القَیاس هو (المُعَلل) أي: المعلول؛ لان 
۔ و و درو 0 ۶ 
المعلول هو المحکوم فيه ویقال: بم تعلل الحکے؛ واعتل فلان لحكمه 
بكذاء وعِلَّةُ المريض تقوم به وتر فيه» فلهذا كان الجسم معلولاء فهذه 
۶ و 
آرکان القِيّاس. 
¢ 2ہ 0 7 
(و) أمّا شروطه ف(شَرْط کم الأضل : 
(3) کر شا آي: شرا علی أن القاس لايجري قالات 
والعقلیّات (إِنِ ا شرعیّا)؛ وذلك لاله القصد من القیاس الشرعيت» 
۷ھ 81110 8+ ۳ 7 5 سے 2 2 
مع أن الييَاس في اللغوي والعقليٌ صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعيٌ. 
كقياس تسمیة اللائط زانیا والتبّاش سَارقًا لیب الحد والقطع. 
فٍذاقیل بان ذلك رما هو فی استلحاتي تفس الحُكم الشَّرعيٌ فلاب ین 
اشتراط كونه شرعیا. 
(۲) (و) قرط خکم الأصل أيضًا كوه (غَيْرَ منشوخ) لاه زال اعتباژ 
الجامع. 


کر 


باب في القياس سس سم 0 سس 
(۳) (3) شرطه أيضًا أن (لا) یک ون (شاملا لِحُکُم المَرْع) إِذْ لو کان 
شاملا لحُكم الفرع لم يكن جعل آحدهما اصلا والاخر فرع أَوْلَى من 
العکس. ولكانَ القاس ضائغا وتطویلا بلا طائل. 
مثاله سوہ سرت ہس ری سوب 
قيقد "اق الب فتقول: قال رسول الهم له وس «لا يعوا الطَعَاءَ 
بالطعام. لا یا ید سَوَاء بوا فان الا یال الذرة کما اول الک 


0-027 سوہ 2 7 7 ام 6 1 ات 8 1 
)٤(‏ (و) شرطه أيضًا: أن (لا) یکون (مَعُدولابه عَنْ سَتن) أي: عن طريق 
(القيّاس) | 1 لمعت قبه وولك ی 


کرویوین موی 
كَعَدَدٍ الر کعات!۳). أو استثني کالعمل بشهادة ریم وحده فیما لا 
تقل الو حر نه 


)١(‏ ليس في (ع). 

(۲) قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص 40 5): ليس هو فی 
ددس اکس لص 
7ہ "۶ ۶م" 
اوس رر لوعي مس جن E‏ مَعْمَرّا ابره بدَيِكَء فقال 
21 مشمز: لم لت یگ الیل کر َل تأشن إلا نلا ذل ني منت أشمع رشو اله 
یی ل سو ید وی 

(۳) قوله: كعدد الركعات. فی (مختصر التحریر) (ص١٦۱۹):‏ غير معقول المعنی. 

)٤(‏ رواه أبو داود (۳۰۷» والنسائي (57541)» والحاكم (۲۱/۲) وصحّحهء من حديث خزيمة 


بن ثابت رَه أن النبیی صأَالل لت س2ر ابتاع فرّسًا من أعرابيق .. الحديث. 


والصَّربُ الثاني: ما عَقَلَ معنا وآشار إليه بقوله: (أَوْ لا تظیر لَهُ) أي : 
لم يُوجَدْ ما يُساويه في العلة سواءٌ كان (لَهُم مَعْتّی ظاهرٌ) كر خص ی السفر 
للم مه (َوْ لا) عى له طاهت كالدّية على العاقلة» فلا يجري القاس فى 
ذلك؛ لتعذر التّعدیة حینگك. 


(وَمَا خض ین لاس يَجُو ر القِيَاسٌ عَلَیْه) کقول أحمد فيمّن تَذَرَ بح 
نفسه: يدي نفسّه بکبش. فقاس من نَذَر ذبٔح تفه على مَن تَذَر ذبْحَ وله 

(5) ما خص من القياس يَجُوزُ (قياشهة ُعَلَی غَيِِْ) كتجويز الإمام أحمد 
شراء آرض السّواد لا بيعهاء قال: استحسان. واحتج بتجویز الصحابة 
شراء المصاحف لا بیتها» وهو قول أصحابنا وغیرهم؛ لأن الظَّنَّ الخاص 
آرجخ ولهذا قَدَع لأصله. 

)9()٥(‏ من شرط خکم الاصل أيضًا (گونهة هیر قرع) نی ظاهر کلام 
الامام أحمدء وقد قیل له: بَقہ 3 بقیس الرجُل بالرّأي؟ فقال: ای اند 
لی فیقیسش علیه ای انی وف نم ذکر آنه جوز أن پستنبط 


ین الفرع المتوسّط عِلَّةٌ لیسث في الأصلء ویْقاس علیه. 

ودَكَرَ آیضا في مسألةٍ القاس جوارٌ کون الشيء صلا لغیره في خکم» 
وفرعا لغیره في خکم آخرّى لا فی خکم واحد. 

قال آبو محمّد البغدادی: له لا" یُخل بنظم القیّاس وحقیقته۳. 


)١(‏ زاد في (ع): الا مام. )٢(‏ ليست في (د). 
(۳) ینظر: «آصول الفقه» (۳/ ۰۱۱۹۱ و«شرح الک وکب المنیر» (5/ ۲6). 


باب في القیاس سے 

وأمّا وجة المنع فلا الل إنِانحَدَتْ فالوط لفق کقول شافعی: 
لسَفرجل مطعومٌ فيكون ربوا كالتماح. ثم قيس الاح على ابر و 
لم تتح فته ات اد سُ؛ لأن الجامع ؛ بينَ الفرع الأخير والمتوشط لم یت 
سور جچہ۔ سے ہے و وین سس 
وأصله لیس في فرعه كقول شافع ج في الجذام: عيب يُفْسَح به البیغ» » فکذا 
النكاح كالرّتق. نم قيس ارت على الجَبٌ بفواتٍ الاستمتاع. 

(0) (و) من شرط خکم الأصل أيضًا گوله (متفقا عَلَيِْيْنَ الحَضْمَيْنِ) 
إن كان أحدُهما مع کم الأصل» فلا دل عليه بالقیاس فی وا 
شرط ذلك لتلا يَحتاج القیّاس عندَ المنع إلى إثباته» فیکون انتقالا من مسألة 
إلى خرى. 


و(لا) بُشترط اتفاق (الأَمَةِ َو على کم الأصلِ بل يكفي اتفاق انخصمین 
0 0 ا > (ولا) ید بشترط (مع) فا 
الخصمین اخیلافهما) أف : اختلاف الم وقیل: د: رط اتفاق الخصمین 
el GY 7‏ 


«ولو لب قا أي: الخصمان علی E E‏ سس 
(كَأَنبَتَ لمشتل حُکْمَة) أي: کر اوس وس نم أَنْبَتَ ال از 
طرقها الآتية» (قبل) منه استدلاله في الأصحٌ» وش دلیله على الخصم 
على الصحیح؛ لاه لو لم يُقبّل م من المُستدلٌ لم بقل منه مُقَدمَة ينها بعد 
نع خصیه. فلا یل إلا البدیھیخ. 


۲ى 3 


مثاله: أن يَقَولَ في المُتبايعين إذا کانّت السَّلعةٌ تالفة: مُتبايعانٍ تلم 
فتحخالفان ٔ ویترادان كما لو كانت ات فا لقوله صألللهعيت وسر : اط 
اتف المُتَبَايمَانٍ قلیتحالفا وَلَيَتَرَادَا9" تب الحَکم بالشصض» وعلته 7 
التحالف بالایماء. 


(وَإنَ) کان کم الأصل فرعَاء وم يِفَل بِحُکُم َضله) آي: أصل ذلك 
الفرع (المُشَیل) وقال به لمترض. کقول حنفيٌ في صوم رمضان بنية 
سی آتی بما یر به فص ہت تیال وهو لا قول بصحَة 
فریضتة ة الحجٌ بنية التفلء ay‏ مم مم ايا 
لفساد أصله عندّه؛ لانّه اعترفَ ضمنا بخطئه في الأصلء وهو إِثبات الصْحّة 


۴ ۷ 


في فريضة الحجٌ» والاعتراف ببّطلان إحدى مُقدماتِ دلیله اعتراف ببطلان 
دلیله» ولا يُسمَعُ من المُدعي ما هو معترف ببطلانه ولا یْمَکنْ من دعواه. 
مثال اد أن ية ول حنبليٌ في قتل الشُسلم بالذْمَّيّ: تَمَكَنّتِ الشبهة؛ فلا 
برچ القصاص كالمُقَلِء فإله فرع يُخالِتٌ الشستدل وهو على مذهب 
الكمخرضي+ وفرغ ین فروعه فلا كر المستدل من تقریر مذهبه مع 
اعتر افه ببطلانه. 
وکا چا تی نل : یس بحْجَة (اتْفَقَا عَلَيْه) أي تفا اَی الحضمات 
و ۹ ۰ 
على حکم الاصل: 
(۱) قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (7/ ۷.ء: وهذه رواية غريبة لم أجدها في شيء من كتب 


الحدیث بعد البحث التام وآفاد الرافعي في کتابه «التذنیب» أن هذه الرواية لا ذکر لها في کتب 


باب في القياس (aro‏ 
- فان كان (لِعِلَميْنِ مُحْمَلِمَمَيْنِ) أو لو تع الخصم وجودها في الأصل. 


سمي قياسًا مُرَكََاه (وَيُسَمّى) الأوَّلٌ: (مُرَكّبَ الأضل). 


مثاله: قياس خی البالغة على حُلِيّ الصَّبِيّة فی آنه لا زكاةً فيه فان ذلك 


متمق عليه في حلي الصبیق لکن لعلتّین مختلفتین» فعندنا لكونه حلي ماه 
وعند سس سال 0 


- (آو) آی وان اضق الكصمين على سکم الاصل ی 


الہ م وُجودَهَا) أي: وجود تلك العلة (في الأضْلٍ) سكي قياسًا مركبًا أيضًا. 


ووجة تسمیة الأول مُرَكَبَ الاصل لاختلاف الخصمین في ترکیب 
الخکم. فالمُستدلٌ ی رکب العلّة على الخکم والخصم بخلافه. 

EEE‏ رکب الوضفی) لاختلاف الخصمین في نفس 
لوصف الجامع؛ لأن الخصم يُوافِقٌ المُستدلٌ على العِلة ارت مت ]۱۷ 
وجودها في خکم الأصل. 

مثاله: a‏ ا فلا ییصح قیل 
النکاحء كما لو قال: «زینب التي اروها طالقٌ». : فیقول الحنفيٌ: یاه 
كوه تعلیقا مفقودةٌ في الأصلء فان قوله «زینب ال ارو ها طالق» تنجیز 
دیش نَع ذال باشاك اي مو لحان تمي لب 
زوست لي آرزخھا ائه لی عاتن رع e‏ 
u 1‏ 


() في «د»: ولکن يمنعه. 


و المُرَكّبُ (لَيْسَ ب > و بت ا ا 
يتشك عن منم ال الفرع أو منع الخکم في الأصل» وعلى التقديرين 
فلا یح القيّاس. وأمًا الثاني: فاته لك عن منع الأصل» كما لو لم يَكُنٍ 
التعلیق ثاثا فيه» أو مَنْع حَُكمَ الأصلء كما إذا كان ثابتاه وعلى التقديرين 


سر س موس و 


سے مھ 


سے 
ہے 


(و) أا (لَوْ سَلَمَهَا) أي ام الخصمٌ 97 ادل 
وجودها) أي: مسا اسار برا ہیں على لدم 
انبا ال عليه رازه سَلمَهُ الحَصم) أي کے وجود العلة لسانت 
(انتھعض الدَّلِيل) عليه فیصح م القاس لاعتراف الخصم بالمقتضى لصحّته. 
ار مرک ا رکا علی ام ٹا نس را اهار الس فیما 
َوْجَبّه عليه. 

(وَيُقَاسٌ) آي: ویَجُوژ القاس (عَلَى عَامٌ + خص. کلائط وَآتِ بِهِيمَة 
عَلَى رَّانِ) في الأصحٌ. 

تنبيه: سی ہر ہیا بد رم و رج 
مہو و رت لون لو اجتمعت a‏ 

یجز القیام س عليه. 
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(۱) «أصول الفقه» (۳/ ۱۲۰۷). 


تصن جح ۳۷3 
«فضل) 

(العِلَّةُ) من آرکان القیّاس كما تَقَّدَّمَ» وتَقَدّمَتْ أحكامُها في خطاب 
یت 

وأا تعريفها : فهي وصففٌ ظاهرٌ منضبط مُعَرّفٌ للخکم. فحَرَج بقیدِ : 
لظهور: الخفیٔ؛ كالبّخر في الأسدء وبالانضباط 0 
عن غیره: ما هو کھت لا ضابط له؛ کات ق الا بوصفب 
اقبط ل عليهاء وبقولنا: «مُمرّف للخکم ما یرف نقیضّه. وهو 
المانغ» أو یوق عليه المُعرّفُ وهو الشرط فتقيبدٌ الوصف الظّاھر 
التضيظ بکونه مُعَرّفا فقد اختلف العلماءٌ فیه: 


سے 


فأصحاينا والاکتر أن العلة (مح د د ما مَارَة وعلامَة مَةِ تَصَبَهَا الشارغ دلیلا) 
3 و سا 1 ۲ 2 2 
لیستدل بها المُجتهدٌ (عَلَى) وجدان (الخکم) إذا لم يَكَنْ عارفا به. 
لا مُوَثْرَةِ؛ِ لأن الخکم قديعٌ فلا مُؤثّرَ له فإنْ آرید تعلق الخکم بالمُکَلَفِ 
فهو بإرادة الله تَعَالَى لا بتأثير شيء من العالم. 
وضو أن يتَخَلَفَ ذلك الدّلیل» كالغيم الرّطب أمارةٌ على المَطرء وقد 
یتخلف. وهذا لا يُخرح الأمارةً عن گونها أمارةً. 
8900 
(زید) أي : وزاد ابن عقيل وغیژہ في الحد (مع م آنها) أي: العلة (موجبة 
لمصالح) و(دافعة ا ات من من الأمارة اق 


() «الواضح في آصول الفقه» (۵/ .)٦۹٤‏ 


تد 0 وغیژه الأوَّلَّ؛ لانّه لا فائدة في الأمارة سوى تعریف 
الحُكمء وقد عرف بالخطاب» ولأنّها مر لحُكم الأصل» فهو رها وهي 
مستنبطة منه فهي فرعه فیلزم الور وفیه نظر؛ لجواز کون فائدتها تعریف 
كم الفرع» وبنی أصحابنا على قولهم: (العلَة مُجَرّدُ آمارة وعلامة» صِحَّةَ 
التعليل باللّقبء نص عليه أحمدٌ”. 


(قَيَصِح تغلیل بلقب) مثاله: تعليل الرّبَا في النّقدین بكونهما ذهبًا وفِضَة 
۳ 1 7 2 
وتعلیل ما يَُيّمَّمُ به بکونه ترابًاء وما رصا به بکونه ماءً. 
الى ان له وال نميف کا دماغ لعلو نل قال 
و 00 سن سی مت یڈ e‏ 
ى 


0 و د لاع - وو ہے و سے 
فیصح التعلیل به عند الا کثر (5) ما يصح (بمشتق) اتفاقا ودلك كاسم 
۰ 5 کم زہ ۷ . 5 ۲ ۶ 2 
ع 5 1 سب 22 ۲ 27 دم و < کم 
أن المعنى المشتق ذلك منه هو علة الحكم» نحو: # الوا لْمشَرِكينَ ف 
ره رص س حرطم سس < سور م e‏ س‫ وه 
# والسَارفٌ والسَارقَة فاقطعوا آیریهما 4 «مَطل الغنی ظلم»۳ وغير ذلك 
2 ۳ و 
مما لا يتنحصر. 
(۱) «الا حکام» (۳/ ۲ ۲۰). 
(۲) ینظر: «التحبیر شرخ التحریر» (۷/ ۰0۳۱۸۷ واشرح الکوکب المنیر» (5/ 57). 
(۳) «الفوائد السنية في شرح الالفیة» (4/ .)٦٥٤‏ 
)٤(‏ التوبة: ۵. 
(۵) المائدة: ۰۲۸ 


)٦(‏ رواه البخاري (۰)۲۲۸۷ ومسلم (۱۵74) من حدیث آبي هريرة تلع 


فصل في العلة 1۳۹ 

(ولايشترط) في عِلٍَّ الأصل عند أكثر أصحابنا : (اشَیَمَالھا عَلَى حکمة 
فود لشَارع)» وتعني بالأصل: ال به الک في الأصل»» واشترط 
ا[ أن تكون مُشتملةً علی حکمة مقصودة للشارع من شرع الخکم مِن: 
وو ڪڪ » أو تکمیلها ٭ أو دفع مفسدة أو تقلیلهاه وین أجل کون 
العِلَِ لاد ِن اشتمالها على جكمة تدعو إلى الامتثالِء كان مَانِعُها وصمًا 
وجودنً 00 بحکمتها وی (مانع السّبب»» کالذیین إذا قلنا أنه مانع 
وجوب ار ولا جکمة ال بب وهو يلاك الاب غتی ماک فا 
كان مُحتاجُا إليه لوفاء الدّين» فلا غّی. فاختَلت") جكمة السبب بهذا 
المانع» فإ لم يُخِلَ بجکتتها بل بالخکم فقط والجكمة باقیڈ سمي «مانع 
الخکم» کالابر 1 و" ني التصاص. وتقدم ذلك في آخرٍ أقسام خطاب الوضع: 

فائدة ہے ہل : قله تار کون رافعًا لا دافعًا 
ویکون دافعا لا رافعا ویکون رافغا دافاء والیه آُشار بقوله: 


۶ ےر کے و 


(تم قد تَكُونٌ) العلّةٌ: 

(۱) (َافِمَةً) ومنه الطلاق. فإِنّه رف جل الاستمتاع ولا يَدقَعُه؛ لان 
الطّلاقٌ إلى استمراره لا یم وقوعَ نکاح جديدٍ بشرطه. 

و دافعة للتكاح إذا وجدت في ابتدائی لا 
سب سود وي ری 


(۱) ی «د»: فاختلف. 
(۲) في «ع»: كأبوة. 


E‏ یئ ار 9 ےج سه و 
الول ب مجت را لتجربر 
(۳) (أو فَاعِلتهمَا) أي: فاعلة للأمرين: الرّفع والذفع. ومنه الرَّضاعٌ 
فإِنَّهِ يَمنَعٌ من ابتداء النكاح]”"» وإذا طرَاً في آثناء العصمة رَفَءَ 
2 وع 2 م ه 4 
وتكون العلة ایضا (وَصفا: 
> جه و یر 5 ہي 7 7 
)١(‏ حَقِيقِيًا) وهو ما یُعقل باعتبار تفسه ولا يَتَوّقف على وضع. کقولنا: 
نے 2 1 1 9 2 71 6 71 
مطعوم» فیکون ربوياء فالطعم مدرك بالحس. وهو أمرٌ حقیقیخ؛ أي: لا 
توف م مَعقولیتّه على معقولية غیره» ود يعتمرٌ فيه آمران: 
1 ا رر ٹر 21 
آحدهما: أن یکون (ظاهرًا) لا خفيًا. 
A E‏ ی 
الثاني: أن یکون (مُنضبطا) أي: يَتَمَيّرَ عن غيره» ولا خلاف في التعليل به. 
و راع رو وا ہے 4 2.6 و .ىه رو م 
(۲) (آو) آي: وتکون العلة أيضًا وصفا(عَرَفِيًا) وشرطه أن یکون 
1 7 7 ۱ 7 5 - عه ھ سس 
(مُطردًا) لا یختلف بحَسّب الأوقات والا لجار أن يَكونَ ذلك العرف في 
۲ 2 520 5 72 
زمن النبی صاَللَهعَ دوس دون غيره» فلا یعلا به. 
و 7 9 کے 27 نب ۳ ت 
مثاله: الشرف والخسة في الکفارة وعَدَمِهاء فان الشرّف يناب التعظیم 
7 چھ 7 2 مرس لا 
والإكرامَ» والخسّة تناسب ضد ذلك؛ فيعلل به بالشرط المتقدم. 
(aD) 0 E‏ الك ۶ 
(۳) (او) أي: وتكون العلة أيضا وصفا (لغويًا) في الاصح. 
نی ا 2 »1 پچ ورت ہے 2 ٠‏ سير سم 7 1 
بے و ے۔۔ صے 
تا ا هو الوصف المشتمل على الحکمت أَمّا نفس الحکمة () 
۳۹ کس ِ22 31 7 ا ص مه مر ے٥‏ اسمس اه 7 
قال الاکثر: (لا يُعَلل) الحکم الشرعيٌ (بحِكمَةٍ محردة عن وصف ضابط 
)١(‏ ليس في «ع». 


فصل في العلة SE‏ 
ها لخفائههاء كالرّضى في البيع» ولذلك أَنِيطتْ صِحَّة البيع بالصيغ“ 
ال عليه» ولعدم انضباطها کالَشقةه ٠‏ ولذلك أَنِيطَتٌ بالسفر» ووجهه رد 
الشارع نف ان 0 دفعًا للعسر واختلافِ سوہ ولهذا 
SS‏ وا 
عديم التأثير استغناء ءً بأصل الجكمةء ولان فيه حرجًا بالبحثِ عنهاء فتَنَْفِي 
قوله تعالی: ما جحل کن اين نسر 4. 
ت۰ تیْ) أي يصح تعلیل خکم بوتي (بعَدَّمِ) على ایح 
واسّدل له باه كنصٌ الشارع عليه وكالأحكام يَكُونُ نفیّاء وكالعلَةٍ لب 
مع نها مُوجبة» وكتعليل العَدمٍ به» نحو «لم أَسَلَّمْ على فلانٍ لعدم رُويِتِه»؛ 
لأن نشي الخکم لنفي مُقتضيه أكثرٌ ین 1 نفيه لوج ود مُنافيه؛ ولائه يصح 


سے 


وا ضربه لعبده بعدم امتثاله» ولأن الیل مار فالعدمية تَعرَف الخکم 
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)١(‏ في «د»: بالصيغة. 


(۲( الحج: 7 . 


(فضل) 
في ذكر شروط العلة 
(من شروطها: 
(۱) الا کون محا الخکم) کقلن: الخمرٌ حرامٌ؛ لاه مسك مُعتَصَرٌ ین 
العنب» (وَلَا جزءة) أي : جزء مَل الحم (الحاص) کالتعلیل باعتصاره 
ين الب فقطء وهو الصّحِيحُ» واسعدل له بال ِل لو كانت لمحل کات 
قاصرةّ؛ لته لو تَحَقَقَ بخصوصه في الفرع: اتَحَدَ وكذا جزژه. 


تنبية: تقبیك الجزء بالخاص تَحَرّرٌ من المُشتَرك بیس المَحَل وغيره» فان 
ذلك لا حون ني ال المتعدیق؛ كتعليل إباحة البيع بكونه عق مُعاوَصَق 
ان جزءه امه وهو عقده الَّذِي هو شاملٌ للمُعاوَضَةِ وغيرها لا یل به. 
(۲)(و) منها: أن (لا) تون (قاصرةّ) فان کاتث مُتَعدَيَة: عمل بہاء وان کاتث 
قاصرَة تبث علتّها بنص أو إجماع: جار العمل بها تفا وان كانّث اف 


س0 21 


(مُسْتنَِطة) فاختلف العلماء ء فيها على قولین هما روایتانِ عن الإمام آحمد: 
إحداهما: لا یل اه وعليه أكثرٌ أصحابه. 
والقول الثاي: بل بہاء وعليه الأكثر. 
قال المَجد: تَبَتَ مذهبًا لأآحمد حیث عَلَّل البَا في التقدين بالمَی. 


مسظضمسیگ اع 
ذلك» وکالثابتة بنص أو إجماع. 


(۱) «المسودة في أصول الفقه» (ص ۱۱). 


فصل في شروط العلة r)‏ 

(وفاكدة: بُوت) عا (قَاَِرَو بت أو إِجْماع: معرة ماب Ee‏ 
ل«فائدة»» ر يعني أن فائدة العلة وم الثابتة ة بنص أو يه معر فة ات 
الحُكم للحکمة؛ إِذْ بالعلیل تعرّف السکمت شور على وف ہس 
والمصلح ون أدصى إلى القبول والانقیاد ما لم عم نامب 

رو ) فاندتها أيضًا (مَنْع الالخاق) أي : المنع لالحاتی فرع بذلك 5 
حصول الجامع الذي هو لا الأصل» عتی لو جد وصف أك شتا 
یمک الالحاق حى يَُوم دلیل على أنه أرجحٌ ین تلك ال لقاصرته 
بخلاف ما لو لم یک سوی العِلَة المُتعدّية» فانّه لا يقر الإلحاقٌ لها إلى 
اس ہت 


7 فائدتها أيضًا : (تَقَويَةُالشْصٍ) فی داد تقویة بہاء فيَصيران کدلیلین 
موی کل منهما بالآحَرٍ؛ وهو مخصو ص بما يَكُونَُ دليلُ الحُكم فيه نی 
ین 


(وزید) في فائدتها على ما تقدع: (وَزيادة الجر عِنْدَ قضد الا مُعثال 


سے 


اجه آي وی و2 ک ود 
ا وج بامتثال الكعنى فيه 

تن تما دز هذه الفوائد في الول المذكورة؛ لأنّ المانع احتحٌ بت 
لا فاندة في التعليل بہا؛ لان الحكم مقر ال وغیر ات لا وج فيه 


تلك اا فأی فائدة ة لها؟ 


فقيل في الجواب: إن القاصرة المنصوصة أو المُجِمَعَ عليها 


وده 


مق علیها؛ 


وما قالوه موجوذ فیھاء »فلو صح ما قالوه سی یں 
عليها خطأء ونفی الفائدة أو قَصرّها فيما وه ممنوعٌ. 
(وَالتَقضُ) وجوة الل بلا حُکُم وی )أي اماه اده : (تخصیص 
اليلَّة)ء وقد ید ِن شروط العلَةِ أن تک ون مُطَِدةً؛ أي 7 جه 
ہس ہو ید 220 سی نقضا موب تج ت الله (بلاخکُم) أي: 
جَدُ الوصفتُ الَّذِي یدعی هل مَحَل مانع عدم الحُكم فيه» وتختلف 
ھا کاڈ في تعيل جرب تیب فياصو لاپ : صومٌ عري 
له عن التي فلا يصح کالصلاة فشُتقَضُ الیل وهي المْرْي في أَوَلِه بصوم 
لطوع فل يمح ین غير تبیسته ثمٌتَخَلفَ الحْكُمُ عن الوصفيء مان 
وصني نت عليه بص قطعيٌ أو عي أو باستتباطء ولتت لمانع أو 


فقد شرط أو غيرهما فهي تسعة من ضرب ثلاثةٍ في ثلاثةٍ. 

(و) قد اختلف العلماء في بقاء العِلة حُجّة بعد النقض على عشرة أقوال: 
أَصَحّها: أن النعَضَ (لا يَقَدَحٌ غ) في العلَّة (مُطْلَقَا) سوا بت بنص قطعی 
أو طني آو باستنباط (وَتَكُونُ) الله حجَة في عَيْرٍ ا خُضّ) العام | إذا 
حص بهء واستدل له بن التَّصَ یل فيه مانع أو عدم : شرطٍ الا فلا عل 
ونقيش أحديهما جزء ین العِلَِ لتوقف الخکم عليه» والکل وهو الیل 
نتفي بعدم جزئه". 

(وَالتَملِيِلٌ لجواز الخکم: لا فض بآغیان المَسَائْلٍ) كمَوْلِنا في الرّکاۃ 
ی مال کے 20 قرت فجاز أن تجب ال رکه ني یه کالبالغ» فقا 
)٢(‏ في (ع): جزئیه. 


فصل في شروط العلة 
الق تفش اذا کات له معلوفة أو عوامل أو ماه دود نصاب» ف فان 
ذلك لیس بنقض؛ لأنَ الشعلل أثبتَ بالجواز حالة وا وانتفاء الرّكاة في 


و و 


حالة لا یمتمْ وجوبها في حالة آخری. 
() التعليل (بتؤعِ) أي: نوع الخکم (لا يض ری - 2ھ 
قال أصحايّا في أكل لحم الجَرُورِ أنه 227 بم الرضرء؛ لاله عبادة ره 2 


Ek ee Sh‏ المُعتَرض: : فیتتقض 
بالطواف لَه يَش د بالحَدَثِ 2 سد بالأكل. فقالوا : عَلنا نوع ھل 


العبادة التي تد بالحدث. فلا ینتقض بأعيان المسائل؛ لذن راف 
بعش توعهاه فاذا لم و ات تھے“ 

(وَالكَسْرٌ: وُجُودُ الحِكْمَةٍ بلا حُکُم) فإذا وُحَدَتْ في مَحَل بدون ال 
ولم يوج الحکم فیه: سمي كسرًا. ۱ 

مثاله: أن یقول الحنفيٌ في المسافر العاصي بسفره اف و 
بسفره كغير العاصي» فیعض بمَن صَنعتّه شاق حَضَرٌا لایر حص إجماعًاء 
وقد سبق قبل الفصل عدم التعليل بالحُكمية فالعِلة السّفرٌ ولا نقض علیه. 

(وَالَقض المَكْسُورٌ) بِينَ التقض والکسی فإذا تقض المُعتَرض العِلَةً 
ترك بعض الصفاتِ سمي نقضا مكسورًاء وهو بالحقيقة (تقض بَعْضٍ 
الأؤصَاني) كأنّهِ قال: الجكمة المُعتِبَرَةُ تحصّل باعتبار هذا البعض» وقد 
وُجَدَفي المحل ولم يُوجَدٍ الحُكمٌُ فيه فهو نقض لِما ادّعاه عِلَّةٌ باعتبار 
الحکمت وذلك كَمَوْلِنا في بیع الغائب: بيمٌ مجهول الصّفَةٍ عندَ العاقيء فلا 


و و 


)١(‏ في (دا: ينمَض. 9 0 و 
5320 (ع۷: دل 


الو ورا بح مجضماتجربر 
یصح» کقوله: «بعثك عبدًا؟ء فیقول المُعترض: ینکر ہما 7 امرأةٌ لم 
پڑھاء نيصح مع كونها مجهولة الصّمَةٍ عند العاقده فهذا كسرٌ؛ لاه نقش 
من جهة المعنى؛ إذالتكاځ ني الجهالة كالبيم» بدليل أن الجھل بالَینِ في 
کل منهما يُوجِبُ الفسات ووصف كونه مَبیعًا مُلَغَى بدليل أن الرّهنَ ونحوه 
كذلك» ویبقی عدم م الرژية فيتتقض بنکاح مَن لم پڑھا. 

(ولا يبْطِلَانِهًا) يعني أن الکسر والنّقضٌ المکسور لا بطلان العِلَّةَ عند 
الأكشر؛ لها مجموغ الأوصافٍ ولم يَنقَضُها المُعتَرض» فن بين به لا 
َر" لكونه مَبيعًاء فان أَصَرٌ المُستدلٌ على التعليل بالوصفين: بطل ما 
عل به لعدم تأثيره لا بالنقض؛ وان اقتصر على الوصف المنقوض : بطل 
بالَقض؛ لأتّه وَرَدَ على کل العِلَّةَ وان آتی بوصفي لا أَئَرَ له في الأصول 
ِيَحتَرِرٌ به ِن النقض: لم يَجُرْ 

(وَالعكس) عند الفقهاء قري له اعتباران: 

أحدّهما: مثل قول الحنفی: لمّا لم يجب القصاصٌ بصغير المُثقل لم 
يَحِبْ بكبيره» بدليل كيه في المُحدّد لما وَجَبَ بكبيره وَجَبَ بصغيره. 

ثانيهما: (وهو) المقصود هنا: (عَدَ عَدَم الحم یکتم الیلة) وقد أنه 
قومٌ ونفاه أصحابّنا والجمهو والحق أن العكسّ (عَرْط) نيال( 
کان الیل جنس الخکُم) کقول : الرد هل لجنس إباحة الم فیس 
بصحیح لوا العکس» و(لا) کون العکش شرطا في للع( کان) 
الیل (لنوعه) آي: نوع ع الخکم کقولنا: الرّدَة عله لإباحة الم فهو 
صحیح» ولیس ینعکس. 
(۱) في «ع»: أكثر. 


فصل في شروط العلة Cav}‏ 
جوز تفیل ےہ نو ددع (کل ضورة بِعلَة)ء فالمُعَلَلُ 
بالیلل المُتَعَدَدَةٍ و لا خلو نیون واحقا بالنّوع أو واحدًا بل سخص: 
فالواحدٌ بالنّوع یوت له بحَسَبِ تعدّد أشخاصه بلا خلاف؛ كتعليل 
قتل زر بد رده وقتل عمرو بالقصاص» وقتل بكر بالزناء وأمّا الواحد 
7و فلا حلاف في امتناع تعد العلل الق لاله بمعنی تأثير کل 
واحده والموثراث على أثر واحدٍ محال فالقتل في صورة واحدة محال 
E‏ الزوح. وكذلك أسبابُ الِحَدَث إِنَّمَا هي أحداث في 
ھت وجا ھت نے یقت 

(5) الصٌحیخ أنه يَجُوزُ تعلیل (صُورَة) واحدة (بِعِلَتيْن وَبعَلل مقا 
كتحريم وط الحانض ال المُحرمة وكالحَدَثِ لخروج من فرج؛ 
وزوال عقل» ومس فرج» ولمس آشی, فان کل واحَدٍ من المُتعدّدين 
ا تماكان کذلك أن العا لسع بععنی 
مرف" ولا يمتدعٌ تعد المُعرْفِ؛ لان من شأن کل واحد أن یعرف لا 
لذي ود به التّعریف عتی تَكُونَ الواحدةٌ إذا رت فلا تعر الأخرى؛ 
لاله تحصیل الحاصل واستیل له أن وقوعهدلیل جوازه» وقد وَقُمَ فللحَدَثِ 
علل مُستقلَةٌ؛ کالبولِء والغانط والمَذي» وكذا للقتل وغيره كما تقد 
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(5) على هذا ف (كُلٌ وَاجّة) من العلل (علّه) سل اجره عل 
وعليه الأكثر لأنّهََتَ استقلال کل منهما مُنفردة وأيضًا 2 لولم تن كل 
واحدة عِلَةً لامتنع اجتماعٌ الأدلّة؛ لأن العلل أَدلّةٌ وقد كت التعلیل بکل 
واحدة کان عقَلیةٍ وسمعيّة بت المدلول بکل منهما. 


)١(‏ ني «ع»: العرف. 


لے ل بضج مھ تجرير 
(و) يجوز تعلیل (حُكْمَيْن) مختلفین (بعلَّ) واحدة بمَعنی الأمارة اتَمَاقَاء 
لاي فلا شرا نص مار واحدوعلی شكمين شاقن کروپ 
لس مس للفطر والصَّلَاة وبمعنى الباعثِ على الأظهر؛ لألّه لا مان کالاسکار 
للتحريم والحد وهذه المسألةٌ مُقابلةٌ للمسألة التي مَبْلّهاء وهي أن تد العِلَه 
ويَتَعَدَّد المعلول فیکون أحكامًا مختلفة فِيَجُورٌ تعلیلها بل واحدة لبم 
وی فمن الاثباتِ السَرقة قة فإنّها عِلَهُ في القطع لمُناسبة جر ال ارق حَتّی لا 
یمود وفي غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته لجبّره» ومن العلة في المنفع 
الحیشش: فاتّه عِلَهُ لمنع الصَّلَاةٍ ومس المصحف والوطء وغير ذلك لمناسبته 
للمنع من كل ين ذلك» ولا ین مناسبته وصفٌ واحدٌ لعدو ین الأحكام. 

(۳)(و) من جملة شروط العلَّةَ: (ألا تتَأََوَ رَعِلَهُالأضْلٍ عَنْ که الا 
کون تُبُوتها متا عن ثبوتِ خکم الأصل في الأصحٌ» كما لو قیل فيمّن أصابه 
ری الكلب: أصابه عرق حيوانٍ نجس فکان نجسًا کلعابه» فيمنعٌ السَّائلَ کون 
عرق الکلب تجسّاء کر ناسل لأنّه بكدز شرعاء آي مر الشارمٌ 
ال عنه» كان نجسّا کالبول ورلا ر هذه الجلة وتا ماح عن 
خکم الأصلء فتکون فاسدة؛ لان کم الاصل وهو نجاسه يَچبُ < تحب أن تکون 
سابقة على خکم استقذاره؛ لأنَالحُكمٌ باستقذاره ما ه رنب علیثبوت 
نجاسته» اّما كات هذه ال فاسد لتأخرها عن شکم الأصل لما َم ِن 
ثبوتٍ الحم بغير باعثِ على تقدير تفسير ال" بالباعثِء وقد فض ها 
عن الحُكم وهو محال؛ لا الفرض أنَّ الحُكمّ قد غرف قبل ثبوتِ عِلَيه 


)١(‏ ني (ع): كالبول. )٢(‏ زاد في «ع»: بغير. 


فصل فی شروط العلة ([ ٦٦۹‏ 

)٤(‏ (3) منها (آلَاتَرْجِعَ) ال (عَلَيْهِ) آي: على حُکُم الأصل الَّذِي 
سر رد ار ای ہی 
ذلك كان ذلك فاسداء وذلك لأن الاصل مش نشوهاء فإيظالها له ابطال لها؛ 
لأنّها فرعه والفرعٌ لا یبطل أصلّه؛ إِذْ لو أَبَطَلَ أصلّه لابطل تسه كتعليل 
الحنفيّة وجوب الشاة في الرّكاة بدفع حاجة الفقيرء فإلّه مُجَوّرٌ لإخراج قيمة 
فی إلى عم اس ارات یکا ری نبا ونا ذا ات اليل 
على كم الأصل بتخصیص ال فللعلماء فيه قولان بان ين قولهم 
في نقض الوضوء , وت اس : اينمض نظرًا إلى کون الملموس 
ل وت فعادذت الا على عموم النساء بالتخصیص بغير المحارم» 
(وَفِي قول) آَحَرَ (و) هو أن" من شرطها أن (لا) تمد عليه (بتَخْصِيص) 
ومثلّه حديث التهي عنْ بيع اللحم بالحيوان” شامل للمأكولٍ وغیره. 

قال في «شرح الأصل»: والصّحيح التقض بمسٌ المحارم؛ وصحة البيع 
في بیع الحم بالحیوان مُطلقاء وأا عَوذها بالتعمیم كقوله صأاللهعلي دوسا 7 
بے القاضِي وَمُو غضبان»() فلا خلاف في جوازه؛ ان الم و 
الفکر فتتَعدی إلى کل مشوّش". 
بد کچہ )٢(‏ ليس في «ع». 


(۳) رواه مالك »)٦٤(‏ والدارقطني (۳۰۵۷). والبيهقى )٦۸٤ /٥(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا 


و موصولاء لکن رجح البيهقي المرسل. 
)یق في (ع2: یقضص 


(٥)رواہ‏ ات «((V10۸)‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة تن ١الاَيَقَضِينَ‏ حَكَمْ بَيْنَ 8 
وا + 


ثْتَیْنِ وَهُوَ عَضبَان). 
)٦(‏ (التحبیر شرح التحریر) (۷/ .)۳۲٦۸-۳۲٦۷‏ 


ةلز مسج متسر لتخي 
(2()5) من شرطها (ألَايَكونَ لِلْمُسْبَبْبَطَةِ مُعَارض فی الاصل) فاذا 
7 2 رمم ہے 7 ع مھ ۔ ے 
کالت الغلة سط ہے ظط فیها آلا تکون ها د بمعارض شاف موجود 
في الأصل صالح للعِلَيّةِ وليس موجودًا في الفرع؛ لأنّه متی كان في الأصل 
وصفان مُتنافيانٍ يقتضي كل واحدٍ منهما نقیض الآخر؛ لم يَصِحَّ أن بُجِعَل 
ےنا عله إلا بمرجح. 
7 5 ع ۶ ۹ 0 6 1 ر ام مه“ 
مثال ذلك: أن یقول الحنفيٌ في صوم الفرض: «صوع عین) فیتأدی بالنية قبل 
الرّوال كالتّفلء فیقال له: «صومٌ فرض» فیحتاط فيه» ولا بنى على السّهولةٍ. 
)٦(‏ (5) من شرط العِلَةِ (ألَاتُحَالِفَ نَضَّا) من کتاب أو شُنة (وَلَا إِجْمَاعًا) 
کے 7 عو و : 00 ۳2 
لان النص والإجماع لا يُقاومُهما القيّاس”" بل یکون إذا خالفهما باطلا. 
7 ب ع 6 7 2 7 
مشال مخالفة ال أن يقر لح ماک جس اھ نکاخها 
ولا 01000 مت ۱ و 1 7 7 
بغير إذنِ وَلِيّهاء قياسًا على بیعها سلْعَتھاء فیقال له: هذه له مُخالِفةٌ لقول ال 
ا ت ۹ ەر سد ویو اوس 0*4 4 میاه 4 ص ور وم O‏ 
وسار : أَيْمَا امْرَأَةِ نکخت نفسّها”" بغيّر ادن وَلِیھا؛ فنکاحها باطل». 
1 و م 6 ins‏ د ۱9 ا 
ومثال مخالفة الإجماع: أن يقال: مسافرء فلا تجب عليه الصلاة في 
ته 7 ہے ۳ ۳ ۳ ےر ت و 
السّفرء قِياسَا على صومه في عدم الوجوب في السّفر بجامع المَشقةء فيقال: 


() ليس في «د». 

(۲) ليست في «ع». 

(۳) ليست في (د). 

)٤(‏ رواه أبو داود (۲۰۸۳). والترمذي (۰۱۱۰۲ والنسائي في «الكبرى» (۵۳۷۳). وابن ماجه 
(۱۸۷۹ءء وابن حبان (4۰۷) من حديث عائشة ودَلْيَُعَتهَا. 


وقال الترمذي: حدیث حسن. 


فصل في شروط العلة 3 10۱ 6 
هذه الل لام جماع ہت ید اعتبارها ف الصلات ۳ الصلاة 
واجبةٌ على المُسافر مع وجود مَکَقَةِ السَفر. 

(۷) (9) من شروط العلة لقب بطة ات الا تق تضهن رْيَادَةَ عَلَى الن) 
اي: حُكمًا في الأصل غير ماه نس لته ما تلم مما أب فيه. 


و 


مثاله : ا تبیُوا الطَّعَامَ بالطعام لا سََوَاءَ بو موا فتعلل الحرمه ات 
یز سس میں قلقي بخ ال الل لہ َتَعَرَضْ له وقيل : 
إن الژّیادة إذا لم تناف النّصّ لم يَضُرٌ وجوڈھا. 

3 + یر 6 گے اط و 00" عوك رم 7 

(۸) (و) من شرطها (أَنْ يَكونَ دلیلها صَرْعِئًا) وذلك لأن دلیلها لو كان 
007 وا سو ل Bn‏ ےج 
غير شرع للزم الا یکون القیاس شرعیا. 

)٩(‏ (و) من شرط صكّتها أيضًا: أن (لا َم ليها حُكُمَ افرع [بِعمُو 
آز ضوصو]۳) کقول الشّافعي: 0 8 ی ت 
نم الك الطعم علة كرله: الا تبیعو تَبيمُوا الطَّعَامَ بالطّعَام)©, فالفرعٌ داخل في 
0 
١١(‏ ب (ع): مع 
(۲) قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص 0 4 5): ليس هو في 

سی من الكتب ذه الصيغة. 


ع ۳۹ 


وروی ا رت می یں ات اکر 
ہے یٹ یرد کچ سے ا 
له مَعْمَُ مفتز: لِم قلت دَلِكَ؟ الق رد ولا الا متا بش ئي کُنْت سم َشول الله 
ملكا وود يقول: (الطمَام بالطعام متلا من ۲ 

(۳) ليس في «د». 


ال را ب مج را تجربر 

7 ف حنفيٌ في نجاسة غير السّبيل: : حارج نجس فتقض كالسّبيل» م 
یت الل بما يُروى ین قوله: من قَاء او رَحَفَ لوصا لاله تطويلٌ 
بلا فائدق» ورجوع عن القیّاس لثبوتِ الحکم بدليلها لا بتفیسها فلم یتیب 
الحکم بالقیّاس. 

قال العضد": لنا أنه یمک إنيات لفرع الک كاك إثنات شر 
به» فالعدول عنه إلى إثباتٍ الأصل» ثم له بیان وجودها في الفرعء ثم 
بیانِ ثبوتٍ الحکم تطویل بلا فائدة. 


(۱۰)(و) من شروطها :أن تع في الأصحٌء خلافا لمن اكتفى بشيوعها 
معلا بقول عمر کلک «اعرف الا ناء والنظائر» وقس الامور بر آيك»۳. 
فعلى هذا يُكفى کون الشے ء م ء مُشْبها لاجو ء شَبَهًا ماء لکن أطبق الجماهيرٌ 
على فساده» وأجمع السَّلّفٌ على أَنَه لا بُدَ في الالحاق من الاشتراكِ بوصفب 

2 ع 01 يي ء 3 
تو جم د ين أو ثلاثةٍ ونحو ذلك من المحصو ر؛ فلا یمتنع» 
كما لو م س الج ين الخُنئى فرج الرَّجَلِء أو المرأة ون الى فرج الا 
فاته نتقض وضوء الماسین؛ أنه" إا مس فرج او جهو 

(۱۱)(وّ) من شروط العِلَة (آلا کون وضفا مُقَدَرًا) أي: مفروضًاء لا 

حقيقة له» کتعلیل جواز التصرّف بالبیع ونحوه بالولك > فلا ی تی ال 
)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۲۲۱) من حدیث عائشة یولع ورواه الدارقطني (071) مرسلاء وقال: 

وأصحاب ابن جریج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جریج» عن أبيه» مرسلا. 

(۲) «بیان المختصر) (۳/ ۰۵؟). 
(۳) رواه الدارقطني (۱ 644۷ والبيهقي (۱۰/ ۲۵۲) نی کتاب عمر لابي موسی الاشعري وََِيْعَنهًا. 


2 لیس في (د) ‏ 


فصل في شروط العلة 5 
بالصّف ات المُقدَّرةٍ خلافا للفقهای فإن الفروع الفقهيّةَ كثيرة بالتعلیل 
بالأمور التقديريّة لا یکاد أن یک ون عندهم في ذلك حلاف» وكأنّها عندهم 


بمَنرلة الحقیقاتِ آلا رى أن الحَدَتَ عندهم وصف وجودي مُقَدَرٌ قیامه 
بالأعضاء يَرفَعُهِ الوّضوء والغسل ولا یرفخه الَيْمُمُ ونحو ذلك. 

(وَقَذْ تَكُونٌ) العِلّةٌ (حُكْمًا فَرْعِئًا) كقَْلِنا کن صَحٌ طلاقه صح ظِھاژہ 
مع عي دی ہہ ہے ع معدي 
المُعَرّف فلا امتناع أن يُجِعَلَ حُكمٌ شر مُعَرّفَا لحکم شرعيّ والعله 
التي يحتاح إلى اثباتها في الأصل المتعدية إلى اشع وأيضًا قد یدوز حكمٌ 
مع حكم» والدَوّران للم يي في مسالكِ العلَة. 

(وَتَكُونُ صِفَة الامّاق» وَ) صفةٌ (الاخيلاني: عِلَاً) أي: يَجُورُ جعلها عِلَه 
عند ال کثرکالاجماع: حادث وهو دلیل» سی ور مت 
وعکشه الاتفاق» كمَولِنا في توبن الظباء والغنم: هو ملد بين آصلين 
کی آحذهما إجماعًاء فوجَب فيه كمُتولّدِ بینَ سائمة ومعلوقق 

(وَيتَمَدَّد الوضف) أي: يَجُورُ التَعلِيلُ بالوصفي المُتعدّد (وَيَقَعُ) عند 
الأكثر؛ کتعلیل القصاص بالقتل العمد ال دوا لأن طن (ثبات الواحد 
مت تح Mal DEG‏ 
لک فما سوا وها بى الوصف ال كت لا العلة تق إلى: 
ابسیطة»: وهي ما لا جُزءَ لها کالاسکار(» وإلى «مركبة» وهي التي لها 
جزت وهي مَسالتنا. 
(۱) ليس في «د». 


اَم ار مآ رہ في يم لَه( 
یہی لوا می لا يَجُور تعلیله (ب) 
عة (مُخْتَصَّة مه بِدَلِكَ الوَفَتِ را حي ول الحم طلقا لیا جوز 
ية والم الب ڈگزہ ین ان امین نگره ملق 
كيه بتضعيف الخُرم على سارق الم لمع والَالَةِ المكتومق» ومانع 
لكاو وتحریتی متاع الغال وهو شبهتهم أن خکم المُوَلَمَةِ لقع 


عم مو 


(وَ) قال الشیخ: (قذ نزو العِلَه وَيَبْقَّى الحُكُمُ كَالرَّمَلٍ) أي: في طُوّافٍ 
القدوم» وقال بعض أصحابنا: النطق كم مُطلَقٌ» ون" كان 0 
فقد تیک العِلَّةُ مُطلفًاء واحتَمٌ ام دا رای --/// 


بنهيه عن ادّخار لحو م الأضاحيّ في العام القابل ۳ وراه أله صح عنٍ ان 
ے و ۶ 


عمرٌ وأبي سعيدٍ وقتادةً بن النعمان وقول جابر: كنا لا تأكل فا خص 9 6س 
کی کے 0 أي: الخکم (بِعِلَّة رات ولا عَادَتِ) العِلَّةُ (عَاء) 
الحكم ف(فیه نظرٌ 
80 5 0 و : ۶ 
قال ني «شرح الاصل»: قَلْتُ: نظیزه قول من يَقَولٌ بانقطاع نصیب 
المُوَلَمَةِ عند عدم الاحتیاج إليه» فان وُحِدَّتِ الحاجة إلى التَألِيف عاد جواژ 
الدّفع لعَوْد ال 


() في «د»: و. 

(0) رواه البخاري (0059). ومسلم )۱۹٤۷(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ڪن . 
(۳) رواه البخاري (۱۹ ۰)۱۷ ومسلم (۱۹۷۲). 

.)۳ ۲۷۵ /۷( «التحبیر شرح التحریر»‎ )٤( 


فصل في شروط العلة 4 

E‏ رہ ا 
كم (تایسخ ب) عة (مُخْتَصَّة محص بل الرَمَن بِحَئتُ إا رَالَتِ) له (رَالَ) 
الحکم. (ويقع م الفْقَھَاءُ فيه كَثِيرَ ا 


وَوْقُوعُهُ) أي : وقوغ هذا التعلیل (في خطاب عَامٌ: ا 


الحنفيّة النسخ بزوال العلة؛ کالخمر خُر حرمت ولا وألفوا شربهاه فنهي 
عن تخليلها" تغليظاء وزالث باعتیاد الترك [فرَّالَ الحكةً]" ا 7 


ءَسَ و 


عقیل * باه سخ بالاحتمال كمّنعه في حد وفسقٍ وتجاستها. 


$ © © 


)١(‏ رواه مسلم (۱۹۸۳) من حديث أنس نۂ. 
(۲) في «ع»: تحيلها. 

(۳) ليس في «د». 

.)١715 /۲( «الواضح في أصول الفقه»‎ )٤( 


۶ مه‎ + 7 EN 


(فضل) 


(لایشکرط) في العلّة: 


20 


(۱) (القَطْعٌ بِحُکُم الضل) ولو کانّث بط فلا یُشترط أن تَكُونَ 

من أصل مقطوع بحُكوه عند الجمهورء فَيَجُورُ سی يه 
حکش بدیل کت الواحد والشوع والمفه وم رغال 
۳ 790۷۰+ یار یه انیا 


(و) الصَحیخ أيضًا أنه (لا) يش e‏ (بوجُووا) أي: الل (في 
الْزع)؛ لذن القيَاسَ إذا كان ظَنيًا فلا يضر ”کون ُعدماته أو شيءٍ منها 


ےہ 


ظنيا. 


مه 


)١(‏ «ولا) يشرط في العلة أيضًا: (الْتِقَاءُ مُحَالْمَةِ مَذْهَب صحایی إِنْ 
لع يَكُنْ) مذهبّه (حُجّةً) على الصّحيحء وان ْنا هو حُجّة فيتَقَدَمُ على 
یاس على ما يَأ بیائُه في مذهيه. 

(۳) ل ب يشرط (الّصٌّ عَلَيْها) أي: الیل لعلَة أى: لا شترط أن یرد 
ص دال على عين تلك الم و الإجْمَاغ ا بُشترط 
الاتفاق على نکم الأصل مُعَلّلُ على الصحیح فیهما۱ 07 ت 
التعليل بدليل. 


(وَإِدًا کاتث عل انتفاء الحُكم: وجود مَانِع» أو عَدَمَ شرط) يعني 


(۱) نی «د»: لأنها. 
(۲( ليس في «د». 


فصل في شروط العلة دم 

إذا علل حُكمٌ عدميٌ بوجود مانع أو انتفاء شرط كما يُقَالُ: عدم شرط 
صِحَّة البيع» وهو الرّؤية أو دام وهو الجهل بالمبیع» فلا يَصِحٌ؛ 
(لزع وج وه المْقتضي) مشل بیع ین آمله تقل وکذا ل ع 
الک ظط كعّدم الر جم لعدم الإحصانء أو وجد المانع دم القصاص 
كعدم القصاص على الأب لمانع وهو الاو وهذا قول الجمهور؛ 
ان کم شرع لمصلحة الخلْقٍ» فما لا فائدة فيه لم یُشرَع فاََى 
لنفي فائدته» ونفی الشارع للحُكم دلیل وجود المُقتضي حملاه") على 
دہ ۱ 


ص 


ےم ۶ 


(و) قال ابن عقیل": مَل (يِصِحٌ کون العِلّةِ صُورَة المَسْأَلَةِ؟) نحو: 
سح رن مشاع كرحن ين شریکه مته بعضُهم لإفضائه إلى تعليل 
یر مم ا ی 6 
بوجود العلَةِ على الحُكم لا به را ل دنه عله lU‏ 

وی سر ار عہض تاب ہو عوسی 
لابالعلْة؛ لأن كم الأصل قد يبت تیدا فلو بت بالعلّة لم یت 
عَدَمِها؛ ولأنّها مظنونة وفرعٌ عليه. 

وما فرع ین تعریفِ خکم الأصل وشروطه وتعريف الفرع وتعريفي 
ال وشروطهاء شرع يذكرٌ" شروط سے فقال: 

(۱) في «د»: حملان. 


(۲) «الواضح في أصول الفقه» (۸۲/۲). 
(۳( 2 (د): بذكر. 


اوور ب جا رر 
(فضل) 
رش 1 7 فرع 


(1) أَنْتُوجَدَ) العِلّةُ(فيو) أي ي الفرع بان يتل على عِلَّة حك الأصلِ 
(بتَمَامِها) حَنَّى لو کاتث ذات آجزاي فلا بد من اجتماع الكل في الفرع 
(فِيمَا يُقصَدٌ من عَيْنِهَا) أي : الولو کقیاس لیذ علی الخمر بجامع اگ 
المُطربةء وهي بعینها موجودةٌ فی لیذ (وجنسه) ہے۔ الأطرافٍ 
على القتل في القصاص بجامع الجناية المُشتَركةٍ بتهماه إن جنس الجناية 
هو جنس لاتلاف التفس والأطرافٍ وهو قصدٌ الاتحادٍ فيه» وهذه العبارةٌ 
شاملة لقياس الْأُوْلَى والمُساوي والأَدْوَنٍ. 


6 ممصا ص 


إذا علِمَ ذلك (فَإِنْ كَانَتِ) العِلَّةُ (فَطعِيّة) بأنْ وجدّث بتمامها في 7 
قطعًا؛ كقياس الضرب للوالدين على قول :أف بجایع أله ایذا وکالنبیذ 
يقا س علی الخمر بجامع الاسکایه (ف) القیّاس فیھما (قطمي )» الأول 
(هُوَ قياس الْأَوْلَى)؛ لأن الایذاء باللشرب آوّلی من الایذاء بقول: «َفت». 

(و) يَسَمّى لدان قياس (المُسَاوَاةٍ) وکل منهما قطعيٌ. 

(آو) أي : ون كانت ال( بأ كانَ وُجودُها بتمايها في الفرع نی 
() قاس (ظَنيّ) كقياس الج على ابر نی أله لا يباعَ | 1 يدا بي بجامع 
الط فالمعنى المُعتبرٌ وهو الطعمٌ موجوڈ في الفرع بكمايہہ (و) هذا (هُوَ 
قياس الاَدوَن) وإنّما سمي بذلك له لیس مُلحقًا بالأصلء إلا على تقدير 
نالف الم فان کائث فيه رکب ین الطعم مع التقدير بالكيل؛ أو 


(۱) في (مختصر التحریر» (ص۲۰۵): أو جنسها. 


فصل في شروط الفرع اس 11 سک 
كانت العلَةُ القوت. أو غير ذلك لم بلحل به التقاح» وظهر بذلك أنه لیس 
ا جَدَ فيه المَعنى بتمايه» بل آن كود ال في الأصل 

ظَنيِّةَ ولا كفي مُج مُجَرَدُ الشَبه بينَ الأصل والفرع؛ را ات اعرا 
المعنى امش في الحم ولاۂ شتِراكِ العام والعالم فيه؛ ولأنّه لَيِسَ هذا 
الشبَهُ بأولى من عکسه. وكالقِيّاس العَقلی. 

(۷)(و) رط الفَرع (آَنْ »له (في أَضلها امقيس عَلَيْه) عند 
أصحابنا سے ورس سو أصلهاء وف بر المواضع کقول 
المالكيّة في الکلب: حیوان فكانَ طاهرًا کالش اوه تأثیره في الحيوانٍ إذا مات 
اح سس میس 


ال ا و حکْمُهُ حُکُم الأضل فیما بُقصَدٌ 
کونه وَسِيِلَةَ للحکمة من عَب عن الشكم) كالقصاص في الس بقل على 
لمْحَدد( فالحُكمٌ في الفرع هو الحُكمٌ في الأصل بعینه وهو القتل: + (َو) 
من (جنسه) أي : : جنس الخکم كالولاية في نكاح الصغيرة ة علی الولاية في 
ماله اه فان ولاية التُكاح مُساويةٌ لولاية الما في جنس الولاية لا في عین 


تلك الو لایقف فاتھا سب ث لنفاذ ذ التصدّف» ولنسشت دي لا ختلاف النص. 


شی شروط سں شور ریس سے ہی 
(موَافق) للخکُم اي یا إثباته لاس عند الاکشر؛ لأن وجوة ال 
يغني عن القِيّاس مدمه عليه" . 


)١(‏ في «د»: المحدود. 
٤ (۲(‏ ااع): عنها. 
(۳( لیس في (ع. 


کک ےی علد ازج لو بشن جرا جر 

فائدة: إن كان كا َس ال على کم الأصل هو الال على کم افرع 
بعينِه» فهذا قياسٌ باطل؛ إِذْ ليس ما ادّعیَ اله اصل وآن ار فرع بالگولی 
ین عكيسه كما لو يس السَفَرْجَلُ على التي في جريان الا فيه بو لطعم 
فیقال: اه عن بيع الطّعام بالطّعام 06 للأمرين» فكع آحدهما اأص 
والآخر فرعا تمس وہل يس سر 
إثباته بالقياس» فالقياس ٰ8 حینئذ مَقَدمٌ عليه. 

()(5) من شرط الفرع أن (لا) کون رم عَم على کم الاشل)؛ 
ان المُستفاة لا بد ين تأخره على المُستفادٍ منه» و إلا لقص فرش مع 
رہہ فلا یقاس الوضوء على اللَمُم في وجوب اه ان ورو لیم 
بعد الهجرة» والوضوء قَبْلهاء فلو ثبت به ثبّتَ حکم شر عن یس سے 
الغرض أنه لا دلیل عليه سوی القیاس ووجوب ال فيهما نما بت بقوله 
صا لوسر دنا الأَعْمَالٌ بالئيّاتِ200. 


وقال المُوَقُقُ وغیژه: الصحبخ يش ترط لقياس العِنَّةِ لا لقیاس الّلالةٍ 
یقاس الوْضوء على الم لجواز تأخر الدّلیل على المدلول؛ کحدوثٍ 
العالم دلیل على القديم والأثر على الم -- 

و (لا) بُشترط (يُبُوتُ كمه بص جُمْلَةِ) أي: لا یشترط أن يدل الت 
على كم" الفرع في الجملة لا بالتّفصيل! " وقال بعضهم: یش رط وأن 


۳ 7 مو 0 
التفصیل يطلق بالقیاس. 

)١(‏ رواه البخاري )١(‏ من حديث عمر َإنَدْعَنةُ. 
)٢(‏ في ١ ١‏ کل 


)۳( 2 (ع»: بتفصيل. 


فصل في شروط الفرع سس( 11 سس 

مشال ذلك: إذا قلنا في اجتماع الجدٌ مع الاخوة: «يرت مَعَهم» قياش 
على آحدهم؛ لأن کلا من الجد والأخ يلي بالأب» فلولا دل ادلی على 
تحت او ما سا | اش في هذه الصّورةء ور عليهم بان 
العلماء ۶ قاسوا«أنت على حرا م إا على الطّلاق لا في تحريوهاء أو على 
الظهار في وجوب الکفَار أو على اليمين في كونه إيلاءً» ولم يُوجَد في ذلك 
نص يذل على الحُكم لا جملةً ولا تفصيلا. 


© © چ 


(١)في‏ (د»: أن. 


(مشالك) اثبات (العلة) 


سم 
ر 


ا َر ِن أركان قباس وما ينها رع في بيان الطّرق الي تل على 
واا عنيا بسبالك اولك | ما إجماءٌ» أو نضء 
أو استنباط أو عي هات وال إِمّا صريح» أو ظاهن أو إيماء. 

فأمًا لول وهو (الإجمَاعٌ) نتم له آقوی قطعيًا كان أو اء ولا 
لنّصّ تفاصیله كثيرة والمرا وت العلِ بالإجماع: ادو ا 2 على 
أن هذا الک له كذاء كإجماعهم على تعليل تقديم الأخ بين الابوین في 
الإرثِ على الأخ للأب بامتزاج لین أي : وجودهما فيه» فیقاش عليه 
تقديمُه في ولاية الشکاح وصلاة الجنازق وتحمّل العقل والوصيّة لأقرب 
الأقارب والوقفف عليه» وتحوه. 


المسلك (الثاني: النّصّ) أي : ین الكتاب العزيزء أو الستَة الشبويّة على 
صاحبها أفضل الصلاة وان التسليم. 

)١(‏ (وَمِنْء) أي: من التص ما هو (صَرِيحٌ) وما هو ظاهن وما هو إيماءٌ 
1۳ 9-9-9-9 وضع لإفادة الیل بحيث لايحتمل غیر العلَّيّة (گ)آن 
بقال: (لعلَّة) كذاء (أَوْ) ((م سبّب) کذا (آر 1 ل(أَجل) كذاء (أَوْ دی أجل» 


کے کر مور 


كَذَا) كقوله تعالی: یل کلک سم دق اسر یل ل[ ۹۶ 
(أَوْ) يُقال: (كَْ) یکون كذاء سواءٌ كائث مُجَرَّدََ عن «لا»» كقوله تعالى: 


یا ولاعن 6 آو مقرونة بہاء کقوله تعالی: لک لایکن دول بان 


(۲) طه: ۰ والقتصص: ۱۳ . 


مسالك إثبات العلة 
الیل ینک 4“ آي: إِنَمَاوَجَبَ تحبیشه لكلایتتاوّله الأغنياءٌ منکم فلا 
بحصل للفقراء شيء. 

(آو) يُعَالَ: (إذَنْ) كقوله صل لب بن گعب إذَنْ یر اه لک 
7 کل ٥٤٠‏ (ه۳: لجع لك صلاتي كلها 


و کقو له تعالی: رد 
(وَكذَا) .ا من الصریح (انْ) المُشدده المکسو ٦‏ كقوله صا اڪله وس 9 


۳ اتی 


فى الهرة: «إِنّها من 7 الط اف فِينَ عَلَيْكُمْ وَالطُوّ لطٌامّات» مكلك هار الف 


(مي) أي: «إن» حال گزنه ا (ملْحَقَةِالقَاء آگد) في الیل كقوله 
02 تيوك في الحرم الَّذِي وَقَصَمْه راحلشه: : «قانه ۶ و 9 نا يبَعث یوم القِيَامَةٍ 
ا" نهاك ريغ ام خصوصًا ۰ فا 
مها تأكيدًا لدّلالتها على أن ما بَعدھا سببٌ للخکم قَبْلّهاء وهذا القول قَد 
پر یت نبا 
تفس ۳ 2 ی ہے ب أن هذا من باب 


(۱) الحشر: ۷. (۲) رواه الترمذي (۲۵۷) وقال: حدیث حسن. 
(۳) زاد في «ع»: آجعل له. )٤(‏ الاسراء: ۱۰۰. 
(۵( رواه آبو داود (۷۵) والترمذي (4۲ والنسائي (۸٦)ء‏ وابن ماحه (۳۷) وابن حبان 


ا سے ےہ ےا 


لانفاقِ وت 


(۱۲۹۹) من حدیث أبى قتادة نع وقال الترمذي: حسن صحيح. 


(۷) البقرة: ۱۹. 


(200) الثاني من النّصٌّ: (ظَاهِرٌ) وهو الَّذِي يحتملٌ غير العلَّيّة احتمالا 
مَرجوحًا: 

(گاللام) فلهذا لم تجعّل هي وما بَعدّها من الصریح؛ لأنَّ كلا منها له 
معانٍ غير التعليل. 

شم اللَامُ تاره تون (ظَاهِرَةً) أي: ملفوظا بہاء کقوله تعالی: یت 
نهک لخر ج الاس ین الظلکت ال لور ۷4 تنكم 04 لرتنک ۳4 
ونحوه کر 

(و) تارة تکون ( در کقوله تعالی  :‏ عنل بعد لک رم (0۳) آن کن ل 

ل نیم 

ون 9# أي ؛ لأن کان(“ فالتعلیل مستفاد من اللام المُقدرةء لا من «أن». 

(وَالبَاءِ) عطفٌ على اللام كقوله: « میاه لت لَه ۱4 
ع ۳ ۳ کے 2 م 
أي بسبب الرحمة» فهي وإِنْ كانَ أصل مَعناها الالصاق ولها معان أَحَر 

> ر و۶ 1 7 ا 7 0 5 
لکن کثر استعمالها في التعليل» ککون اللام للملك وللاختصاص أو لبیان 
العاقبة. أو کے ا 

لوا للع وت وَابْنُوا لِلکراب 0 


.۱۲ إبراهيم: ۱. (۲) الکهف:‎ )١( 

(۳) البقرة: ۰۱2۳ سبا: ۲۱. )٤(‏ القلم: ۰۱-۱۳ 

)٥(‏ قال في «التحبیر شرح التحریر» (۳۳۱۰/۷): وکما يقال في الکلام أن كان کذا. 

(7) آل عمران: .۱٥۹‏ 

(۷) صدر بيتِ من الوافر؛ وعَجُرُه: فْکلکم يَصِيرُ إلى ذَهَاب. وينسب لکثیر» منهم: على نع 
وأبو العتاهية» والصَّفْيٌُ الحلي مع تغییر في ألفاظه. ينظر: «القواعد بشرح تسهيل الفوائد) 
(5/ ۳۰۱۵) لناظر الجيش. 


ہے تھا یج ا 5 و 1 1 
ونحو دلكث. و سبق في الكلام على الحروف بعض حروف التعليل» ک 
(حتی) و«علی» و(إذ)'' وغیرها. 


() اعم أن لفعل بكم الاصل في وضع اللّغةٍ أو استعم ال إل 
ضاف إلى عليه وسببه» ف(إنْ) ضیف إلى ما لا یح له أن (قام یل 


آنه) أي: المُتكلّمَ (لَم يَقْصِدْ) بكلامه (التَعْلِيلَ ) استعمال أداة ة التعلیل 
حينئإٍ (مَجَارً) ويُعرَفُ ذلك بعدم الیل على عدم صلاحيَيه عل (5) 
أن يقال للفاعل :لِم فَعَلْتَ؟' فیقول: لاني أَرَدْتُ) فان هذا لا صح 
آن یک ون له للفعل. فهو استعمال للفظ في غير مَحَلَّه؛ لان الإرادة هي 
الو جب لوجوده أو المُصَحّحةٌ له ولیث عِلَةَ له؛ لأنَّ ال في الاصطلاح" 
هو المُقتضى الخارجيٌ؛ أي المُقتضي له من خارج» والارادة لیست مَعنی 
خار جا عنٍ الفاعل. 

(۳) (و) الثالثُ من لت : یام وی وهو غير الصّريحٍ وغيرٌ الظاهر. 
والإيماء هو اقتران الوصفي بخکم لو لم یَكَنٍ الوصف أو نظيرٌه ِل للخکم 
لكان اقترانه بعيدًا من فصاحة 0 الشارع وكان ات با لالفاظ ل في غير 

مواضعها و کلامه مر عن الحشو الَذِي لا فائدة فيه. 


(و) الإيماءً آنواع دمن أنوَاعه : 

(۱) ترت نب خکم عَقِبَ وَضْنٍ بالفاء من كلام الشارع وَغَيِِْ) والفاءٌ لها 
ثلاثة أحوال 
() في «د»: وإن. 


٤ 62‏ ((د): يصح . 
(۳) في «ع»: الا صلاح. 


ال اتا روہ سے محص |اتجرر 
الأولى: أن 0-0-۳7 الشارع ع سر ا 
کقوله صألل لت دوس ٤‏ المحوم الذي وقصته راحلته: ١فَإنَهُ‏ بت ف 
الثانية: أن یدخل في کلام الشارع على الخکم. نحو: ٭ الرانية وی 
فاجلدوا ¢„ 


فائدة: قال الإمام لرّازيی*: تقدیم العلة نم مجيءٌ الحكم بالفاء أقوى 


من عكسه؛ لان إشعار العِلَة بالمعلول أقوى من إشعارِ المعلول بالعلة؛ لاد 
الطَّردَ واجبٌ في العلل دون العکس. 

اثالثة: أن كود الا ین كلام الرّاوي» ولا كود إلا داخلة على الک 
۶۷ ) ااسَهَا رس سول ال و اسان َس جد فاذا رنب 
الشَّارعٌ حُکما عَقِبَ وصف بالفاء كما مدع (فَإِنَهَا) تفید تعقيت الحكم 
لوصف فهي نیب یز َم نة أي: من لتيب لس 
ات لحکم عَقِبَه ولهذا تَفهَمْ م السَبَبيُّ مع عدم المناسبة» ك«مَنْ 
مس ذکره 20 و فا العلة بالإيماء على الصحيح» وسواء كان 
الرّاوي صحابيًا أو فقيهًا أو لاء لكنّه إذا كانَ كذلك كان أقوى. 


)١(‏ في (دا: متقدم. 

(۲) رواه البخاري (١٦۱۲)ء‏ ومسلم (۱۲۰) من حدیث ابن عباس وله 
(۳) النور: ۲ 

.)۳۰۲ /۲( «المحصول»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ع): تعقب. 


(٦(‏ رواہ ابو داود (۱۸۱) والترمذي ( 6۸۲ والنسائي (۱۷ ۶ وابن ماحه )٤٤(‏ وابن حان 
)١١115(‏ من حدیث بُسْرَةً بنت صَفْوَانَ وَعَليَدعَتهَا. 


قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 


مسالك إثبات العلة 

(۷) (و) من آنواع الإيماء: رنب حم عَلَى وَضف بِصِيعَةٍ الجَرَاء) 
د على التعلیل به کقوله تعالی: ومن بت له مسا 004 أي : 
ES‏ مم مل نت تم 


کس 


مق الجزاء كن ب شرطه ويُّلازِمُه ولا مَعنی للسّبب لا ما 
يَسْتَعْقَبُ الحكمٌ ویوجد بوجوده. 

(۳) (3) من أنواعه ورای الشارع م جَوَابا سوال لو لَمْيكُنِ) 
السُالُ (عَِبَهُ) أي له الحُكم ل (كَانَ افير ايو أي : اقتران السّؤالٍ بالخکم 
رداق ما وله ولا اسان عد وفك الا جَة کول الأغرَابِيٌ) له 
کرات فیما آخر جه الت ولفظ ابن ماجه: (وَافَعْتَ كُ اهل ف رَمَضَانَ 
قَقَالَ) له عییاسکد: («أغتق رَقَبَةَ)) فكأنّه قیل: إذا واقعت ت في رمضان فکمر؛ 
ا کا اول ل ا فيه کرت ما ی 
کان المُرادُ غیرَ ذلك كان یرم لو السُوالِ عن الجواب وتأخيرٌ البيانٍ عن 
وقتٍ الحاجة. 


(وَيُسَمّى) هذا التوغ (إِنْ حذِفَ) منه (بغض الاوصَافب: تَنْقِيِحَ المَتَاط) 
يعني : إن حف شيم مال E‏ نے عليها الجوات لکونه لا 


۳ 
7 


مدخل له في العِلّةِ ك ذلك الشهره أو کونه أعرابيًا أو زیداء وکون المجامَعة 
زوجة وغيرّهاء سكي إخراحٌ ذلك عن الاعتبار تنقیح المناط» أي: تنقیح ما 
نَاطَ به کم الشارِعء فالاّنقیخُ لغة: التخلیص والتّهذیب والمناط: مَفْعَل 
(۱) الطلاق: ۲. (۲) الاحزاب: ۳۱. 

(۳) رواه البخاري (٦۱۹۳)ء‏ ومسلم (۰)۱۱۱۱ وآبو داود (۲۳۹۰)ء والترمذي (۷۳۳))ء والنسائي 


في «الكبرى» ١(‏ ۳۰ء وا فان ۹ 8" 
)٤(‏ فقو له : واقعت آهلي. ف ۳ مختصر التحریر» (ص ۲۰۷): : وقعت على . 


ہے ابس ڪڪ 
من اط نیاطا+ أي : علق والمراد أن الحُكم تَعلَ بذلك الوصفي, فمعنى 
تنقيح المَناط الاجته اد في المناط الّذِي رَبَطَ به ال ارغ الخکم فیبقّی ین 
لاوصاف ا و ما لابَضلْخ. 

)٤(‏ (وینها) أي پے الریماء : (فییز الشارع وَضْمًا لَولَمْيكُنْ) ذلك 
الوصف (ل)أجل (التَْلِيلِ) ((کانَ) تقدیژه (بَعِيدًا) لأن التَّديرَ حينئذٍ (لا 
َائِدَةٌ فيه)» والتّقد رکون لا في الشوال كقَولِِ مه نيو لا سیل عَنْ 
6 يع الرّطَب بالتّشر: «أَيَنْقَمْ يَنْقضٌ الرَطبٌ إِذَا ببس ؟2 . الوا: ‏ نعم) قال عَلْوالمَاخ: 
7 إن (قَنَهَى عَنْهُ) فلو لم 9 ×0 ۷ بالجفاف لأجل 
التعليلء لكان در ةدا إذ لا الا والجوات > يم بدونه 

و یک ون لَقدیر (في تظیر مَحَلَّهِ) 1 مكل شور (کقوله 
َوَس لِلسَاؤِلَة) وهي امرأةٌ من جُهَيْتةَ جاءته وقالت له: إن أمّي تَدَوَتْ 
آن تَحُجٌ فلم تَحُجٌ حَتَى ماتث» أَفأَحُحٌ عنها؟ قال: (خُجّی عَنْهَاء (أرَأَيْتِ لو 

كان عَلَى أمكِ یم انت قَاضِيَيِهِ؟. قالّث: نَعَمْ. قال) عَلَنولتَكخ: («اقضوا 
ل قالله له احق بالوَقَاءِ)) مق علیه۳. 


فنظيره في المسؤولٍ عنه کذلك. وفيه تنبيةٌ على الأصل الَذِي هو دين 
الآدميّء والفرع وهو الحجٌ الواجبُء والعلة وهي قضاء لدّین عن المّتِ؛ 
فقد جَمَع فيه صا تور آ ان القاس کلها. 
)١(‏ رواه آبو داود (۳۳۰۹). والترمذي (۱۲۲۵). والنسائي (٤٥٤٥٥)ء‏ وابن نم ماجه (۰)۲۲۱ واین 
حبان (۵۰۰۳) من حدیث سعد بن أبي وقاص نع 
وقال الترمذي: حسن صحیح. 
(۲) في (ع»: دونه. 
(۳) رواه البخاري (۰)۱۸۵۲ ومسلم (۱۱۸) من حدیث ابن عباس نعنها. 


)٥(‏ (ومنها) آي :وين أنواع الإيماء : (تفريقة) أء : آن سے تال 
رو وود ین حکمیی؛ 

بصفة مع ذکرهما) آي: الحکمّین (5) قوله صالَهعتهوسر: («للراجل 
سم ارس همان أو) بصفة مح (ذکر أَحَيهِمَا) أي: أحدٍ الحکمین 
دون الآخرء (ک)قو له عَليِالم لاہ : («القاتل لا یرث»۱۳). فان مقابله وهو : من 
یس بقاتل م من الورثة» کون محکومّا عليه بِضِدٌ هذا الحُكمء وم 
وفي معنى التفريق بين الحُكمَين بصفة" المشار إليه بقوله: 

(آَوْ بشرط وَجَرَاءِ نخو) قوله عَلَتآتَك: («فَإِذَا اختلَفث عَذه الأؤصَافٌ 
قبیعوا) یف شِتْتمْ ذا كانَ یا بيد . 


(أو) التفریق بينَ الخکمین (بِعَايَةٍ یة) کترله حاتي وا و 
هر 194) ور فرق في الخکم بِينَ الحيض والطهر. 

ی التفریق بینهما (باشتثتاء) كقوله تعالی: «فیصف مَا ووْضمم (الا أن 
کشر 4 

ان شر یتیس لف دال على (اشيذ ةل کتول :ول 
ودک أله للفو يه اسیک (ول لکن تاد کم ) پم ۶ 4( ووجه 
استفادة العلَةِ ین ذلك که أن التفرقة لاب لها ِن فائد والأصل عدم غير 
المدعن وهو إفادة کون ذلك ا 
(۱) رواه ول (۲۱۰۹)» والنساني فى «الکبری» (1۳۳۵)» واین ماجه (0 ۹4 ۲) من حدیث آبی 

هريرة ينعن وضعفه الترمذي والنسائي. 


() بي «ع»: بضد. (۳) رواه مسلم (۱۵۸۷) من حديث عبادة بن الصامت وفع 
)٤(‏ القرة: ۲۲۲ )0( )٦( TEV aN‏ المائدة: .۸٩‏ 


لووط بج مجصر ا تجرير 
مہ آي: ین آنواع الایماء : (تعقیت سس ۳۹ ۹ الشَّارِعٌ 
بیان حم (أوْ تَضویة) له (م1) أي نیرف سياقٍ الكلام شتا َو 
یل به) أي : لو لم یک عِلَّةَ ذلك الحُکُم المقصود (لَمْ يَنَْظِم) الكلامٌ. 
فَالأوَّلٌ: (نخو) تهیه عن البیع وقت الجمعة في قوله تعالی: اما الزت 
منوا دا ْو لِلصّلَوةَ من بوم اَلْجُمُعَوَ( سوا لل وک ام ودرا لبي ۳ فان 
له للع عند السّعيٍ إلى الجمعةٍ ء لا مُطلقا؛ ؛ لجواز البیع في غیرِ وقت 
لداع فلو لم یلاله عن البيع حينئذٍ بكَوْنِه شاغلا عن السعي» ؛ لکان 
او ات بير یی ٠‏ فلا بد إذن من مانع» ولیس 
لا ما فم من سياق ال من شغل البيع عن السّعي إلى الجُمُعة فتَقُوتُ. 
ومثال الثاني وهو يتسه الكلام نحو یه عن القضاء عند الغضب 
في قوله صََور: («لَايَقْضِي القَاضِی وَهُوَ غَضْبَانُ)”") فإلَه ِل للمنع 
عند الغضب لا ملق الجوازٍ القضاء مع عدم الغضب أو مع سیر 
داور ام فهع من مضمو ال ین اضطراس 
الفكرة لأجل الغضب في یم الخطا فوَجَبَ إضافة النَّهِي إليه» فلو لم یل 
مواد وي او يي 
تشويش الفكرء المُْضِي” إلى الخطأ في الحُكم غالبًا: لكانَ وه لاغیا. 
(۷) (ومنها) آی: من آنواع الایماء: (اقترَان الخکم ب بوصف منایسب) 


(۲) رواه البخاري (۱۵۸ 6۷ ومسلم (۱۷۱۷) من حدیث آبي بکرة نع لا یقَضِیّن حَكمْ ین 1 
انين وه ع ضبان». 


)۳( ف (ع: : المقتضي. 


مسالك إثبات العلة 


للخکم (ك: أكْرِم لماع وهن الجُهَالَ) فهو وصف مناسبٌ؛ ومنه: 
« والکارق وََلسَارعَة موا 4 فالإكرامٌ مناسبٌ للعلم» والإهانة 
للجهل, مس کرد وقدر ذلك؛ لاد المعلوع من تم حھت 
رتیپ الأحکام على الامور المناسب والشرغ کے ن a‏ 
العقلاء؛ لن قل ا 0 الشارع اعقبار المتاسيباة دون الغائها. فاذا رن 
بالحُكم في لَظِِ وصفًا مناسبًا عَلَبَ على الظناعتباژہ وجَعَل ابن قلح" 
وغیژه الحدیت السَابقٌ وتحوه من هذا التوع ورد لأنَ قولّه والس ٠‏ لا 
٦‏ المَاضي در یام فيه على أ ذلك ما تضویش 
الفكرء فیط رد ذلك في کل مُعوّش؛ لأن حصوص کونه غضبانا لیس هو 
لمناسب للشکم فلع به الجائمٌ والحاقنٌ ونحوه. 
(فَإِنْ صرح بالوضف والحکم متبط منه) أي: بأنْ در الوصفُ 
لْقترن بالشکم صریخا والحال أن الحم سبط ین الوصف (5)قوله 
اج : وال اال ) أي ”للا م عله )نان الوصفت 
ِي هو جل البيع مُصَرّح ه» والحكمٌ وهو الصَّحَةُ سبط من الجل. 
© هو (مُومّى | إِلَيْه) ٤‏ الاصح للزوم الصحة“ لعل لذ کر ه؛ ناس 
بالوصفب إيماء إلى تعليل الحكم المَصرح به. 


(وَعَكْسَهُ) وهو کون الخکم مَذكورًا والوصفي مُستنبطًا (بعکیسه) فلا 


(۱) المائدة: ۳۸. (۲) «آصول الفقه» (۳/ ۰۵ ۱۲). 

(۳) رواه البخاري (۰)۷۱۰۸ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة یلت ند : ١لا‏ يَقَضِینَ حَکَم بَيْنَ 
این وَھُو غضبانْ». 

. ۲۷۵ ف (د): فيه من. (۵) البقرة:‎ )٤( 


() ليس في ۷ع». (۷) في «ع»: اللفظ. 


يكون من الایماء على الصحیح؛ رسب 5ار 
تلا تین ایشا أحدُھماعن ال (گ) قوله: قرت ات وان 
الحکم وهو التحریم مُصَرَّحٌ به» و(الوَضفَ) وهو الاسکار (مُسْتَئْبَط من 
لتخریم) الّذِي هو الحُكم. 

ولنا قول ره ین الایماء؛ لحصول اقیران الوصفي بالحُكم. 

(وَكَا يشرط مُنَاسَبَةٌ ہے مس ری اليه 
المُعَرّف؛ لاه لو اٹ شترط لم هم التعليل من ترتيب الحکُم على وص 
غير مناسبء ك: ان العالمّ» وأكرم الجاهل. ولم يكم عليه واختار الا مد 
۰ : إن هم التعليل من المناسبة اش رط؛ لأنَّ المناسبة فيه من للإيماء؛ 
مثل : «لا يد فضي القَاضِي وَهُوَ عَضْبَانٌ)"'ء وا فلا؛ له بتعنی الأمارة. 


۳ 
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(۳) المسلك (الثَالِتُ) من انی الدَالَة على العلة: (السبر وال 


وَهُوَ) أي : اسو سی رر شود سی و 
5 اہ ت75 يَصْلْحُ) بدلیل" (َيتَعَيَنُ م الباقي) وهو ال 
يَصْنُحُ للعليّةِ (مِلَه للغکم: شي بلك لاد المناظر ة2 + سی 
ويَخْتَبِرٌ صلاحيّة کل واحدٍ منها ا تہ فیبطل ما لايَصلّحٌ ویبقی 
صل لكر نی للع هو الاختبال سیر اسب وا 
سرپ پر و و رو یم ول 
الأوصاف التي ی ۸ هم صلاحیتها مین برها؛ آي: یختبرها ليمير 


A‏ اب ےت حكم بين 
وس مر ورام > 


ان وَهُوَ غَضْبَانَ». 
(؟) کتب فوقها في 8د4: متعلق بإبطال. 


$ 


1 


مسالك إثبات العلة سس 0/< سس 
وت نو یں ہزور سی سن نی 
یے۔ ےر وٹ یڈہ بویا رم 
بالتقسيم الخاص. 

(وَيكْفِي المُنَاظِرَ) في بان الحصر إذا مع أن یقول: (بَحَفْتُ لام 
الاوصاف «َم جد غَيْرَهُ) اي :غير ذلك الوصفب. فیقبل قوله؛ لاله ۳ 
أهل للتظ الک بشي مایسوی هذا شت إلى ال ود ای 
عدم العلم بوصني اَحرَ؛ لآن الأوصاف العقليّةَ وال رعيّة لو كائث لَمَا 
بہر لم 

اه يمول في قياس الذَّرةٍ على ارف الب َحَنْتَ عن أوصافي 
ا بو بای الا 
یں لك لطمع والقُوتَ لايَصلُحُ لذلك. ؛ فِيتَعَيّنُ الکیل» (أو) يقو 
(الأضل عَدَمُهُ مَهُ) أي : سس رو ا وہ ا 

إن ین لمفترض) بعد إتمام المُستدل السَبْرَ والتَّسيمَ (وَضْفًا آحَرَ) 
زائدًا على الأوصاف الَذِي در الدُسعدلء مش أن يَقُولَ: سس 
وهو کوثه خبر قوت فله ذلك و(لَرَِ) المُستدل (بطاله) لا ن بت الحضر 
الذي قد ادّعاه بدونه. 


7۶ 


رو لا يلرم المعترض بیان صلاحییه) أي: ن یبن سر الوصف المذکور 
صالح (للتَعِْيلِ) بل ابطال صلاحيّته لذلك وف ل لا یم دليله لا 
و 


() في «ع»: عدمه. (۲) زاد في «ع»: غیر. 
69 لسن ۴ ۱. 


ولرقیخ یلسع نتورف ارست 
فلا يَظهَمُ بُطلان الحصر لعج زوعن )وال ان كل منع تطعا 
رالشاق على لاه اه ققد سام > 92پ ۶ ++" : هذا 
وكا علتت ھ لالح فلك ادق حصري و لال لم الج ا 
بل قال: إِنی ما وَجَذْتء أو ظنٌ العَدَمَ وهو فة ضاوق: ۱ 

(و) النَّاظرٌ (المُجْمَهدُيَعْمَلُبظنِّ) جوا فرع إليهء فإذا حص له الظنْ 
عم بذلك ولا یکابر تَفْسَهء وان مُوَّاحَذًَا بما اقتضاه ظنه ولزمه الأخدٌ به. 

(وَمتَی كان الحَضر) للأوصاف من المُستدلٌ (وّالابطال) لها من 
المُعتَ رض (تَطِْيًا؛ سپ وی سی 0+70 
في الشرعیّات (وَإلّا) بأنْ كانَ حصرٌ الأوصافٍ ظنيّّاء أو الابطال ظَنيّاء أو 
كلاهماء وهو الأغلبُء (ف) التعليل (ظنیْ) ویْعمّل به فيما لا ینب به بالقطع 
من العقائد ونحوها. ۱ 

(وَمِنْ طرق الکذف: 

(١)الإلْعَاءُ)‏ أي لا لفارق بیس الأصل والفرع: يعني أ أن ٍبطال 
المُستدلٌ بعض الأوصاف التي يَدّعِيها المُعتَرضُ له طرق یُعرّف بها: 

احدها: آذ مذ ل بدلیل رع علی الغاه» کس ف فاس الدرة 
على البر. 

() الإلغاء: (هُو إِنْبَاتُ الحُكم) أي: بيان المُستدلٌ إثبات الخکم 
(بالباقي) من الأوصاف (تَقَطْ في صُورَق وَلَمْ ّت) الوصفُ'' (دونَة) 


)١ی‏ (ع: الف. 


مسالك إثبات العلة 


أي : دون الباقي منهاء (ق) حینئذ (مَظھَرُ اسَيِغَلالَه) آی: استقلال الباقی مين 
الأوصافٍ وحده ويَعلّمُ أن المحذوف لایر له 

(وَتَفْيْ العَكْس) الَّذِي لايُقْبَلُ (كَالإلْعَاءِ) أي: يُشْبهُه؛ٍ لأن كا منهما 
إثبِاتُ الحُكم بدون الوصفب ١لا‏ عَيْنُهُ) أي: لا يكون نفیٔ العكس عین 
الالغاء؛ أنه لم تصذ في الإلغاء لو کات المحذوف علد لانتفی عند انتفائه. 
بل فص لو أن الباقی جر عِلَة لَمَا استقّل. 

(۲) (وَمِنْهَا) أي: من طرّق الحذف: مہ سب 
عدم اعتبارٍ المحذوفِ شرعًا (كَطُولٍ وَقِصَرِ) فإنّھما لم یت کا ی الار . 
لدو قالش دمرس یب 
(أَوْ) أَلفنا عدم عتبار المحذوفي (بالشسبة إلى دك الحم کالذ كُورية 
أحكام (العتق) فإنّها ب e‏ وان 
اعتبرّت في غيره» کالقضاء والنکاح والورث. 

و ین طرق الحذف عند بعض العلماء (عَدَمُ ظَهُورِ 
مُتَاصَيَة) بأن : E‏ لم يَظهّرْ لي وجه مناسبة بين الحکم والوصفب 


5 


ات 


(ویکفی المتاظر) في عدم ظهور المناسبة ا کرت (بَحَشْتُ) فلم جد 


١ق‏ قال الشنترش) في تبره الوصات (الباقي) أي: | العا له 
لدل (كذَلك) آی: یس ےا '" وبين الحكم مناسبة فسَبْرٌه قاصر ثم 


)١(‏ لیس في «ع*. 


رو دے امم 7 و 


. ۳ ۰ ”0 ےم ر 01 71 کے 
إن كان قو له ذلك (بعد تہ متاسيته) اي: مناسبة الوصف الذي دکرہ 


سے 


سے اص0 


2 وه یھر 5 مھ 3 7 8 مه 6 1 6 
اله دل (لم یقبل) قوله للمناقضة (و) إن كان (قبله) أي : قبل تسليم ما 
دُکرہ المُستدٍل ف (سَبْرٌ المُسْتَدِلٌ أَرْجَحُ) لألّه موافقٌ لتعدية الحُكم» والعله 
المُتعدّية أرجَحٌ من القاصرة. 

(وَلَيْسَ لَهُ) أي: للمستدل (بَيَانُ المُتَاسَبَة) بِينَ الحُكم والوصفي الباقی؛ 
أنه انتقال من الكثر إلى طریق ھک وهو المْناسبة 

وو کا مو نے و او ہی م00 000 

(والسبر الظنی: حجة مطلقا) وق : لا یقبل سبر في ظَنيٌ. 

(و) ما (لَوْ أَفْسَدَ حنبلیْ عِلَةَ شَافِعِيٌ) في الربا (لَمْ يَدّلَ) افساذه لها (عَلَى 
صِحَة عِلْتِهِ) أي: عِلَة الحنبلت» كتعليل بعض الفقهاء بغير علي الحنبليٌ 
والشّافْعي» ولیس إجماعهما دلیلا على مَن خالَفَھما (لَكِنَّهُ) أي: لكر افساد 
الحنبلی عِلَةَ الشافعی (طَرِيقٌ لابطال مَذْهَبٍ خضوه) الشّافعيٌ (وَإِلْرَامُ) من 
الحنبلئ (لَهُ) أي: لخصیه الشافعی (صِحَة علیّه) أي: عِلَّةِ الحنبلت» وهذا 
الذي قدمه ابن مُفلح") وغيره. 

(ولِکل حُکُم: علة) عند الفقهاء (تفصیلا) وعند المُعتزلة وجوبًا. 

تال القاضی : الیل الاصل كنرك نادرّا؛ لر رال فرب ٍلی 
القبول من التَعبِّ ولانّه المآلوف غرفا» والأصل موافقة الشّرع له فیحمّل 


وقال الآمِدِيٌ": لا بد للخکم من عِلَّة؛ للاجماع على أن أحكام الله 


ع 


(۱) «آصول الفقه» (۳/ ۱۲۷۲). 
(۲) ينظر: «أصول الفقه» (۳/ ۱۲۷۵). 
(۳) «الاحکام في أصول الاحکام» (۳/ ۲۸۲). 


مسالك إثبات العلة 


تعالی م رنه بالعلّة» وان اختلفوا نی اقترانها بطریق الوجو ب أو بطریق 


اللطف. واحتح بقو له تعالی: 3 ات اک لار کے 4 وظاهره 


جميع ما جاء به, فلو خلا کم عن ع عِلَةِ لم يَكَنْ رحمة؛ لأن التکلیف به بلا 
مکی فان قفا 


جب العَمَلُ بالظَّنّ فيه آي: في علل الأحكام سو 
خر عم شین لأن المُو جب الصيغة» وبالتًعلیلِ ینتقل كمه إلى 
مَعناه فهو كالمجاز من الحقيقة؛ الل لاس و » فیعتبرٌ 
دحواهدلیل؛وفيدواضج ابن عَقِيل)”" في مسألةٍ القیاس: أكثرٌ الأحكام غير 
لت وقال في «فنونه» لمن قاس الرّكاء في مال لس على العُشر وین 
لیلت فأطله ابن عقيل فقال له : ما العلة اذن؟ فقا؛ لالز 3 
فتقول : سالك ء ہو ال قول تن بوچ كل سي عات ریش کذلك: 
لأن ین الاس من یقول الاصول معلل وبعضهم یول: غٍ غير مُعللت 
وبعضهم یق ول : بعضها مُعَلَلُ وبتعضها غير شملل. ُو ان هذا لاله 
ل٣‏ اج له عله خافية عنًا. 


لمسلك (الرایغ) ین الطرق الا على ال : (المتاسة E‏ 
(الإِخَالَة) بکسر الهمزة وبالخاء المعجمة, من ال إذا ظَن؛ لاله بالنظر 


lS 

(واشستخراجها) آي : استخراج اتا بذلك ( یب يسَمَّى: «تخریج المَتاط») 
ما فيه من ابتداء ما نیط به الحکم أي: علق علیه. 
Vl NED)‏ (۲) «الواصح في آصول الفقه» (۵/ ۳۰). 


)۳( میں ٤‏ و 


2۷۸3 سور وجپصسحت ال بج مجص|اتجرر 

(3) تخریخ المناط ( هو تَعْيِينُ عِلَّةٍ 2 الاصل د بابداء المُنَاسَبَةٍ من ذات 
الَضفي) لا بص وغیره وهو أَنْيَكُونَ لأصل تملا على وصفب 
مناسب لک فِيَحَكُمُ العقل بوجود تلك العِلَّةَ المناسبة أن ذلك الوصف 
ا الخکم. کالاسکار() للتحریم» والقتل العمدِ العدوانٍ للقصاص. 

(والمناسبة سَبَهُ لَعَوبةٌ) أي: المرادبه هنا الَو بخلاف المُعرّفٍ وهو 
المناسبڈ فإِنّها بالمعنی الاصطلاحی حَتّی لا یکون تعریفا للسيء بتفيه 

(والمتاست مَاتَقَعٌُ الصاح عَقِبَهُ عَتِبَهُ) أي : أن کون في إثباتِ الحكم عَقِبَ 
مصلحة آي: إذا وج أو إذا شیع أدرك العقل السَّلِيمُ کون ذلك الوصف 
سببًا مُفضيًا إلى مصلحة ین المصالح. 


02 
7 


ر زید) أي توكلم في اح (لِرَ ط) ما (عقلي) آي لرابط من 


مثاله: إذا قیل: :سعد حرام و ما تم م المسكر”" مُفْض 
إلى مصلحةء وهي حفظ العقل ین الاضطراپ. وإذا قیل: القتصاص 
مشروغ درل العقل أنَّ مشروعيّة لقصاص سببٌ فض إلى مصلحةٍ وهي 
حفظ التفوس. 

تنبية: قولّه: : ال راب عقليٌ؛ دامن اسب الذي هو القرابة فا إن 
المنایسب هنا مستعاژ وق دين اللہ ولا فت أن المْتنایسبّین في باب 
سے کالاأخوین وابتي تي العم ونحوه نما کانا تابن لمعتّی رابط 


(۱) ب (ع»: کاسکار. 


ہن 


جا 


(۲) شرح مختصر الروضة) (۳/ ۳۸۲). 


(۳) في «د»: السکر. 


مسالك إثبات العلة 
هنالاس يهنا زا وان كور ده 
وبين ما تابه من المصلحة رابط عقليٌ» وهو کون الوصفب صالحًا 
للافضاء إلى تلك المصلحة عقلا. 

فائدةٌ: نوع اماب اتف العموم والخصوص والخفاء اور 
فما مفیّت عنا مُناسبته سم 7 له ذا وها طق اوہ هس سمي مُعَلَّلَاء وقاله 
الط وف 

روتكدل الاستقلال) علی أن لوصف الذي ااا هو العلَه 
تار لے :یسوی ذلك الوصف (ب) طريقٍ (السَبْرٍ) ولا يكفي 
قولّه: (بَحَنْتُ فلم أجذ غیره». ویر الاکتفاء به ولا قائ بهء وأمًا ما 
في في" طریق لک را کسی فیکتفی بذلك؛ ان المدارّ هناك علی 
اس فاکتفی فیه ببحثه فلم مھ وهنا على 2 بوصفب نی الأصل 
مناسب. فافترقا. ۱ 

(و) المعنی (المَقصُود مِنْ شرع الحكم: 

(۱) قَذ بُعْلَمْ حُصُولَۂ) يعني أن حصول الخکم في الوصف المناسب 
قد یک ون ییا کد ا کا صحیضا خم منه لك یه 
المقصود. ۱ 

(۲) (أَوْ) قد (يُظَنُ) خصول الحم (گقصاص) فان خصول الانْزِجَارٍ 

عن القتل لیس ة قطعيًا قطعيّاء بدلیل وجود الاقدام مع علوهم بأن القصاص 
مشروع. 


.)۳۸۲ /۳( «شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
فِ 2 من‎ (۲۱ 


(۳) (آو) قد (يُشَكَكُ فیه) بآن یتساوی حُصُولُ الحكم المقصود وعدم 
حصوله فلا یوج يقينٌ ولا ظنٌّ بل یکونان متساویین» (كَحَدٌّ) شارب 
١‏ خفر) لحفظ العقل» فان لین كثيرٌ والمْجْتیینَ کی فتساوی 
المقصود د وعدمه فيه. 

)٤(‏ (أَوْ) قد (ِمْمَوَهّمُ) بأنْيَكُونَ عدم حصول المقصود آرجح من 
حصوله (گیکاح آيسَة) من الحيض (ل) مصلحة (الترالد) لأنه مع إمكانه 
عقللا بعيدٌ عادة. 

of‏ کر ے 5 و ےہ2 ے2 دږ 0 یر نم 

(وَلَوْقَاتَ) المقصود ین الحُكم (يَقيتاء كَلُحُوقٍ تسب مَشرقِیٌ) بان تج 

ت 6 م 0 
وان PY PE EEN‏ 
رجیم من لي 7 رات وم 


تنبية: فان قیل : قد اعيبر أكثرٌ أصحابنا جوا الاستبراء. 


٦‏ اه ان GG‏ نیج 9 تیان 
الشغل» وكذا یلح الولدٌ وال 4 َعلم. 


7 اجه كه کر کے 3 را ہے 
(والمتاسب) ثلاثة آضرّب: (دنيّوي) وأخرّويء وإقناعىٌ. 


تت پچ ع 
م۱۹ 
ها 

۵ 
0 ۱ 
۹۹ 

١-2 
ہم‎ 
سد‎ 
ص۰‎ 


مسالك إثبات العلة 
ظنٌّ الاعتبارِء وذلك خمسة أنواع» وهي المقاصدٌ الَّذِي لفق ی اهل الملل 
في حفظها وهي: 

- (حفظ: الدّينِ) وهو بقتال الكمَّاٍ قال الله تَعالى: « وال 


مورت لله 7 الاب 


- (ق) دا (التفس) وهو بمشروعيه ية القصاصء قال الله لله تعالی: ٭ ولك 
ف لْمَصاص حيو ۱ 
- () حفظ (العَقَلٍِ) وهو بتحریم المُسکراتِ وحوهاء قال الله تعالی: 


ہو ہے 


ط یتما رید امین آن بوق بت المد تساه في فير وَالیّے ۳4 


١ 3‏ ا لئ ت 99ہ 

- (ف) حفظ (النسل) وهو بوجوب حد الزاني» وقد جلد الب 
وس ورجَم 

- (ق) حفظ (المَالِء والیزض) قال مكايو : «ِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَ را نظ یں الورض ل و سد تا یمان ی «جمع 
الجوامع») وغیره حيث عَطَمّهِ بالواوء فیِکون من أدنى الكَلَيّاتِء لكنّ 
لاعراض تتقَاوّت. فمنها ما هو من الكَلَيّاتِء وهو الأنسابٌء وهي آرفم 
من الأموال. فان جفظ النسب بتحریم الڑّنا تارم وبتحریم القذف المُودي 
إلى الشك في آنساب الخلق ونشیتهم إلى غير آبائهم تا وتحريمٌ الأنساب 
7 مُقَدمٌ على الأموالِء ولذلك عَطَمّه بالفای ومنها ما هو دُونّھاء وهو ما یکون 
بی الا غر اض غير الانسات: 
(۱) التوبة: ۲٩‏ . (۲) البقرة: ۱۷۹. )٣(‏ المائدة: ۹۱. 


)٤(‏ رواه البخاري (1 1۰ 4)» ومسلم (۹ )۱٦۷‏ من حدیث أبي بکرة نع 
(۵) «الغب ث الهامع شرح جمع جمع الجوامع ٩‏ (ص ۵ ۵۷). 


سے خر را بش مھ ا تجرير 

() ماهو مُلْحَقٌ بالضّروريٌّ (مُکَمّل لَه) في کمه ومّعنی کونه مُکَمّلا 
تفر کس بطریق الانضمام فله E‏ 
یک ون نی کم الضَّرورةٍ مبالغة في مُراعاته. (5) الُبالغة في (حفظ الق 
الد ب) تحريم شرب (قليل مُشکر) والمبالغة في حفظ الدَينِ بتحریم 
البدعة وعقوبة المُبتدع الدّاعي إليهاء والمبالغة في حفظ التفس بإجراء 
قصاص ل الراحاتِ ونحو ذلك؛ لا اھ الا الال ولا 
یحصّل لا بافساد کل واحد من أجزائه فح شارب القليل؛ لأنَّ القلیل 
تلف لجزء من العقل وإ قَلّ» والمبالغة في حفظ اسب بتحریم اللظر © 
راس والتعزير عليه وكذلك المبالغة في حفظ المال والعرض وغیرها 
بتعزیر الغاصب ونحوه وتعزير الاب بغير إلقذف» ونحو ذلك وقد نب 
ارم على إلحاقی ذلك بقوله لو : «گالرَاعِي يَرْعَى حول الجمَی 
يو شك أَنْ یرتم فيه). ثم قال: رآ ون حمّی اللہ محارمه»۳. 

تنبية: کون حفظ العقل ضروريًا في کل ملٍَّ نظرٌ؛ فن الكتابيّ لا ید على 
الاصح لاعتقاده 7ت 

(۲) (و) القسم الثاني من الدّنيويٌ (حَاجينٌ) وهو ما کات مَصلحته في 
مَحَلْ الحاجة لا فی مَحَل الصَّرورة ویقال له: المصلحييٌ (كَبَيْع» وَنَحْوو) 
كإجارة ومساقاة؛ أن مالك الشيء قد لا ۱ ور | 
حي یعرف عمل الأشجار ولا التَّجارة وقد یعرف ذلك» ولکّه مشغولٌ 


. « لیس في‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (۰)۲۰۵۱ ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشیر رََإْنَهعنَ. 


)۳( ف (دا: يعير. 


oa 8 TEE 
بِأَهَمَّ من ذلك. فهذه الأشياءٌ وما أَشْبَّهَها لا يلرم من فراتها فوات شيء من‎ 

(و) على هذا ل او راب وا سوت 

(وَقَدُيَكُونُ) الحاجيٌ: (ضروربّا) نی : بعض الصور (كَشِرَاءِ وَلِيّ) طفل 
(مَا) أي یل اج طِفْلٌ) ین مطعوم حیث كان في تعرض الَف من 
الجوع (وَنَخُوو) كالإجارة لتربیة الطفل. 

(و) ماهو مُلحَقٌ بالحاج (مُكَملٌ کف کر عَابَة ة كَمَاءَةٍ) نی نکاح» (و) 
رعاية مرف في تيج صَفِيرَِ)؛ لاه أْضَى إلى دوام اللکاج وتکمیل 
مقاصده. وار ت أصر الحاجة بدون ذلك. 

(۳) (و) القسم الثّالتُ من الذنیو ي: (تخیبنیٌ) وهو ما کات مَصلحته 
مُسْتَحسَنَة في العاداتِء وليس ضروريًا ولا حاجیّء وذلك ضربان: 


أحدهما : ما لیس فيه منافاة» أي: (2 یر مُمَارِضٍ لِلْقَوَاعِدِ) أي : قواعد 


ای م 0 


الشرع (کتخریم) ۳9 من (النحَاسَة 2 والثرّاق؛ فان نفرة ٤‏ الطباع مَعتّی 
یناب تحریمّها حتی يحرم رم التضمخ بالتجاسة بلا عذر. 

(و) ك( سلب المَرْأَةٍ عِبَارَةَ عَقْدِ السکاح) واعتبار الولي فيه لاستحیاء 
النساء من مباشرة العقود على فرُوجِهِنَ لإشعاره بتوَقَانِ نفوسهن إلى 
الرّجَالٍ وهو غيرٌ لائتی بالمروءة"» (لا) سَلْب الب أَهلِيّة الشَّهَادَة) أي: 
فلا یتمه مش ی ذلك صلی اف عند ناه امرس تار کل سوه 
على الأصح. نمی سلب الولاية عنه من الحاجت؛ لأنّها تستدعي فراغاء 


)١(‏ في «د»: شيء. (۲) في «ع»: بالمرأة. 


سس( للا بج مب ا تخیر 
والرّقِيقُ مستغرق في خدمة سیم وأما روایثه وفتواه فاِنّما جازا منه لعدم 
کو ھا علیهاه فلذلك فارّقَا القضاء وتحوه. 

(أَو) أي: والصَربٌ الثاني من الَحسيني: ما ینانی قواعد الرع أي ۱ 
(مُعَارض) لها (کالکتابة )نها من حيث كوثها معا 7ھ 
احتمل الشّرعٌ فيها حرم قاعدة م یو ہے سی 
بمال نفسه ومعاملة عبده» ومن ثم لم تجب الكتابة عند المُعظّم. 
(وَلَيْسَتْ هَذِ المَصْلَحَةٌ) الدّنيويّةُ الواقعة عَقِبَ المناسب لرابط عقلیع 
(بحج) على الصّحيحء تی المصلحة المرسَلةه واحتخ له با لم تلم 
محافظة الشرع عليهاء ولذلك لم یرف زُوَاجِرها أبلغ مما شرع كالمثلة 
في القصاص فا أبلغ فی الجر [عن القتلِء وكذا القتل في المَرقةِ وشرب 
الخمرء فان أبلغ فی الرجر] عنهماء ولم بُشرَغْ شيءٌ من ذلك. فلو کانّث 
بج ا اة اس دس راز نان مان 
یلم" بفعل 992.27 سرب بے سس 
بحکی أن اكا اجاز قل لب الخلق لاصلاح ای ومحافظة لشرع 
على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم. 

(9) الضربُ الثاني من «المناسب) : (آخرو وي» کت ية النفس) عن الرّذائل 
(وریاضتها) وتهذیب الأخلاق» فان ۳ منفعة ذلك في سعادة ة الآخرة. ۱ 

(وَكَذ یی المناسبٌ (بهِمَا) آي: بالدنیوی واا کر وي (کایجاب 

کار بالسالء عَم ال وی ما مود على الفقراءِ ين المصلحة 


)١(‏ ليس في (ع. 
(۲) زاد في «ع»: بذلك. 


مسالك إثبات العلة (Ao‏ 
سی 2 7 ۶ سج 1 
بانتفاعهم بالمال» [وتَعَلقه بالأخرويّ]”' ما يَحصّل للمُكفر من الثواب. 


(5) الصَربٌ الثالث من «المنايسب:: (فنَاعیْ) وهو ما هي ظنْ 


متا عاو )رد بان رن دی اي هش فوت يرول ذلك 
ال بل مُل وامعان الّظر فیه» كتعليل الا تحريم بیع المَيتةء وقیاس 


(ورذا اشْتَمَ[َ 0 مصلحَة وَمَفْسَدةِ رَاجِحَةِ) [علی المصلحة]“ 
(أو مُسَاويةٍ لھا لم تخر رم مُتَاصَبَتُةُ) آی: : مناسبةٌ ذلك الوصفِ للحُكم 
على ار ام هي یل مات وال ا شر 
ووجهّه حُكمٌ العقل بألا مناسبة مع مفسدة مساوية» ولهذا یشب ینش العقلاء 
الساعي في تحصيل ثل هذه المصلحة”” إلى السَّفْهِء قال بعضهم: : لا يعدم 
مه لقِليهء لکن یندفم ا ال ال لا 1 قول العاقل* 
الداعى إلى [ثبات الحُكم حاصل لولا المانع. 

و د المراذ به المصلحهة الى في المناسبة لا مصلحةً شا کیان 
فالمانم عر بمناسبة المصلحة. فليس الانتفاء مُحالا على المفسدة مع 


المناسبة لفواتِ شرطها. 
قالوا: تصح الصَّلَاةٌ في الذَارِ المخصوبة فان عَلَبَ الحرامٌ زادَّت رتا 
والا سارت 


رد: لم تہ تا مفسدةٌ الغصب عن الصَلاق ومصلحةٌ الصَلا: عن الغصب. 
ولو َسأتا مِن الصَّلَاةِ: لم تَصِحّ 


)١(‏ في «ع»: وتعلق الأخروي. (۲) ليس في «د). 
(۳) في «د»: المسألة. )٤(‏ في «د»: القائل. 


| فلز بسح مج رل لتجربر 


پور یس 

(۱) بطریق تَفْصِيلِيٌ یختلف پا لاف المَسَائْلٍ 

0 تر سخ رس بط ان رجا 
المَصْلَحَة بت الحکم تعبد تعبدا) على خلاف الأصل؛ لأن الیل هو الأصل 
ترك نادژاه ول ال قرب إلى القبول ون التي ولا المألوف عُّ 
والأصل موافقة لشرع له فحتمل التّعليلٌ على الغالب» ودر المي“ 
00 -يعني المُعللَ- بعدم الاطّلاع على ایکون راجحا 


۵ سم و 


فلن قیل: بَحَْنا عن وصفِ صالح للتّعليل لايَتَحَدَّى مَحَل الحکم فهو 
ا 


قیل: إن َرَج ما به ال رجیخ عن مَحَل الحُکم لم یتح به ترجيحٌ فيه؛ 
والا اند ايا فلا ترجيح» و سَلِم انْحادمَحَل بحث المُستدلٌ فقط. 
ما یرجم بحثه بتقدیر ون نه راجحا لا العکس, ولا مُساویا» ووقوع 
احتمال من اثنين آقرب. 

قال: واه شیراط الترجیح في تحقیق قیق المناسبة إِنَّمَا هو عند مَن لا يُخَصّص 
الع الا فلا". 


(والمتاسب) هو الوصف المُعَلل به. 


ع 


۴ 5 ع وراك ۳ و 
وأقسامّه آربعه: مور وملائ وغریب ومُرسّل. 
(۱) «الاحکام في أصول الاحکام» (۳/ ۳۰۱). 

(۲) «الاحکام فی آصول الأحکام) (۳/ ۲۸۰). 


مسالك إثبات العلة 


ولا بدَ أن يُعلَمَ من الشارع التفات إلى ذلك الوصف. یط ذلك بتقسيم 
المناست؛ ب؛ لاہ گا أن یلم أن الشرع اعتبره کالقسم الاوّل أو لا يُعلَمَ أ آنه 


e‏ ہہ 


اغ لاه كالمُرسَلٍ لملائم أو يُعلَمَ آنه آلغاه كالمُرسَل الل 


المُعتَبَرُ بن أو إجماع يُسَمّى امُوَنْرَا؛ لظهور التأثير فيه عينًا وجنشاه 
فظَهرَ یره في الحُكْمء والمعتبز بترتیب الحُكم على الوصف فقط نت بنصٌ 
7سض ر عينه في جنس الخکم أو بالعكس أو جنیسه في جنس الخکم» 
کک «ملائمّا» لکو نو انتا لاعت الشَارعٌ الاسم «غریّا؛ له لم 
بش له خی أصله بالاعتبار» وغ لمیر ی / 
جنسّه البعيدَ في جنس الخکم شم «ملائما ما مشاه والا «غریها مُرسلا أو 
رل بت إلغاؤه»» والمراڈ باعتبارِ الشّرع: أن تورَد الفروعٌ على وَفْقه» لا أنْ 
۰ ده حَ إليهاء ولا لم تكن العلية مُستفادةٌ بالمناسبة. 
إذا تق سس شس ہیں شر سم ر» ان ن اغتیر) من قبل 
شار بی سی سر نے : بعش ادر ابر عینه في عینِ الحُكم 
وهو لد لحدیت: امَنْ مس دَكَرَهُ لوصا » ويله تفس الشکر 
له انريم في الخمرء ار یله في عینِ الخکم» وهو الَْحریعٌ حیث خر 
اه ا (أو) اعَتَبرَ ب(إِجُمَاع) كتعليل ولاية المال بالصغرِ 
اله اعتبرَ عين له عبن الولایة في المالٍ بالإجماع» والمراڈ بالعینِ: 
التوغ لا الشخص من التوع. 


)١(‏ في «د»: الحديث. 
)۲( رواه أبو داود (۰)۱۸۱ والترمذي (۸۲) والنسائي ("٤)‏ وابن ٠‏ ماحه )١۷۹(‏ وابن ٠‏ حبان 


«مُرسّلا» فان اف انان 


(۱۱۱) من حدیت کے .بت صفوان تامعن 


قال الترمدی: حديث حسن صحیح. 


Ca‏ لت بشن مج تیر 
(و) القسم الثاني من المُعبَبر : (« ملا ان اغثبر بترتٌب'' الحكم عَلَى 
الوَّصْفٍ فَقَطْء إِنْ یت بتص أو إِجْمَاء: 
(۱) اعبار عَيِْه) أي: الوصفب (في جنس الخکم. 
(۲) أو بالعکس) بأن تَبَتَ بنصض. أو إجماع اعتباژ جنس الوصفي في عين 
الحکم. 


(۳) (أو) بت بنصض» أو إجماع اعتباز (جنیسه في جنس الخکم) فهذه 


1 5 . 9و ر ۰ 0 5 و ۹ 
من الاب في الإرثء وقِسْنا عليه تقديمّه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام 
الَّذِي قدّمَ عليه فيهاء فإنّه وإن لم يَعتَِرْه الشَّارِعٌ في عين هذه الأحكام لکنه 
اعتبرّه في چنیسها وهو التَقدمْ في الجملة» وكالتعليل بالصَغْر في قياس النکاح 
على المال في الولاية» فان الشرع اعتبر عينَ الصْعْر في [عين ولاية المال به 
مُنَبُهّا على الصّعَرء وتَبَتَ اعتبارٌ عين الصَّعَر فی]"'' جنس حُکم الولاية إجماعًا. 

ومثالٌ الثاني: المَدَقَةُ المُشتركةٌ بین الحائض والمسافر في سقوط القضاء 
فان الشارع اعتبرها في عين سقوط القضاء ]”" في الرّكعتين [مِن الرباعية]9) 
فسقط بها القضاءٌ في صلاة الحائض قياسّاء وكالتعليل بغذر الحَرَّج في قياس 
الحَضر بعذر المطر على اسف في الجمع» فجنس الحرج معتبز في عين 
رَخصَّةٍ الجمع إجماعا. 

(۱) ف «د): بترتيب. (۲) ليس في «د». 
(۳) لیس في «د». )٤(‏ ليس في «د». 


مسالك إثبات العلة در 

ومثال الثالثِ: ما رُوِيَ عن علي لته في شارب الخمر أله إذا شَّرَبَ 
مَدَى واذا مَذی افر ی فیکون عليه بر المفتري أى: القاذف» ووافقه 
دس شس و اسل سید ہا بس سی 
لكَوْنِ لشرب مظ مَظِنَةَ القذف. فأقاموه مُقامَ القذفٍ قياسًا على إقامة الخلوة 
بالأجنبيَة جن قا الوط نریم لگن لخد مَظِنّةَ له» فظَھَر أن الشارع 
نما ات المَظِنة التي هي جنس لمظلَّة الوطي ومَظتة القذف في الم 
الذي هو جنسٌ لإيجاب حَدٌ القذف وخرمة الوطءء وكالتعليل بجناية 
القتل العم العدوان في قياس المتقّل على المُحَدَّدِ في القصاص فجن 
کے ران سنس ساس اس لاشتماله على قصاص التفس 
وغيرها کالاطراف. 

(وَالقِسْمٌ الثالِت) المُشار إليه بقوله: (وَإَِا) بأن لم يَشْهَدْ له غير أصله 
بالاعتبار (ف «غَرِيبٌ») كالتّعليل بالإسكار في قياس النْبِيذٍ على الخمر 
بتقديرٍ عدم لَص بعلي الإسكارء فعينٌ الإسكار مرف عين الحریم 
ترتیب الحُكم عليه فقط. كاعتبار جنس المَشقَّة المُشتّركة بين الحائض 
والمسافر في جنس التخفیف. 


(وَكُل) قسم (م الثلانّة) وهي: المُونّرٌ والملائم بأنواعه اس ابققه 
والغریب (ححجَة) ولم در صاحبٌُ «الأصل» خلاقًا في حجية القسم 
الاول. 


() رواه مالك (۲). والشافعي ص۸۱ ۲). 


بس الخ لتخي 


(وَإنِ اتب سے جِنْسَةُ) أي: جنس الوصفي المناسب (البَعِيدَ في 
جنس الخکم؛ سل ملایع) وهو القسم الرّابع من أقسام”" المُناسب 
لمع به به کتعلیل قلیل الخمرء بأن يَدعَوٌ إلى كثيرهاء فجنشه البعید مُعتبرٌ 
في جنس الخکُم» كتحريم الخَلْوَةِ بتحريم الرنا. 

(وَلَيْسَ) المُرسل الملائم (بحُجّةٍ) عند الأكثر؛ لأنّه لم شيد الشَّارِعٌ 
باعتباره وإلغائه» فلا بد ین شاهدٍ قريب بالاعتبار, 

(وَإلَا) بان لم يَتيرٍ الشَارِعٌ جا سی مر یر في جنس عو 7ھ 
نوعان: (م مرس لغری أو فصل تنَت) آي: علِمَ من الشارع (إْعَاؤُ) مع 


e 


اا لاوا اال 

مشال الغریب المرسل: التعلي أل بالفعل المُحَرّم لغرض فاسي في قياس 
با بنقیض تروس رس 
توریث المبتوتة کجرمان القاتل» وإنّما كان غریبامرسلا لاه لم يعبر الشارع 
عينَ الفعل المَحَرّم لغرض فاسدٍ في عین المعارضة بنقیض المقصود بترتیب 
الحْخُم عليه رل بنص أو اجماع اعتب از عبنه في جنس المعارضة 
بنقيض المقصودء ولا جنس في عينهاء ولا جنس في جنیها. 

ومثال الشُلغی: إيجابُ صوم شهرین ابتداء في الظهار أو الوطءٍ في رمضان 
0 العتی» کما آفتی به بعش العلماء. 

(وَهُْمَا) أي: المُرسل الغریب والّذي تبت إلغاؤہ (مَرْدُودَانِ) الأول عند 
الأكثر والثاني بالاجماع. 
() ليس في «د». 


(فائدة) 

اعلخ أن كلا مِنَ الوصفِ والحُكم نوغ وما هو عم منه جنس وله 
مس لہ بت ی بس ی تن 

عم الجنیتة في الوضنی" اي عم مراتب جنس الوصف: 

(١)(کونۂ‏ سو شود سی ہس و ری 
بتقدير آن یکون طردیّا غير مناسب لا يَصلْح أن يُاط به کم ف ساط 
90 له 

(0)(فَمَنَاطًَا) عم من أن يَكَونَ مصلحة أو لاء فكل مصلحة مناط 
الحكم» وليس کل مناط مصلحة؛ لجواز أن یُناط الحکم بوصف تَعبَّديٌّ 
لا يَظهَرَ وجه المصلحة فیه. 

(۳) (فَمَصْلَحَةَ خاصّة) لأنّها قد تکون عامّة بمعنی أنَّها مُتَضَمنَةٌ لمُطلق 
التفع. وقد تکون خاصّة بمَعنی گنها من باب الصَّروراتٍ والحاجاتٍ 

(وَفِي خکم) أي: آعم مراتب جنس الخکم: 

(۱) (کونه نه حکُمّا) لأنّهِ عم من أن یکون وجوبّاه أو تحریما» أو صحَة 
أو فسادا؛ 

ا ااا 


)١(‏ في (مختصر التحریر» (ص۲۱۲): وصف. 


ای لپ ول سے ہے محص اتجربر 
ا ُ بذلك ين الأحکاء الوَضعيّةِ؛ إذ الواجبٍ عم من أن کون عبادةً 
اصطلاحيّة أو غير هاء 

(۳) (َعبَادة) لأنّ جنس العبادة عم من الصَّلَاةٍ والرّكاةٍ وغيرهما من 
العبادات. 

)٤(‏ (فَصَلَاةً) إذ کل صلاة عبادت وليس کل عبادة صلات 


4 ہے ے۶ 


)٥(‏ (فَظهُرًا) لان الصا عم من ھوں إذ کل ظُھُر صلا ولیس کل 
صلاة تو 
ای والعفِ. ٠‏ 


)١(‏ الِأحَصِ في الأحَّص: أفوّى) آنواغ النّاثیر؛ مشق التكرار في سقو قوط 
الصَّللاق والصغر في ولاية النكاح» 


0 


(۲) (و) تأئیژ (الأعَعٌ في الأَعَمٌ یقابلة» فهو آضعف أنو وہ 


یگ ل 


(۳) (و) تأثيرٌ الاخض في الاعَم وَعَكسَة شا وھ تأي الأعم في الاح 
وی ہے دک الطرف ِنِ؛ إذ ني کل واحل منهما و ین جهة 
الاخحصَبّة وضعف من جهة الاعمية عمّيّة بخلاف الطرقین؛ اذ الأول تَمَكَضَتْ 


حخصية 


ہ شام ۾ 


فيه الاح فكت له ال والّان کشت فيه الأعييئة مَك ل 
الضَعفء فما ظَھَرَ تأثيرُه في الصَلاة الواجبة آخص مما ظهرَ في العبادة» وما 
هر نی العبادة آخص مما ظَهّرَ في الواجب» وما ظَهَر في الواجب أخص مما 


مسالك اثبات العلة ۰۳ 
هر الاحکام فلاجل تَاوْتِ درجاتِ الجنسيَّ ني القرب و الب تفا 
20 :الط ۸ء مُقَدُمٌ على ما دُونّه. 

سا کاس بان خی الال على العِلَيّة: با ب الشَّبَه 
بفتح السّين والباء الم وحَدة أصل مَعناه الشَّبَهُ یّقال: هذا شََبَهُ هذا وشِبَهه 
۳ لین وسُكون البای وشبیهه كما تقول: مَعله ومثله ومَثیله وهو بهذا 
المعنی یط على کل قياس ؛ لذن الفرع لا بد أن يُشبة الأصلء لکن غَلَبَ 


و 


إطلاقه ف في الاصطلاح الأصوليٌ على هذا المسلك. 
(5) اختلف في تعریف الب فقال القاضي! " وغیره: (هُوَ ردد فرع 
4 ین ضلین) فيه مناط کل منهما ال أنه( شَبَهَهُ بأَحَدِهِمَا) أي: به الفرع 


باحد الأصلين (في الاوصافب) المُعتبرة في الشرع (أكْثرٌ) ین تیه بالآخر. 
فالحاقه به هو امه کالعبد هل يمك وهل تا مود 


الح ؟ فنه مت دو بين الحرٌ والبهیمت وتَظھَرُ فائدته في التَمليك له: 
نک تال یا لاک قال فهو اسان کات ای تكح وی 
یف بأنواع من العبادات ويَفهَمُ ويَعقَلُ وهو ذو نفس ناطقة فَأَشْبَه شبه الح 


و 
وكين انال لأ هی ی رفتوود و جار 


5غ. 


70 ھؿ ها 


(وَيُعَْبرٌ الشَبَةُ) آي: سَبه الفرع بأ حد الاصلین (حُكْمًا لا حَقِيقة)» ومَحَل 
ذلك إذا لا نے کو ان را 90 7- از 
العبدٌ المقتول بسائر الأموال المملوكة في زوم قیمته على القاتل بجامع 


.)۱۳۲۵ /5( «العدة في أصول الفقه»‎ )١( 


سس رر التخرير 
آن کل واحد منهما یباع ویُشتری وألْحَقٌ أحمدٌ وجوب الجلوس للتّشهد 
الأول بالتشهد الثاني؛ 702020 الجلوسّین في تشهد الصّلاد. ۱ 

(و) حيثُ كان هناك وصففٌ مناسبٌ یل به ف (لَايْصًا ی 
قياس السب و إمكان (قیاس العِلَّةِ) إجماعًاء (فَإِنْ عُدِمَ) (مکانْ قياس 


کم 


الا( قا ا (خحة ) ويلا به به على الصحیح. 

الك 7[ الساوس )م ال قال الت علی لے العطرة والعکش و 
(الدُوَرَانٌ) قاله ابر“ فلج" 
(وَهوَ) آی: الدّورانَ : )ر نب خکُم علی وَضفِ وُجُودا وَعَدَمَا) بان 

جَدَ الحكم. أي: سیر می مر وی ی 
ذلك الوصف حي مدا الک دا ۱ د وان کان مكل راد 
كالإسكار في العصير» فان العصيرٌ في الاسکار قَبْل أن یو جد الاسکار كان 
حلالاء فما حَدَتَ الإسكارٌ حرم فلمًا زا الإسكارٌ وصار حلا صارٌ 
حلالاء فدَارَ التَحرِيمُ مح الإسكار وُجودًا وعدما. 

سی ہیں مع تحريم الا له ا رد الكبل في لاد 
ربویاه ولَمّالم بُو چ ذ في الاح مثلا لم ین ربویهفداز جَرَيَان الربا مع 
الكل لک الدَّورانَ في صورة أقوى منه في صورتين على ماهو مدرك 
یرک أو E‏ 

(و) الدَّوَرَانُ (يُفِيدٌ ال ظنا) فقط على الصّحيح. وجهه: لو دعي رجل 
باسم» فعضب. وبغيره لم يَخضَبْء وتَكَرّرَ ولا مانع؛ دل أله سببُ الغضب. 


۳ 


(۱) «أصول الفقه» (۳/ ۱۲۹۷). 


)٢(‏ فی «مختصر التحریر» ( ص۱۷ ۲): العلية. 


مسالك إثبات العلة 

(و) إذا نیت أن الدَّوَ اف الظنَ ف (لا یل لمشتل تف ما مو آڑتی) 
77 َ8 : مما دا عِلَةَ على المختار؛ لأنّه لو زمّه ذلك للم في 
سائر القوادح» ويَنتشِرٌ البحث ويَخْرّجٌ الکلامٌ عن الصَّبِطِء ومَنِ ادّعی وصفًا 
ا فا إبدارة: 

E‏ المُغترض وضفا آخر) أي ى المستدل فان كان 
قاصرًا والّذی المستدل مُتعدیا (ترجح جَانتٌ المُسْتَدِلُ بِالتَعْدِيَة) ة) أي : 
جع الوصف الذي آنداه المسفدل 0 2 بناءً على ترجيح المُتعدية 
ا وإن كان لذي ا المعترض متعد متع معا (قَإِْ تَدی ال 
لقع المُتتَارّعٍ فبه) بن على جواز التعليل بين فن مَتعْنَاء صر ولا 
ل َو لجواز ت0" مُعَرفين على مُعرّفِ واحد. (واٍن تَعَدّى) الْذِي 
نا المع ض (إلى و فرع آخر) غير ر المتنازع فيه (طلب لتزجیخ) لحد 
الوَصفينٍ على الا خر بدلیل خارجي؛ فلو كان وصف المُستلٌ غير مناسب 
ووصفف المُعتّرض مناسبّاء دم المناسبٌُ قطعًا. 

(وَالطَردُ: مُقَارَئَةُ الحُكُم لضف بلاماسَبة) بیتهما لا بالات ولا بالتبع. 

مثاله: قول بعضهم في إزالة النّجاسةٍ بنحو الخل: مائمٌ لا يُبنى على 
جنسه القناطرٌء ولا یُصادٌ منه السّمكُء ولا تجري فيه السّفْنٌ ولا ینب فيه 
القصب. أو لا تقوم فيه الجواميسٌء أو لا يُرَرَعٌ عليه الزَّرعٌ ونحوٌ ذلك فلا 
ترول به النجاسة کالڈھن. 

٤‏ نی - جمیع الصّورِء أو فيما یسوی صورة التّراع» أو في 
صورة واحدة؟ الأرّلقََمّه في «شرح الأصل»! '' وجری عليه جمع. 

.)۳ 681 /۷( «التحبیر شرح التحریر»‎ )١( 


حم :سلس ال کش لس ون زا بضج مجر ما افجربر 
موا اجنیا وت × 
او سین کت 


و 


یت 


ہے 


(0) (وَإِلَى ما بو ر فيا مَعْلُولَهَا 5 الدُوَران). 
(فواند) 
الأولى: في تعريفي المناط أشارٌ بها إلى أنواع الاجتهاد في العِلٍَّ الشُرعیَة 
تا بالاقیست وهو اما تحقیق المناط آو CE‏ 
عادة آهل الأصول والجدل إذا دگرُوا تنقیح المناط أن ن يَتَعَرَضوا لتفسیر 
ما سیر تحقيو س سم یرسرس سب زی 


امجح م 


وتخريجّه في المناسبة» فلم يَبْقَّ إلا تحقيقه مه 

اذا َة ی ایض تاط نِيَاطًا؛ أي : 
علق فهو ما نيط به الحُكُمُ؛ أي :علق به» وهو الله التي زنب علیها الحکم 
في الاصل. يُقال: نِطْتٌ الحَبْلَ”" بالوتد رط |ذا علفته. 

(و) أا (تخقية تخقیقه) أي: تحقيرٌ تحقيقٌ المناط فهو بات العِلَّةِ) بر وهو 
الاجتھاڈنی معرفة وجودھا (في آحاوِصُوَرا) بعد تعرفيها في تفر ها أذ 
نجيء إلى وص ەل على عليه نص أو إجماعٌ أو غیژھما من الطرق: 
ولک ی الاختلاف في وجوده في صورة لفق وجوذها فيه. 

)١(‏ ب «ع»: الحمل. 


مسالك إثبات العلة 


إذا تقر ر دلك (فان عَلمَتِ العلَّةُ) في الوصفي (بتض) عليها كجهة القبلة 
التي هي مناطً وجوب استقبالها المشارٌ إليه بقوله تعالى : وت ماکز 
و مرک كر ۳۹ ومعرفته ا عنة الاشتباه مظن ود ا تن 
(إِجْماع) كتحقيق المثل [فی قوله]”" تعالی: ٭مَجرَاء مل ما کلم ار ۲۹ 
آو عَلمَت باستنباط كاده ةالمُطربة التي هي مَناطٌ تحريم شرب الخمر 
(اختج به) ا بتحقيق المناط المعلومة عله بأحد هذه الثلائق فالتظ 
في کون هذه الجهة جهة القبلَة فی حال الاشتبای و کون التبیذ مرا للشدة 
الخطرية المَظنونة بالاجتهاد» و کذا تحقیق المثل ٤‏ قوله تعالی: ٭7فجرارینل 
ما قلل من آلنکر 04 . 


او ڈرو زی جا لو سر شی 
سنوی 


سے 
کے یں ہے 


ان المجتهة ول استخرج الیل ین منصوص في حکم مین غير نص على 

چو سو اسر سی یر الیل تقح ال ونحوّه في ذلك 
77 یی 
المحل المتنارّع فيه ین نها فيه وحَمَقَ ذلك. وال علم. 


)١(‏ الیقرة: ۶ ۰۱6 ۱۵۰. )٢(‏ في «د»: بقوله. 
(۳) المائدة: )٤( . ٩٥‏ المائده: ٩٥‏ . 


للا ب جرا تجرير 
اتبيه الشانی: دَكَر الْمُصتف -تَبَمَا لصاحب «الأصل» وابن ملح 
وغیرهما- يمالك الغا و9 «- بت رت رر سو 
تھے المناط والایمای وهما مذکوران ق المسلك اا ان 
4 الفارق بينَ الأصل والفرع وطرد المحذوف. وهما مذکورانِ أيضًا 
في المسلك” القّالثِ ضمةً E‏ 
(و) الفائدةٌ الثانيةٌ: (مَدَاٴ ر الخکم: مُو هار ی ا الحكم 
على كذاء أي: يُوقف”" الحكمٌ على كذاء 


(ولازه مك مَا لا يدث الحکم م دس ہو ي لازمالحکم: الشرط 
ال والسّبب وجزوه ومَحل الخکم. فیکون عم م من الشرط 

(وَمَلَرومُة) أي: الخکم (مَا یتلم وُجُودُهُ) أي: و جود الملزوم (وَجُود 
الحكم). 


# © © 


() ليس في «د). 


)٢(‏ في «د»: يوافق. 


اعتبارات القیاس ومباحث آخری ۹7 6 


(فضل) 

الفائدةٌ الثالثةٌ: القيّاسٌ له اعتباراتٌء فتارة يَكُونُ باعتبار قُوَّتَهِ وضعفه 
۳ص وکل منهما له "0+ 

فالقيَاسٌ ینقیم باعتبار قُوَّتِهِ وضعفه إلى: جلیؿ؛ وخفیؿ؛ 

(۱) فما فطع فیه) من اليِیّاس (بتفي القَارق) كقياس الأَمَةٍ على العبد 
موب اس ہاو ات مو می رھ رکا له في عَبْدٍ وَكَانَ له 
كال بلغ من EA‏ م علیه قِيمَة 1 ةَ عدل .. الح إن فطع بعدم 
اعتبار اسر الذكورة الائوۃ ٤ E‏ 5 له و جع بالبناء 
للمفع ول فیهما لی وو ت اا المسالك. () هو 
(قیاس جَلیٌ)؛ لانْ علّه منصوصة أو مُجِمَعٌ علیها. 

(۲) (وَإلا) بآن لم بطم في القاس بنفي الفارتی» أو لم ينص أو يَجِمَعْ على 
ا (4) قياس (حَفِيٌ) لقو احتمالٍ تأثير الفارق فیه كقياس القتل بقل 
سی ھی ِمُحَدّدٍ في وجوب القصاص» ولم ب يوچبه أبو حنيفة في المُثتقل. 

() ما تقسيم القيّاس (باغتبار عِليه) فقياس 00 وقياس دَلالةء وقیاس 
في تعنی الأصلء وذلك لها أن كود بكر الجامع أو بنفي الفارق» فا 
7٣۳‏ فالجامع إن كان و یی ا 

(۱) (ِنْ صرح فیه) أي: في لاس (بها) أي: بالعلَّةِ (3) هو (قیاس عِلَِ) 
كقَوْلِنا في المُثْقَل: قتل عمد عدوان. فیَجب فيه القصاص کالجارح 


(۱) رواه البخاري (۲۶۹۱)؛ ومسلم (۱۵۰۱) من حديث ابن عمر تة 


(۲) (وَإِنْ) كان الجامعٌ وصمًا لازّا من لوازم العل أو أثرًا من آثارهاء 
أو حُكمًا من أحكايها بأنْ (جمع فيه) أي: في القاس (بِمَا بلازشها) أي: 
العلَّه(أَو) جمع فيه (بأَحَدٍ مُوجییها في الاضل) المَقِيسِ عليه (لِمُلارَمَةٍ 
الآكَر) ليستدَلٌَ به عليه (3) هو (قيَاس دَلالَة) لأنَّ المذكور لیس عينَ العلَة 

يشال الأؤّلِ: قياس الب على الخمر بجامع الرّائحةٍ الفائحة الملازمة 
للشَّدَةٍ المُطربةء ولِيسَتُ تفس العِلَّة وإِنَما هي لام لها 

ومثال الثاني: ولا في المُثقَل: تل ثم به فاعلّه من حيث إِلَه قتل فوّجَبَ 
فيه القصاصٌ کالجارح. فالإثمٌ به لیس نفس العِلّة بل اث ین آثارها. 

ومثال الثَّالثِ: قياس قطع جماعة بواحدٍ على لها بو حد بواسطة الاشتر ال 
في وجوب ع ایجابهاه فوجوب الدیة علیهم تا هو اد 
مُوجبَي العِلَّةٍ الذي هو وجوبٌ الدَيَة ليُستَدَلٌ به على مُوجبها الا ره وهو 
وجوب القصاص عليهم. ولیس عينّ عة القصاص بل حکم من أحكامهاء 
وثبوثُ کم الفرع بلة الأصل أَوْلَى لتَعَدّيها واطراوها وانعکایھا. 

(۳) (و) إن كان (مَا جمِعَ) من القیّاس (بتفي القارق؛ ق) هو (قِيَاسٌ في 
تى الا ضل) كإلحاقٍ البول في [نای وصَبّه في الماء الدّائم بالبولٍ فيه. 

(وَيجورُ انعد بالقياس) في الشّرعيّاتِ (عقلا) عند الاربعة وغيرهم؛ 
لاله لا یمتنع عقلاء نحوٌ قول الشارع: حَرَّمْتٌ الخمرٌ لإسكاره فقیسوا عليه 
ماني مَعناه ولاه یمن دفع ضرر مظنون وهو واجبٌ عقلا. فالقیاس 
واجبٌ عقلاء والوجوبٌ یستلزمٌ الجوال (و) لأنّه (وَقَمَ شَرْعًا) عند 


اعتبارات القياس ومباحث أخرى CV‏ 
المُعظم. ومعنی التَعبِّ به عقلا: نیجوز أن ول الشَارِعٌ: إذا تَبَتَ کم 
في صورة وو جد یود تن مشارکة للصورة کل في وصف. وَعَلَبَ 
على تكن أن هذا الحکم ف الصورة الأولى معلل بذلك الوصف. فقیسوا 
لک اناد على الأولی. 

وقیل: لا يَجو جور اعد بالقیاس شرعاء وحَمَلَه القاضي وان عقيل على 
قياس حَالَفتَ ناء وب رجب على مَن لم تبث عن الدّلیل» أو لم بُحَصّل 
شروطه. 

قال ابنْمُغلح في القائل بجوازه عقا قال: وفع شرعالا. 

وقال أكثرٌ أصحابنا وغيرهم: وَقَعَ التَعبّدٌ به سَمْعَاء وقیل: وعقلا. 


(وَوُقُوعُه) أي: ابد بلقِيَاسِ(بِدَلِيلٍ السَمْع) لا العقل (لَطْعِيٌ) لا 
0و اھ نياك aE‏ ذلك بانشرع آو بالعقل؟ 
قال الك بالاوّل واستدل له بقوله تعالى: #فاعتروا (Pa E‏ 
والاعتباژ: اختباژ شيء بغيره» وانتقال من شيءٍ إلى غیرہہ والنظر في شيء 
اسف ها اه سے 7٥×١‏ ی۹ ۶" 
على الجز؟ نی نم مرا الشارع القیاس الشرعي؛ لأن خطابّه غالبا بالأمر 
الشرعیت واحتج اتا تا وغیرهم باجماع الصحابة. فال بعضهم: هو 
أقوى الحُجَجء فينه اختلافهم الكثيرٌ الائعُ المتباينٌ في ميراثِ الجد مع 
الإخوة. وني الأكدريّة والخرقاء ولا ص عندهم. 


(١)«أصول‏ الفقه» (۳/ ۱۳۱۰). 
(۲) الحشر: ۲ . 


کے تل 77 
ا وی ی 
فة( 


ومنه اختلافهم في قولِه لزوجته: أنتِ علی حرامٌ وكَتَبَ عمرٌ إلى أبي 
موسی: ما لم يبلك في الکتاب والستة اعرف الأمثال والاشبا ۳ » نم قس 
الم ور عند ذلك. فاعمّدً إلى أَحَبّها إلى الله تَعَالَى وأَشبَهها بالحق. رَوَاه 
الدّا قطن" والحَلالٌ. 


و نت مه 


وذَكَرَ بعص أصحابنا أن القاس أ بحجهة؛ [لقول أحمد في رواية 
ا( یجتنب المتکلم 00 المجعل والقيّاس]9). 

قالا بن فلح : والمرادٌ من الانکار القَيَاس الباطلء بأنْ صَدَرَ عن غير 
مجتھ یہ أو ني مقابلة نصٌء أو فيما اعت فيه للم أو اصله اس أو على 
من غَلَبَ ولم یعرف الأخبان أو احتج به قبل طلب نص لا یعرفه مع رجائه 
لو طلبّ فانه لا جوز عند أحمد والشافعی وفقهاء الحدیثِ. ولهذا جَعَلُوه 
بمنزلة ای 


(وَهُوَ) أي: القیاس (ححة حُجَة في الأور الدنيو؟ ) اتا تفاقا. 


قال في «المحصول» مامَعناہ: سس وی قطعہاء ووجود 
العلَّةٍ في الأصل ة ۴٦‏ 9010808 الط 


(۱) رواه عبد الرزاق (57 ۰۱۹۰ وابن أبى شيبة (۳۱۹۱۵) وفيهما: «قضیة» بدلاً من «قصة». 
() في «د»: والإشارة. 
(۳) رواه الدارقطني (۱ 4۷ 5)» والبيهقي (۱۰/ ۲۵۲) في كتاب عمر لأبي موسی الأشعري رَعَإيْعَنهَا. 


62 ليس في «د». 


(۵) «أصول الفقه» (۳/ ۱۳۳۲۰). 


کے 
یا 
.وه 


اعتبارات القياس ومباحث أخرى Cv.‏ 

حُجَّة في الأمور رت كمداواة الأمراض» والأغذيةء والأسفار 
والمتاجرء وغير ذلك نما النزاغ في كونه حدق ارغ اترات 
المجتهدین ۰۲. 

(و) القیّاس حجّة في (غیرهَا) أي: غير الأمور الدنيويّة» کالشرعیّات 
وغیرها عند آکثر القائل به؛ للادلة المتقدمة. 

والقیاس: قياس التاصیل والتعلیل والتمثيل» يجري في كل شيءِ» وعمدة 
الطب مَبناها على القيّاس» وكذلك E‏ مَبناها على القَيَّاس 
في الأعيانٍ والصفات والافعال ومتی تَبَتَ أن الأمر الفلانی مُعلل بكذاء 
اریت الق سواءٌ كان عيئًا أو صفة أو حكمًا أو فعلا. 

E E aR HD‏ ع 5 1 و 
ولذلك إذا ثبّت الا فارق بین هذين إلا كذاء ولا تاثیر له في الامر الفلانی. 


ثم هو مُنق م إلى : مقطوع و مظنونء كالقِيّاس في الاحکام. ثم آي فر ف 
7 له 5 ۴ ا ٠‏ ع 2 ۹ 
لقیاس في خلق الله أو في أمره' "» نعم قد یمنع من | لقیاس الظنيٌ حيث 8 

لا يحتاج إليه في الحقائق 
ومن العمدة في القی اس اک تھے و لذي آراد الانتفاء 


مه 


5 


من ولده لمُخالفة لونه: لت عى وهذا قياس لجواز مخالفة 
لون الولد للوالد فی إحدى تَوعي الحيوان على التوع الا خر وقياسٌ في 
اا لان الاصل لیس فیه تسب کی یقاس في الانساب. 

.)۵ ۱۰ /٤( «المحصول»‎ )١( 


(۲) في «د»: آمر الّه. 


(۳) رواه البخاري (٥٥٥٥))ء‏ وه | (۱۵۰۰) من حدیث آبي هريرة نع 


سس و سمش 
آشار الإمام آحمد إليه: 0 بیع رطب بیابس واحتج بنهيه کیااک عن 

بيع الرطْب بالتمر. ا 

) وَاحُكَغ المَْعَدي إلى قزع بو مَنْصُوصةٍ: : مرا بالتَصُ» كَعِلَّة مُجْتَهدٍ 
فیها: فرغها مُرَاد بالاختهاد)؛ ان الأصل مُستتبعٌ لفرعه. 


مو و وھ“ 


روید و کل الاخگام ےت یں سی الجمهور؛ لذن 
الحوادث متناهية لتناهي ااا ال 

قال ابن قاضي الجبل : ان الخ ادت المفتقرة الی الأحكام هي الواقعة 
نی دار الات والافعال فیها متناهیٌ ضرورة تناهیهاه اا ال فداژ جزاء 
لا داژ تکلیفی". 

و(لا) يَجُوزُ بت کل الأحكام (بالقياس) عند الاکشر؛ لأن فيها ما 
تَختلفت آحکاشه فلا تحر فیه» ولانّفیها ما لا ل سا کضرب الا 
علی العاقلة. والقِيّاسٌ لاب له من أصل» فإجراؤه في هثل هذا عم 
مه فرع تعقل الَعنی المُعلّل به الحكمٌ في الاصل. 

(وَمَعْرِة فتة) أي : القاس (فَرْض کفَاية ) عند تعدد المجتهدٍ على الصّواب 
(وَيَكُونٌ) القِيَّاسُ (فرض عَيْنِ) أنِ احتاجٌ المُجتھدُ إلى القِيّاسِء وكان 
واحدًا فقط مع ضیق الوقتء فيَصيرٌ فرض عين (عَلَى بَعْضٍ المُجْتَهِدِينَ 

وهو) أي : لیس (مِنَ الدین) عند الجمهور. 


() لیس في «د». (۲) في «د»: بالعلية. 
(۳( (التحبیر شرح التحریر ) (۷/ 2۳۳-۰۳۹ 


اعتبارات القياس ومباحث أخرى سس :سس 
ال في «التمهيد»: هل يُسَمّى دِينًا ومأمورًا به أم لا؟ 
وا مو فصحیح: واا کوثه ماموژا به بسينة «افمل" فصحیح 
أيضًاء من قوله ا قاروا کازل اسر ١#‏ 0 اما مَنْ وَصَفه باه دين 
نان اف ا ما ای فهو وير والدّلیل علیه أن متَعبّد ھ3۹ 
عليه الدَّلِيلُ ولأن من نَرَلَتْ به حادثقٌ وكانَ فيها قاض أو مُفْتٍ أو مجتهدٌ 
لیت وضاق علیه الوقت: وخ علیه أن ة0 ۱ 


(وَالتقی) ضربان: 


)0 د وطارئٌ» فالأوَّلٌ: هو البَقَاءُ على ما كان قبل رود الششرع 
ا ود ۳ 4 ی 


سر جم سے 


181 یو شید( يوك به) أي‎ ٦ 
کی لا نمیو ژرود انم فش بحکم شرمع عثی‎ 
يُطلّبَ له عِلَةٌ شرعيّة بل هي نف حکم الشرع ولا عل نما الله لما ِتَجَدَدُ‎ 
(و) الثاني (طَارِئٌ كبَرَاءٍَ الذَّمّةِ) من الدّين وتحوه حُكجٌ شرع (يَجري‎ 
فِيِوِهُوَ)أي: يجري في التّمَى الطّارئ قياس الدّلالة (وَقِيَاسٌ العِلّة) اتَفاقا؛‎ 
لاله حکم شرع حادث. فهو کسائر الأحكام الؤجوديّة.‎ 
15 © © 


9 
(۲) «التمهيد في أصول الفقه» للکْلوذانی (۲/ 417). 


اس۸ا خر یا 000 ا SA‏ 


(فضل) 


و(لقوایخ) ما يقدَځ في الذليل بج بجُملیه سواء ال وغیڑھا؛ له قد بَطرًَ 
9.70 نبت عليه کم اعرا یقح في عَم ما ادّعاه عله وذلك من 
أحدٍ وَجوو عبر نها بالقوادحء وژبّما كات قادحة لا فی خصوص ال 
فلذلك ت سییسووو سے ہنی یی 
و(ترجع) إِمًا (إِلى المَنع فی) مقدمَة من (المُفَدُمَات, أَوْ) معارضة من 
تاراق الخکم) عند الم » فمتی حَصَل الجوابٌ عنها فقد تم 
الیل وم تی للممترض جال ون ما سری ذلك من الاستلةباطل 
فلا يُسمّع. وقیل: : نا كلها ترجغ إلى المنع وَحدّه؛ لأنَ المُعارضَة منغ 
لعل عن الجريان؛ لأن الكلام إذا كا مُجِمَلَا لا َحسُل غرض المستدل 
بتقسیرہء فالمطالبة بتفسیره 5 تستلزم منع تحقق الوصفب. ومنم م لزوم 
الحُكم عنه» وقد دگڑھا ِا لأصله» وغیژہ أربعة وعشرین" قادحًا. 

)١(‏ (وَمُقَدَمُهَا)أي: القوادح (الِاسْتَفسَارٌ) أي : هو طَليعَة لها كطليعة 
الجيش؛ لاه المقدّمُ على كل اعتِراض؛ وغایّه استفهامٌ لا اعتراض» وهو 
من القَسٍْء وهو لغة: طَلّبٌ الكشف والإظهارء ومن التتفسيرٌ و اما كان 
مُقَدُمَ الاعتراضاتِ لاه إذا لم يعر رف مدلول اللفظٍ استحال توج المع أو 
اا رتا بالات ضات اما 

(و) الاستفساز (هو طَلَبٌ) المُعترض (عفتی لف الم یول) أي: مَعنی 
نظ ل الذي 0 ما (لاجماله) أي: إجمال اللّفظ (أَوْ عَرَايته)ء وإِنما 


)١(‏ ف «د): بتفسير. 
(۲) حاشية في «ع»: لعله: خمسة وعشرين. 


فوادح العلة 


سح ذلك ين المُعترض إذا كادفي لفظ لد جمال أو غاب ال فھو 
تعنث مُفَوّتٌ لفاندة المُناظرة؛ إذ یا نی کل لفظ یمسر به لفظ وَيَتَسَلْسَلٌء 
(وَعَلَى لت رض بیان الاجمال أو الغرابة ب (احِْمَالِِ) أي: احتمال لفظ 
المُستدلٌ لمعنین فأکت خی يَكُونَ مُجملاء كما لو قال المُستدل: المُطَلَقَةٌ 
تعتد نا لانو عن فلفظٌ الأقراء تلحنا فیقول المعترض: ما مُراذك بالاقراء؟ 
فإذا قال: الحیض أو: الاأطهان وو سہ تو 
(آو), ب (جهة الغراء بة) إما ین حيث الوضع کول لایحل القن آي 
الدب وکسا لو قال في الکلب الَّذِي لم ی اش سم لن فطل 
سم ری رس 
قال الجوهري: باه الله لاه بلاء حَستا وَابتَلَاهُ اختبرة والفريسة: 
اَی ین رس الاس فريستّه إذا دق قاشع کی اطق على 
والخزاش: الکلب وهو بکسر الخاء وقبل الالف را وبعدها شین نكم 
وأا ين حیث الاصطلاح؛ أي: ين حت الفرایڈ آي: خط اصطلاح 
رس كي ان نی القيّاسات الفقهية تا الدوْر و التسلشلء أو 
یرل وا أو ال أو الغاية» نحو أن يقال في شسهود لقتل إذ إذا 
جعوا : ليجب القصاصٌ؛ لأن وجوب القصاص تَجَرَد مَبْدَؤّه عن غاية 
مقصووہ نج الاك وکذا مايه ذلك ين اصطلاح تم 9 
أن یعرف من حال خصیه أنه یعرف ذلك. فلا غرابة حینئذ. 


(۱) «الصحاح» /٦(‏ ۲۸۵ ۲). (۲) «الصحاح» (۹۱۸/۳). 
(9) في (دا: و. )٤(‏ في «د»: الهیو لا . 


6090 زبس مج اتف 

۰ 2 5 رہ کو ركيء یىی اتن 

إذا علم ذلك. فبیان ون اللفظ مُجمّلا أو غريبًا ختی یحتاح إلى تفسیر 
على المُعترض على الأصمٌ (بطریقه) الا أن الاصل عدم الاجمال» وعدم 
الغرابق نت أن اللفظ مجمل لکونه متَعَدّدا. 

و(لا) يَلَرَمْهُ (بیان تَسَاوي الاختمالات) إذا یی کون اللفظ مُحتملا 
ین 

ا راو زین ر وا 0 وق 7 ۱ 

(وَلَوْ قال) المُعترض: (الأضل عَدَمُ مُرَجٌح) لبعض الاحتمالاتِ على 

ا و 2.27 27 

(وَجَوَابَهُ) أي: جواب المُستدلٌ للمُعترض عن الاستفسار( (بمَنْم 
٥‏ ۓگ ١‏ 7 و 1 1 7 1 ۱ 3 
اختمّاله) آي: منم إجمال لفظ المُسعدل (أو) ب (يَيَانِ ظهور) لفظ(+ في 
مَقضووو) أي: فیما فده المُستدل» ولا يعد بتفسيره بما لا بحتمله لغة: 
بیان أنه لیس بمُجمّل ولا غریب عليه؛ لأن شرط الدَّلالةٍ على المراد عدم 
إجمال اللفظ وغرابته» فیقول المُستدلٌ فی جوابه: هذا ظاهرٌ في مقصودي. 

ويبِيّنَ ذلك إِمَا: 

- (بتقْل) من لغةء كما لو اعرض عليه في قوله: «الوضوء”" قرب فتَجِبُ 
لصو اع طا علی النظافة وعلی الاقتال المخضوفة: 

٤٠ے‏ ا و ر کے ر 7 - 98 و 
فما الذي تريدٌ بالّذي تَجبُ له النية؟ فیقول: حقیقته الشّرعيَّةه وهي الأفعال 
و 

- (أو) بين طهور لفظه من (عرف) كإطلاق الدَابّةِ على ذواتِ الأربع» 


)١(‏ في (ع): الاستسفار. )٢(‏ في (ع): الوصف. 
(۳) في (ع): الوصف. 


e 

وت يقول: لفظي ظاهرٌ ل (قَرِيئَةٍ) مَعَهه مشل قوله: قرع تحرم فيه 
مھ ٹگی فقرینٌ تحریم الک تا ل علی أن المراة 
الحش, وني الغرابة مل قوله: «ط رتفا فلا یره ال 
المرأة بدليل قوله: «زَوّجَتْ تَفْسّهاا. لا صفة الخمر. 

- (أَوْ) ین غرابة لفظه ب (تَفْسِيرِهِ إِنْ تَعَذَرَ عَلَيْه ابطال عَرَابيه) بن د ول 
مُرادي المعنى الفلانی لکن لا بد أن يَفَسّرَہ 0 ل E‏ 
7 يُخْرَح في الفطرة ال( و as‏ 


ھتان لزا : (يَلْوَمُ ظَهُورُهُ في آحدهما) آي: ظهورٌ لفظی في آحد 
لمعتین ( دَفْعًا لجال وَفِيمًا” َد ده“ لدم ظَهُورِهِ في) المعنى 
(الآخر) الذي لم آتم ده (اتْفَاق) ومنلث» کون ظاهرًا في مرادي؛ 
(كَقَى) ذلك في الأصحٌ (بتاء عَلَى أَنَّ المَجَارَ أَؤلَى). 

قال في شرح الأصل»: فلو قال المُستدلٌ: هو غيرٌ ظاهر في غير مُرادي 
اتفاق منّي ومنك. فیکون ظاهرًا في مُرادي؛ لعل يَلْرَمَ الإجمال. 


فمنهم مَن رَدّه برجوعه إلى قوله: «إن الأصل عدم الاجمال». والفرض 
أن المعترض یه نجمّل, وأيضًا فلا یلم ین عدم ظهوره ف الا خر 
ظهوژه في مقصوده؛ لجواز عدم الظهور فیهما جميعًا. 
(۱) الترَرُ من معانیه: القِطْعَةٌ العَظِيمَةُ من الاقط. ينظر: «المحکم» لابن سيده (۲۰/۱۰). 
ای ۲" 
(۳) في !۱ مختصر التحریر» (ص ۲۲ ۲): أو فيها. 


)٤(‏ في «مختصر التحریر» (ص ۲۲ ۲): قصل به. 
(0) في «ع»: ظهور. 


ا و مر بے سس کے 9 ۰ 
ل تناس 7 مده > ۰ ۰ 4 أ 2 7 
و ہے ی سے و 


مشهورًا بالإجمالِء ما إذا اشتھر بالاجمال کالعَین والقرء والجَونِ ونحوها؛ 


فلا يَصِح فيه دَعوی الظهور أصلا. 
وأا إذا سره بما لايحتمل: فلعبٌ» فلا يُسمَعٌ؛ لأن غايته أنه نطق بلغة 
غير معروفة 


قال الحواری ہت لت » قال العبيديٌ”": لا يَلرَّمُه سیر أصاة9». 


هذا كله ِا لم کن لفط مشهوزاه فان كان تشهور فالج زم تکیت 
المُعتَرضء ويُقال: سی شم ارجم فتکلْم» وهذا مَعنی قوله: و 


درل 7 ا ے سے 


بت تیر با لا بحتمله لغة). 


او القوادح: : (قَسَادُ الاغتیار) و هو (محَالَهُ القاس تصّا) للقرآن أو 
لشْنَة (أو) مخالفته (إِجُْمَاعا) فان ذلك بل على فساده. 


ل مخالفۃ وی ھا کی ای کا دی و اج 2 م وہ 
مفروضٌء فلا يَصِحٌ بنيِّةِ من التهار کالقضاء. فيق ول المُعترض: هذا فاسد 


ی 


الاعتبار؛ لمخالفة قوله تعالى: #وَاَلصَّنِيِمِينَ وَأَلصَّنِيمَتِ 4 فانه ید على أن 


(۱) کذا في (ع)ء «د». وفي «التحبير»» و«الفوائد السنية في شرح الالفیة» (۵/ ۱۳۰): یکون. 

(۲) هو عبد ال رحمن بن رزین بن عبد العزیز الغسان» الحواري. ترجمته نی «ذیل طبقات الحنابلة» (۶/ ۳۹). 

(۳) کذا في (ع)ء (د)ء و«التحبير»» وفي «الفوائد السنية في شرح الالفیة» /٥(‏ ۷۱ء و«البحر المحیط» 
(5/ ۲۷۹): العميدي. وهو الصواب» وهو العلامة ركن الدين أبو حامد محمد بن محمد العميدي 
الحنفي» كان مبررًا في الخلاف والنظر. ترجمته في (سیر آعلام النبلاء» (۲۲/ ۷). 

.)۳۹۵۱ /۷( «التحبیر شرح التحریر»‎ )٤( 

.۵٥ الأحزاب:‎ )٥( 


32 ۳ و ع۶ 5 5 2 ۓ نس مه ر 2 سے 
كل صائم يحصل له أجرٌ عظيمٌ» وذلك یَستلزمٌ الصحة ويأتي جوابه مع ما بعده. 


اپ سی یز 9 : ہی وي 


نت ۶ 


اه 020 7 0700 أله 7 ۲ الع 


ومشال مخالفة الاجماع: قول حنفی: لا يَجُوزُ للرّجُل أن يَُسَلَ امرأتّه؛ 
لانه يحرم ال E‏ فيقال: هذا فاسد الاعتبار؛ لمخالفة 
الاجماع الشکریق وهو أن علا سل فا وسْمّی هذا النوع بذلك؛ 
ان الفساد لَيْسَ في وضع القیّاس وترکیبه بل لأمر ین" خارج» وهو عدمٌ 
بل ای متا تس تحت 
ار العمل بالقیاس عن الص» وصوبه ما عسل فد على أن رُتبة 
E ES‏ 0 تب من ال 
المستفاد من القياس» وكذا الصحابة لم يقيسوا إلا مع عدم النّصّ؛ ولأنّه 

لا یج ااا 


رجہ تج سس سر سستے 
فَاطِمَةبنْتَ سول الله سم | 

(۷) ليس في «ع». 

(۳) بشیر الى ما رواه أب و داود (۳۵۹۲) والترمندی (۱۳۲۷) أن سول آل ا کو بَعت اذا 
إلى اليْمَن؛ فقال: «کیّف تقضي؟» فقال: أقضي بمّا في كاب الله .. الحدیث. 
قال الترمذي: ولیس اسناده عندی بمتصل. ۱ 
وضعفه البخاري أيضًا في «التاریخ الکبیر" (۲/ ۲۷۷). 


حجر سلس [ للا شح مج | لتجرير 


- منها : (بضعفه) أي ا سو سی تاربع کته 


مرول 


مغال الأوّلٍ: نیو المُستدلٌ في الصّوم: لا نسم أن الآية تذل علی 


9 7ت7 


صِحَّةٍ الصوم بدون تبْيِيتٍ الي لها مُطلَقَةء وقيّذناها بحديثِ: : لا صِيام 
لِمَنْ لَمْ یب یب الصّيّام ِنَ الیل 

ومشال الثاني: أن يفول في مسألة السلم: لا سل صِحَة ال رخیص في 
للم وا سَلمنا فلا لم أن لام فيه للاستغراقء فلا يننال الحیوانَ 
وان صح السَّلَمُ في غيره. 

انا مسأل سل الزوجة: فبا يمن صِحَّة ذلك عن علي وإِنْ سل فلا 
يام أن ذلك ان شتهر» وان سل فلا سم أن الاجماع السكوتي حُجّة وان 
شم فالفرقٌ بينَ علي وغيره أن فاطمة زوجثه في الڈنیا وال خرق فالموث 
لم يَقطّع النكاح بیتهما باخبار النِيّ صل ور بخلاف غيرهماء فان 
الموتَ یط تكاحهما. 

-(أَو) أي: وجوائه بلطم في سند الّصء أو ب ملع هر لالد (ج) 
على ما یل منه فسا القياس» بأن يول في مسألةٍ الصّوم: لالم أن الآية 
تذل على صِحَّةِ الصوم بدون تبیست ال لأنيا مُطلقة وقیّدناها بحديث: 


جک ےہ i aa‏ 
وابن خزيمة (۱۹۳۳) من حديث حفصة كتا . 
قال الترمذي: «حديث حفصة حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» وقد روي عن نافع 
عن ابن عمر قوله وهو أصح. 
ونقل عن البخاري في «العلل» (۲۰۲) أنه قال: هو حديث فيه اضطراب. والصحيح عن ابن عمر 
موفوف. 
وقال النسائي في «الكبرى» (۲۲۷۱): والصواب عندنا موقوف» ولم يصح رفعه والله أعلم. 


قواد ح العلة 
١لا‏ صیاء مَ لِمَنْ لم يه یت الصّيَّامَ م مِنَ الیل 


GG -‏ ۽ تاريل بان عي ان ال الشعارض به لبیل رجہ 


رگا لا ا میات بدون سرت الگ سا 


گن 


- (آؤ) : ب (القَوْلٍ بمُوجبه) على ظاهره ويَدّعِيَ أن مَدلولّه لايناني القياس» 
كأن ی ول: إن ال ا علی أن الات کات بدون عا انا آقول 
مُوجَبه لکنها لا تذل على أنَّهِ لا يَلَرَمُہ القضاك والتّراعٌ فيه. 

- (أو) ب (مُعَارَضَتِهِ) أي: معارضة ال (ب) نص (مثله) فَيْسَلَم القیاس 

القادحٌ الثالثُ: (فَسَاڈ الوضع وَهُوَ حص یم تلاه) أي: من فساد الاعتبار. 

فان قیل دا اسار زرك إلى سے من كلا ینھما اجتهادٌ في 


والحوات: آن ین آنواع فساد الاعتبار كَوْنَ تر کیره مُشعرا بنة بنقیض الحکم 
المطلوب: فه ومع ين فساو الوضع ومُقَدُّ عليه؛ لأنَّ فساة الاعتبار َع 
في فساد قباس [ین حيتُ کم وفسا الوضع أخصصضٌُ باعتبار» لالہ 
یستلزم عد عدم اعتبار الَیاس]"؛ أنه قد کرت بلنظر إلى أمرٍ خارج عنه 
وهو: ون الجایم) بين الأصل والضرع َب اتاو بنضٌ) في نقیض 
تک ٠‏ کقول حنفيٌّ: : الهرة سبع ذو ناب فیکون شوه تجسّا کالکلب. 


وحن مص تخر 
فیقال: السَبْعِيةُ اعتبّرها الشَّارِعٌ عِلَةَ للطّهارة حبث دُعِیَ إلى دار فیها كلب 
فامتنع» ودار أخرى فيها یر فأجاب. فقیل له فقال: (السَنوْرُ سبع 
ژواه أحمد وغيره. 

(آو) تَبَتَ اعتباژه ب (إِجْمَاع”» كَقَوْلٍ شَافِعِيٌ في مَسْح اللرأس) في 
ادد تفار حيث ايب اليا نيه 

(فیعترض) على الشّافعي (بكراهة تکرار م شح الحْفَ) فال : المسح 
الريك ی اد رب ھجت 
تو لتلفب ات رارق تاو الوضع نقش عراش ھتاہ یش 
سکم فان دک الشمترش مشش الحکم مخ املد فقال: لا ت2 
تكرارٌ مسح الرس كالخفٌ : فهو القلت» لکن اختلّفَ أصلّهماء وان ین 
المعتر صن مُناسبة الجامع للنقيسض ولم یَذکز أصلهء فان يها" ین جهة 
و CAE‏ لجواز آن للوصف 
جهتین كمَحَل مُشْنَهَى نایب حله لاراحة القلب» وتحريمّه لكف التفس. 


(ومنه) أي :ين فسادٍ الوضع (كوْنُالدَّيِلٍ عَلَّى مَك عير صَالِحَةٍ 
لاعتباره) آي: با تكون الدَلِيلُ على الهيشة الصالحة لاعتباره (في ترئیب 
الحُكُم) كأنْ يَكُونَ صالخا لضدٌ ذلك الحُکُم أو نقيضه» فدل آنهما نوعان 
لخطاب الوضع: 
(۱) «مسند أحمد) ۳ 


(۲) زاد فی (مختصر التحریر» (ص ۲۳ ۲): في نقیض حکم. 
(۳) في «د»: بینهما. 


فوادح العلة 


9 


فالاوّل (كتلقی: 
(۱) تخؤينب ین تغليظ. کتول تي ور پر سوا می 


۳ 
۳۷ 
و س ٤‏ 


(آز) تلفي (تزیسیع من تضیست ك) قولہ : (الْرَّكَاةٌ َال وَاجِبٌ | 
دم الحاجة. فَكَانَ عَلَى التراخي كَالدَيَةِ عَلَى العاقلّف 4) فَوْلَّهُ: (لِدَفهِ "© 
الحَاجة”" يَقْئَضِي الفَوْرَ). 

(0) (أَو) آی: ولو الثاني : كتلقي بات ین تفي 5) قوله: (المُعَاطَاةٌ 
في الیّیسیر بیع لم يُوجَدْ فيه یسوی الرّضَاء فَوَجَبَ أن بطل كَمَيْرِو ) قوله: 
(الرضی يُنَاسِبٌ الانعقاد). 

وائما سمي هذا فسا الوضع؛ لأن وضع لاس جَعَلّهِ في مَحَل على 
هيئةٍ أو كيفيّة صالحة لان ب رب على ذلك الخکم المطلوبء فإذا كال 
ذلك الا آو تلك المع لا ناس فَسَدَ وضفه فإذا اقتضّت العلَةُ نقيض 
الحُكم المُدَّعَى أو حلاقه: كانَ ذلك مُخالفًا للجكمة؛ إِذْ من شأن العِلّة آن 
کاو کل ا ا نع فكانَ ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبارٍ. 


| (وجوابهعا)آي: : جواب نَوْعَئْ فساد الوضع (بتقریرِ'“' گونهما كَذَلِكَ) 
یقت کون الیل صالخا لاعتباره في ترتیب الخکم عليه؛ کان يَكُونَ ل 
جهتان بن“ الٹستدلٌ من إحداهما والمُعتَرضُ من الا خری» کالارتفاق 


e‏ و 


ودفع الحاجة في مسألة ال کاق ويُْجابٌ عنِ اف ارة في القتل بأنّه غُلَظ فيه 


(۱) في (ع): فقول. () في «ع»: دفع. 
)٣(‏ ليس في «د». )٤(‏ في «د»: تقرير. 


ال لات بح مج سج .بر 


سد ویش وعن المعاطاة أن رجنب ت 
على عَّم الصٌیغةِ لا على الرّضی ور الع الأول کون الجامع مب ۳ 


وم رشو 


في ذلك الُكمء ویکون له عنه بان وڇ مع نقیضه لماني كما في مسح 
العف فإن کات تیا باه 


وه > : (منع) لمعترض من (خکم الأضلٍ) آي: أصل المُستدل. 
کان یقول حنبليٌ: : الخل مائ لا یرف الحَدّث : لا يزيل التجاسة كالدّهن. 
فیقول حنفيٌ: لا 19 الحكم في الأصل. فان الذّهنَ عندي يزيل التجاسة؛ 
داش مه سح کم الأصل في اصح 

) ولا ینیع المستدل بجر ر) مَنْعِ(4) منه۲) عند الأكثر؛ هس 

مق مة :ین مُقدّماتٍ القياس» فله ا کساثر المقدمات آي: (ميَدُلٌ) 
المُستدلٌ (عَلَيْه) أي : على أصل مققیس عليه و (گ)ما لو اعرض عليه 
ب(منع اللّت أو وَُجُوحِمَا) فان لا بََقَطِمُ المستدل بذلك وله إقامة الیل 
على حُکم الأصل. 

(َانْ دلٌ) أي : الیل على إثباتٍ خکم الأصل (لْ یط لمرض) 
بمُجرَّدِ دَلالةٍ المُستدلٌ على الأصمحٌ (قَلَهُ الاغتراض) على ذلك الدَليل 
بطریقه؛ ٍذ لا یرم يِن وجودٍ صورة ة الیل صحته. 

(ولَيْس) ذلك لاعیراض (بخایج عَنِ المَقصُودِ) الاصلی (فیتوجه 
لَهُ) أي : : للمُعتَرض (سَبْحُ منوع) أي: . سبع اعتراضاتِ (مُرَتَةِ) ثلاثة 0 
لی وثلاثة ده روات ۲" 


() زاد في «ع»: العلة أو وجودها. 


قوادح العلة 

دم منها ما یی بالاصل ین منع لاقي ار گنه ما لاش ما 
أو گنه غير مُعَلل 

ثمٌ ما يَتَعلَقي بالعلة+ لأنّها فَعْهِ لاستنباطها منه من مَنْع كَوْنِ ذلك الوصفب 

له أو مَنْع وجوده في الأصلء أو مَنْع گزنه دی 

نم ما یی بالفرع؛ لابتنائه علیهماء كمنع وجود الوص المُدعَى عاي 
في الفرع» فيال في الإثبات بِمُنُوع مر 2 تب لالم خکم الأصلء لمن 
ذلك؛ ولا نله مما یقاس فيهء لِم لا کون مما اف في جواز لاس 
فيه؟ سَلَّمْنا ذلك ولا تسم أنه معلل ِم لا یال ET‏ 
ولا تلم أن هذا الوصف عِلْته. یم لا يُقال: BE‏ لك 
لع جود الوصف في الاصل» صَلَمْنا ذلك ولا نْسَلُم: (الو صف نخدا 
لِم لا یُقال: إِنّه قاصرٌ؟ سَلَّمْنا ذلك. ولا تُسَلَمْ وجوده في الفرع. 

وظاهرٌ إيرادها على هذا الترتيب وجوبُ به لمناسبة ذلك التّر تیب الطّبيعيَ» 
وجواب هذه الاعیراضاتِ بذفع ما يراد دفعه منها بطريقه المفهومة. 


(وَنِ اعْتَرَضُ) المُعترض (عَلَى حُکُم الآصْلٍ ب) أن قال للمُستدلٌ: ( 


[لا أَعْرِف]”" مَذْهَبِي فِيه) أي : فیما قت عليه (فَإِنْ أَْكنَ المُسَْد لمشتدل بیانة) 
أي : بيان حُکُم الأصل بين (وَإِلَا) يُمْكِنْه باه (3) المُعتَرضُ (عَلَى | ناب 
أي: إثباتِ أصله ولم يَنقطع بذلك”. 

ومیل عند آصحابنا وغیرهم (أَنْ يَسيَدِلٌ) يَعني: َحمَمٌ (بلیل 


مو ہے 


عِنْدَهُ قَقَط)أي : دون المُعترض (كَعَفهُوم وَقِيّاسِء فَاِنْ) منعه حصنه بأن 


() ف (دا: وجوابه. (۲) نی (ع): لاعرف. 
(۳( لن ي ((د). 


انی 
ي 
2و 


(اعْتَرَضَ) عليه (ل) المُستدلٌ (عَلَيْهِ) 3 علی ذلك بر رهن 
بذلك. 


(وَلَيْسَ لِلْمُعْترض أن یرم 4) أي : یلع لمُستدل (مَا یله شو) فقط 
رو [) للمعتر ض (ان بت ول) للمُستدلٌ: (إِن ٤‏ )زا آعتقده (وَإِلا لت 


سے 


07 
قال السَّيِحٌُ: لا يَنقطِعٌ واحدٌّ منهماء فیکون الاستدلال في مهلة النّظر في 
المعارض"''. 


و 
کر 


القادح الخامس: سی وهو (اختمال لَفْظِ المُسَْدِلٌ لامرن کر 
عَلَى السَّوَاءِ) أي: بأن يَكُونَ اللّفظ مرا بِينَ احتمالين متساويين؛ له لو 
كان ظاهرًا في أحدهما لوّجَبَ تنزيله عليه. 

(بَعْضُهًا) أي: بعض الاحتمالاتِ مُملَمٌ لا يُْحَصّلٌ المقصود والبعض 
ار (مَمْنُوعٌ) وهو الَّذِي يُحَصّلُ المقصود ولا بد من زيادة هذا القیدِ 
الأخير؛ لأنّهما لو كانا لین يُحَصَّلانِ المقصوة أو لا يُحَصَّلان: لم يكن 
اشیر می لأن المقصود حاصل أو غيرٌ حاصل على التقديرَينِ ما وق 
زيادّه» فيردُ عليه ما لو حَصّلا المقصوک ووَرَدَ على أَحدهما ین القوادح ما 
لايَرِدُ على الا ره فإِلّه ین التقسيم أيضًا لحُصُولِ غرض المُستدلٌ به. 

(وهو) أي : التقسیم (وّارذ) على المُستدل عند الأكثر (وَبَیا نهُ) أي : :بیان 
احتمال لفظ المُستدلٌ (عَلَى المُغترض ي) كالاستفسار وذلك (5) قول 
المستدل: (الصَحیح في الحَضر وَجَدَ الم َو المَاءِ) عليه (قَجَارَ) 


(۱) «المسودة في أصول الفقه» (ص ۰ ). 


دنت قَیقَولْ) المعترض: 'مشہی سیخ شم هو اي 
ODS‏ من غير قي سفر أو حضر أو خیرهه(آو) نله (في 
مه أ مَرَض) ف الاو وهو ره طلقا (عفشوغه هو م نع بَعْدَ تقِیم 
سے بس وشو ای ویس 

(وَجَوَابة) أي ت هذا الاعتراض (کالاشیفسار) بان ۱ ول المستدل: 
لفظي الْنِي ES‏ انت لذي يودي للدَّلالق وَالدّالٌ على 
نله سی ذلك ال آو العف الشرعی» آو العف العا آو کوثه جار 
راجحا بعرف الاستعمال أو كول أحد الاحتمالات ظاهرًا پسبب ما انضم 

ليه من القرينة من لفظ المستدل, إِنْ كان هناك قرينةٌ لفظة أو حال أو 

ہو و وسو 


۷ ۷ 


3 


القادح حجن (مَنْمْ وُجُودٍ المُذَّعَى) آي: E‏ - + رل في 
الأصل) مُتَعَلقَ ق ب«وجود» (5) قوله: (الكَلَبُ حيو وان ل ين ولغ 
َلَايَطْهرُ) جِلْدُه(دَبْغْ گجنزير ا العا رفي بأد يول الا لل آن 
الخنزير يُحْسَلُ من وُلُوغِه سَبْعًا. 

(وَجَوَابَةُ) أي: جوابُ المُستدلٌ عن هذا الاعتراض (ببيانه) أي: باثبات 
وجود الوصفب في تی ہو ری بوت له رین عفر 
أَوْ حس. أَوْ شرع بخسّب حال الوصفي)؛ [لأن الوصفت]”" قد يَكُونُ عقلي 
فبالعقل. او ف آو شرع فبالشرع. 

مثال یجمَمٌالثلائة: إذا قال في القتل بِالمُثْقَل: قتل عمدٌ عدوانْء فلو قال: 


() في «د»: معنى . 


( ۲( لسن و (ع۷. 


الور بضج مجتصلتجریر 
لالم آله قتلء قال بالحِسٌ. ولو قیل: لالم عمد قال: معلومٌ عقلا 
بأمارته» ولو قیل: لا نُسَلَّمُ أنّه عدوانء قال: لأن السّرعَ حَرَّمَه. 

(وَلَهُ) أي: للمُستدلٌ (تَفْسِيرٌ لفظه ب) مَعنّی (مُحْتَمَلٍ). 

لقادح السَابع (منع گونه نه) أي: الو صف «عله) آی: ا منم ”اف ان نی الوصفب 
اي عأ ب الستدل والُطابةً بتصحيح ذلك وهو غم )وم 
وُرُودہ وتشَعْبٍ مَسَالِكِه. 

(وَيُقْبَلٌ) هذا القدخ من المُعترض عند الا کثر؛ لاد الأصل سر سر 
ولو لم بل لی الحال إلى لیب في الماك یکل طردٍینالاوصاف كالطّولٍ 
والقصرء فنْ المستدل با ن المنع وَأ بما شا ین الأوصاي. 

(وَجوَابَة) أي : جوا هذا السشُوالِ (يبَيَانهِ) آي: بان يه شت الفستدل عليه 
الوصفي (بأَحَدٍ مَسَالِكِهًا) أی: آحد مسالك ا الكابقة من اجماع أو 
نص» أو سبْر» أو غير ذلك من مَسَالِکھا. 

القادح الثامنٌ: (عَدَمُ ۴- أن يدعي 0 5 (أَنٌ لوصف لا ماه 
لَهُ) بين الاصل والفرع كأن ية بقول: هذا الّذِي عَلَلَ به غير مناسب للتّعلیل 
وه طردبًاء أو لاختلالِ شرط من شروط اللّة فيه فلا كتفي به في التعلیل. 

و(لا يرد عَدَمُ التأثير: 

- (عَلَى قیاس الدّلالة) المتقدّم ذِكْرٌه قبَيْلَ القوادح على الصحيح؛ لألّه لا 
یلم ين عدم الدلیل عدم المدلول ۱ ۱ 

- (ولا) یرد عَدَمُ التأثير ر ایشا على قياس ای لِلحُکُم) تعد سبب انتفائه 


۹2 (د»: علته. 


ف 


کے 
رج 


قوادح العلة 
لعدم العِلّة أو جزئهاء أو وجود مانع» أو فَوَاتِ شرطء بخلافِ سبب له 
لاد دم یریصح إذا لم تخل الیل أخرى؛ ولأنّه رجع إلى 
قياس الدلالة. 

(وَأَفْسَامَُ أَربَعَة) أي: سم الجدليُونَ عَدَمَ الثیر أربعة آقسام لا تاه 
له أصلاء وما لا تأثيرَ له في حُکُم ذلك الأصلء وما اشتمل على قيدٍ لا تأثير 
له وما لا يَظهَرُ فيه شيءٌ من ذلك» ولکن لا يَطَردُ في مَحَل التّراع فيُعلَمُ مين 
ذلك عدم تأثيره. 

ولکل قسم اسم یعرف به: 

فالأول: : (عَدَمَةُ في) ذلك «الوصفی) آي: لا تا کہ بس" 
)فول المستدل (صَلاة) الصبح صلا (لا تُفْصَرُء فلا بِقَدُم أَدَانهھَا عَلَى 
وفیها گالَفرپ. فَعَدَُ اضر هُتا) بالتسبة لعدم التقدیم(طريي) كانه قال: 

لا بقد دم الأذان على الفجر؛ لأنّها لا تقصَن وارد ذلك فی المغرب. لکنه لم 
ینعکس في بقيّة الصَلوات؛ إذ مُقتضى هذا لاس أن ما يُقِصَرٌ م من الصَّلوات 
يَجُوزُ تقديمُ آذانه على وقته من حيث انعكاسٌ العلّة يرجم حاصله (إِلَى 
سُوَالِ المُطالبة) قبله. 

00 الشاني: : (عَدَمَهُ) أي : عدم التأثير (في الأصلٍ) بن يستغني عنه 
ما ره PERSE‏ و و (مَبِيعٌ 
یر مرن فبَطَلَّ کالطیر في الهَوَاءِ) فبُعارَضُ ۷ 0]) 
وهو كاف نی البطلانِ» وعدم التأثیر هنا جهة العكس؛ ان عَدَءَ ا 
سم الات موہ سے اا مرج بر بش رم بل بیع 


الطیر في الهوای فاضا تسار ۳ ید۷ وهی 
العجز عن التسليم» 

مرن اشنلیم) وصف (مُسْتقِلٌ) يَصلّحُ وَحده أن يَكُونَ عله لعدم 
صِحَةٍ البيع» ولذلك بتاه اليَيضَاوِيٌ" وغیژه على جواز التعليل بجلتین. 

فن قَلّنا بجوازه: لم یقدخ يَعني: فلا يبل القدخ بعدم التَأئي وهو 
القول المُمَدَمُ. 

(ویْقبل) القدحُ ۳ التأثير (في وجد) وهو قول الْمُوَفْق وغیره (وهو 
کا مُعَارَضَتَة''' في الاأصل). 

والالث: (عده مَهُ) أي : عدم ال ير (في الحُكم) وهو ثلاثة أنواع: 

(۱) (إِمَا لا قَائِدَة لذ کرو) أو له فائدةٌ ضروريّةٌ أو غيرٌ ضروريّة فالاوّل 
رک) قول العستدل: (المر تد مُشر شرك اَتلَف مالا) م محترَمًا (في دار خرب فلا 
رسس ف( لا فائدة في قوله؛ (دار الخزب)؛ لاله (طردي؛ إذ 

ن أَوَجَبَهُ) أي : الضّمانَ (أ هط فلم يميد دار حربِء فيرع إلى ما 
Lana‏ ثیر كوه في دار الحرب. 

(۲) والشانی| لمشار إليه بقوله: (أَوْلَهُ) أي: لذِكْرٍ عدم لیر (فَائنَة 
ضَرُورِيَة) في القاس (گقول مُعتبر ر) بکسر الباء (قتوالاخجار في 
الاشتجمار) آتها با لا شا رِلَمْ تما مَعْصِيَة قاغتبر فیها 
الکدد ک) رمى (الحمار) ٤‏ الحجء (فَقَوْلَه) آي: الشستدل: ۹ مها 


(۱) «نهاية السول شرح منهاج الوصول» (ص ۱ ۳). 
)٢(‏ في «مختصر التحریر» ( ص۲۷ ۳): معارضة. 


تسم یتوس N‏ 
کا لا رل في الاستدلال لت مقط إلى نفره تلایتوت) 
استدلاله (بالرجم). وهذا أيضًا راجع إلى الأول كالّذي قَبْلّه. 

(۳) و الثالث المُشار إليه بقو له ور عم ال سا وو رورت 
نو سو موسر رو الت الحضو (ک) ما لو 
قيل : (الجَمْعَة صلاة مَفْرُوضَة فَلَمْ ته قْتقر) إقامتها (إِلَى إِذْنِ) الإمام (ک) 
هر و(غيرهاء ق قر : (عفروضة: سن نب» زد مت 
«مفروضةٌ» (لَمْ يَنْتقِض) قباشه؛ لأن ال كذلك. وإِنَّما ذْكِرَ لتقریبِ الفرع 

ين الأصل وتقوية ال بيتهما؛ إذ الفرش بالفرض أشبة ین غيره. 

)٤(‏ (و) القسم الرابع: (عَدَمُةُ) أي : عدم التأثير (في المَرْع) لکن له تأثیل 
ولا يُطرَد نی ذلك الفرع ونحوه من مَحال التزاع» وإنْ كانَ الوصف له تأثيرٌ 
في الجمل (5)ما لو قیل فی ولاية المرأة: اا( کت ا قلابصح) 
نکاخها (کمَا لو رُوّجَتْ) من وليها (بغير کفء) فالترویج من غير كفو وان 
نامب البطلان إلا أنه لا اطَرّادَ له في صورة التزاع التي هي تزویجها نفسّها 
مُطلقَاء فبان أن لوصف لا کر له في الفرع المُتنارٌع فيه. 

(وهو) أي ویر ہے (5) القِسْم (الثاني) الَّذِي هو عَدَمُ التأثير 
في الأصل» من حیث ان کم الفرع هنا مُضافٌ إلى غير الوصف المذكور. 

واعلَّمْ أن هذا القسع الرٌابعٌ كيف كان مَبنج على قولِ الفرضء (و) 
لسَحیخْ أنه (يَجُورٌ الَرْضُ في بَعْضٍ صُوَرِ المَسْأَلَِ) كما لو قال المسوول 
عن نفوذ عت الراهن: ١‏ افرض الکلاع في المُعسِرٍ أو عمّن زَوّجَتْ تفْسَها أو 
افرض فين روج بغير کف فإذا تحص المُستدلٌ تزويجها تفْسّها من غير 
الكفؤ بالڈلیلء فقد فرّض دلیله في بعض صور الشزاعء عله الاصطلاح 


و بضج مجتصالتخرر 
لإرفاتی المُستدلٌ وتقريب الفائدة» واستدل له باه قد لا ساعد اللي على 
الكلء ویس اعده غير أنه لايُعَلَلَ على دفع الخصم بان یک ون كلامُه في 
بعض الصو َكَل فیسعفید بالفرض غرضًا صحيحًاء ولايَنْشَدُ بذلك 

جوابہ؛ لا ِن شل عن الكل فقد ی عن البعض. 

(و) على هذا (يكْفِي) المُستدلُ :بتاکم في بقض الصو 
فلع بو في الباقي) منها ضرورة ألا قَائِلَ بالفرق. 

(وَإِن ای الُستدلٌ (بما لا ار له في الأَصْل؛ ل( تصد (دفع التقض: 
َم یجز) عند الجمهور ويَحتوِلٌ أنْيَجُوزٌ؛ لاه محتاجٌ إليه لعل الخکم 
بالوصف المُوٹر 

وقال فی «التمهید»(: ان 5 ہہ له نحو: 9ص 
مفروضة فلم تَفتقز إلى إِذْنِ کغیرها» قِيلّ: يَضُرٌ دُخولّہ؛ لاه بعض الیل 
وقیل: لا فارق فيه تنبيًا على أن غير الفرض أَوْلى ألا یفتق ر؛ ولانه يُريدُ 
تقریته من الأصلء فالأولی ِكْرُّه وان آتی به تأكيدّاء فکلامه يُقتضي مَنْعَه 
بخلافه لزيادة بیان 

القادح للام والعاشرٌ والحادي عَسَرٌ والثان عََسرّ: ما اشتهرٌ باسم 
القدح» فالمذكورٌ أربعة أنواع» وهذه الأربعة المخصوصة بالمناسبة: ۱ 

أحدها: لح في متاس الؤضفب) للحكم ال عليه (بمَاهَلرم فيه 
ِنْ و راجک) على المصلحة اني ین أجلها قفي عليه بالمناسبق 
(أَوْمُْسَاويَة) لھا وذلك لما سب من أن المناسبة تَحَرمُ بالمعارضةء وإِنَّما 


)۱( «التمهيد في صول الفقه» للکلوٰذانی ۸۵٥ /٤(‏ 


قوادح الل سم 
ا لاجل التسييوونينان أن ذلك من جملة القوادح ال واردة علی 
ااا جاح إلى الجواب کہا ۱ 

(وجوانه به) عنها (بالتزجیح) أي : بیان ترجیح تلك المصلحة التي هي 
ف العدة علی تلك المفسدة التي بُعترَضُ ہا تفصیلا وإجمالاء آکا تفصيك 
فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري, وذلك حاج أو بأنَ هذا إفضاءٌ 
قطعيٌ أو أكثريٌ» وذلك ظنّيٌ أو لش أو أن هذا اتير نوعٌه في نوع | : 
وذلك ار نو في جنس الم إلى غير ذلك ما له وأمًا إجمالا 
فبلزوم الب لولا اعتبارٌ المصلحةء وقد أَبْطَلْنا کان يَقُولَ المستدل في 
الفسخ في المجلس TS‏ فيُوجَدٌ الفسخ» وذلك دَفعٌ ضرر 
لمحتاج إليه من المتعاقدينء فیقول المُعترصُ : هذا مُعارَض بضرر الآخر. 
ية وال الا - پپپوس وی سی سس 
لمقلا ولذلك یدق كل ضر ولامجلت کل نفع 


الثاني من الاربعة : (القَدْحٌ في) صلاحيّةِ (افضاء الم ی المَقصودٍ) وهو 
المصلحةٌ ین شرع الخکم (كتغليل) الممستدلٌ (حُرمَة لعص اهر في حو 
لمحارم (بَالحَاجَةٍ إلى رفع الحجججاب) من الوّجالٍ والتْساء مود إلى الفجور؛ 
(فاذا 0 التحریم زان ات لت ف النکاح المفضي إلى مقدمات لتهمة 
والنظر المُفضي إلى ذلك (فَيَعْترض) المُعتَرض راز سَدَهُ) بالتحریم المُوَبد 
(بُفْضِي إلى الفجُور) لأن التفس ةا إلى الممنوع» كما قال الشاع © 
وَالقَلْبُ يَطْلْبُ مَنْ یحور وَيَعْتَِي ‏ والنفس مایْلةً ای المَمْنوع 
لکل شَيْءٍ پشتهبه طَلاوَةٌ مَذْفُوعَةٌ إلا عن المَدفُوع 


)١(‏ من الکاملء ولم أهتد إلى قائله. 


ول لس اوور ورب دھ اتف 
(وجوایه) أي : جواب المستدل عن ذلك بين 37 ی نت ع ده( 
سب 0۳0" سن قیال لوا (طیعا) بحیت 


جرد وت مَحَرّم 


سم یم ۵و 


الثالث من الأربعة اوا ر : غير ظاهر 
(كتعليله) أي : المستدل (صِحَةَ یه الگا الرّضّى) ووجوب''' ال بالقصو 
( شيع یت رض) المُعتَرشی عليه (بأَنَّهُ) آي: لرّضى (حَفِيَوَالحَفِيٌ لا يعرف 
الحَفیَ وَجَوَابهُ) آي: المُستدلٌ (صَبْطة) أي: الرّضى بان ؛ ين طهوزه بصفة 
ظاهرة (بما یل له من بلا زیجاب وتو آ) ضبط الک ما 
ہی بب جر مان والمُتقَل؛ أو غير ذلك ممّا هو 
مبسوطٌ”" في الفقه. 

الرّابع”" من الاربعة: (گون؛) أي: الوصف [مُضطربًاء آي]: (غَيْرَ 
مُنضبط كَتَعْلِيلهِ) أي: المستدل سد واحذها حكمّة (وَالمَقَاصدِ) 
جم مَقصٍوٍء وهي المصالحٌ (5) تعلیل (ر- کس اکا ای انقصر والجمع 
والمسح وغيرها (بِالمَشَقَةِ) وقطع السّارق بالرجر (فيَعْترض) المعترض 
على المُستدلٌ (باختلافا) أي ٤‏ 28-8 ا و تختلف (ب) اختلاف 
(الاشخَاص وَالأَرْمَانِ وَالآَحْوَالٍ) فلا يُمكن تعيين “المقصوه مھا 

(وَجَوَابه) أي : المُستدلٌ (ب) بیان (أَنَهُ) أي: الوصف (مُنْضَبط): 

- ما (بنفسه) کمات 7 بب ھت" ضط عر نا غا 

الجواز للتعليل بالحكمة إذا انَضَبَطَتٌ 


نہد 


$ 


(۱) في (ع»: ووجود. (۲) في «د»: مضبوط. 
(۳) لیس في «ع». )٤(‏ لیس في «د». 


قوادح العلل 
- (أَو بضابط لِلْحِكْمَةِ) بأن تَكُونَ العِلَهُ هي الوصف المنضبط المشتمل 
على الجکمة ھ0 والرّجر بالحت ونحو ذلك. 
القادحٌ لت عَشَرٌ: سے ہر یی ہمہ ہس 
شروط العلّة أنه لا يدح فيها مطلفًا (5) قول المستدل : (الحُلِيٌ تال 
یر نام قلا رْكَاة فيه كياب البِذَلة. ف معد فیعض المُعترض على المستدل 
(بالحُلِيَ المُحَرّم) بأل مال غيرٌ نام 0 


5 سے ورو 


وجوابه به) أي : المُستدلٌ عن هذا الاعتراض من وُجوو: 
- إا (یعنم وجو اليل في ورو التَقُْضي) لاد لص ال 2 


ہے نک تخلف الخکم عنهاء فإذا مم وٌجُودُ العلَةِ لم ي يتَحَقَق النقض. 
سل لک في الصورة المذكورة عدم علیہ فهو یل على ده 
عله عَکسّاء وهو اتف الخکم لانتفائهاء مثاله: أن یق ول الحنفيٌ في قتل 
المسلمٌ الم تل عمد عدوا فيَحِبُ بہ''' القصاصٌ كما في للم 
بالمسلمء فيقال له: , نق تفص بقتل المعاهَدٍء فإنّهِ قتل عمد عدوانء ولا یل 
به المسلمٌ. ف فيقولٌ: الم عدوان. فیندفع الَف بذلك إن تبت له 
ماه في الصّورةٍ المذكورة أنْيقُولَ: لالم الک في المعامَده فلل 
عندي يجب القصاص بقتله](". 


- (أَوْ) ب(عنع) وجود (الخکُم فيها) أي: في صُورة التقض» وهذا هو 


الع اتاق, 
7 0+001 2 ۳ 9۹ ۳ ° 
(و) إذامَنع المستدل وجود العلة في صورة النقض فلس لِلمُعغترض 
)١(‏ في (دا: فيه. 


(۲) جاءت في «د» بعد قوله الآتي: وهذا هو الوجه الثاني. 


تبلس لبون ىک اتخریر 
الدَّلالَهُعَلَى وجود العِلَّةٍ فيها) أي: في صورة انض على الصٌحیح؛ لاله 
نتقال عن مَحَلَّ ار وغصبٌ لمنصب المُستدلٌ» رم مه أن کون 
المعترض مُستدِلاء فهو قلبٌ لقاعدةٍ المصطلح لکونه یی مستد لاء 
والمستدل مُعيَرضَاء كما لو قال المُعترض في الصورة المذكورة على أل 
قتل المعامَدِ عدوان أنه قتل مُخفه لذمَة الاسلام وکل ما کان مُخفرا تدك 
الإسلام فيفضي إلى ما دُگڑنا. ۱ 

والوجة الثالث: أن ی ین المُستدل في صورة النّقضٍ وجوة مانع أو انتفاء 
شرط مخت خلت الخکم فيها عليه» كما إذا ورد المُعتَّضُ تنل الوالی 
وله علی عله ة القتل العمدٍ العدوان» قال الستدل: ن لمات رت 
وکما اتال سل ف رق نصابًا كاملا ولا شبهة له فيه فقطع فأَؤْرََ 
قش ھ ین غیر جرزه فقال المستدل: لانتفاء شرط وهو الحرز. 

الوجة الرابع: نی الُستدلٌ أنَّ صورة اللَقَض واردةٌ على مذهبه 
ومذهب خصیه كما إذا قیل: مَکیلء فحَرُمُ فيه لتّفاضل. فأَوْرَدَ المُعبَرضِ 
العرايا؛ إذ هي مکی وقد جار فيه التفاضل بيته وبينَ التّمر الهَبیع به على 
وجه الأرضء فيَقُولُ المُستدلٌ: هذا وارد علي وعليك جميعًاء فلس يُطلانُ 
مذهبي فيه أَوْلى من بُطلانِ مَذهبك. 


A 


الوجۂ الخامش: أن يَقُولَ: هذه الله منصوصة» فهي مُوََرةٌ بالنّض فلا 
یرد علیها کقوله تعالی: ف والکارق والس رق فاقطعوا آیدیهما يَهُمَا 74" إذا عَلل 
بالسّرقة في مسألة الّاش وغيره؛ فأورة عليه بعض وض المذکورق 
وكذلك عله العرايا منصوصك فلا يوت فيها البق بالعرايا. 


(۱) المائدة: ۸ 


قوادح العلة 


لودل 0س اتی تنا (علی وُجُووها) أى: العِلَّةِ في 
مَحَل التعليل (بدلیل مَوْجُودٍ في صُورَةٍ النقض. ) َقَصَ المُعتَرض العلت 
مع المستدلٌ وُجوةها فی مكل انض بان (قال المُعْمَرضُ) للشستدل: 
ES‏ تقض دَلِلُكَ) حينئذ؛ لاه موجوڈ في مَحَل التقض والعلَُ غير موجودة 
فيه على رّعمك. )3(٠‏ لا يُسمَعٌ قوله؛ لالہ (قَدِ ال من نَفْضِهَا) أي: ال 
ند سٹت 


00+ ول الحنفيٌ في قتلِ المسلم بل کل عمد عدوان فار جت 
7 ٭؟" ية فيقول الحنبلی: للم أن قتل الميٍ عدوا فیقول 
الحنفيٌ الیل على أن قل ال عدوا اله معصومٌ بعهد الإسلام؛ وکل ن 
کان مَعصومًا بعصمة الاسلامفقتله عدوان EEN‏ دلیل العدوانية 
في قل الم مو جود في قصل المُعاهَدِ» فلْيَكَنْ عدوانًا يَحِبُ به القصاصٌ على 
المسلم. فهذا نق لدلیل العلَِ لا لیهاه فلا د يُسمَمْ؛ لاله انتقال. 

فاته العام ازلاكان ہیی وپ ہہ لبم 
وجوب قثله بالمعاهَدِ مع اشتراکهما في الیل وهو نة نقض الحکم. والکلام 
الان في كونه مار ِمةِ الإسلام بقل الم عدوانًا عليه» بکون الإخفار 
الم ذک ور بقتل المعامَد یش عدوانًا عليه» وهو نق لدليل ال كما کر 
فق انتقل من التّقض لعِلَّةِ الحُكم إلى الق لدلیل عِلَةِ الحكم. 

(وَيَكْفِي المُسْيَدِلٌ) في رد هذا التقض «َلیل) أي: أدنى دليل (يَلِيقَ بأَضْيه) 
أي: يُوافقه ويُطابقه. مغل أن یقول: ما لم أَحَكُّمْ بالعدوانيّة في صورة قتل 
سوہ سوہ سر ار ہو ہے مو الما 


سس( سے وولو ب مل 23002 

للعه ی فالمُقتضى لانتفاء القصاص فيه قوي موافقٌ للأصل» والمقتضی 
لاثباته ضعیفٌ بخلافِ الم فا المقتضی لقتل الشُسلم به قوي لنابز 
عهده وذِمَيّهء فصارٌ كالمسلم. 

29 نز( قآل) المُعْتَرضُ للمُستدلٌ (ابْيِدَاءً: مَلْرَمْكَ) ما (انْتِقَاضِ 
علتك. ؛ أو) انتقاض (َلِلِهَا) لأنّك إن اعتقذت وجو العلَّة في مَحَل اض 
لمشي ور شع رت سی سو ات اكه 
(قبلّ) منه ذلك؛ لأن هذا دعوی آحد أمرين» وكيفف كان فلت بت العلّةُ. 


(وَلو امسلل الحم في و لتق لم يُمْكِنٍ ُمُکن المُعْتَرض 
ندل عَلَيْهِ) أي : على ثبوتِ الحکم الَّذِي َه المُستدلٌ على الاص 


سے 
رظ 
2 


مثالّه سے مر سر نے وت ا فلا تجبَر کالب 


مه 


لے نتر 010 ض سن لب المجنونق فول المُستدلٌ: لا 


لم إجبار الب المجنونة. 
تنبية: لو قال: ولیس للمُعتّرض أن يَدُلٌّ على وت العلّة أو الحُکم في 


صورة التّقض لكان أَحَصَرَ؛ لکنه تیع صاحب الأصلء فلیَأمّل 

يكي المُسَمَِلٌ) إذا تقض المعترش عليه بصورة أن يُجِيبَ عن 
لغ باتصریج بقوله: (لا آغرف الوا فِيهَا) كقوله: لا ملم أن 
المسام لاقل بالمعاهَد؛ لان دلیله على الاو صحیخ» وهو قوله: قت 
عمدٌ عدوان؛ فلا يطل بأمر مشكوك فيه» وذلك لانالشستدل إذا لم یعرف 
لرّواية في صورة التقض احتمل نیح ون الحُكمٌ فيها على وف الل فلا 
یرد النَّقَضُْء واحتمل أن يَكُونَ على خلافه فِيرَد ومَعَ الاحتمال فلایبطل 


r‏ وہر 7 ےم 
دليله بأمر متردد فيه. 


قوادح العلة 


رصم 


(وَإِنْ قال) المستدل: (أَنا 
لاس وَأقُولُ فبا کمن للان؛ فیع) نی الاظهر لاثبات مذهبه 
بالقيّاسء (إلَاإِنْتَقَلَّ) المستدل (عَنْ إا مه نهُعَلَلبهَا) أي : بصورة التقض 
(فیخریها) على خکم تعلیل | إمامه. 


مل أي : صورة النقضر (على تفت 


(وَإِنْ قر المُسَيَدلَ لَفْظۂ ب) معنّى (5افعلِلفْض عَیْرِ ظَاهِرِِ) أي: :هو 
بس و ا 
رو روت سا فده ا 
عن وقتِ خطابه. 

ولو أعات) المستدل (تَضوء یه نہ ین ضل وَقزع ل) أجل (تَفد) أي 
لض (ثُيلَ) عند أكثر أصحابنا؛ لن اسرد یی شرط للعلة ادن 

مثاله ری ہس یہ بب ای ایی مع سابك الم 
فیتقض بالرَّأس في الطهارة الكبُرىء فَيُجِيبه 2 فبُجِيبّه : يستوي فيها الأصل والفرعٌ. 

(وَكَاملْوَمُ) المستدل 5 اف اا ر نیم المُستدل بشيء 
شر بی شی موی شیدر یی فقوم وق یاس وقول 
رل حدما لا راہ دللا الا خا ل على دلیل أقوى من 

إلا سس وَالكَسْرَعَلَى قَوْلمنِ الََمَهُمَا) لأنَ الناقض لم يَحتج تج بالتقض» 
ےت 2 بت الخکم به» ولاتفاقهما على فساد العِلَةٍ على أصل المُستدلٌ بصورة 
الإلزام وعلى أصل المُعتّرض بعحل التّراع» ذَكَرَه أصحاينا وغیژھم. 


کڪ a EA‏ 2 و ٭ سے اه 9 
۱۷۳3 الا بضج مجتصم اتجریر 
7 ىہ ھر م رو 7 72 رم و 7 7 ب ہے سر 7 
(وان نفضص أحدهما) اي المعترضص او الخسدل (علة الآخر باصل 
قال ابن الباقلانع: له وج فان سلمه خصمه والا دل عليه (أو رَادَ 
۳۲۹ ہہ 59 > سا ۵ 4 ۰ o‏ ۰ سس ت 4 
اتل وَصفا مَعْهودًا مَعْروفا نی العلة؛ لَمْيَحْرْ) ویتوجَه احتمال وفاقا 
لبعض اكا :نة كه سهوا ارم لسانه تی 
10 و 5 ےو _. 5ه 2 
(وان نقضص) المعترض دليلا لمستدل (ہمنشوخ او ب) حکم (خاص 
زور رم وه ام له AS‏ و وس میس سس 
ہے صعمر) رد نقضه في الأصح. (آو) نقضه (برخصء ثابتة 
چ ۰ اس 32 1 یی نے © ٥ ٠‏ 6 س سپ 5 
خلاف مقتضى الدليل) رد (او) نعصہ ( بمو ضع استحسان: رہ( نفضه عند 
7 7 7 1 5 م ر ت 1 مه ت ۰ 9 
أصحابناء ومثل''' أبو الخطاب ہما إذا مسوی بينَ العَمُدِ والسهو فیما ینطل 
العبادة فینتقض بأكل الصّائم. 
E‏ د و هه ره ہے رفا ےت 
وقال ابن عقيل: یقول المُعتّرض: النص دل على انتقاضه فيكون آکد 
لل (۲۲ ۲ 


(وَيَحِبُ آن خر المُشتدل في یله عَن) صورة (التّفْضٍ) على الصّحيح. 

مثاله: أن يقال في مسألةٍ الَبّاش: سَرَق نصابًا كاملا ین حرز مثله» وليسّ 
با ولا مَدیونًا للمسروق منه فیلْرَمُہ القطعٌ» ويّقالُ: قتل عمدٌ عدوان خال 
عن مانع الایلاء والملك والّفات في الڈّینء فأَوْجَبَ القصاصٌ. 

قال الطُوفِ: ولانزاع في استحباب هذا الاحترازه وإنّما التزاغ في 
وجوبه» فمن لم یُوجبهیقول: إن القض سوال خارجٌ عن القِيّاسِء فلا 


)١(‏ في «د»: ومثله. 
62 «الواضح في أصول الفقه» (۲۵۸/۲). 


قوادح العلة ع6 

جب إدخاله في لب القيّاسء بل إذا رده المُعتَرض لزع جوا بما فش 

Û‏ ا ذلك 
نشب الكلام وتَبَدَدُه وهو خلافُ المطلوب من المناظرة مو 

لأن فيه سم ما السْمَب وانتشار الکلام» وسدًا لابه فان واجبًا ليما فيه 

من صيانة الکلام عن التبدیل(. 


(وّاٍن اخْتَرَرٌ) المستدل (عَنه) آي: عن نقض العِلة (بشَرْطٍ ذَكَرَهُ فى 
الخکم) بان ده بشرط أو وصف (صَحَّ) ذلك وانْدَقَمَ النقض فی الأصحٌ. 
مثاله: اک ات : حن کلف ان مَحْقوت الم فجَرَى ببتهما 


لقصاص في العمدٍ كالمُسِلِمِينِ فمن رَعَمَ اندفاع التقض بذلك قال : الشرط 
المتأخر وهو العمدٌ اي فيد به الحكمٌ هو أحدٌ أوصاف العلّة محكمّاء وا 


سے لا 


تأر نی اللفظ حتّی كأنّهِ قال في هذا المشال NERE‏ 
قت آحدهما الا خر عمداء فجّرّی بينهما القصاص کالمسلمین وإذا كان 
دی في المعنی هذا المثال وجب اعتباژه؛ لأن العبرةً نحو الأصل إِنَّما 
عي بالاسکام لا الافاق ۱ 
(وِنِ اخْقَوَوَ) المستدل (بِحَذّفٍ الحُکم: َم سخ ج) کقول حنفيٌ في 
الا حداد على المُطَلَقَةٍ وی ہہ و وب ہی وود 


٥ص‎ 


القادح الرابع عشر ۳ لک وهو ابداء الحكمة ۳۳ وحكمه 
آله غيرٌ وارد على العلة على الصحیح (كَالتَقُضٍ) وقد سَبَقٌ تعريفه أيضًا. 


e /۳( «شرح مختصر الروضة»‎ )١٦( 


فال الامدیْ: الکسر نقش علی الو دون ضابطها(). 
قال الطُوفِي: الاك عونا نب الشرعٌ عليه الحُكم؛ لک ےھت 
وسہوہ زو سارہو سوہ سح لکونه 


تظة جفظ الأنساب وأشباو هذا 


مشالٌ ذلك: ول الحنفی في العاصي بِسَفَره: يتَرَخصضُ؛ لاه مسافرٌ 
يتَرَحَصٌ کالمسافر سفرًا وسر لی قلت مہ قالّ: 
َقفَة في سفرهه فناشب ال رخص وقد كننية له الأصل المذکوژ 
ال رر تن بو ا 
دنه السَفْر یجد 021 4 ,ت0 

القادح الخامس عَصر: (المُعَارَصَة في الأضل بِمَعْتّی آَحَرَ) وهي مُفاعلة 
0 ئ۶ وق بینَ یدیه آو عارضصّه في طریقه اه ا 
فيه» فک المعترض يَقِفُ بينَ يدي المُستدل أو وف حجن بينَ يدي دليله 
مه من التفوز في إثاتِ الدّعوى» ومعناها أن ین لمعترض في الاصل 
ِي قاس عليه المُستدلٌ مقتضيًاآ یر للځکم غير ما ده الشسندل» وحیز 
ؤي ات ران کن سی ہے مرو 
نیو الحكم هو الوصف اي ذگره المُستدلٌه ويحتمل أن یو 
لَه الوصفین جميعًا الي عل به الُستدلٌ» والّذي به لمعترش؛ وهي: 


(۱) «الإحكام في أصول الأحكام» /٤(‏ ۹۲). 


(۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۵۱۱). 


لاه یجد م 


قوادح العلة زا 

DE  ءمكحلا إا أن تون بمَعتّی (مُسْتَقِلٌ) بثبوتِ‎ )١( 
على وصف اع كما لو َل القُافع تحریع ربا الفضل في رال‎ 
فعارضّه الحنفيٌ بتعليل تحريوه بکیل أو الجنس أو القوتٍ.‎ 

(۲) (أوْ) تَكُونَبمَعنَى (غَيْر مُسْكَقِلُ) سوت الخکم لماعلل به 
المُستدلٌء أو لِما آبداه هوء أو لمجموع الوصفین كما لو عل الََافعِيٌ 
وُجِوبَ القصاصي في القتل بالمُتقَلِ العمدِ العدوان» فعاضه الحنفيٌ بتعليل 
رکوس لجار 

(و) هذا الم (الثاني مَقْبُولٌ) عند الأكثر؛ لأنَّ وَضْفَ المُستدلٌ لیس 
مب امس وه پش ی 
والففرع نکر الفائدةٌ لمع ررض من قلالة الاستقلالٍ عليه اء ثم ۱ 
تاش أن الاصل انتفاء الاحکام. وباعتبارهما معّاء فهو وی ٹر 
کمن أعطى قريبًا له فقیرًا احتمل أنه آعطاه لقرابته» واحتمل أَنَّه آعطاه لفقره. 
واحتمل أنه أعطاه لقرابته وفقره جميعًا؛ جَمْعًا بِينَ الصدقة والصّلةٍء وهذا 
ای الاحتمالاتِ لمناسبتهما جمیمّا للعطای وکون الک ات لا یل 
ببعض المصالح التي تعرض له. 

وإذا دار الا مر ین الاحتمالاتِ المذكورة كان التعليل بما ده العستدل 
ترجیخا ین غير مُرّجح» بل تعليا بالمرجوح؛ لان ما ذَكرَّهِيَصصحٌ على تقد 
واحدٍ من ثلاثة تقاديرٌ ويَبطل على تقدیرین منھاء ووقوع اثنینِ من ثلاث 
آرجح وأظهرٌ من وقوع واحد منها. 

مجع مس 
كالرَجُلٍء فیق ول المُعتَرصٌ: لايِتَعيّنُ تبدیل لین مُقتضٍيًا للقتل» بل هنا 


0ِے- ال ةل ی المرأّق وهو جنایته علی المسلمین 

بتتقيص عدوهم وتقويته؛ إِذْ هو من أهل الحرب والتکایق وحينٍ جا آذ 
لملة نی قتل الرجل تیا الدین» آو الجناية علی المسلمی | و الأمران 
جميعًاء وحینٍ این التبديل ِلّةٌ للقتل. 

علض بيان تفي وَضْف المُعَارَضَة عن القزع) آي: ال 
يان أنَ الوصف ال آنداهمُنتفب في الفرع؛ لأنَّ غَرَضَهِ عدم استقلال ما 
دی المستدلٌ سم » فهذا القدز ۷ی 0 

قال ال یله له عوی التعلیل به؛ إذ لولاه لم تب تب العِلّةٌ ف 
فرع فشت الحكم فيه وحَصل مطلوت اسل 

(و لا د يَحْتَاحُ وَصْفْھا) آي: المُعارضة (إلَى ضلٍ) بمعنى آن المُعارض 
SS‏ تأثیر وَصفه الَذِي أَبْدَاه في ذلك الأصلء بأن ول 
العِلَةُالطّعمُ دون القوتِ كما في الملح» 


کے ل ہے 


(وَجَوَابُھا) أي : المعارضة من وجوه: 


منها: أن يَكُونَ (بِمنْع وُجُودِ الوضفی) يعني وصف المُعتّرض» مثل أن 
ُعارّض القوت بالكيل» فیجیبه: لا نسلم أنه مکیل؛ نة بعادة رَمَنِ 
سول صََیوم وکان حینئذ موزونًا. 


ومنها: ما ار إليه بقولِه: (آو المطالبة بتأثیره) أي: مطالبة المُستدل 


به يتأ ےه سے 


9۶ ۶ 


کون وصف المعارض مُوٌ ۳ یقال: ولم ة لت ان الکیل قود وهذا 


.٢ع( ليس في‎ (١() 
.)۵۲۲ /۳( (شرح العضد على المختصر)‎ )۲( 


قوادح العلة سس( ۱۳۷ )د 
إنَمَايُسمَعٌ من المُستدلٌ (إِنْ أَنْبَتَ) العِلّيّة (بِمُتَاسَبَةِ أو بسَّبَ) حتی يَحتاج 
المغنارضن ف معارضتّه إلى بیان مناسبة و أو شبهة» و(لا) سکع جواب 
الشسعدل إن ات عا( ۱ بَسَبْر) فن الوصف يدل في السَبْرِ بدون ثُوتِ 
اس ة بمَجَرّد الاحتمال. 

یب98 E‏ 
وَصفِ المعارضة 


أو 0 مُتضطا) [فان وصف المعارض | اذا كان خفيًا 


7 


منضبط لا يثبت علية وصف المعارض. 


وینها جا ات (آو نع ظھُورِہ أو باه بان یمتح 
المستدل ظهور وصف المعارضة واتضیاطه؛ لان انا والاتضیاط شرط 
في الوصفِ المُعَلّل به فلا بد في دعوی صُلُوح الوصفي عة من بیانهما 
as ۹۹۳۵۷‏ 

ومنها: ما آشار إليه بقوله: (آو بیان انه آي: بان ین المُستدل أن است 

(عَدَمُ مُعَارَض) أي : غير مانع عن توت الم (في القرع) مثاله: آن قيس 
اله علی المختارف القصاص بجامع القتل»فیقول ال ن سی 
7608 مع الطواعیق فیجیب المُستدل : بأنْ الطو اعیة 
عدم الا کراه المناسب لنقیض الخکم. وهو عدم القصاص» فاس عدم 
ارس وعدم غارس گرا ما نشی لک لیس ین الباعٍ 
في شي ء. 


() لیس في «ع»2. 


۷ الج لس بضرح محرا رر 

ویٹھا: نژ له بقول: َو بيان أن رصف المعارض للفی, أو 
سیر ہہس اعارص (ششتول) بل (في صُورَة) ما 
ناش و على اعبار العم في صودةماء وه قول وا 
لا لا ول بسَواء») وهذا امک رض للتعميو؛ ا » وقال: 
بالشص دون القِيَاسء ولا تتمیم للقياس بالر لغای والمقصود ذلك؛ یه 

سس بیو ی ضائعًاء ولا یَضر کوئه عامًا إذا لم يَتَعَرَضض 


(وَيَكْفِي) المُستدل (في اشتقلاله) أي: الوصف (إِنْبَاتُ الحُكُم في صورة 


و 


دُوئَهُ) أي: دون الوصفي؛ لأن الاصل عدم غيره» ويَدُلٌ عليه عجر المُعارض 


امن هذا ازا الح سس سد بی دم 
وصفّا (آحَرَ يَقُومُ م مَقَا مَقَامَ) [الوصف (المُلْعَى) أي: : ما اه المستدل (بُبُوتِ 


الخکم دوئَه) أ ۲ : مع وجود]”" الوصفي المُلغى (فَسَدَ الإلْعَاءٌ) لابتنائه على 


(۱) قال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة آحادیث مختصر ابن الحاجب» (ص 4۵ 4): لیس هو في 
شيء من الکتب بهذه الصيغة. 
وروی مسلم (۱۵۹۲) ری بن عو ی أنه أ سل غلامة بصَاع نج فقال: به ثم اشتر اش 
به شَعِيرَاء قَذَهَبَ الغلام فَأَحَدَّ صَاعًا وزیا بض صاع لما جا عفر ره بت فقا 
له محر یم قعلت دَلِكَ؟ الق ره ولا تحن لا ثلا بن اي كن شع رشول اللہ 
لس سو «الطَّعَامٌ پالطعاممثلا بل ». 

)٢(‏ لیس في «د». 


قوادح العلة 


استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بل ۰ (ويسم سگی) هذا الحال المذکو * 
(تَعَدٌَهَ َالوَضْع لد د أَصْلَيْهمَا) أي: أصل المُستدل وأصل المعترضٍ» 
والتعلیل بالباقي على وضع؛ أي مع تیه وف لآو على وضع لق اي 
یج تیان ےر رس وت مان ین مسلم عاقلِء فح 
كالحَر؛ یسا مان لاش ار مصالح بسن یل ہما قرش 
078 5 ڈھ ۶" : الله که مسلا عاقلا حرا ف لحري هفرغ 
للنظر في المصلحت فهو فا فیقول المسعدل: کو ا بعبد أذنَ له 
ف القتال. فیقول المعترض: [قَامَ الاذن مَقام الحُرَي اه مَظِنَهُ لبذلٍ الوسع 
في الظر أو مظنه] لعِلَة السَّيّد بصلاحيّة مه العبد. 

(وَجَوَابَ إِفْسَاد" الالغاء) وهو تعد د الوضع: : (الإِلْعَاء) ات يلغي 
لمستدل ذلك اھب سر لا یوج فیها تت7 گی 
المُعتَرض عَلَقَ آخر فجوابه ال اوه وعلی هذا (إِلَى أَنْ یقّفَ أَحَدَّهُمَا) 
کون الدَّبْرَةُ علیه فان ظَهّرَ صور لا حَلَفَ فيها تم الالغاب وبَطَل 
الاعتراض. والأظهرٌ عجز المُعترض. 

(وَلَا ی اللقَاء لِضَعْف المَظِنةِ) في صورة (بَعْدَ تنلیوها) يعني: إذا 
سل المُستدلٌ وجوة هلضع لذلك المعنى» فالحٌ أل لا یت 
اوه کقیاس سی می س ہد می 
0 فا متا مط ره الإقدام على القتالٍء فلغیها 0 بالمقطوع 
اليدين» فهذا لا یقبل منه» حیث سل ن الرجولية مَظِنَهٌ اعتبرھا الشارغ 


0 ِ 
)۲( 2 ) مختصر التحریر ) (ص۲۳۳): اقساد 


ا 


سد ویوس ا 
ا وقد وَجِدَت لا مقدارٌ الحكمة لعدم انضباطها. 


(وَلَا يَحْفِي المُسْتَدِلٌ) في جواب المُعارضة: 

7 ان ومد وهو أن ىول ماعننته عينته من الوصف راجح على ما 
عارضت آنت بەہ ثم هر وجهًا ِن وجو الترجیج؛ وهذا القدر غيرٌ كافٍ؛ 
ھ الم أن استقلال وصفه أزلى ون استقلال رست المعارضة؛ 
إذ لا یل بالمرجوح مع وجود الرّاجح» لک احتمال الجُرئية ٿية باق ولا بعد 
في ترجیح بعض الأجزاء على بعض» فيجي 0+0٦‏ 

و کرس یو مین 
بأَحَدِهِمَا) آي: الوصفین (قُدَّمَ الرّاجِحُ) منهما. 

(7)(وَلَايَكْفِي) المُستدلٌ (كَوْنْ) ما ید4 مُتَعَد)یاء والآخر قاصرٌ 3 
لاحتمال تجح القاصر؛ إذ مرجعه الترجیخ بذلك. في 000 

(ویحوز *: تلد اونا ا ہت وی ان 
بکون وصفه علَه 

(2) إذا كد لاما فيجُوزٌ للمُعترض «اقیصاز)» (عَلَى) أصل (وَاحِدٍ 
تی بطل جزء من کلایه یبط کلامه لله زو یور , 
سس سر او ای سس سو سی ید 
)١(‏ لیس في (ع». 


قوادح العلة 


(فواند) 


ل علی معاني قاط متداولة ین اتد لابا اھا 

نکی فرش وژگزها من تخالت پا صاحبٌ الأصلء فان 
ذکرّها فیما ب و لے بے بد سیف ا ویجُورٌ الفرش في بعض 
صور المسالة والتَّقَدِيرُ مقارنٌ له ومل لزاع کلف ارن, لکن لگا زا 
المْصنف فائدة رابعة» وهی تعریف الالغاء نَاسَبَ 5 ب ذکرها هنا. 

إذا عرفت ذلك فالفّرض: (أَنْ یس أل عَامًا فقیْحیب حاصّا و تی عَامًا 
وید عاضّا). 

(و) الفائدة الثانىة: (التَفْدِيرُ) وهو (إِعْطَاءٌ المَوْجُودٍ حُكْمَ المَعدُوم وَ) 
المعدوم حكم الموجود (عَكحسشة). 

مثال الأوّلٍ: الماۂ للمريض الَّذِي یخاف على تسه باستعماله فيكم 
ویترکه مع وجوده حمّا. 

ومثال النان ہہ ۷| چ٭ٰمٰ۷۷ بمَوته» ولا ووه 
عنه ال |ذا خلت نی ملکه کا دخولها قبل موته. نے مقارن 
الفرض. فیقال يُقَدّرُ الفرض في كذاء والفرض مُقَدَّرٌ في کذا. 

(و) الفائدة الثّالثةٌ: (مَحَلٌ التراع) وهو (الخکم المُفْتَى به في المَسألَة 
المخْتَلَفي فیها) أي : المتكلّمٌ فيه ین الجانبين ب بين الخصمین. وهذا أيضًا 
کالمقارن للفرض والتقدير. 

(و) الفائدة الرّابعة: (الإِلْمَاءً) وَمُو نبا الحُكُم بدُون الوضف 


)١(‏ في «ع»: المستقل. 


î‏ الوا بضج مُت ا عجر 
المَُارَضٍ بو) وذلك كله واضحٌ» ولكن لگا كان له بمض تعلق بهذا الموضع 
دکرّه هناء وال أعلم. 
القادخ السَّاوِسَ عَشَرٌ: (التَركِيبُ) أي : سال التّركيب» وهو الواردُ على 
القاس المر کب من مذهبي المُستدلٌ والمعترض المتقدّم في شروط کم 
الأصلء (گ) قول المُستدل في المرأة (البَالِفَة: ی فلا ثرو تَفْسَهَا) 
بير بر ول وج سَنَه (فَالخَضْمُ) وهو الحنفيٌ (يعَْقِدٌ) منع 
ترويجها (لِصَِرِها) لا وه اء ناخ الي الأصلء وم 
عنسه هذا القیاس؛ لاجتماع عِةٍ الخصمينٍ فيه» فیک منهما. ی 
ثرکیب هاهنا هو أذ 2 تق الخصمانِ على خکم الأصلء ویختلفان في 
عِلَيّه فإذا لح آحذهما بذلك الأصل فرعًا بغير عِلَّةٍ صاحبه فالقِياس 4 
(صَحِيحٌ) لکن بناء على تركيب حُکُم الأصل من لین 
مِثانّهِ في هذه الصورة: آن أحمدٌ والشافعی رحمهما الله تَعَالَى یَعتقدانِ 
أن بنك [حَمْسٌ عَضرَة]" سه لا روج نها لأنونيهاء وأبو حنيفة متا 
ا الجارية جات سم سر ولاح عار کالغلام 
فالعلتان نِ موجودةٌ فيهاء والحکم متمق عليه بناءً على ذلكء فإذا قال الحنبليٌ 
في البالغة: أنثى» فلا ترو لها كبنت حمس 2 : عَْرَ انتظع لاس بناء 
الى ترکیب شک الال بینالخصمین من الا واسناد کل منهما إلى 
E‏ جار لأحدهما من صحَة صِحة القیّاس لاختلافي”” العلَة ةني الفرع 
والأصلء » مثل أن یو الحنفیخ هاهنا للمُستدل: نت عَللْتَ المنع في البالغة 


() في «د»: فتركب. 
)٢(‏ ف «د»: خمسة عشر. 
(۳) ليس في «د». 


قوادح العلة ز× 
بالأنوثة» والمنع في بنت خمس 2 عشرة عندي مُعَللْ بالصَّعَر فما اتف تُقَتْ علَة 
الاصل والفرغ فلا يح الالحاق» وني صِحَّةٍ النَّمشّكِ به خلافٌ» والاصح 
سیف ور سول سی یرت مہ رہش ان لزع 
في عليه کالراع في ُكيه. وال اس جوز على أصل مختلفِ فيه فإذا نَع 
المُعترض نب المُستدِلٌ بطريقه وصح قیاشہء فها هنا كذلك يشت المستدل 
أن العِلةً في بنت خمس عَشْرَةَ هي الانوئة ویْحققها في الفرع» وهي البالغت 
ويُبْطِل مَأخد الخصم وهو تعليله في بنتِ خمس عَشْرَةَ بالصّعْرِء وقد لب 
7 و ا ساف جين 6 
8ئ عدر (التَعْدِية) وهي: (مُعَارَضَةُ وَضْفٍ ال يوَضْفٍ 
رت انراج ر :هي (بکس جرت كبر صَغيرَة. 
يك یی بتَعَدّي الصْعَر) أي لال : هذا مُعارَض بالصَغْر وما 
ده وان تَعَدی به الحُكمٌ إلى البكر البالغة فما ذَكَرْتهِ قد تَعَدی به الخکم 


(إِلَى یب صَغِيرَةه و) هذا التَمثِيلُ (يَرْجِعُ ای المُعَارَضَةٍ في الأضْلٍ) برضف 
۶4 یہ یس ہی سید سی 4 (و) على هذا 


لاخ النَامِنَ شر 5-6 وجود وصف المُسْتَدلٌ) المعلل به (في لزع 
ك) أن ر ول المُستدل (فِي آمان عَبْدِ) : هو (َمَان رین هه گ) العبد 
(المَأَدُونِ) له في القتال (تَيَمْتَمُ) المُعترض (الأَهْليّة”") بأنْ ول عي 
نْ العبد م للأمان یه ب) بيان (وجُود ماع یه" في القَرع) نم 


(۱) زاد في (مختصر التحریر» (ص۳۳۵): في غير المأذون. 
(۲) في «ع»: بالاهلية. 


ا 
بیان وجود ماع بحس أو عقل أو ضرع( اي (جواب مذو 


5 : منع وجو الأصل المُدَّعَى عِلَة (في الأضل) يفول الا که 
مظن لرعاية مصلحة الأمان» وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا. 


زو و 


يمَْعٌ الممْتَِض من تقرير تفي الضف عن الفَرعِ) بععنی لو تَر 
تقرير تعن الب ده لم يمك ین على یج ہی 1س 
وظیف ة 2 تن تفط يه لا لالم بمراده وإثبائها وظيفة م من اذَّعَاهاء فیتَولی 
تعيينَ ما اذَّعَاه كل ذلك لبلا نتشر الجدل. 

القادح لاع شر : (المَعَارَضة في المَرْع) وهي ريما يَقْئَضِي تقیض 
کم الول باح طرق) اثبات (اللة) وعبر الطرۂ فی" بقوله: بذكر ما 
یمتنم مَعَه بوت الحكم فيه» إِمّا بالمعارضة بدليل آكَدَ من نص أو إجماع. 
وإمًا بإبداءِ وصفي في الفرع مانع للحكم فيه» أو کے أي 000 
الفرع تکون بآمرین: 

آحذهما : کر دليل آكَدَ ین قياس لمستدل ین نص أو إجماع لف 
5 الاعتبار لمخالفته 
النصَّ أو الاجماع. 

مثاله: لو قال الحنفی في رفع اليدين في الرکوع والرّفع منه: ركن ین 
آرکان الصّلاة فلا یشرع فيه رفع الیدین ET‏ الخصم: هذا 
على تلاق الحدیث الصَحیح من رواية ابن عم ار أن لب 
موسر كان يَرفع يديه في ثلاثة مواطن: عند الم حرام» والرکوع» والرّفع 


(۱) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 0۰ 


فوادح العلة 


و د 


* ويقول: نول عن ابن عمر تا في جماعة من الصحابة نیا تخر 
نهم کانوایرفعون أيديّهم ولم ینکره منکن فیکون إجماعا کو 
وقياشك فاسدٌ الاعتبار لمخالفته النص أو الاجماع. 


e 


الأمرّ الشاني: أن بدي المُعترض في فرع قياس E‏ 
بو الحکم فيه أو يمن کون وصفب الشُستدلّ مسب لثبوتِ الحکم مثال 

نع الحکم: نیو المستدل في المثال المذکور: ركن فلا شرع فيه رفع 
الى كان يدوو اقول ام | : ركن فیشرع فيه رفع اليدينِ کال حرام 
بدح سیر تم یر او ید بس رلا على پر 
وهو حقيقه ةُ القلب. وهو نوع معارضة. 

ومشال منع السَّببيّة: أن يَقُولَ الحنبليٌ في المُرتَدَّة: بت دیتها فقتل 
كالرٌ جل. فیقول الحنفی: أنثى فلا تُقَتَلُ بكفرها کالکافرة الأصليّة فيييّنَ آن 
تبديل لین لیس سببًا لقتل المرأة"». 

N LL‏ كول المع فى للعستدل: ما 
لبي سی سو و ۳۱ 
يقتضي نقيضه فيتَوَقَتْ ديلك ولا ند ین باه على أصل جامع یت ثبت عليه 
وله الاستدلال في إثباتِ له بای مساك ین مسالك اله شاء على نحو 
طرق إثباتٍ المُستدلٌ علي فینقلبُ المُعترض مستد لا على إثباتٍ المعارضة 
والعستدل ه مُعترضاعلیها بما مک من الأسئلة فتنقلتٌ الوظيفتان. 

(۱) رواهالبخاري (0۷۳۵» سک (۳۹۰) عن حا سول الله کر یت 

حَذو مَنْكِبَيْهِ إذَا افتَتَحَ الصَلات ود كبر پلرکوع ودا رَفع رس من الزگوع رهم كَذَلِكَ آبضا. 


(۲) من (شرح مختصر الروضة». 
(۳) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ٠٤١‏ 


ور بح مخت تخر 
قال رف روہ انتا لن المعارضة هي المَقَابَلَة على جهة ه93) 


اتاو انس سب متا 0007 
فإذًا للمُعارضة جھتان: 

إحداهما: جهةٌ منع مقصود المُستدلٌ فيَحتاج المُتَرضُ فيها إلى تقدير 
ذلك المنع بالدّليلء مثل أن يستدلٌ الحتبلی على عدم کراهة سؤر ال 
بان اي متیر كان یُصغي لها الإناء فتشربٌء في ول الحنفي ما 
َكَرَت من الیل وإذ دل غير أنَّعندي مانم يُعارضه ول على كراهة 
سؤر الهرة li‏ عَاسَ: « ره سک نشیا دليف الاصفاء 
في الط ارت وبهذا الحديث في الكراهة جمعًا بين الحديثين في العمل» فهو 
آولی عن إلقاك ا ۲ 


الحهة الثانية للمُعارضة: ثباث مطلوب المُعْمَرِض كما در ین إثباتٍ 
كراهة شور الهرة فهو من الجهة الأولى مانعٌ وین هذه الجهة مستدل؛ 
بالمسرورة يَحتاجُ لمستدل إلى أن لب مُعترضًا على استدلال 
اعم اس و ووه وی وی ای 
الت أو القياس» فیقول هاهنا: لا نُسَلّمُ صِحَّةَ الحدیثِ المذ کون سَلَمْنا 
لكن السَبَعِيّة فيه لیست حقيقة بقل مج شور اال اطول 
«نخلة) لاشتباههما في لرل گان لکن حدیثنا آصح نج فير جح 
وأشباهٌ ذلك من الأسئلة على النصّ. 


(۱) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۳۸۲). 

(۲( قوله: هي المُقَابَلََ على جهة. في (ع)ء (د): على وجهه. والمثبت من «شرح مختصر الروضه». 
٤ (۳(‏ (د»: منها. 

.)۸۵۱۷( رواه أحمد‎ )٤( 


٦‏ العلة 


المذكورة للاستفسارٍ وفساو الاعتبار والوضع ونحوه مين ن الأسئلة. 


و(يُفْبلٌ» سوال المُعارضة على الصّحيح؛ لتلا تختل فائدة المناظرق 
وهو ثبوت الخکم؛ أنه لاب 2 حمق بمجرّد الدلیل مالم یلم عدم المعارض. 


)1 س مور و 


وجوابه بَهُ) أي : : جوابٌ المُستدلٌ عن سؤال المُعارضة (بِمَا يَعْتَرض به 
المُعْتَرِض) أي: بما مر ین الاعتراضاتِ من قبل المُعتّرض على المُستدلٌ 
(ابْتَدَاءٌ) والجوات هو الجوات لا فرق. 

قال فی «شرح الأصل»: وقد يُجابٌ بالترجيح بوجه من وجوهه التي 
تذکرها في باب التراجیح ۱ 

(وَيُفْسَلٌ ترجیخ) من أحدهما (بوَجُو مَا) أي بوجه ترجیج ین التراجیج 
على الصَحیح؛ لاتّه إذا ترَجَم قياس أحدهما ( ین العمل به) للإجماع 
على وجوب العمل بلاج () ذلك لو على الصّحيح ا 
يلر المُسَْئَدِلٌ الإيمَاءُ ليه آي: الترجيح (في) متن (دَلِيلهِ) أي : المستدل 
ورس الم سی میں رد ار SS‏ 
بش جز ٤ا‏ یل بل سرط لہ إذا صل الثمارششء وی تج سیت 
من توابع ورود المُعارضة لدّفعه فلا يَجبُ کر من الدّليل. 

القادحٌ العشرون: (الفزق) وهو إبداءً المعترض مَعتّی يَحصّل به الفرق 
بِينَ الأصل والفرع حَتَى لا يَلْحَق به في خکمه. فهو (رَاجِمٌ ای المُعَارَضَةَ 


.)۳۱ ۲ /۷( «التحبیر شرح التحریر»‎ )١( 


انا بض جرا رر 
في آضل ۲ 5 آمر مخصوص بالاصل 1۳ أو بالفرع مانعاء 
الاو أن يَجِعَلٌ المُعتَرضُ تَعَيِّنَ صورة الاصل المقیس علیها هو الیل 
کم لی میں سی سام گیب ول كر 
فیقال: صومٌ نفل فيَنبيِي على السهولق فجار بنية مُتأخرَة بخلاف الفرض 

وبالجملة پر القسم راجع لی معارضة سے آي: ہے 
لے نین آخری. 


والثاني: أن يَجِعَل تَعيّنَ الفرع مانعًا من ثبوتِ حُكم الأصل فیه كقولهم: 
قاد المسلم بالدّمّيَ قياسًا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان» 
2 سس بے وهو الإسلامٌ مانع مين وجوب القصاص عليه 
ا ٤‏ الأصل؛ لاله على آي وجه وَرَدَ يُوهن عرص المُستدل من 
الجمع: ویبطا مقصوده. 

(ویَختاج) الفرق اقاي في الجمْع) بينَ الأصل و الفرع (إلى: لاله 
وَأصلٍء گالجنم) بيتهماء وال فدّعوی بلا دلیل» ومفهوشه آنالفرق کون 
قادخا وغیر قادح ولهذا ی بعضهم قبول القسم الأول على منع التعليل 
بلین» والثاني على جعل النَقض مع المانع قادحًا. 

(وَإِنْ أَحَبَّ) المُعتّر ض (إشقاطة) آی: الفرق (عَنْهُ) أي: عن المستد 
(طَالَبَ المُسْتَدِلَ ہے ar‏ 

مثانّه: الب غير مُكَل فلا ير ي کمن لم نله الدّعوىء فیتقش 
بعشر زرعه والفطرق مو ال لّفرقة بالفسق هي لبیل 
والخمر؛ لأئّه لیس من خکم ال ثمَيَجُورٌ جلْبّها للحریم فقط؛ لاه عم 


ع[ 


قوادح العلة 
القادحٌ الحادي والعشرونّ: (اخْیَلَافٌُ الضابط) [ني الأصل والفرع]". 
نیو المَرض للمستدل: (في) قياسك اختلاف الضابطِ بِينَ (الأضل 
وَالمَرْع) فیس ضابط الاصل فيه هو ضابط الفرع. فلا وشوق بما اذعَيتَ 
جامعًا بيتهما (ک) قَوْلِنا في شهادة اور بالقتل َو الا إلى القعلِ 
hs‏ قال :بط لزع 
الاد و )انز (الأضل: الإِكْرَاه فَلمْيَتَحَقَق تساو ار ضا حا 
هذا السُؤالِ یرجم إلى منع وجود الاصل ان 
(وخوانه) أى راب هذا لقن ناسعد رار أن الجَايع) 7 
الأصل والفرع (التَسَيِّبُ اترك بَْتَهُمَا) وهو الاکراء وال هادهٌ على 
لقتصلء (وَهُوَ) أي: السب المشترك بیلهسا (مَضبُوط شاه أَو) يُجِيبْ 
المستدل با افضاء؛ 8 الفزع منلّہ) 1 الأصل]“ آی: : أن افضاء ضابط 
و المقصود د مثل افضاء ضابط الأصل (أَوْ أَرْجَحُ) مه كما لو كا 
أصل الفرع ع المُغري للحیوان بجامع اسب فإن انبعات الوليی على القتل 
بسبب الشّهادةٍ للتَّشَفّى أكثرٌ من انبعاثِ الحیوان بالاغراء لنفرته ین الانسان 
“و ہو سو وو ہی نہر 
اختلاف أصل وفرع ولا فد قول المُستدلٌ في جوابه: التفاوت في الضابط 
نی لحفظ الس كما أي الات ین قطع الأنملة وقط اق رد 
التفس؛ لأن إلغاء لفات في صورة لا تو چب عمومّه کالغاء ارف وغيره 
دون الإسلام والحريّة. 


)١(‏ لیس ق «د». 
۲( لیس قن «د4. 


الو ل بش مج را لتجرير 
روت 8 :من صورٍ ر القدح باختلاف الضابط المي کا 
(گ) قول المُستدل لوجوب الحدٌ على اللَائْطِ :اوج كرجا في زج تھی 
سو لے را يِقَالَ) آی: فقول المعترض: (حِكْمَةُ المرْع: 
الصیانة 727 عَنْ رَذیلَة ة ال اطء و و) حكمة (الأَصْلٍ فع a,‏ ر الْيِبَاِ نساب 
وَقَد بَنَاوَکان) اي قد اوت کم الفرع و کم الأصل (في نظر الع 
و ام له مُعَارَضَتَ) ه (في الأصّل). 
تة ل ی ا نس بی 
باختلاف الضابط؛ لن عد اختلافِ الضابط في الأصل والفرع تا یکون مع 
اتحاد المصلحة وتارة 25 مع اختلافهاء فإذا قدح مع ر الاتحاد فلن يَقدَّحَ مع 
اختلافِ الجنس في التأثیر وی فا يُحَصّلَ جهتين في الفاوت: جھة في كمي 
المصلحة ومقدارها» وجهة في |فضاء ضابطها إليهاء فالتّساوي یکون أبعذ. 


سر سس مر و 


(وَجوَابهُ يَهُ) أي : جوا قادح اختلافی جنس المصلحة (بِحَذفه عن الاختبا) 
أي إلقاءِ عدم اعتباوہ شرعًا كالطُولء وق في ال 


سس ور 


چث: الثاني والعشرونَّ: E‏ 22 لفزع یحکم الأصْلٍ) لأنَ القياس 
ية خکم الأصل إليه بالجامع. 0000 الكمٌ في الفرع مخالف 
لحك في الاصلِ عقيف اف اوا پل صورة اس و 
3 حقيقة فما هو مطلوبك غیر ما أفاده دلیلّك إذا نب فی غير مَحَل الزاع كال 
فاسدًا؛ لأن المقصوة منه بات تل التزاع. 
مثالّه: نتاس الک على الع أ اليم على النّكاح في عدم الا 
لجامع في صورق فیقول المُعتَرضٌ: | خکم مُختلفٌ فإن عدم الصَّحَةِ 
[في البيع ]2 حرمة الانتفاع» وفي التكاح حُرمة المباشرة. 


فوادح العلة 


(وَجَوَابُهُ) أي: جوابٌ المستدل (يبَيَانِ اناد و الحكم: 


2 
رھ ۔ 


- عَيْنَا) أي: ٳِن البطلانَ شيءٌ واحدٌّء وهو عد م ترتب المقصود من العقد 
عليه (کصة ابيع عَلَى النگاج. الا لاف ا بکونه یت 
ونکاشا» وهو لایُوجت اختلاف ماحل فیه. 

(وَاختلافة رط فیه) أي: اختلاف المحل شرط في القيّاس ضرورةً 
فكيف يُجِعَل شرطه مانعًا عنه فيْلرَمٌ امتناعه أبدًا. ۱ 

- (أَوْجَدْسَا) معطوفًا على قویه: یه (کقّطع الأبدِي بال گ) قتل 
(الأنفس بالتفس) آئ : بقی اس" قطع الأيدي باليدٍ الواحدة على قتل 
الأنفس بالتفس الو احدة بعد تسلیم له ة الأصل ٤‏ الفرع. 

عبر ممَائَلةُالتَْدَِة) بينَ الأصل والفرع» ذگره ار وغيرٌه وعثله 
القاضي”" بقول الحنفيّة في ضم م الذهب إلى الفِضّة في ال زکاة تاج 

ومُكْسّرَةِ فالضم في الأصل بالأجزاء وفي الفرع بالقيمة عندهم. 

ن احْتَلَف) الم (جنْسَا وتزعا گ) قياس (وجُوب عَلَى تخریم» ) 
کقیاس في عَلَى إِنبَاتٍ) أو بالعکس (5) قياس (بَاطِل) وذلك لأن الحُكمَ 
تما شرع لافضائه ال مقصود اتد را ضف ترئے للمخالفة بیتهما نی 
الإفضاء ء إلى الحکے فان كان بزيادة في افضاء حك الأصل إليها لم يار 
من شرعه شر ع الخکم في الفرع؛ لأنَ زيادةً الافضاء ء مقصود ویّمتنغ کون 
خکم الفرع أفضى إلى المقصود. وال كانَ تنصيصٌ الشارع عليه أَؤلى. 


(١)ن‏ «د): قياس . 
(۲) «العدة في أصول الفقه» (۵/ ۱6۱۱). 


ا0 بن مجصما تجرير 

لقادح کر (القَلْبُ) وهو (تَعْلِيقٌ تقيض ٍ الحْکم و لازمه 
عَلَى هلق پالاضلِ) معنی القلب: أن المعترض یَقلِبُ دلیل المستدل 
ین عليه لاله» أو يدل عليه وله ین وجهينء َو مُعَرَضَةٍ) 
عند أصحابنا وأكثر العلماءِء بل أَوْلَى بالقبول؛ لاه اشترك في الأصل 
والجامعء وا تا ین نفس دليل المستدلٌ» لك لگا لزع في دليله وجوة 
الوصفي لم يَمنَعْه فالقلبٌ لايّحتاجٌ إلى أصل ولا إلى إثباتِ الوصف. 
فکل قلب معارضة ولیس کل معارضةٍ قله وإذا بت أنه معارضة فجوائه 
کرات المع رض على ماد فیا »ثل أن ول في مسألةٍ مسح الرّأس: لا 
0۶ در بالربع: فيمتعُ کم الاصل في قلبٍ المعترض إلا 

من الوصفي. فإنَّهِ جور في المعارضة دون القلب مثل أن يقو لاعت 
آن الاعتكاف والوقوف لت محض أو لالم مسح الرس والخفٌ 
مسح أو لا تُسَلَمْ أن اليح واللکاع عقدٌ معاوضة» والفرق بِينَ المعارضة 
والقلبٌ نی ذلك أن المُستدلٌ في المُعارضة لم یل بوصف المعترضي» ولا 
ره واعتمد عليه في قيايه» فجارٌ له مَنعُه بخلاف القلب» فان المُستدلٌ 
ازم في قبایسه ةماعلل به المُعتَرضُء وهو اللَبْتُ والمسخ وعقا 
المعاوضةء فیس له في جواب القلب منعه؛ لأنّه هدم لِما بتّى» ورجوعٌ عا 
الترَمَه واعترف بصِكَّتِه فلا یل منه. 

(فُمٌ) تارةيَكُونُ المقصودٌ(مِنْهُ) أي: ین قلب الدّليل تصحیح مذهب 
نفس المُعتّرض وإبطال مذهب نفس المُستدلٌ» وذلك ین يَکُونَ صريحًا 
ارتبوا تي ااا اپ عحسرت برد ھی علض 
اده و ذلك كنا ان يكيو ميري ونان تا فلار لا ئ٢‏ 


قوادح العلة 52 
لِتَضْحِيح مَذْهَبٍ) نفي (ه» مع إِنَطَالٍ مَذْهَبٍ المُسْيَدِلٌ صَرِیحَاء ک) قول 
المُستدلٌ في بیع فضولیع) هو (عَفْدٌ في حق القَبْر بلا ولَايَةِ؛ لام 
كَلتسرَاء) له ول المُترضُ: صرف في مال الخي فيح كالشّراء للغير. 
نه يَصِحّ للمُشتّري ون لم بَصح لمن اٹ شتری له 

(أَوْ غَيْرِِ) أي “غير صریج (5) قول الحنفي في الصوم في (الاغیگانی لت 
مخض) في مَل مَخْصُوص (فَلا يَكُونُ قُْبَة بتفیسه؛ کالوفُوف بِعَرَقَة) فلا 
كر وھ لاب سر به الاحرام کات کات 
لا یکون بِمُْجَرَّده قرب حتی يقترن به غیزه من العبادات» وذلك هو لصوم 
ولم یمن المُستدلٌ مين الصریح به؛ له لا اصل له تقیشه عليه 

(َيُقَالُ) من المُعترض الحنبلی أو الشَّافعيَ في قلب الدّلیل المذکور: 
یرت سے ا رد و 
کونه ريه 0 ہہ سم در 1 
للاعتکافِ؛ عملا بالوصف المذكور» وهو کون الوقوف والاعتکافِ لب 
محضا وإذا تن أن وصف المُستدل يناب دعواه وعَدَمَهاء لم یِکن 
ات الا فده لق من إثباتِ الا خر فیس قط الاستدلال به؛ ان 
حینز يَصِيرُ ترجیخا ین غير لب 

(5) الثاني الذي هو (كَلْبٌ لابطال مَذْمَبٍ المَشتل قَقَطْ) أي: من غير 
تسژ لتصحيح مذهب تفس (صَرِتاء گ) قول الحنفي في عدم وجوب 
استیعاب ب (الرآس) بالمسح (مَمْسُو ٠‏ وت سڈ (کالخف. 

قول المُعتَّرَضُ: هذا ینقلب عليك بأن (يُقَالٌ): ممسوح (فلا یمد يدر بارع 

ع امود ا RE‏ سی 


۷ الوا بج مجصلتجرر 
المُعمّرضٍ لجواز أن يَكُونَ الصَّوابُ في الاستيعاب كما هو مذهب أحمد 


لكي 0 


ومالك أو إجزاءَ ما يُسَكَّى مسا كما هو مذهب الشافعی ميعن 

(أَو لُرُومًا) بان يُبْطِلّه بطريق الالسزام (5) قول الحنفی في (بَيْع غَائْبِ 
عَفَدٌ مُعَاوَضَةِ فیصخ مع جَهْلٍ العوض ,۷ گالنگاح) فن يصح مح جهل 
نوج بصورة الژوجق وکونه لم ڑم فكذلك فيالبیع بجامع گونهما عقذ 
معاوضت (كَبُقَالُ) يِن المُعترض: هذا الیل نب اعد معاوضة (قلا 
يُعْتَبَرٌ فيه خیَار الر وی کالنگاح) فان اروج إذا رأى الروجة لم تعجبه لم 
يَجُزْ له فسخ التكاح» فکذلك المشتري لا یکون له خيارٌ إذا رأى المبیع في 
ہے ہو موس پوت وت والخصم لم صرح ببطلانِ مذهب 
المستدلٌء لكنّه دَلّ على بطلانه ببطلان لازمه عند الخصم وهو خیاژ الرؤية. 


(فَإذَ انى اللَّازمُ نی المَلْرُومُ) فان آبا حنيفة پُچیز بیع الغائب بشرط 
بو الخیار للمُشتري إذا رآه وإذا بط هذا الشرط بمُوجب قياسه على 
النکاح بطل مشروطه وهو صِحَهُ البیم. 

(و) یلح بذلك «قَلب المُسَاوَاق ک)ما لو قال الحنفق في (الخُل: 

5 0 و ت وو ل و 5 

نع طَاهِرٌ مزیل) للعين والأثر» فتحصل به الطّهارةٌ (گالمّای فَبَْال) مِن 
المُعتّرضي: فايَشتوي فيه الحَدَّث وَالحَبَتْء كَالمَاءِ) إذ يَلْرَمُ من النَسويَة 
في الخل بِينَ طهارة الحدث والخبث أنه لا يزيل التجاسة كما أنه لا یرف 
الحدث تسوية بیتهما فيه. 

(ومنة) آي: من القلب: «(جَعْل مَعْلُولٍ عِلَدَوَعْكَسَهُ) أي: ا 


(١)‏ 5 (مختصر التحریر) (ص۹ ۲۳): المعوض. 
٤ (۲(‏ (مختصر التحریر) (ص۲۳۹): رویه. 


قوادح العلة زو 
معلولاء قالّ في «شرح الأصل»: وهو نوعٌ ثالث من القلب. 

| ا ہر وروم‎ A 
الاحتجاج بها (5) قولتا في طهار الب (من صح طلافه ضح ها‎ 
كالمسلم (وَعَكْسُهُ): من صح ظهاژه صَحَّ طلاقه» فیقول الحنفیخ: جع"‎ 
الم لاه وله معا لا‎ 

قال فى «التمهید» : وأقول ود شر سی لأنّه صح ظهاژه. 
رس یکا لژ لت ااا پٹ 9 يعبت ظهارٌ الم بثب وت طلاقه . قال 
أصحاينا: هذا لا د یمنم e‏ 2ئ 

(تَالسَابقٌ) منهما في الب وت (عِلَة نی *) والڈٌلالةُ على صِحَّة ذلك 
روس سس مور جو E O‏ ا 
عم ار ی شاه ات مهس ها کت 


زفي أنواع القلب بوب یھ ہو 
في الدعوی (5) قوله (کل مَوْجُود مریگ تیال 7 0 
يس مره قلیل الرُؤْيَةٍ الوّجُود و کون وا سياه منم 
لرویة (آزمع عتیو) أي : عدم إضمار الدليل زگ شَكْرٌ المُنْعِم وَاحِبٌ دا 
ََقلبُهُ) فیقول: : شكرٌ المنیم لیس بواجب لذاتِه. 


)١(‏ «التحبیر شرح التحریر» (۷/ 1۹ ۳). (۲) (دا: جعل. 
(۳) «التمهید في أصول الفقه» للکلوّذاني /٤(‏ ۲۱۱). 
)٤(‏ نی «مختصر التحریر» (ص۲۳۹): التالي. وفي بعض نسخه الخطیة: للتالی. 


(9) زیڈ في أنواعه أيضًا: (قَلبٍ الِاسْتِبْعَادِ) في الدّعوى (5) قولنا في مسألة 
(الإِنْحَاقٍ) للنسب: لو ادَّعَى اللقیط اثنانِ فأكثرٌ بلا حْجَّةِ ولم يُوجَدْ قاقد 
وفنا هرك تی ینلع فیتدسب إلى مَن شاء منهماء فیقال: (تَحْكِيمُ لول 
فيه) أي: في إلحاق الب (تَحَكُمٌ بلا ديل قَبْقَالُ) في الجواب: (تَحْكِيمُ 
لقَایف) أيضًا (تَحَكُمٌ بلا دَليل). ۱ 

(وَقَلْبُ الیل عَلَى ەيون آي: الدليل الذي (ذَكَوَهُ المُسَيَدِلٌ 
ل آي: علی الال (كَالَهُ) وهذا النّوعٌ لا ية في قبوله خلافٌ. 
قال النیلغ: هو من قبیل الاعتراضات". انتهی. 

وقل مایق له مثال في المشروعیّات ومثاله من التصوص: استدلال من 
2 ذوي الارحام (ک''')قوله ایوس : («الكَال وّارث مَنْ لا وّارت 
^“ ) فأثبتَ إرنّه 7 عدم الوارث غیره. (تتال) اعتراضا ٩‏ هذا 
يدل عليك لا لك؛ إذ معناه یل یآ لا يرت بطريق أَبَعغ؛ اَی عَام) 
أي: الخال لایّرث (5) ما یقال: (الجُوعٌ راد من لا رَادَلَهُ) والصَّبْرٌ حيلة من 
لا حيلة له» أي لیس الجوعٌ زادًا ولا الصَبّر حيلة. 

القادح الرّابعٌ والعشرونّ: (القَولُ بالمُوجَب) بفتح الجيم؛ أي: القول بما 
اكول المُستدل واقتضاه أماالمويعث بکسرها فن ال لل التي 
للخکم وهو غيرٌ مختص بالقِيّاس وحده. 

والقول بالموجب (نتَسْلِيمُ مُقَتَضَى الدَّلِيلٍ مع) دعوی (َقَاءِ التَرَاع). مثال 


(۱) ينظر: «البحر المحیط» (۳/ ۲۵ ۵). (0 لیس في «د». 
(۳) رواه الترمذي )1۰۳( والنسائی في «الکری» (۰۳۱۷ وابن ماجه (۲۷۳۷) وقال الترمدي: 


حدیث حسن. 


قوادح العلة 
ذلك ماإذ قل شاف فين انی حًا ارج الحرم مج لی الحرم 
یُستوفی منه الحد؛ لأنَّه وج بسبب الاستیفاء منه» فكان جائرًا. فی Ez‏ 
الحنبلی أو الحنفي: أنا قائ بہُوجَُبِ دلیلِك وأن استيفاء اا 
ازع نی نك خرسو الحرم (ولیسّ في دليلك ما يقعضي جوا فهذا قد 
کت مق مقتضى دليله. فكو وار اتا اعت وادَّعى بقاء الخلاف 


في شيء آخرء وهو هتك حرمة الحرم]. 

(وآنراعه عَ) آي: آنواغ القول بالموجب ثلاثة: 

احڈھا: نیج مت ين دليله (ما یتوم > ل زا أذ لزع 
أي لازم مخ التراع: (ك) أن يَقُولَ في الق بقل َل مالعا 

فلا يُنَافي القود كَمُحَد دی مَبْقَالُ) من المُعترض : (عَدَ عم المُتَافَاِلَيْسَ مَحَلّ 
النراع ولا لازمه) فلا یرم من عدم مُنافاةٍ بين شيئينٍ ملازمة. 

(آو) أي والوغ الات آن یستنتج مُستدلٌ (إبَطَالَ مخز یتمه 
بات ای : مذهبٌ (الحَضم 5) قول الحنبليّ أيضًا في وجوب القصاص 
بالقتل المتقل : (التَعَاوْتُ”” في الوسیلة) أي: في الآلة ( نع وجوب 2 
(القود. ک) ارت ی (متوسل | إلَيّْه) أي: إلى القتلء فان إذا دنحه أو 
رب عُنقه أو صله برمح؛ أو رماه مسهم: أو غير ذلك من صور القتلِ لم 
منم التصاصض. [فكذلك إذا كان التفاوت في الال لا یمنع القصاص ٩]‏ 
ما ده کات اوه مات له إذ الحنفيٌ بری أن التفاوت في ال یم القصاص؛ 
لأن -  -‏ 02 وُہ عن المحدَّدٍ أَوْرَتَ ذلك شبهةء والقصاص 


() لیس في «د». (۲) في (مختصر التحریر) (ص ۶۱ ۲): ما 
(۳) في (ع): التفات. () لیس فی « 


لوا بضج مجصر ا تج 
77 . (مبْقَالٌ) أي : فیقول الحنفق: : سَلَّمْتٌ أنَّ التَّاوْتَ في الالة 
لايِتَمُ القصاصّ ولکن ارم من بط المانیم) للقصاص (عَدَم کل 
مان ) آي: لایر ین ذلك وجوبٌ القصاص اي هو مَحَل لزع فیَجوژ 
یج لمانع آَحَرَ (و) لا یلم ِن ابطال المانع أيضًا (وجُودُ لشرط۱۷) 
للقصاصي (و) لا وجودٌ(المُقْمَضِي) لَه بل ال ثبوت القصاص من 
وجود مُقتضیه» وهو السبب الصالخ لإثباته» ولهذا يَحِبٌ القصاص عندي 
بالقتل بالسَیفب أو السکین أو نحوهما من الالات مع تفاؤتهاء لکن لا 
كات صالحة للازهاق بالسَّرَيَانِ في البدنِ بخلاف المُتقل. 

تبية: اک القولِ بالموجب ین غلط المآ لخفاتها و 
على أسرارهاء وق العارفينَ بهذا لو بخلاف الحُكم المختلفِ فيه 
نه إِنَّه مشهورٌ فكم مَن یعرف مَحَل الخلا ولكنْ لا یعرف المأخد. 

تی مع مُعْترِضٌ) على الصّحيح (إِنْ قال: یش 5ا) أي: ادق اله 
المُستدلٌ (مَأَحَذِي) آي: مأخد إمامي. فالمُعترض اعرذ ف بمذھبه ومذهب 
إمامه ثم لو مه إبداءٌ المأخذٍء فإنْ مک المُستدلٌ من ابطاله صار معتّرضَاء 
والا فلا فائدة. 

(از ) آي: و التَوعٌ الثالثٌ: (أَنْ یسکت) المستدل (في د لیله عَنْ صغرّى 
قِيَاسِهِ) بن يَكُونَ دلیله مقتصرًا على المقدّمة الکبُری مسکوتا عن الصّغرى 
يرد القول بالموجب من أجل حَذفھا. 

(و) يُشترطٌ في الصّغرى المسکوت عنها أن تون (لَبَسَتْ مَشْهُورَةٌ) 
أمّا لو کاتث مشهورء فإنّها تكون كالمذكورة فیْمتم ولا يُوْتَى بالقول 


(۱) فی «مختصر التحریر» (ص۱۹٤۲۰):‏ الشروط. 


قوادح العلة 
بالموجبء وذلك (گ) أن : ول الحنبليٌ في وجوب ية الوضوء کل ور 
شَرْطْهًا اليَيِّةُ) يعني : كل ما كان قرب ارط فيه الي كالصلاة (وَيسْكَتَ 
عَنْ) قوله: (وّالوضوء قُرَْةٌّ فیمال) أي فإذا اعترض بالقول بالموجب. 
قال : هذا مُسَلَمٌ (آشول بوجوو ولا بنيج) ذلك فمن أين یلم اشتراط 
له نی الوضوء؟ وإِنّما وََة هذا کون الصغرى محذوفة. (وَلَوْ ذَكَرَهَا) 
السستدل (لَ) يوج للشعترضی اعتراض بالقول بالموجب وَلَمْ رذ إا 
مَنْعَها) بآن تقول له: 086 الوضوء قربة 

: ل في هذا لنوع انقطاع لحد د المتناظرین ن لاختلاف مرادهما؛ لذن 
مرا الممستدل أن الصّغرى وان كائّث محذوفة لاء فإّها مذكورة تقدير. 
والمجموع د فد المطلوبء ومرادٌ المُعترض أن الم ذکور ما کات الکبری 


کے - 


وَحَدّها وهي لا تفيدٌ المطلوب تَوَجَة الاعتراض بخلاف التّوعين لا 
ففيهما انقطاع لاحدهما؛ ان المستدل إن یت ما تھا انقطع اش 


(وَجَوَابُ) النوع (الاأول: با نهُ) أي : المستنتج رھ لزع أو لا زمه) مَهُ) أي : 
مستلزم لمحل الا مثل أن يَصُولٌ حنبلئٌ: لاوز قل المسلم بل 
تا مہ DEE‏ عي 
لہ یل الحنبل: أعني : یره تحریلہ ول مه عدم الوجوب 

رو) جوات التوع (الثاني) تان کے 7 ئ0 ٤‏ المستنتج (آنَهُ الما : خذ) 
ا اد الخصم بالتقل عن مه م المذهب شرت 

(و) جوات الع (الثالثِ: ِجَوَازِالحَذْفِ) للمُقدّمةٍ الصغرى عند اليل 
بالمحذوف والمحذوف مرادٌ ومعل وم والدّليل هو المجموعٌ لا المذکوژ 


و له 


7 زوسن جر یر 
وَحدّهء وکتبُ الفقه مشحونة بذلك» بل لا َكاذ يُوجَدٌ ور المُقدمتين في قياس 
إلا نادرًا قصدًا للاختصار والاشتهار أو للقرينة ونحوهاء فلهذا قال: (وَيجَاتٌ 
٠‏ رع 5 6 نی ۹ 22 ہے 
فی الكل) اي: الانواع الثلاثة (بقرينةء أو عهد. ونحوه). 

فائدة: دَكَر الطوفی أن مَوْرِدَ القول بالموجّب أي المحل الَّذِي یرد فيه ین 
الأحكام أو من الدّعاوى اما انی أو الاثبات ثم قال: وأجود من هذا أن 
نال E‏ ئک کات کی اك خر وا تن باس زا 
لمذهب المستدل باستيفاء الخلاف مع تسلیم مقتضى دلیلہ'''. 


إذاعَرَفْتَ ذلك. فمثال القول بالموجب" في الَي: الاو في ال لة 
لا منم القصاص كما تَقَدّمَ (و) مثاله (في الائبَاتِ ) أن یل الحنفق في 
وجوب الرّكاةٍ في (الحَیْل: کر ات عَلَيْه ف) تجبٌ (فیه الرّكَاةٌ گالابل ٥ء‏ 
بُقَالُ) أي: فیقول المُعترض: آقول (بمُوجبه في رگا التْجَارَ“') يعني تَجبُ 
فيها زكاةٌ القيمة [ذا کانّث للتّجارةٍ (فَیُجَابُ) مثل هذا (بلام الِعَهْدِ) بأن یقول 
المُستدلٌ: النزاغ تما ان في زكاةٍ العين» وقد وق الرّكاة الم فیتصرف 
إلى مَحَلْ التّراع المعهودء وهو زكاةٌ العین» فَالحُدُولٌُ إلى زكاة القيمة لا 
بے لت لمدلول رب (َالسُوَال عَنْ کت فقیل: سے 
هذا المثال لوجوب استقلال العلّة بلفظھاء (وَيَصِح في قَوْلِ) الموفی وغیره. 


قال ان مُفلح: أمّا مثل قوله في إزالة النجاسة بالخل: (مَائِعٌ كالمرق» فیقال 


سے 


ہے گے 70 ث0 ہہ 
بموجبه في خل نجس؛ فلا يصح . 


)١(‏ (شرح مختصر الروضة» (۳/ /00). () في «ع»: في الموجب. 


(۳) في « مختصر التحریر» (ص ۲ ۲): کابل. )٤(‏ ليس في «د». 
)٥(‏ «أصول الفقه» (۳/ ۱۶۰۷). 


الأسئلة الواردة على قياس العلة 


(خاتمة) 


في اراد الاستلة وتَعدّدِها 2 

(َرِدُ الیل عَلَى قیاس الدَّكَالةِ لا ما تعَلقَ تایه يو الجَایغ) بين الأصل 
والفرع» فلا یرد على قياس الدَّلالة؛ لهس بعلة فيه» وسَبَقَ أن عدم التأثير 

لا بر د على قياس الدّلالة؛ لأنّه لا یرم من عدم الّلیل عدم المدلول. 

(وَكَذَا) أي : ومئله (قِيَاسٌ في مَْتَى الأضْلٍ) وب تعریفه یل القوادح» 
ولا رڈ )ایا( تعلق ینس اليجايع) لدم زکره فيه. 

فائدةً: الاعتراضاث كلها راجعة عند التحقیق إلى منع حال الڈلیل نل 
مب مر ض من افساده لمآ الى معا ضة الدلیل بما یاوه او ویتر جح 
علیه اضف هة اومس سی سو سور ساد سر 
المستدل كسلطان في بلاده وقلاعه و خصونه دَمَمَ لطانًا ار رید أخدً 
بلایہ مه فالملك الذي هو صاحبُ تلك بات إلى الاعتصام ين 
المَلكِ الوارد عليه إا بن یه ِن دخولٍ أرضه بمازع یَجعله ین ید ین 
ارسال ماع أو ناره أو خندقء أو غير ذلك بان ُعارض جيشّه بجیش مثله أو 
أقوى من لمع" استيلاءه أو یط فكذا المستدل إذانَصَبَ الیل و 
فهو مُبطِل لمذهب المُعتّرض.ء إِمّا تصريحًا أو لزومّا فیَحتاجٌ المُعترض إلى 
منع دليله أو إلى معارضته» وقد يَحِمَعٌ بيتهما بأن ول 5 000ھ 
ES‏ بکذا والمعارضة اگ راجعةً 
مت لأنّها منمٌ للعلة عن الجَرَيَانِ. 


ال ر بش مج را تجربر 

رو مہ 
والمعارضاتِ في الأصل والفرع» ومن آجناس مختلفة کالمنع والمطالبة 
والَقض والمعارضةه فإ كات من جنس واحدٍ جار إيرادُها ما اقا 
لا يَلْرَمُ ينه تناقضٌ [ولا انتقال]۳ من سوال إلى آخر. 

2 و شر سا e‏ (تَعَدَّدُ اغتراضات 
)+ لان ٤‏ تعددها تسلیمها" للمقّد م؛ لان المُعتَرض إذا طالبه بتأثير 
الوصفي بعد آن منم وجود الوصفِء فة فقد تَرّل عن المنع ۰ت وجود 
سرت مس اضر می لوصف مد 
RE‏ ره یستحق المُعترض غيرٌ جواب 


الأخيرء فيَتَعيّنُ الاخر للورود فقط. 


و(لا) یم ين تعد اعتراضاتٍ (ق لب نبَةِ) عند الجمهور (وَلَوْ) کات 
(من َجْنَاسء و( ی ۱ جاز E‏ د الاعتراضات فانه (یکفی) المستدل 
(جوات آخرِهَا) لکن دکر ابنٌ عقيل في الجدل أن اا دا 
لم يُطابقٍ السَوّال لعُدوله عن مطلوبه. 


عم 


ال ای 2 7 وت حلاف هذاء وعله اكوا 


۳ 


0“ المع 2۹2۵ ات 


(۱) لیس في «د». (۲) ليس في (ع». 
(۳) في (ع): تسليمًا. )٤(‏ «أصول الفقه» (۳/ .)١51١١‏ 


الأسئلة الواردة على قياس العلة 


إذا عَرَفتَ ذلك. فبعض الأسعلة مُمَد َم طبعًا على بض وضع 
یعدم الاستفسار ليُعرَفَ ما يَرِدُ على اللَفظِء ثم فسادٌ الاعتبار؛ لاہ نظرٌ في 
فساد یاس جملةء وهو قبل النظر في تفصیله ثمٌ فسادٌ الوضع؛ لانّه آخص 
a‏ 5 ےو“ 2 ۳ کہ سی وله مر و ۹ 
وو ی ی واي 
بدو ار 
بوط راس وک کم خر لأ ی المتصود منه لکون 
هذه ال ستلة صفة وجود ال یلص والکسه على المعارضة؛ لاد 
الک ورذ لابطال اع لت و والمعارضة تر رة لاستقلالها؛ رالد مقدمة على 
استقلالهاء ثمٌ المعارضة”" الأصل والترکیبٍ لكَوْنِه معارضًا لعل منم 
وجود العِلَّة في الفرع ومخالفة حُكمه لحكم الأصلء ومخالفتّه للأصل في 
الضَّابطٍ أو الحکمة والمعارضة في الفرع» وسوالٌ القلب لکَوْیْه نظرًا فيما 
یتعلق بالفرع التابع للأصلء ثم القول بالموجب لتضمنه تسلیع كل ما تعلق 
۷٤‏ له. 

وذکر الام مِدِیٔ في «المنتهی» آن الأسئلة خمسةٌ وعشرون سؤالاء وذگرها 
في الجدل الذي درم رم پر سو یس او 
دا وما تَذَاتٍ اف 


)١(‏ زادفي (ع): ٹم 


1 ال ار بش مجصرا لتجربر 

فالأؤّلٌ وهو همها یَنحصو في أسكلةٍ عشرق, وهي: فسادٌ الاعتبار» فساد 
الوضعء من کم الأصلء سؤال الاستفسارء منغ وجود الوصفب في الفرع» 
میس سر میس ہو ہو سيار 


سے سے 


اضرب الثاني وهو أَحَدَ عكر سوالا: عدم التي الكسرٌ کت 
این 18 اختلافِ المَظِنة في الفرع والأصل مح اتحاد جنس المصلحة 
بيان اختلافٍ جنس المصلحة مع اتحاد المَظِنَّةِ عَكْسٌ الَّذِي له بیان 
مہ اللا پوس سر سو نابي میں بر مت 
رکیپ فهله کسیڈ 

قال الطوف: والاشبه أنَ کل ما قَدَح في الیل انّجَه إیراذہ كما أنَّ کل 
سلاح صَلّح للتأثير في العدوٌ بغي استصحابه ٣‏ 


© © © 


)۱( شرح مختصر الروضة» (۳/ A‏ ه). 


فصل في ا جدل 


(فضل) 
في احکام الجدل وحده وصتته وآدابه 


و ہت ۰ ۰ 2 ك ۰ 
(الحدل) له معنیان: مَعنی في اللغة» ومّعنی في الا اصطلاح. 
۲ د لم 5 كلس والجَدل: الاد ف الخصومة والقدرة 
عليها . جَادَلَه ECO‏ ¢ ب» ومجٌدل کمن ومِجْدَالٌ کمخرّاب. 


2 
ک2 سے هو 


وَالإِجْدَالٌُ: هو الظَّمَك وَجَدَلْتُ اسب[ جد : تمه كنا کم 
۷ الارض. یقال: طَعتّه فجَدله» أي: رَمَاہ بالارض. فانجدل؛ آی: 
فسّقطء وجادله؛ أی: خاصَمه مُجِادَلَةَ وجدالا. ۱ 

(و) نَا حد الجدلِ اصطلاحًا ف (هُو ثل الضم عَنْ قصیو) أي: 
قل المُجاولٍ للخصم عن مذهيه بالمُحَاجْةٍ فيه الطب مس صِحَةٍ قَوْلِهِ) أي : 
لمجاول (وإِنطَال) قول عیسو ولا لو مان کون قشلا على طريقةٍ 
السَّوَالء أو على طريقة ة الجواب. فطريقة بق السُوالِ لله دم للمذهب كما أن 
طريقة الجواب البناءٌ للمذهب؛ لأن على المجيب أن نی مذهبه على 
الأصول الصَّحِيِحَةَ وعلى السّائل أن يُعجِرّه عن ذلك. أو عن الانفصال 
مما يرم عليه من الأمور الفاسدة فأحدهما معجرٌ عن قيام الحُجَّةِ على 
المذهب. والا خر مين لقيام الب عليه وذلك مما ید عیه کل واحدٍ إلى 
أن يَظهَرَ ما بُو جب استقلال آحدهما على الآحَر بِالحُجَّة. 

وکل جدل جا نين الیه لاجل الخلاف في المذهب» ولو ارتفع 
ات ۱ 


1 ليق ی («د) . 


ل بضج مج ا تبر 
بخ ان بو" عَلَى وَج الانصضاف وَإِظْهَارٍ الکق) لأنَّ الغرض 

بالجدلِ ین المنصفِ نقل المخالفِ عن الباطل إلى الحقٌّ» وعن الخطأ 

إل الاصابة. وما سوى هذا فش بغرض صحيح؛ ون 

وصناعة المجادلق» ول عليه القرآنُ العظيمٌ» قال الله لا تعالی: اوسر 

ای هی أَحْسَنُ 4“ ولا یلوا هل ألحكتّب لا بالی هی اح سے ہہ 


سے 2 کے 8ے“ 


(و) قد (فَعَلَء الصَّحَابَةٌ) عفر كما فَعَل ذلك ابن عباس لما جادگ 
الخوارج والحَرُورِيّة ورَجَعَ منهم عن مقالته خلق كثيرء وكذلك غيره. 

(و) فَعَلّه (السَلَفٌ) كعمرٌ بن عبد العزيزء فان أيضًا جادل الخوارج 
ورَجَع إليه في بعض المسائلء وكذلك غیرزهم» وهم السَّادةٌ القادة المُقتَّدی 
بهم في آقوالهم وأفعالهم وکلهم قَصَدَ بذلك إظهار الحق واعلاءه وابطال 
غیره واخماده. 

(كَآَنَا) إذا كان الجدل (عَلَى وَجُو العلبة وَالخْصُومَةٍ والعْضب والوراء) 
قال بعض أصحابنا: قد“ تهينا عن جميع هذاء تقال مازی يعاري ا 
وَمِرَاءَ؛ أي : جَادَلٌ (3) الیراء (هُوَ اسْيِخْرَاجُ عَضب غضب المُجَاكَلِ) من قولهم: 

ورک الا ادا ات لته وذلك یقدح يقد السك في القلب» (ذ) هو 
(مزیل عَنْ طریق الحَق) وان آصاب صاحبه السّنَةَ والحق (وَإِلَيْهِ انَصَرَفَ 
لت عَنْ: «قیل وََال»» ولم يَبْلُغْنا عن أحدٍ من فقهائنا وعلمائناآنه جادل 
أو ناظر أو خاصم. 


(۱) قوله: مأمور به. في «مختصر التحریر» (ص 5 5 ۲): دل القرآن على الامر به. 
(۲) النحل: ۱۲۵. 

(۳) العنکبوت: ۱ > . 

)٤(‏ في «د»: وقد. 


فصل في الجدل 
(وفیه) أي ١‏ المراءٍ والجدل (عَلقُ باب الاق نی لاد ۳ 
فتخة) وني «فنون» ابن عقيل: فاعض ات ىہ اذا كانت 
تر ی بالمُحاباةٍ لأرباب المناصب ب تَقرّباء وللعَوَامٌ ونا 
ہیں یسوی ہی مہو رسپ ہو 
سرب سوج ری یں 


(و) أمَّا(مَايَقَعُ) من الجدل (يَيْنَ رباب المَدّاهب أَوْقَق ما بْخْمَلٌ الائر 


و ت0 
بن هبيره 


فيه فيه بأنْ يحرج مَخْرج الاعَادة وَالدّرْسِ) قاله ا, 

(فَآمَا اجْتِمَاعٌ) > جنع (متجاولین) في مسألة (گل مِنْهُمْ لا يَطْمَعٌ آن يَرْجمَ 

و مُوَانَمَة وَمَوَدة وَتَوْطِتَهُ القلوب لِوَعْي حَق) بل هو 
د هش مان و 2 و 3 

على الصَّدَّ فتَكَلَمَ فيه العلماء وهو (مُحْدَثْ”" مَذْمُومٌ) وعلیه يُحمّل ما رَوَاہ 

SRE‏ ۶بت ددھر پور وہ ا 


ھا سے 


ے م هم و 27 2 2 کے 
مامّةَ مرفوعا: «مَاضَلٌ قَوْمبَعْدَ هُدَّى کَانُواعَليْهإِلّا أوتُوا الجَدَلَ - 
مت لا 2004 . 


وللترمذی عن ابن قاس مرفوعا: ١‏ تمّار ,ئ0 


.)۳٦٣ /٤( ينظر: او اس (۰)۱۱۳/۳ واشرح الک وکب المنیر»‎ )١( 
فمحدث.‎ :)7 ٤ في «مختصر التحریر» ( ص5‎ )٢( 

(۳) «مسند آحمد» .)۲۲۸۹۹٤(‏ 

ر٤(‏ (جامع الترمذی» (۳۲۵۳) وقال: حسن صحیح. 

.08 الزخرف:‎ )٥( 

)٦(‏ «جامع الترمذي» (۱۹۹۵) وقال: غریب. 


الا بن مجصرالتجرير 
قال في الواضح»: وکل جدلِ لم یکن الفرض فيه نصرةٌ الح فإنّه وبال 


و 


على صاحبه والمَضَّرَّةٌ فيه أكثرٌ من المنفعة؛ انالا بودن ج0 


لي 


(وَلَوْكَا ما يَلْرَمّ من إِنْكَارِ الباطل وّاشتنقاد الهَاِتِ بِالِاجْتِهَادِ في رَد عَنْ 
صَلَالَِهِ لَمَا حشن) الجدل؛ (للإيحاش) نب( وکین" فيه أَعْظَمُ 
المَنْفَعَةٍ مع قصد نصرة ة الحق) ب به ه(أَوْ) مع قَصْدِ (التَقَوّي عَلَى الِاجْتِهَادِ). 
و(لا) منفعة فيه مع صد (المُعَالبة وَبَيَانِ دس نع مود بالله) تَعَالَى (منهما). 
وينبخي أن يَجَْيَه (كنَّطَلَبَ الریَاسَة في الم بالیلم يُهِكُ). 


کا ل فیه) آي: الجدل (عَلَى اظهّار الحُجّة وَإِبَطَالٍ الس فش 
المنت شد ودر المتاظر). 

قال ابنْ الجَوزي في قوله تعالی: «فلاسَرمتَکن الام 4 آي: في 
الذبائح؛ أي: فلا تتازغهم ولهذا قال: ون رلوك فقل سو 
عار تار ۷اا وهذا آدت کے علا له الى عباده یروا به جادّل 


اول ا 
لو بان لَهُ) أي: المجادل (سوء قضد حضیه: توج تَحْرِيمُ مُجَادَلَيه) 


وهو الصَّحِيحُ ین المذهب کذخول من لا جمْعَة عليه في البیع مع من تلزمه. 


و 


070 سا ين أدب الجدل نید کل واحدٍ ين المتجادلین ]© 
(بخمد الله د تَعَالَى وَالثنَاء عَلَيْه) ےی گی لحديث: 7 مر ذي بَالِ باه 


(۱) «الواضح في صول الفقه» (۱/ ۱۷ ۵). (۲) في (مختصر التحریر» (ص :)۲٢٢‏ لكن. 


(۳) الحج: ۱۷ . )٤(‏ الحج: ۱۸ . 
)٥(‏ «زاد المسیر» (۳/ ۹ ۲). )٦(‏ لیس في «د». 


فصل في البدل 
ببسم الله هو یر( ولا یا اه مان ما يف کر سا 
EEE‏ ۱ 

وین أدب الجدل: أن یَجعَل السائل والمسوول قصدّهما تصرة الله ببیانِ 
الْحْجَّةٍ ودحض الباطل بابطال الشبهة؛ لتَكُونَ كلمة الله هي العُلیاء وهذا 
آعلی المقاصد الا 


والشانی: الإدمان القوي علی 7 اھ مراتب الدين» فالأأولى 
زی د والثانية كالمناضلة ذ الي پا نپا التقوی على 0 ../ 
عليه في الطريقة 

(وَلِلسَائِلٍ إِلْجَاءٌ مسق وول إلى الجَوَّابٍ) أي: : له مضایقته إليه قا 
«التوضيح)”: ینب تنبغي للسّائل أن يَنظْرٌ إلى المعنى المطلوب في السّوَالِء فان 
عَدَلَ المجيبُ لم یر ض منه لا بالرجوع إلى جواب ما سا عنه. 

مثاله: أن يدول السائل : هل یحر رم التبیل؟ فء فقول المجیت : قد حَرَّمَه قوم 
من العلماء. 


هذا عند آهل الجدل لیس بجواب. وللتّائل إن تُضایقه ی ذلك ان 
یقول: لم سالك عن هذاء ولا بان من سوالی إِياك جهلی بأن قومًا حَرَّمُوه 
ولا سَألتك عن مذهب الناس فیه بل سَألتّك: أحرامٌ هو؟ فجوايي آن 
0 حرام آو: لیس بحرام آو ؛ لا اعدم فادا ات اه الجوات. 


)١(‏ سبق تخریجه. () لیس ق (د. 
(۳) كذاء والمقصود: «الواضح في آصول الفقه» /٤(‏ ۳۷۳). 


vy.‏ لان بح مج را لتجرير 

(َيجِيبُ ون عَجْرَة) بتحقیق الجواب (وَلَا بُجِيبُ) مسؤولٌ سالاد“ 
(مُفْصِحًا) بسواله (تَعْرِيضًا) بالجواب. فإذا سَأَلَه السَّائلُ بالافصاح لم تم 
الراب بالافصاح. ۱ 

قالّفي «الواضح»: ولايّصِحٌ الجدل مح الموافقة في المذهب. إلا أن 
یکلا على طريق المُباحئة» فیِمَدرون الخلاف لتَصِمَّ المطالبةٌ ويتَمَكَنُ من 
ال اد ولي علی السوول أن سی السَائل عن کل ما سَأله عنه(. 

(وَعَلَيْ أن مُجيبة فیما به خلافٌ يَبْنَهُمَا لِتَظْهَرٌ حُجْهُ) فيه وسلامّه ین 
المطاعن عليه» ولا خرج عن حدّ السّوَالٍ الجدليّ» والكلامٌ في هذا السَّأنِ 
إِنّمَايُحَوّلُ فيه على الحُكّةِ لتَظهَرَ والشبهة لتَبطْلّ» وال فهدرٌ وهو الَّذِي 
رفعث بشومه ليلة القدر وإليه انصَرَفَ اھ عن قیل وقال. 


e o 0‏ ْ9" 2 
فاشدة: الحجه لغة: القصد. ومنه حَج البيتء وقد يقال للشبه: حجة 


9۶ 20 
ا ورا م 


و e‏ 2 ۳ 
داتفه ولا ور اطلات ےن أ هانتهار :وهنا هد د ی 
حکم(- آخر خجَهة» نحو: الجسم مُحدّث يهد بآن له مُخْدتا» وما لا 
يَشْهَدُدَلالةٌ ک: الجسم موجود إلا أله کش فوَقَعَتْ موضع الحَجّة وین 
الفرق إشارة الهادي إلى الطریق والتجم والرّيح على القبلة دلالة لا حجة» 
وإن قال المجيبٌ: لو جارٌ کذا لجارٌ كذا فهو کقول السّائل: إذا كان کذا فلم 
و و 1 لا ےک مر 7 وت 0 0 عنم 
لا کون کذا إلا أنه لا يَلرَّمُه أن يَأ بالعلة الموافقة بیتهما؛ لأنّه من فرض 
7 وپ و و فا ود سم مس م ۵ ھ م 
المجیب. ویلزم المجیب أن يبينَ له» ولو كان للمجيب أن یقول له: وين 


.)۳۰۹/۱( ليس في «د. (۲) «الواضح في أصول الفقه»‎ )١( 
سن ف «د).‎ )( 


e 


له ایشا يقول: وله کر شاا ay,‏ 
(وللتّائل أَنْ يَقُولَ) لمن أجابّه عن شيء: (لِمَ ذَّاكَ؟ قَإِنْ قال) المجیب: 
(لآن هلا وق قال) له الصَائلُ: (عغوالة یعتم لزق كَدَعْوَاك جني 
َإِنْ قال) المجيبُ: (لا أَجِدٌ اه قال) له السَّائلٌ: (لَيْسَ کل مَالَمْ تَجِذْہُ) 
فرقًا (يَكُونُ باطلا). 


واف أن سوال الجدل علی خمسة آقسام: 


جس 


سوال عن المذهب وسؤالٌ عن الدّلیل» وسوال عن وجه الذّلیل: 
وسوال عن تصحيح الدَّعوى في الدّليل» وسؤالٌ عن الالزام. وتحسينٌ 
الجواب وتحدیده یی به العمل 0 

فول ضروب الجواب: الا خبار عن ماهيّة المذهب. ثم الا خباز عن 
ماهيَّة برهانه. ثم وجه دَلالة بان عليه ثم ٍجراء العِلَّةِ في المعلول 
وحیاطشہ ین دنه والثقصان مه یلق به ال منه» و حرج 
عنه ما هو منه. والحُجَّةُ في ترتيب الجواب كالحُجَّة في ترتيب السشُوالِ؛ لأن 
کل ضرب من ضروبه مُقابل لضرب من ضروب السُوالِ. 

(وَيُْيَرَط : انْتِمَاءٌ َال ی مَذعّب ذي مَذَْهَبِ لِلضَّبْطِ) وان كان الالیق 
بحالِه التَّجِرّدَ عن المذاهب لاسترشاده (وألا يأل عَنْ آشر ر جَلِيٌّ) أي : 
واضح (فَيَكونَ) إذ ذاك (مُعَانِدًا. 


اللا بضج مج ےا تجربر 
یروط العذعب لا وَضْحُه وَطَلَبُ [دلیل لَه 

و مس يي (گنیرا). 

قال في «الإيضاح)”": اعلم أنه لا بد من معرفة السّائلء والسٌوال» 
والمسوول والجواب. ۱ 

ما السّائلٌ: فهو القائل: ما حُکم الله فی هذه الواقعة؟ وبعدّ كر الحكم: 
مااللیل علیه؟ له الانتماء إلى مذهب ذي مذهب؛ صيانة لدکلام عن 
اسر الذ لایجدي انال اذا 7017 دلیلا» فلا فائدة 
في تمکین السّائل من مُمانعَة ونه اا هن اما يه لا 
الأربعة وغيرُهم. وین عليه قصدٌ الاستفهام وترك | o‏ 
المُداجل من إیراد أمر حارج عن الیل بالتظر إليه یمد الدلیل کالقلب 
والمعارضة؛ لأنّ ذلك وظيفة المُعتّرض» 

وأا السوال: فهو قول القائل: ما الحُكمٌ في كذا؟ ما الدّلیل عليه؟ ونحوّ 
ذلك. ۱ 

رانا ال وول فهو ال دى للاستدلال و حى له أن یخن 
الدُلیل عَقِبَ السُوال علیه وإِنْ أَحَرّه لم یکن مُنقطعًاء إلا إنْ عَجَرَ عنه مطلقّاه 

وأما الجواب: فهو الحُكمٌ المُفْتَى به» والاولی أن يَكونَ الجواب مُطابقًا 
للسٌوال» وإن کان عم منه: جنار وان كان أخصٌّ: فاختار في «الایضاح) 
یه یب دون الیل والله آعلم. 


نوي 5 ن الا صطلاح» ليو سف ابن الجوزي (ص۱۳۹). 
69 2 «ع): : يفيك. 


فصل في الجدل کت 

(وَلَايَكْفِي) المجيب (عَرْوُ عدیثِ إِلَى غَيْرِ اَهْلِه) من كتب الفقھاء؛ لان 
المطلوب منه صنعة المحدّئِينَ» بل إلى كتاب منهم غير مشهور بالسَّمَم. 

) ويَنقَطِعُ الم اْل: بعجزه عن بیان لش واه و) بیان لب الیل و) 
طلب (وَجُهه) أي: الدلیل (و) ب(طَعيه) أي: السّائل (في دلیل لمستّدل و) 
ب (معارضیه) لدليل المستدل (و) ب (انتقاله إلى بل ار آو) إلى (مَسالة 
5 بل تَمَام) المسألة ة (الأولى). 

تال آبو الخطاب : (ومَ الالیقالي ما لیس انقطاعًا کمن شیل عَن رد 
یمین فبا ی الحم بالدَكُولٍ. آز) یل عن (قَضَاءِ صوم َل باه عَلَى 
زوم نامه 

وَإِن طَالبَةُ) آی: : المسوول (السّايِلُ لیل علی ما لقاع )آي: 
السّائل (لِبنَاءِ بَعْضٍ الأصُولِ عَلَى بَعْضء وَليْسَ لِكُلَهَا) أي: الأصول «دلیل 


4 م و 


ود 


جد و ا ام و مده 1 ه 72 ۹ 2 
6 (المَسْؤول: بِعَجْره عَنِ الجَوّاب. و) بعجزه عن (إِقَامَةٍ الالیل» 
وَ)عن ١تَقَوِيَةٍ‏ وَجْهِهِ) أي: الدّليل (و) عن (دفع الاعَيِرَاض) الواردِ على 


توت یی : بحخد مَا) آي: إنكا كار" دلیل 
(عْرِفَ من مَذْمبو أَوْ) [إنكار دليل یت بت وَلَيْس مَذْهَيَةُ خلاقة) أي : 
نش مه المنکر خلاف لت( بإنكار ماتَبَتَ ب (إِجَا ماع و) 


ب(عجزه عَنْ تَمَام مَا) أي: سوال أو جواب (شَرَعَ فیی ) ر , ( حلط کک ٤‏ کلامه 


)١(‏ في «ع»: بإنكار. 
۳ لس یق ((ج)۔ 


۷۷3 ال بشن مجصم|اتجرر 
عَلَى وَج لَابُفُهَمُ) منه (5) ب (سکوته حَیْرةً) أي: سکوتِ حيرة بلاغ 
کے و 


و) ب ١(تَشَاغْلهِ‏ بمَا) أي : بشىء (لایتَعلقَ بالنظر) آی: بالتامل فيما هم فیه 


ہے 


قال اب عَقیل: اعلم أنَّ الانقطاع:.هو العجرٌ عن إقامة الحُجَّةِ من الوجه 
الذي تحت والانقطاغ في الأصل هو الانتفاءٌ للشيءِ عن الشيء 
وذللك ان لا يد وق أن کرت انقطاغٌ شي وهو على ضربین: 

آحذهما: تباعدٌ شيء عن شيء» كانقطاع طرف الحبل عن جْمْلَيه 
وانقطاع الماء عن مجراه. ۱ ۱ 

والآخر: عَدَمُ شيء عن شيء کانقطاع ثاني الکلام عن ماضیه. 

وتقديرٌ الانقطاع في الجدل على أنَّه: انقطاعٌ القوَۃِ عن التصرة للمذهب 

وقال أيضًا: والانقطاع أربعة ضرّب: أحدھا: السّكوتٌ للعجزء والثاني: 
جح شر ات وفع لتك اهدات والمکابرء والبَهتُ وهذا اشرت 
شر من الاو والثالث: المُناقضث والرّابعٌ: الانتقال عن الاعتلال بشيء 
إلى الاعتلال بغيره ". 

(و) ظَهّرَ من هذا القطعٌ ب (الشَّعَبِ بالایهام بلا شْبْهَةِ) والانقطاغ 
پاش اخبة عجرٌ عن الاشصماء اد من أصر الها لي المُمانعة 


)١(‏ نی «الواضح في آصول الفقه»: شيء عن شيء. 
(۲) «الواضح في آصول الفقه» (۱/ 4۸۳). 
(۳) «الواضح في آصول الفقه» (۱/ ۵۰۲). 


بالایهام من غير حَجة ررقت فان ا المغب یق ت2 ھ2 - 
عنه؛ لأن هل العلم إِنَّمَايتَكَلَّمونَ على ما فيه حُجّة أو شبهة فإذا عَریَ 
الجدلٌ عن الأمرين إلى الشَّعَبٍ لم يَكُنْ فيه فائدة؛ وکا الأَوْلَى بذي الرَّأي 
والعقل أن يَصُونَ تفه ویرغب بوقته عن التضییع مَعَه ولا ِیّما ٍن ن اوه 7۹ 
الحاضريسّ أنه سالك طريقٌ الحَجَة بالاستفسار عمًا لا يُستفهَم عن مثله 
لعدم تردیده وغموضه. 

(وَلَا یقطنم مول بَِرْكِ الڈلیسل: لجز قَهُم السامع) الس وال (أَو) 
ع ر 0 1 0" 0 2 ٥‏ ع 
شا او سی سو بیو یوت يي 
7 الدليل الأوّل؛ (لقصة ِبْرَاهِيمٌ) الخليل (عَلَيْه) الصا و(السَّلَام) مع 
نمروت فَإنهلمَا قابل قول الخليل في الحياةٍ الحقيقيّة بالحياةٍ المجازية انتقل 
ا ا الج لب ل ف 
إلى واضح فذلك طلبٌ للبيان. 

قال ابن الجوزيٌ: رأى ضَعْففَ فهمه لمعارضة اللفظ بمثله مع اختلافٍ 
الفعلین فانتقل إلى حجة أخرى قصدا لقطعه. له ع 

تال الشيخ: حاصله: يَجُوزُ الانتقال لمصلحة ولیس انقطاعًا". 

(وَمِنْ آذابه٩)‏ أي: الجدل (وَتَرْكُة) أو ي: ترك آدب لسر تج 


سس ید تسس ہو مع الآحَر) فان يَجبُ لكل 


)١(‏ في (ع): تبادی. ہر مس 
)۳( «المسودة في أصول الفقه» (ص ۵ : 5 ). )٤(‏ في « مختصر التحریر) (ص۲۸) : أدبه. 


8 0 
- و) ترك (الصیاح في وجهه 
5 ًَ 2 1 1 ۳ و 
- وَال) جنب ل(حِدَةٍ وَالضَجَر عَلَيّهُ) وترك الحمل له على جحد 
الضّرورةء الا من حيث یمه ذلك بِمَذْهَبه 
0-0۳ 4 کے کو انماع ا 020 1 
- (و) ترك (الاخراج له عَمَا) أي: عن الحد الذي ينبغي أن يكون (عَليهِ) 
في الشّوالٍ أو الجواب. 
7 یں ...2 1 0 ہہ 2 س ود 
- (3) ترك (استِصغاره) فانه یمنع من التحفظ ويثبط عن المبالغت 
۶۶ 71 ° بے سام ہے و 
وترك الاحتقار لِما یی به إلا من حيث یمه الْحْجّةَ ایام والب له عن 
ذلك إن ند عنه اوماقف إن ی تن کلامه :وال یمانعه العبارة اذا 
أَدّتِ المعنی وکان الغرض نما هو في المعنی دون العبارق وألا يَخْرّجَ في 
عبارته عن العادق وألا یُدخل فی کلامه ما لَيْسَ منه» ولایستعمل ما یقتضی 
ص ار س 2 ۳ و 2 
التعدي على خصمه والتعدي خروجه عمًا یَقتضي السّؤال والجواب ولا 
یَمتَعَه البناء على أمثلةء ولا یش نع ما لَيْسَ بشنيع في مذهبه» أو يَعُودَ عليه ین 
الشّناعة مِثلّه ولا بَأحْدٌ عليه شرف المجلس للاستظهار عليه» ولا يستعمً 
الامهام بما یر عن حد الكلام. 
2 ا َع 2 ر و > 2 20 مر م ه و 
(وَمَقامٌ التعلم') والتاذب یکون (ثَارَةَ بالعنفي. وَتارَّة باللطف) وسلوك 


)١(‏ فی (مختصر التحریر) (ص۹٤۲):‏ التعلیم. 


فصل في امجدل 


عاك رص محر مر رم 7 


آحدهما يموت فائدة الاخر قال الله له تعالی: * وآما السابل فلا د 4 وتا ٤‏ 
التّفسير: إِلَه''' السَاتل في العلوم وقیل: هو عامٌ فيها وفی سوال المال. 

فائدةٌ: اعلَمْ أن الجدل لا يَخلو الخصم فيه من أن يَكُونَ في طبقة خصيه 
أو بے آو ادو قن كان نی طف كان قولّه له: ا ی هد کذا دون 
كذا من قبّل كَيْتَ وگیّت ولأجل کذا وعلی الاخر أن یت 77 -, یبیت رنه 
في الخطاب. فذلك أسلمٌ للقلوب وأنقى لك غلها عن ترتيب التّظرِء فان 
التطفیف في الخطاب يُعوي القلبَ عن فهم السؤال والجواب. 

او سوب نہ ل وین 

٣٣٢‏ له۱: رايت إن قال قائل :يلرم على ما کرت كذا 

ان اعترض على ما ذَكَرْتَ معترضٌ بكذاء فان نفوسٌ الكرام ہے ل 
الكلام؛ إذ لا عادة لهم بذلك. وإذا تَقَرَتِ الثفوس عَمِيّتٍ القلوبٌُ وحَحمَدَتٍ 
الخواطر وانْسَدّتْ باب الفوائیہ فرع الكل الفوائد بسفو اسف وتقصير 
الجاهل في حقوق الصدورء وقد أَدّبَ الله 4 تَعَالَى آنبیاءه للرٌ ؤساء من آعدائه 
فقال 506 ومارون في حق فرعون: ٭ فقولا لت لا 04“ والادب معيارٌ 
العقولٍ ومعاملة الكرام» وسوءٌ الأدب مُقَطَعَةُ للخیر مدع للجاهل» فلا 
تر ماش ولو لم یکن لا ہجراثہ وحرمائه. 

وأا الأدون یم یکلام الأطفي والتَهيِم؛ 1 أن تقال ناذا 
ای بالخطاً : هذا خطأ وهذا غلط من قل کذا؛ لوق مرارة شلوك الخطأ. 
فیجتیبه وحلاوة الصواب فیتبعه. ورياضة هذا واجبة على العلماء وت رکه 


(۱) الضحی: ۱۰ . (۲) ی «ع): إن. 
(۳) ليس في «د». (6) طه: 6 6 . 


OE‏ از رم تن طْقة م 

(وَيََضي) لأحدٍ الخصمين: (أَلَا یف َغْترٌ بحَطاً الخَضُم) ال خر فإذا أخطاً 
لس ق انجدل نی بعضی انمذامب فاحذر الاغترار بذلك؛ فانّه لس 
في خطيه في مذهب دلیل على أله قد أخطأ في مذهب آخ فلا يُلتَعَتُ إلى 
موه فان بعش مذاهب فلل كلق بیعض» فان فد واحد متها فد 
مُصِيبًا فیما آتی به» فاعتبر ذلك» ولا تتكل على مثل هذا المعنی» ولک إذا 
کر حَطوٌہ أَؤْجَبَ ذلك تهمةً لمذهبه وقلةً سکون إلى اختیاره مِن غير أن 
يُحَصَّلَ ذلك دلیلا على فساده لا محالة. 

(5) يَنبغي (أَنْ يَحْتَرِرً) في كل جدل (مِنْ جيايه) أي: الخصم. 


(ألا يننا الكَوْص في الشَّقَبٍ) ومن حاص فيه تَعَودَ یر الوصا 
تریح | آ7 ET‏ م 1 شقوط الذ ره ودب الجدل يزين صاحبه 


وت رکه یشینه. 
ولا ينبغي أن ينر لفق ق لبعض مَن ترگه من الحظوة في الذنیا» فائه إن 
كانَ رفيعًا عند الجهَّالٍ فهو ساقط عند ذوي الألباب (مع أَنّهُ لایَسلم) أ ا 


(مِنَ الانقطاع لا من عَصَمَهُ عصمها الّهتَعَالَى) من الزّل. 
ولیس خد الم + حَاذًا في الجتل فونه نَهُ) آی: الجدل (صِبَاعَة 


و 


وال م) صناعة إلا أنه (مَادۂ ته) آي: ماک الجدل الجا یَختَاح إلى 


فصل في الجدل 
العَالِم'' ولا عکس) أي: والعالم تاج میں سید تید 
المجادل فی جَدَله إلى العایم» ولیس حد الجدل بالمجاول ألا یط المجادل 
أبدَاء ولا کون منه انقطاعٌ كثيرًا إذا شرت مُجادلتّه» ولك المجادل مَن كان 
طریقه في الجدل مَحموذاء وان ناه الانقطاغ لبعض ال فات التي تعرف. 

(وَ) ينبخي (آلا يتكلم في) مجالس الخوفي. فا الخوف يذهل العقل الذي 
منه تمد المناظرٌ َه ويّستقي”" منه الرّاوي في فع شبهات الخصم: 
وإنّما يُذهِلّه وی له بطلبه حراسته نَفْسَه الي مي آهم ین مذهبه ودلیل 
مذهبه. واجتنب مُكالمة م من تخاف؛ فإنّها مُميتةٌ للخواطر مانعة ین الب 
واحذز كلام من ال بُغضك »لداع إلى الضجَرِ والغضب ون ول 
یکون منه» والضَّجَرٌ والغضب مُضَيْقٌ ۳ ق للصدور مُضعِفٌ لقوى العقول. 

واحذر المحافل في (المَجَالس التي ا انصاف فيها) في التسوية بيتك 
وبِينَ خصوك في الإقبالٍ والاستماع ولا أدب لهم یَمتَُھم ین الشرع إلى 
الحُکم عليك؛ وین إظهارٍ العصبيّة لخصوك. سی لی اہر 
خصمه واه والتشفي لعداوته» وعليك بالصَّبْر”" والجلم» ولا تق 
بالجلم الا عند جاهل» ولا بالصّبْر على الشعّب للمسائل إلا عند ی 
وترتفع عندَ العلماء ول عند أهل الجدل. 

فائدةٌ: قال ابن عقيل في «الواضح»: فصل في الغضب الَّذِي بَعتري في 
الجدل: 
)١(‏ ني (ع): العلم. 
(۲) في «د»: ويستسقي. 


(۳) في (ع): الصبر. 
(4) «الواضح في أصول الفقه» /١(‏ 5 07). 


5 ورزر مج مخت تخر 

مخ اف المجادق می رطن الس علس الک من اد 
إن کاتث من الخصم سَلِمَ ین سَوْرَو"' الغضب. واعلَمْ آن تلك البادرة لا 
يَخلو: ما أن تون من رئيس تعرّف له فضيلة أو نظير يمر له ره أو 


وضيع تفع افش عن مشاغبته ومقابلته» فإذا عَرَفْتَ ذلك ووَطَنْتَ اف 
عليه: سَلِمُت من سَورَة الغضب. 


واعلَّمْ أن الغضب ظَفَرٌ الخصم إذا كانَ سفيهًا والغالبُ في السفه هو 
الأسفةٌ كما أن الغالب في اليل“ اعت ولو لم يكن من شوم الغضب 
لا أله عل به عن القضاءء فقال رخ تام : لا يَفْضِي القَاضِي حِينَ 
يَقْضِي وَمُوَ غَضْبَانُ»”": وكما أن القاضي يَحتاجُ إلى صخو من شكر 
الغضب یحتاج المناظرٌ الی ذلك؛ لاتهما سواءٌ في الاحتياج إلى الاجتھادء 
وأداةٌ الاجتهاد العقل ولا رأيّ لغضبانَء فع فيَعُودُ الوب ال عليه عند الغضب» 
سم LP‏ س یہی 


سے 


1 


استيفاء لحك والبیانِ عن حل اسب 
سم کے ے ہے 3 م ۰ 1 E‏ اہ 01 
ولا یقَطع عليه کلامّه فإنه مانع من الفهم» تسال الله أن يوفقنا للصواب 
بمنه وگریه. 


© © © 


(۱) أي: حدته. (۲) نی «ع»: العالم. 
(۳) رواه البخاري (۸٥۷۱)ء‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة ریعته: «لا يَقَضِينَ حکم بين 


سے ر 2 م 


این وهو ان 


یاب ف الاستدلال 
رباب 
لا كانَ طلبُ الاستدلالِ من جملة الق المفيدة للأحكام؛ ده بعد 
الفراغ ین الا الأربعة وهو الكتابٌ والسّنَةُ والإجماعٌ والقِيَاسٌ» ود 
هذاالبات لاد الما ار انها عبر عنها بالاستدلال؛ لان کل 
ماذکر فيه كا قاله عالمٌ بطریق الاستدلال والاستتنباط ولس له دلیل 
قطعی ") ولا آجمعوا علیه. 
و(الاشتذلال لَمَه: : طَلَّبٌ الیل وَ) الاستدلال (اضطلاخا) یلق على 
معتّی عامٌ» وهو ذْكْرٌ الدلیل نضا كان أو إجماعًا أو قياسًا أو غیره» ويُطلقٌ 
على مس ای وهر ای 3 ۳635 


ہے ك 


0۳90+" بدا تے (قَامَة دلب ليس بد ۶ بنص. ولا اٍجمَاع ولا قاس 


شرعی. فَدَخَلَ) في هذا التعریف أمورٌ: 
آحدها: القياس (الا: ران )بش من ینمی سَلِعَنَا) 
من معارض (لَرْمَ عَنْهِمَا لذاتهمَا قول خر ر) آي اف ارس سس لا 
E‏ دل علیه لاس وکل مادا علیه الق س فهو حکم 
شرع فهذا حکم شرعيٌ فقس" علیه. 
(و) الشاني: القیاس س (الاسْیَتتَاؤیٌ) ویکون في الشرطیّات (و ما یذ گر 
فيه اة أو تَقِيضُهًا) ففي المُتّصِلاتٍِ كما يُقَالٌ: ان كان اتی 


e 2 ۶‏ ىو 2 
حیوان» لكنه لیس بحیوانِ يُنْتِجُ: آنه لیس بإنسانء أو آنه إنسان ینتح: آنه 


)١(‏ ني «ع»: قطع. 
(۲) في «د»: وقس. 


ا ہے را ہیں ا هه 2 کو 


نقيض المُقَدَّم وعينٌ الثاني لایخ عينَ الأوّل؛ لاحتمال كونه عامًاء ولا 
لر ین بات العا ات الا کما في المثال الال فإ الحیوان 
لا یستلزم وجود الانسان وکذا نقیض الانسان لا يستلزمٌ نقیض الحیوان 
لوجوده فی الفرس وفی المنفصلاتِ العددٌ إِمّا زوج أو فر لکنه زوح. بیج 
أنه لیس بفردء أو فرد نیج آنه لیس بزوج» مثالّه في الشَّرعيّاتِ صيد الحَرّم 
ما حلال أو حرامٌ لكنّه حرام لاله تھی عنه» فیس بحلال. ۱ 

(و) التالث: (قیّاس العَكس» وَهُوَ ما يُستَدَلُ به عَلَى تقیض المطلوب. ثم 
بطل يصح المَطلُوبُ) کقوله تعالی : َوَن ین دعر دوه يكم 
كيرا 74" فانه استدل على حقيقة القرآن بابطال نقیضه وهو وّجدان 
الاختلاف فيه. 


(و) أَما إذا اقتصر على إحدى المقدمتين اعتمادًا على شهرة الأخرى: 
تخو: وجد) المقتضى؛ أي: (السَبَبٌ قبت الخکم) فإنه ينتج من مقدمة 
أخرى مُقَدرَوِ وهي قولنا: وکل سیب إذا وجد وجد الحکم. فلم تذگر 
لظَهُورها. 

(و) کقَوِْنا: ذا (وّجد المَانِعُّ) فانتفی الحکم (أَوْ ات الط فَانْتَقَى) 
الحَکم كما في قوله تعالی: ط کات یتسه ۱۳ فان یو 


ت 


O 5‏ ر ۰ کے 
النتيجة منه يَتوّقف على مقدمّة أخرى ظاهرة» وهى: وما فسّدتا. 
(۱) النساء: ۸۲. 


(۲) لیس في «د. 
(۳) الأنبياء: ۲۲. 


باب في الاستدلال 

وقد اختلف في هذا؛ فالجمھورژ على أنّه (دَعْوَى دَلِیلء 00 نفسة) آی: 
لا هذا نف الال رد فا ج المقتضی» معناه: یار 2 
على ژجووه دلیلا. . 

E‏ معدا یه قوله: دلیل زوفو ) اي: الاستصحات 
(التَمَسَّك بدلیل عَقَلِيّ؛ أَو) دليل 5 سے مس عَنَهُ)أي : عن الّلیل 
لعقلیع أو لسع اقل مُطْلَقَا) أي: لمیر دليل نله عن کم الیل 
المُسْتَضْحَبٍء والمعنى: إذ كانَ حكمًا موجودًا وهو محتمل أن یت 
فالأصل بقاؤٌہ ونفی مما يُعيره. 

وحقيقةٌ استصحاب الحالٍ الَّمشّكُ بدلیل عقليٌ تاره ن بحُكُم دليل 
سو مد حال البراءة ااا عافد یا سی تا 
وعدم توجه الحكم إلى المُکَلَفِء وتارةًيَكُونُ الاستصحابٌ بحكم الدليل 
الشّعيّء کاستصحاب کم العموم والإجماع إلى أن هر دلي ناقلٌ عن 
كم الیل الشُستصحب فیجب المصيرٌ إليه» كالبيتة ال على تغل 
1 وتخصيص العموم» ونحو ذلك ومنه استصحابٌ العدم الأصليٌ 
وهو الَذِي عرف بالعقل انتفاژه ون العدع الأصليٌ بات على حالهء كأصل 
عام بی بد سو یں شور ی کو الخال یں 
بذلك کت اکنل بانتفائه لعدم المبت له 


07 ۶ ۔ ۶ 12 و ےھ ے‫ 
إذا تقرّرَ ذلك فالاستصحاب (دليل) عند الأكثر» وقیل: لا یکون دلیلا. 
1 ۳ ے ۶ ءوس 7 
وعليه يجوز الترجیخ به عند بعضهم» وقیل: يیُشترط ألا بُعارضه ظاهرٌ. 
(۱) ليس في «د». 


اوا ور مسج جاتر 

فائدةٌ: قال فی «شرح الأصل»: لنا مسائل كثيرة يُقَدّمُ فيه ا الظَاهِرُ على 
الأصلء ومسائل فيها خلافٌ إطلاق الاحتجاج بالاستصحاب شامِلٌ لما 
عارّضّه ظاهرٌ أو لاء ولكن یر علينا نی الي والإثباتِ مسائلٌ كثيرةٌ فيما 
تارق فيه الاصل والظَاهرٌ؛ کطین الشوارع» وثياب مُدمِنِي”" الخمر» 
وأواني الکفار المُتَلَبّيسينَ بالتجاسةء وثياب القَصَّابِينَ وأفواه الصغار» وغير 
ذلك من المسائل التي لا تَكادُ تحصی«) 

ویو ہم تی سو ہوجھ و ہو ی 
الاستصحاب. بل بت من خارج ینضم م إلى ذلك“. 

(وَلَيْسَ اشتضحاب حم الإإجْمَاع في مَحَلٌ الخِلافٍ حُجَةٌ) وهو أن 
EIS‏ ال رز مد 
پستص TOE‏ ستھت لے قوف" الخارج 
ےق اه لانشن 2 للإجماع” على أنه ق فيه مُتَطَهّدٌ والأصل 
البقاء حَبَّى یت تعازش, والاصل عدمه فلا یکو حَجّةّ في الأصحٌ؛ لانه 
1 يودي إلى الکافو في الادل لاه ما ین أحد يَستصحِبٌ حالة الإجماع في 
موضع الخلاف الا ولخصیه أن یَستصحب حالة الاجماع في مُقابله. 

مثاله: لو قال في مسألة النَيمّم: قیل: أجمعوا على أن رؤيةً الماء في غير 
الط اكع فکذا نی نیت : آجتَغُوا علی يك تحریمته 
فمن أَبْطَلّه آزعهاللیل. وجوايّه بمنع التکافو ون تَعارَضًا. 


.)۳۹۹۹ /۸( في ۷ع»: مدمن. (۲) «التحبیر شرح التحریر»‎ )١( 
لیس في (ع».‎ )٤( .)۳۷۲۱ /۸( «التحبیر شرح التحریر»‎ )۳( 
في «ع»: الإجماع.‎ )٥( 


ی و ا اد 
رَوَاه مسلم" " عن عائشة نشد و ۷ 

(وَلَمْ يکن َا صا یور قبل البَعَْةِ عَلَى ما كَانَ عَلَيْهِ قَوْمَهُ) عند أئمّة 
اوس کارا عنه» ومّن رَعَمّه فهو قول سو ولم يكن علی دين قوم 
O‏ صالخا علی کت تھا و ههه مِن حاله 


و(كَانَ) قبل البعشة (مُتَعَبّدَا اهيوسا ) في الفر 2 (بشرْع مر قَبْلَّهُ) 

ین دوعي الصحیج؟ ان كل واحدٍ منهم لها إلى شرعِه کل 
الک وال سا تیور واحد منهم. فتتَاوَله عمو م الدَعوق ثم 
اختلفوا على هذا القول: : هل كان مُتَعبدَا بشرع معيّنٍ أو لا. 

نم اختلف القائل في المعیّن» فقیل: آدمُ أو نوخ أو إبراهيمٌ» أو موسىء 
أو عيسى صَلَوَات الله عليهم أجمعينَ» والصَّحيحٌ آنه کان مُتَعَبَّابشرع من 
له (مُطْلَعًا) أي ين غير تعيين واحدٍ منهم بعبنه» وال له بحدیثِ مسلم 
السابق. ورواه البخاری آیضا: «كَانَ يَتَحَنَّتْ بغار حراء». 


مات 


سے 


أحدّهما: قوله: مُتَعبََا"ء بكسر البای ولا يَجُو ز فتخھاء قاله القہ اف ٣‏ 
وکلام الامدي موهم بخلاف ما بعد البعثق فإنّه کان مُتَعَبَّدَ معدا بفتح الباو۔ 


() رواه البخاري (۰)۳ ومسلم (۱۱۰). 
)٢(‏ في (ع»2: نبینا مومنا. 
(۳) «شرح تنقيح الفصول» (۱/ ۰۲۹ و«نفائس الأصول» /٦(‏ ۰۰ ۲۳). 


بس قال القَرَافِك في «شرح التقیح): حكايةٌ الخلاف أنه عدوا ص1 
کان با بشرع مَن قله يِب آن يَكُونَ خصوصًا بالفروع دون الاصول» 
فإِنَ قواعد العقائد كان الاس ) ا بها إجماعاء ولذلك كان مَوتاهم 
في الثار إجماعًاء لولا التکلیف ما کانوا نی النان فهو الالام 
Nr‏ . بشرع 1 له فالخلاف ٤‏ الفروع خاصة فعموم م إطلاق العلماء 
مخصوص بالإجماع. 

(وتَعَبُ1) صأل نت ور ر بت به) آي: بشرع من نله (يَعَْدَهَا) أي: بعد 
البعشة عند الجمهور؛ أي : پما لم ینہ بسخ» (ق علی مذا شخ ی ا 
شرع لتا مالم یُنْسخ) وعليه الأكثرٌء ووجهه قولّه تعالی: هم 
کر : ۰4ء والشريعة من الهُدَى 

قال القاضي: من حیث صار شرعًا لا لا ِن حيث صارٌ شرعًا لمّن 
بل 


(وَمَعَْاهُ) أي: نی ضوع من نا سرع ل (في قول) للبزماوی (أَنَهُ) 


ہے 


متایع) 


2 2 (مُوَافِق) لشو من قله (لا متا متابع) له 


والقولٌ الثاني: پر بی تخت رت 
اسازی الأحكام» وهو الاعتباژ المذكورٌ في قصصهم. فیْعَمنا حكمًا. 


)١(‏ زاد بعده فی (تنة تنقيح الفصول» /١(‏ ۷ : في الجاهلية. 
(۲) ي (ع: متعبدًا. والمثبت من (د)» و«شرح تنقيح الفصول» وفيه: بفتح الباء بمعنى مكلف. 
(۳) الأنعام: ٩۰‏ 


.)۷۰۵۳ /۳( «العدة في آصول الفقه»‎ )٤( 
.)۱۸٦ص( «المسودة في أصول الفقه»‎ )٥( 


باب في الاستدلال 


ویعتر 


يعبر في قول) للقاضي وغیره (تُبُونُُ) آي: بو گونه : 
(قَطعًا) إا یوی ی ا 
إلى كتبهم فلا. 

ومن أنواع الاس : (الاستقر ا باجزتي قیال وهو تتبع 


آحدهما: استقراء تام وهو ثبات خکم في جزئيٌ لشبوته في الکلت. 
والثاني: ناقص. 


- ف ِن گان) الاستقراء (تا اء أئ: با بالكل إلا صورَة الترَاع) فهو (تَطْعِيٌ) 
نحوٌ: کل جسم مُتَحَيرٌ فا اذ شتقرآنا جميحَ جزئيّاتٍ الجسم» فوجذناه 
تنحصرءٍ نی الجماد والتّبات والحیوان» وکل من ذلك نت 
22" ءالحُكم ين في کل وهو الجسم الذي هو مشترك بينَ الجزئیّات 
فکل جزء م من الکلی يُحكَمٌ عليه بما کم , به على اللي إلا صورة ترا 
یل بذلك على صورة التراعء وهو مُيدُ القطعء فِإِلّه هو" لاس فا 
ی یت سس 


» فقّد آفاد هذا 


عرقي سید رای 0202024 درو ین جميع الج ات بط ال 
من ال المُوَثْرَة في الحْکُم, (وَيسَمَّى) هذا عند الفقهاء 09 
بالاعَم الاغلب. ف) هذا الاستقراء وكيو لاحتمال انون الجزئيٌ مُخا 


الا بح مجتصم | اتجریر 
لباقي الجزئيّاتِ المُسْتَفْرَأَة ویختلف فيه الظنُ باختلافٍ الجزتیّاتٍء فکلما 
کان الاستقراءٌ في أكشرّء کان آقوی ظن . وعثله ابن مُِْح”" وغيرٌه بقولهم: 
الو کان کا فلس واجبّا لامستقراء الواجبات الأداء والقضاء ء من 
لصٌلواتِ الخمسء فلم تر شیا منھايفعَل راكبّاء وال على هید الط 
نا إذا وَجَذْنا صورًا كثيرةً داخلةً تحت فرع وا یرت في ُكم أفادتنا تلك 
الكشرةٌ قطمًا ظَنَّالحُكم بعدم الأداء على الرٌاحلة نی انا هذا ین صفاتِ 
ذلك النوع» وهو الصّلا: الواجبةٌ» ون کان مُفيدًا لظن كان العمل به واجیا 
وین شواهدٍ وجوب العمل بالظنٌ ة قول المَقضِت عليه: : قَضَیْتَ عل والحق 
یی فقال عبات : (إِنَمَا فضي بالظاهر وال يو لی الرایر»0. 

(وَكُلٌ) من توْعَي الاستقراء حُجَة) الا رل بالاتفاق واكان عند الاکثر. 

تنبية: قال في (شرح الاصل»: نا معا قَرَرْناه ف سر آن القاسات 
المَنطقبّةً تَدُورُ على ذلك فإنًا إذا قلنا : العالم مت و ی ہس حادرة) 
فيكو ن ن العالم متغیراء ِنَم عم بالاستقراء ء لام ولذلك أفادَ القطع واليقينَ» 
واذا فلا : الوضوة”" وسيلةٌ للبادق وکل ما هو وسيلةٌ للعبادة عبات 
مدنا المُقَدّمَةَ الثانية بالاستقراء وهو ظَنِيٌ؛ لانّه من أكثر الجْزتیّاتِ٣“‏ 

(وَقَوْلٌ صَحَابِيٌ) غير الخلفاء (عَلَى) صَحابی «(مثله نس بحُجة00') 


.)١56٠ /٤( «أصول الفقه»‎ )۱( 

(۲) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» :)۳٥۹۸(‏ لم أجد له أصلا» وكذا قال المزي لما 
سئل عنه. 

(۳) في (ع): الوصف. 

.)۳۷۹۵ /۸( «التحبير شرح التحریر»‎ )٤( 

() في «مختصر التحریر» (ص۲۵۲): حجة. 


باب في الاستد لال 


تفاقاه قال ابن عقيل : ولو كان َعلم أو إمامًا أو حاكمًا وعن أحمد رواية: 
اه ء الأربعة إجماعٌ وة 


(5) قول صحابيّ (عَلَى غَیْره) فإمًا أن ینتشر أو لاء (قان ار وَلَمْ 
نکن فسَبَقَ) في الاجماع في قوله: وقول مجتهد في اجتهادب ة تكليفيّة إن 
انتشر ومَصت مده يُنَظَرٌ فيهاء وتجَرّد عن قرينة رضا وسخط ولم نکر قبل 
استقرار المذاهب إجماعٌ نی معَ قول ابنِ مفلح: لا إجماع للصَحابة مع 
مخالفة تابعيٌ مجتهدٍ لهم. ۱ 

(وَإلَا) بأن لم يتش قول الصحابی (3) هو (حُجّة مُقَدُمْ عَلَى القِيّاس) 
عند الأكثر» ولا یکون إجماعًا لعدم الدّليل. 


کے ہ۔ 


() على هذا (إد“ اخْتَلَفَ صَحَابيانِ: فَکَدَلِبلَیْنْ) تعازضا على ما ياي 


ايم 


في باب ترتيب الأدلّة. 


تا قال اليم آبو 4سحاق ف وا لبمار ان احتلفوا علی 
فولین ينبني على القولين في آنه جه أم لا؟ 

فلن قلنا: یس , بِحُجَّةِ لم کن قول بعضهم حُجَّةَ على بعض» ولم يَجْرْ 
تقلید واحدٍ منهما 2 ُرجَمٌ إلى الدليلء 

وإِنْ قلنا: اه حُجّةُ فهما دلیلان تعارّضًا يرجح آحدذهما على الا خر بکثرة 
العدد من آحد الجانبین أو یکون فيه إمامٌ. 

(هَذَا اف ب شس سی 


)١(‏ في ١‏ مختصر التحریر» (ص :)۲۰١۸‏ إن. 
(۲) «اللمع أصول الفقه» (ص4 ۱۳). 


E,‏ ل رر بضج مجص| تجرير 
حول عَلَى التوقیف) عند الأكثر؛ لاله يَصِيرٌ في کم المرفوع. 
قال ابن مُفلح: ظاهرًا لوجوب خسن الظَّنٌّ به(). انتهی. 


قالّ آبو المعالی: ينا عليه مسائل كتغليظ الدَّيَّةٍ بالحُرمات الثلاث» 


(ق) على هذا (يَكُونُ) قول الصَّحابِيَ المخالني للقياس (حجهة حَتّی عَلَى 


و 7 


صحابیع) عندنا (وَيُعْمَل بو وَإِنْ عَارَضِ حَبَرًا مُتَصِلًا) مُوافقا للقیاس؛ لأن 
المحمول على التوقیف لا يجري عليه أحكامٌ القيّاس. 


م ٩‏ م2 ۳ 7 ر میں 3 1 ۔ 4 


عند الأربعة وغیرهم للتَّسلسّل (مُطْلَّقَا) أي: سوا وافقٌّ القِيّاس أو خالفه 
وهو المذهت. 


(۲) ؟ سے e‏ 7 ا 7 و کی رد و و 3 
وعسن احمد رواية أنه كتمسير الصحابی» وقد دکر صاحب المحرر 
وہ عر سے 7 می ر ر ٠‏ 7 (۳) ہے ود یی 0 2 و 

عن قول الحسن: یتجس ماغمس فيه يده قائم من نوم الليل. والتابعی 


ی 2 ی 


e °‏ 1 0 ۷ اٹ م 2 1 ا ۰ 1 ۷ 
إذا قال مثل ذلك فانه حجة؛ لان الظاهر أنه توقیف عن صحایی. أو نص 


بی 


22111 س 
ست عنده. 


¥ © © 


(۱) «آصول الفقه» (5/ .)١555‏ 
)٢(‏ في «ع»: وعند. 
٤ (۳)‏ (ع): يد. 


دليل الاستحسان 
(فصل) 
ہے کا و 


الان استفعالٌ من الخشن, له انت و(قیل) بالعمل 
(به) عند أحمد (في مَوَاضع) قال في رواية المَيْمُونِيٌ: ستحسن نهیم 


لکل صلاق والقیاسْ: نّه بمنزلة الماء حتّی یحدت أو یج الماء. 
وقال في رواية صالح في المُضارب إذا خالّفت» فاشتری غيرٌ ما أَمَرَ به 

7 0 ا اع س ماه ھ م 

صاحبُ المالء فالربخ لصاحب المال» ولهذا أجرة مثله الا أن یکون 

أن الب لصاحب 


لس سے ت م وه ہم وه و ع 
الربح يَحط بأجرة مثله. فيذهت» وک اذِهت إلى 
وحم 9 9 1 


(وَهُوَ) أي: الاستحسان (لَْعَةَ) أي: في اللغة (اغْتِقَادُ ال ء حسنا). 
که قولّه: «اعتقادٌ ای ا [ولم يقل : «العلم بكون الشىء 
حَسَا»]؟ لأنَّ الاعتقاة لایر منه العلم الجازمٌ المطابق للواقع؛ إذ قد 
یکون الاعتقادُ صحيحًا إذا طابَّقٌ الواقع» وقد کون فاسدًا إذا لم يُطابقٌء 
وحینئذ قد ج الم خص ف ا على اعتقاده ولایکون حسنا نی 
نفس الأمر» وقد یخالفه غیزه في استحسانه. فلو قیل: العلم بکون ای 
س ص 7 لس 0 4 2 و ره 7 کو ای 2 
حسناء لخرّج ما ليس حشنه حقا في نفس الأمرء وإذا قال: اعتقادُ الشيء 
٣‏ +0 
() لیس نی «د». 


(3) الاستحسان لِعُرْمًا) أي: في عرف الأَصُولِييِنَ واصطلاحهم: 
1 ۶ ہے د کی ا ما و ٦ه‏ سے 2 1 
سی لد سر وہ تیر سی کس سرت 
مثاله : ما قاله الإمامٌ آحمد رَحمّه الله تعالی: أنه يمم لكل صلاة 
تخا ا رااش ه و اش پیت وق رد 
کی ا 
بشرائه استحسانا. 


وقال أبو الخطّاب" في مسألةٍ العینة: وإذا اشیّری ما باع بأقل مما باع قبل 
نقد امن الأول جز استحساناء وجاز قیاسّاء فالحکم في هذه المسألة 
ونظاثرها"" من الرّبويّاتِ [الجواژ وهو القِيّاسء لکن عدل بها عن نظاثرها 
بطریق الاستحسان فَمُيِعَتْء وحاصل هذا يَرجِمٌ]”" إلى تخصیص الدلیل 
بدليل آقوی منه في نظر المجتهد. 

(وَالمَصَالِخ المُرْسَلَةُ: إِنْبَاتٌ العلّة بِالمُنَاسَبَةِوَسَبَقَتْ) في المسلك الرّابع 
بآقسامها وتفاریعها وحکامها» وذلك ات شهد السو باعتبارها كاقتباس 
الخکم ین معقول دلیل شرع فقياس. أو ببطلانها سی صوم شهرین 
على من سل عليه العتیُ: فلغوٌ. در أبو الخطّاب في ت تقسیم أدلَة الشُرع 
أن الاستنباط قياس * *) واستدلال بامارة أو علة وبشهادة کت 


(۱) «التمهید» /٤(‏ ۸۷). 
)٢(‏ ليس في «د». 

(۳) لیس في «د». 

)٤(‏ في «د»: قياسي. 


قال الشيخ الل ا ارغ هو الا 


2 
م ۵ 2 م 


(وتسدذ الْذَرَائِع) عند أحمد ومالكِ. الذَّرَائِعُ: (جمْعُ ری و)» الذريعة 
(هسي مَا) أي خم الور و ول به ی مُحَوٌم)ء ومعنی سَدّها 
المتم ین فعلها لتحریمه لا له کل 2آ ےس امت 
قردة وسماهم مُعْتَدِينَ وجَعَل ذلك تکالا وموعظة للمُتَقَينَ لیتَعظوا ہم 
ويمتنعوا من مثل آفعالهم. 

قال ٣س‏ والحیل ا مُحرَمَة لا تَجُوزُ في شيء من رین 
أن يُظهِرٌ عقذا مباخا رید به مُحَرَّمَاء مُخادعة وتَوَشَلا إلى فعل ما حَرَمَ الله 


واستباحة محظوراته. أو إسقاط ل واجب» أو و و 


2 
مو 


حق» ونحو ذلك. 


6 ۔ لا 

جح رتو سی سس ہم سس سس 

تا تا باق الشحاع بوه ين لكر ثم وخب الخ 

لراندق أو اشتری منه بها أُوقِيّة صابون ونحوها ما یه باقل من قیمته 

فكل ماکان من هذا على وجه الحيلة فهو خبیث مُحرّمٌّ وأباحه أبو حنيفة 
والشافعی إذا لم يكن مشروطا في العقد. 


.)55 ١ «المسودة في أصول الفقه» (ص‎ )١( 
.)4۳ /5( «المغني»‎ )۲( 
في (ع): من آمور.‎ )۳( 


اق بشن مج رر 
(فواند) 

تشتمل على جملةٍ من قواعد الفقه تشبة الا ولیسث بادلّ لک َبَتَ 
مضموئها بالدلیل» وصارّث يُقضى بها في جزئيّاتها كأنّها دلي على ذلك 
الجزئیع» وهي في الحقيقة راجعةٌ إلى قواعدِ وأصول الفقه: 

واعلَمْ أن قواعد مذهب الإمام أحمدّ وأصحابه كثيرةٌ جدًا لا نحص وكذلك 
جميعٌ المذاهب الأربعة لکل أصحاب مذهب قواعدٌ كثيرة جليلة عظيمة. 

بو ور سو أصول الإسلام ثلاثة أحاديتٌ: «الْأَعْمَالٌ بالنية»"» 


2 


وهالکلال بن والکرام بن دمن أَحْدَتَ في آمرتا هداما یس ملة ره 


وقال أو داود ليد الومام . الفقه دوز على خمسه 2 آخافری: 
«الحلال بت ین والحرام ن۰۷ و«الأَعْمَال ب بالشّات»( و«مَا هکم عنه 


تنس وه 1 نکم پو وتا اش ع٩‏ ولا ضرَر ولا ضراز»۲ 
و این النصیحة». 


)١(‏ لیس في «د». 


(۲) رواه البخاري (۱) من حدیث عمر یه 

ریت 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة هه 

(۵) رواه البخاري (۱ ۲۰۵ ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث التعمان بن بشیر 7 

)٦(‏ رواه البخاري (۱) من حديث عمر للع 

(۷) رواه البخاري (۰)۷۲۸۸ ومسلم (۱۳۳۷) من حدیث آبي هريرة عفن 

(۸) رواه ابن ماجه (۲۳4۱۰۲۳4۰) من حدیث عبَّادَةَ بن الصَّامِتِ وابن عباس وتف 
وحسّنه النووي في «الأذكار» (ص٣٥۳)ء‏ وقال ابن الملقن فی «خلاصة البدر المنیر» (۲۸۹۷): 
وقال ابن الصلاح: حسن. قال آبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه» وصححه 
إمامنا في حرملة. 

)٩(‏ رواه مسلم (۵۵) من حديث تهیم الذَار ری صَدَلئدعَنةُ. 


1 


دليل الاستحسان 


7 


۳ 2 7 عن ء2 علَهوَر خمس مثة لف حديث» 


مس >م 


ُتَحَبْتَ منه ما ضمّنته كتابي السّننّ جَمَعْتَ أربعة آلاف وثمانِ مئة حديث. 
0-7 الصحیح وما یشبهه ويقاربه. ويكفي المسلم [لدینه من ذلك]''' 
أربعة أحادیث: «الأَعْمَالٌ بالنيّاتِ )2 و امن حُسن ن إشلام المرء رکه 
و۳0 هلاس کم ی يَرْضَى لجید ما زضًی تیوه 
و«الخلال : رو اوه ن والحرام بين ہے ہا 


ورد ابن عبد السام الفقة که إلى اعتبارِ المصالح ودرء المفاس. 
ال ی «شرح الاصل»: وکل هذا تعشفت. وفیه بت شدیك یل 
القواعذ تزیدٌ علی ال هو هنا بعض قواعد تشتمل علی مسائل 7 مَهِمَة 


وهی یع ان 


ہی بح ي ذلك: سو وی سب بیت أن الإنسان 


تر 
سے 


مر 
س 


المتحقق. شور سی O O‏ 
لمازنی: شكي إلى الب ملعم الرّجل يُحَيّل إليه أنه یجذ السَّيءَ في 


)١(‏ في «د»: لذلك من دينه. 


وت النووي فی لال كان کت 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۳)ء ومسلم (80) من حدیث أنسٍ تن 
)٥(‏ رواه البخاري (۱ ۵ ۰ء ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث التعمان بن بشير تعن 


ااا التحریر) (۸/ ۲ 
)۷ق کہ EEE‏ 


الورك بیج مج را رر 


الصلاق قال: الا ی تصرف ختی يَسْمَعْ م وتا أو یحد ریخا» متفی علیه(). 


وس وود الأصل يكل حادب عَدَمُه کت 
2 و لاصل في الالفاظ أنَّها للحقیقةء وفي الأوامر للوجوب. 
ورای للّحريمء والأصل بق 6" العموم حَتّی تحت ورود المُخصّصء 

بقا كم النّصّ ختی يرد التاسخ» وغیژ ذلك مما لا حصر له. 

وم يُبنى على هذه القاعدة ن المانِعَ لا یُطالَبُ بالدّليل؛ لأنَّهِ مُستيْدٌ إلى 
الاستصحاب كما أنَّ المُدّعى عليه لا يُطالّبُ بح بل القول في الانکار 
وله ييمينه كما قال ال کر «البيتة عَلَى المُذَّعِيء وَالِيَمِينُ عَلَى 
[مَن نر1 وفي رواية: «عَلَى [المُدَّعَى عَلَبْو] 0 . 


(و) من أدلة الفقه (3 كم بل ضر آي اضر رال ولا یال به؛ 
5 مرك ا سک و س۔ ت » ص4 ٠‏ 5 در ۰ 
۰-1 ےیل وهذه القاعدة فيها من الفقه 
7 سے ۰ 0 ےم ت ۰ 1 ۰ ید و و 
ما لا حَصر له فان الأحكام ما لجلب المنافع: أو لدفع المضارٌ» فیّدخل 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۱۳۷ ومسلم (۳۲۱) من حدیث عبد الله بن زيد یهن 
)٢(‏ ليس في «د». (۳) لیس في «د». 
)٤(‏ في «د»: المدعی علیه. )٥(‏ في «د»: من آنکر. 
)٦(‏ رواه الترمذی (۱۳۶۱) من حدیث عبد الله بن عمرو رنه وضعفه. 
وروی البخاري (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم (۱۷۱۱) عَنِ ان عباس آن الب العو قال: «لَو يُعْطَى 
ناس بِدَعْوَاهُمْء اذى تاس دِمَاءَ رجال وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى علیه. 
(۷) رواه ابن ماجه ( ۰ من حديث عبادة ر بن الصَّامِتِ وا بن عباس رال 
وحسّنه النووي في «الأذكار» (ص٣٥۳)ء‏ وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۲۸۹۷): 
وقال ابن الصلاح: حسن. قال آبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور علیها الفقه» وصححه إمامنا 


في حرملة. 


دليل الاستحسان VAY‏ 

فيها دفحٌ الضُروراتِ الخمس التي هي حفظ الدَّينٍ والتفس والعقل التب 
والمالِ والعرض؛ وهذه القاعدة ترج إلى تحصيل المقاصد وتقريرهاء 
بدفع المفاسد أو تخفيفها. 


(و) یدخل فيها أيضًا (إِبَاحَتۂ الصرر (لَِتخظور) أي : الممنوع. 
رج المَحرم وهو معنی ۷ : المَسروراتٌ 7 نبیح ح المحظورات» بشرط 
عدم نُقصانٍ الضرر عن المحظوره ومن نَم جار بل وَجَبَ أكل الميتةٍ عن 
لمخمصة وکذلك سا الت بالخمر وبالبول و ذلك. 


تفه ات اس القولة ال ماع 
کر دين من 4۳7 هد ی اد 
على غيرهم من الاصر ونحوه؛ دَفعًا للمَسَّقََ وقد قال الله حال : رید 


بکم ولايد كَمْالْسْتر ۳ وقال تَعَالَى في دُعائهم: ولا َيل 


علا اصرا كما حَمَلْتَهُ دعل البرک من وتا ۳۷ وقال صاعَ وس اك 


الأَدْيَانِ إلى اللہ لحَنِفْیَة السّمْحَة' »۳ في احادیث واثار کثيرة. 
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۰ 


2 و 
مب هه 


(و) من قواعد الفقه (المَشقة 


ویدخل تحت هذه القاعدة أنواعٌ من الفقه: منها في العبادات: القعود في 
الصَّلَاةٍ التافلة مُطلقًاء وني الفریضة عند مت القيام» وقصرها في السفره 
والجمع بي بين الصلاتين» ونحوٌ ذلك. وهي في المعاملاتِ كثيرةٌ جذاه وني 
المناکحاتِ والجنایاتِ وفي کتاب القضاء. 


.۱۸۵ الحح: ۷۸. (۲) البقرة:‎ )١( 
في (ع): السمحاء.‎ )٤( . ۲۸۲ البقرة:‎ )۳( 
رواه أحمد (۲۱۳۸) من حدیث ابن عباس عځ.‎ )٥( 


+ لس ةلز بيج متك تخر 
وین التخفيفات المطلقة: فروض الکفایة والعمل بالظنونِ لمشقة 
الاطلاع على اليقين» إلى غير ذلك. 
محر مھ 0-8 7 ٠‏ مج -] 6 o‏ ۲ 

(و) من القواعد قول الفقهاء: (دَرْءَ المفاسد آولی من جلب المَصَالِح) 
فاذا داز الا س ادر مفسدة و جاب مَصلحة كان درء المفسدة وی من 
خلت المصلحة. 

(و) إذا داز الأمرٌ آیضابین درء إحدى المفاسد وکاتت إحداها أكثرٌ 
فسادّا من غیرها ف (دَفْع آغلاها بِأَدْنَاهَا) يعني دفع آعلاها أَوْلَى من غير 

1 ۳ ا 2 7 5 5 5 0 
وهذا واضمٌ يَقبَلّه كل عاقل» وأجمع عليه أهل العِلّم. 

۳ 5 ه و یں 7ے و 3 ع ۶ 

(و) من القواعد (تحكيم العادة) يعني ان العادة اا معمول ہا 

۳۰ ¢ ت ور م 07 ود 
شرعا» ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالی: # خذ العفو واس بالمّف 4 فالمراد 
مایعرفه الاس ویَتَعَارَفُونَه فيما بیتهم مما لا رده الشریعة وکل ما تَكرَّرَ 
من لفظ المعروف في القرآن نحو: «وعاشروهن مرو 4 فالمراد ما 
َعارَفه التاس من مثل ذلك الأمرء ومنه قولّه ايوم : «مَنْ عمل عَمَلا 
لیس لها اهر کا فاتّه دلیل علی اعتبار ما المسلمون علیه اما من 
جهة الأمر الشرعی أو من جهة العادة المستقرّة؛ لشمول قوله: «لَيْسَ عَلَيْهِ 
اس و ۶ م ۶ عم نات 02 ر ° 2 
آمرنا ذلك»» ومنها دی «المکیال مکیال آهل المَدینق تا و اهل 
مک ژواه ۳ داو والسّسائك 9 , 2828 0 , صحیح. 


(۱) في (ع): الکفایات. (۲) الأعراف: ۱۹۹. 
(۳) النساء: )٤( .٠۹‏ رواه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة لته 
(۵) «سنن آبی داود» (۳۳۶۰). (7) «سنن النسائی» (۲۵۲۰). 
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¢ ع ہے ط ہے ع و 0 ۶ 
وذلك أن آهل المدينة لما كانوا أهلّ نخل وزرع اعتبرّت عادتهم في 
ا ار ا .۰ہ 
مقدار الكيل» وأهل مَكة أهل تجارة اعتبرّت عادتهم في الوزنء والمراد 
اعتب از ذلك فيما كت شرعا کنضب ال کوات» ومقدار الذیات وزکاة 
الفطر والسّلم والرّباء وغیر ذلك. 
۳ ۲ 5 9 و اه و 
ومن ذلك الرجوع للعادة في تخصیص عین أو فعل أو مقدار یَحمّل اللفظ 
عليه كالألفاظ في الأيمانٍ والأوقافٍ والوصایا والأقارير والتفویضات. 
2 ن لے 7 ك 2 & مر 
وإطلاق الدينار والدرهم والصاع والمد والوسق والقلة''' والاوقبة 
و لاه ۲ 1 7 2 1 
وإطلاقهم النقود في الحمل على الغالب وصحة المعاطاة بما يعده الناس 
بیاه وهذا كك لا تحص وعد 
2 2 ۲ 1 
ومأخذ هذه القاعدة ومَوْضِعُها من أصول الفقه في قولهم: الوصف 
2 و 0 عو ھ بجح اع 1 0 
المُعَلل به قد کون عرفيًا أي: من مُقتضیاتِ العرف وفي باب التخصیص 
في تخصيص العموم بالعادة. 
ےم رم و و 5 ۱ 5 7 
تنبية: قیل: تدخل قاعدة إرادة الأمور في الأحكام على قَصدها في هذه 
القاعدق فهي مأخوذة منهاء قالوا: لأن العادة حاکمڈ فان غير المَنْوِيٌ من 
و 7 و اي 5 و ے و م 2 ےہ 
غسل وصلاة وکتابة مَثلا لا يَسَمّى في العادة غسلا ولا قربّة ولا عقدا. وقيل: 
۶ 20 5 1 4 ع ت گے ری کت سی رغ لان م 
مأخوذة من قاعدة الضرر یزال؛ لان مَن تو جه عليه شىء بدلیل إذا تر که أو فعله 
0 3 مد س 7 ت 9 7 و 
لا بقصدِ امتثال الأمر حَصَل له الضرر بما يَتَرَتبٌ عليه من الْذمٌء فيزال بالنية. 
کے 8 و 3 کہ اه 7 22 2 
وقال البِرْمَاوِي: لو أخذت من قاعدة «اليقين لا یرفع بالشك» كان أقربَ؛ 


)١(‏ ليس في «ع»2. 


ای و بشن و مج تسا اتجربر 
لذ الأصل عدم ذلك الي فلار إلى مله )اسر ي 
الم ذذ فيه بقصد أن یتخالف الاح ۳ 

وقیل: هى قاعدة برأسهاء وللا خد عمر: «الْأَعْمَالٌ بالیا»( 


م و مر 2 


ى 2 4 ° سے 
ورُبّما أخدّث من قوله تعالی: #وما أا عدوا آنه لين له لت 4" . 


ومن هذه الماد آحادیث کے ہک فیها (تبتغی واا وحدیرف: 
«الأَعمَال بالئيّاتِ)” أَعَمّها ۰ آفعال العقلاء ]ذا ر 
اّما کون عن قصیہ وأيضًا فقد دعب كثيرٌ ین العلماء اق أن الواجبات 
على المُكَلّف القصدٌ إلى التظر المُوصل إلى معرفة الله تعالی» فالقصا 
وه رسو سی والکات الا ان 
المسلم ی بخص بقصد اقرب إلى الله تعالی» فلا تصح هذه له من كاذ 
بخلاف نی الاستثنای والنيّة في الکنایاتِ ونحو ذلك. 


(5) من القواعد (جَعْلُ المَعْدُوم کالم جُود اختاط) کالمقتول تورث 
عنه الدية کا ا کر ییات و و ادخلت في ملکه فیقدز 
دُخولھا قبل موته واللهُ أعلم. 

وقد نَجَرٌ بحمد الله سُبَحانَهُوتعال َال الكلامٌ على الادلّف وهذا حیْ الشروع فى 
بيان أحكام المستدلٌ» وم به ین بيان الاجتهاد والمجتھیہ ای 
والمقلّه ومسائل ذلكء ود ذلك بقوله: 


و 


(۱) «الفوائد السنية في شرح الألفية» (YY /٥(‏ 
)٢(‏ رواہ البخاري )١(‏ من حديث عمر وَدَلئَهُعَنْهُ. 
(۳) البينة: ۵. 

)٤(‏ رواه البخاری (۱) من حديث عمر وَنَدْعَنْةُ. 


باب الاجتهاد 


رباب 


(الاحتهاد) افتعال من اليك وهو بضم الجیم و وفتجها الطَافت وبفتحها 
77 وشن رود اسیفراغ لونع لصيل مر شَاف) وإنّما صفت 


سے 
اب 


القع ل aK‏ کالہ اقال 
اجتهد الرّجُلُ في حمل الرّحى وتّحوها م من الأشياء الثقيلة» ولا یقال: اجتهد 
في حمل حَرْدَلةٍ وتّحوها من الأشياء الخفيفة. 

(و) مَعنى الاجتهاد (اصطلاخا : افراع اقب فيه سَْعَهُ) في طلب الظَّنّ 
لد خکم شَرْعِيٌ) على وجو ل نت ریہ 
واسعفراغٌ الوسع: آي : بذل الوسع وهو جنسٌء وکون ذلك من الفقيه قيدٌ 
مُخرج للمْقلّد. 

وقوله: الدَرْكٍ حكم شرعي) وو کک من القطع'' ؛ فإِنّهِ لا | جتهاد في 
لق کا وقوله: (حکم شرعئ) قد شخرخ للجش ات والعقليا 
ونحو ذلك. 

فائدة: الاجتهاد ينق یسم إلى ناقص وتا كما آشار إليه لوف ی( بقوله: 
والنَامٌ منه ما انتهی إلى حال العجز من مزید طلب. 

وقال : فالناقص هو النْظرٌ اطا في تن الحكم سرت وو 
بحَسَب الأحوالء والتَّامُ هو امستفراغ القوّة ة النظریّة حتی 
تفسه العجز عن مزيدٍ طلب. 


et ليس في «د». م ف في (ع):‎ )١( 
في «ع»: قيل.‎ )٤( . في «د»: القطعى‎ )( 


.)۵۷۰ /۳( (شرح مختصر الروضة)‎ )٥( 


ہج 


رپس لزا بج منص لخر 
ویثاله: مشال من ضاع منه ورهمٌ في التراب فقلبّهبرجله ذ یجد شین 
رگ وراځ» وخ إذا بجرى له ذلك جاء بغرب ال فقزیل الشراب حتی 


يَحِدَ الارم أو يَغلبَ على ظَنه أنه ما عاد يَلْقَاه فالاول اجتهاد قاصر. 
والثان ي تام . 


۰ 1 


رود شرط مُجْتَهدٍ) يعني المجتهد المطلقّ (گونة 
العَالِ": 

)١(‏ بأو الفغو) أي : هدر على استخراج أحكام الفقو ین وله 
(و) العالم ب (مَا یُستَمّد 12 ِنْهُ) آصول الفقه وهي الکتاب والسشَنَةُ والإجماعٌ 
والقِيَاسٌ والاستدلال والأصولٌ المختلف فيهاء وما يُعبَيَرٌ للخکم في الجملة 
امنا GG‏ ور od‏ 
وتأخير ما یَجب تقديمه؛ لأ ذلك كله آله للمجتهد کالقدوم رس رز 


نه ققیها و) الفقية (هوّ 


(۲) (و) العالِمٌ (بِالأدِلَةِ السّمْعِيَ سْمْعِية مُفَصَلَق و) ب(اختلاف مَرَاتِِهَا) فیضمن 


له مس یہ 


ذلك نو عندّه یر بها على الصف بالجمع ار 
والترتیب» والتصحیح والافسادِء فإنَّ ذلك ملاك صناعة الفقه. 

قال الغزَّالِيُ: إذا لم يَتَكَلَّم الفقیة في مسألةٍ لم يَسمَعْها ککلامه في مسألةٍ 
صيعهاء فیس بفقیو۳ - 

ولي المرادٌ أن يعرف سائر مات القرآن وأحادیث ال بل (قَ) 


.)01/5 /۳( «شرح مختصر الروضة)‎ )١( 
قوله: كونه فقيهًا وهو العالم. في «مختصر التحرير» (ص ۵۵ ۲): وهو الفقيه: العلم.‎ )۲( 
ينظر: «تشنیف المسامع» (205577/5) و«الغيث الهامع» (ص1۹۵).‎ )۳( 


باب الاجتهاد 
الواجت علبه (من الکتاب وَالسّبَة) معر فه 2 سل بالأخكام) امٹھما؟ 
والصّحيِحُ أنه غير منحصرة في قد نس منة آية ین القرآنِ ولا في بعض 
لسن دون بعض» وكأن من حَصَرَھا في ذلك أراد ما هو مقصو به الأحكامٌ 
بدَلالة المطا: بقة أما بدَلالةٍ الالتزام فغالت القرآن عل لا یخلو شی 
ينه عن کم سبط منه» وکذلك السْت 

ہوم سی وہس 9 یہ وو سو 
بالأحكام من الكتاب وا حيث E‏ ذلك. 


(۳) (و) رط المجتهد عِلْمُه ب ب (الثاييخ والعنشوخ مِنْهُمَا) أي: ین 
الکتاب والمَنة؛ لذن المنسوخ بطل حكمه. وصار العمل على النّاسخ» فإن 
لم يعرف ذلك ی إلى بات المنفيّ ونفي لته وقد اشتدَّتْ وصيَة 
الل e‏ بمعرفه مت والمنسوخ» عكري معان رم 
الله و جهه نہ رأى قاصًا يَقَص في مسجد الكوفة وهو یَخلط الأمرٌ بالتّمي 
والإباحة بالحظرء فقال له: أتعرف انسح ین المنسوخ؟ قال: لا قال: 
لَك و أَمْلَكْتَ» ثمٌ قال له انو مه ل أبنو مخ قال انك رو 


e e عرفو‎ 


2 


سم = 1 ۹ ۔ صر وج 6 ے > 

(0) شرطه أيضا علمه ب (صحة الحديث وضعفه) سندا ومتناء 
ہی 5ھ مھ ا ا ۱ میا 9 ی 

بان يكون له من الاهلية والقوة في علم الحديث ما یعرف به صحة مَخرج 


() في ۷ع»: منها. 


الحدیث ليَطرَّحَ الضَّعيِفَء حيث لا یک ون في فضائل الأعمال» ویطرح 
الموضوع مُطلقاء وعلمه أيضًا بحال الرّواةٍ في القوّة اديس ِيَعلَّمَ ما 

(وَلَوْ) کان علمّه بذلك (تَقلیدّا) لغیره من غير اجتهاد (كتقله) ذلك 
(مِنْ کتاب صحبح) من کتب الحديث ارتضی الم روايته کالصحیحین 
ولامسند مالك» ا وأبي داود ونحوهم؛ لأن طر الصَنَة تيش بذلك 
وان كان معرفة ذلك بالاجتهاد أعلى رتبةً من التّقلیدِ لتحصیله من النٌ أكثرٌ. 


ا + ع ے ا ل راہ رج ۶ جر 9 7 
(و) شرطه أيضا أن يعرف (من النحو واللغة مَا) أي: قدرًا (یکفیه فی) 


7 و پا و کا و 7 7 ی و > 2 سرک م و ° 
معرفة (مَا يعلق بهما) أي: بالكتاب والسَّئْة (مِنْ نص وَظاهِرء وَمُجْمَل 


و کو کو سے ہے ےکوی مس هد یڑ سا و وی حا دوو و 
ومبين» وحقيقة ومجان وامر ونهی وعام وخاص» ومستثنی ومستثنى مِنه 
۳ وھ 71 

وَمطلق ومقید. ودل, الخطاب. ونحوه) کفحوی الخطاب ولحنه ومفهومه؛ 


3 کے ۹ متیر ۶۳ ۰ ھ۶ ر و ص مہ نے ص۔ ہ 
لان بعض الا حکام یتعلق بذلك ویتوقف عليه توقفا ضروريا كقوله عََوالمَاغ: 


5۹ 


ا 6 لاي ف ا ین وا r‏ 7 7 
«لا نورث مَا ترکنا صَدَفة)''' الرواية بالرّفع» وهو يقتضي نفي الارث عمّا 


تزکوه للصدقة» ومفهومه آنهم يُورَثون غيرّه من الأموالِء حَتى [نهم بناء على 
ذلك ظَلَمُوا آبا بكر نة وشنعوا عليه بآنه مَنَعَ فاطمة حقها. 
مه ہے ص ہے ک> مہ ھ2 2 6ے 8 رص رور م 
وکقوله علیه الم : «اقتدوا باللدیْن من بتعدي أبي بكر وَعَمَ »۲ واه 
و و ۱ 7 9 ء ء ۱ ۲ 
الشيعة بالنصب: ابا بكر وعمر على الندا "وا یا ا بكر» فعلى رواية 


2 


الجر هما مُقتَدّى” بهماء وعلى رواية النصب: هما مُقتدیان بغيرهماء 


کہ 


(۱) رواه البخاري (۳۰۹۳)ء ومسلم .)۱۷٥۹(‏ 

(۲) رواه الترمذي )۳٦٦٣(‏ من حديث حذيفة عن وقال: جديث حسن. 
(۳) في «د»: النصب. 

)٤(‏ في (ع: مقتديان. 


باب الاجتهاد کے 
وقد فرّق الفقهاءٌ بِينَ من یعرف العربيّة وغيره في مسائل كثيرة ین الطلاق 
والاقرار على ما تَمَرَّرَ في كتب الفقه. 

(0) (و) شر طّه أيضَاء ون مت ید والكختلقق فیه) بان ھر 
مواق الاجماع. مثل أذ الاجماع و المعتم فیه اتفاق 00 
رکه لاخ بامفاق بل دود بلي ونحو ذلك مما سب فی بابه ی لا 
يفي بخلافه» فیکون قد خرّق الاجماع. 

ولا يشرط أن عم الإجماع والخلاف في جمیع المسائل. »بل یکفیه 
مَعرفةٌ أن هذه المسألةَ مُجِمَعٌ عليها أم لا. 

(۷) (و) شرطه أيضًا عِلْمُه ب(أَسْبَابٍ النَزُولِ) نی الآياتِ» وأسباب قوله 
السام في الأحاديث؛ ليَعرفَ المراد من ذلك وما يَتَعَلَنُ بهما ین 
تخصيص أو تعميم. 

(۸) (و) رط المجتهد أيضَاعِلْمُّه بِ(مَعْرفَةٍ الله) بوجوده سبحائه 
و(تَعَالَى بِصِفَاتِهِ الوَاجبَةِ) له من و حدانیّته وقدرته وحکمته وتنزيهه عن 
صفات المحدثين وغير ذلك. 

(و) ب(مَا يَجُوزْعَلَيْهِ) سبحانه رعا من إرسال الرْسل» وَأنّه قد ارس رسلا 
باحکام شرَعها. 

(5) ما (يَمْتيِع) عليه نَّم الريك والصَاحبة والولی تقایل 
عن ذلك؛ وأن کون مق با سول وت وبما جاء مين الشرع 
لمنقول کل بدليله ین جهة الجملة لا مين جهة التفصيل. ۱ 

و( ل۷) رث ی رانا مت 


ال لاس بج مج ا اتجربر 

)قاريع الف اَی نی تیلقا نلك ين فروع 
الاجتهاد التي ها المجتهدونَ بعد حيازة منصيه فلو انت رط معرفتها 
في الاجتهاد آرم الور 5 الأصل اي هو الاجتھاڈعلی الفرع الذي 
هو تفاریع الفقه وكذلك لا به يشرط معرفةٌ دقائق ق العرية والتصررفي حي 
ود کیىیتره ونحوه؛ لأنَّ المحتاج إليه في الفقه دونَ ذلك. 

(۲) (و) لا (علم الکلام) أي: علم آصول الذینِ. 

قال الغرالِنْ: ليس معرفة الكلام بالأدلّةِ المجرّدة فيه على عادة 
و رر کی رو پیج 
يمغ رتبة الاجتهاد لا وقد قرع تمعه ده الکلام فیعرفها تی لو صو 00 
لش و اسول مرو سا اه 
الاجتهاد في الفروع الشروط المذکورق هذا مَعنى کلامه"" 

قال: والقَدْرٌ الواجبٌ من ذلك اعتقادٌ جازمٌ؛ إذ به يَصِيرٌ مُسلمًا والاسلام 
شرط المفتي لا مَحالَة. 

(۳) (ولا مَعْرَِةِ ادر الفقه) في الأشهر؛ لاه نتيجثه. 

ولايُشْتَرطٌ في المجتهد أيضًا كوه ذَكُرًا ولاخُرًا ولا عدلا» لکن لا 
يُستفتى الفاسقٌ ولا يعمل بقوله بخلاف المرأة والرقیق. 

واعلَمْ أنَّ هذه الشروط المذكورة کلها تما تشرط للمجتهد المطلق الَّذِي 
يُفتي في جميع الشرع؛ کال الأربعة نھر ونحوهم. ما من أفتى في فن 


() في (ع): ليست 
(۲) «المستصفى» (ص ٣٣‏ ). 


باب الاجتهاد 
واحد أو فی مسألةٍ واحدة وجد فيه روط الاجتهاد بالّسبة إلى ذلك الق" 
أو تلك المسألق فلا یُشتَرط له ذلك وجار له أن يَجتهدَ فيما حَصّلَ شروط 
الاجتهادٍ فيه» كمّن عَرَفَ صول الفراتض والحساب. وهو فقیة التفس فيها 
عارفا بمعانیها؛ جار له أن تسد سال المشبركة ومسائل المناسخات 
والجد والاخوة والمفقود ونحو ذلك» وان لم یک له معرفً بمسائل 
البيع والنکاح والأخبار الواردة فيهاء ونحوها ین مسائل الفروع. 

(و) أمَا (المُجْتَهِدٌ في مذهب إِمَامِه) يعني مجتهد المذهب. وهو من 
ينتج ل مَذهبٍ إمام من الأئمّةِ فتظره في بعض نصوص إمامه آي: (العَارِفٌ 
بمّذارکه) آی: مَدارك مذهب إمامه (القَادز عَلَى تقریر َو اعده و) على 
(الجَمْع) لمسائله (وَالمَرْقٍ) بيتهماء والتصرّف فيها کاجتهاد إمامه في 
نصوص الکتاب والْسَنةٍ. 


وقال البرمّاوي وغیزه : هو أن یعرف قواعد ذلك المذهب وأصوله 
ونصوصٌ صاحب المذهب؛ بحیث لا شد" عنه شيءٌ من ذلك فإذا سيل 
عن حادنه. فان عرف نصا اصااح اذه فعا اعات رے:؛ والا اجتهد 
فیها على مذهبه وخرّجَها على أصوله. 

ا ی سر 
الفتيا على مذهب إمامه الَذِي هو ملد فلایشتر ط فه ما که رطق مجتهد 
المذهب. بل يعبر أن یکون نمحراي المذهب مُتَمَكَنّا من ترجيح قول 
على قول» وهذا أدنى المراتب» ولم يبق بعدّه إلا العامّيُ ومن في معناه. 


)١(‏ ق «د»: یسد. 


(۲) «الفوائد السنیة فی شرح الألفية» /٥(‏ ۲۹۳). 


سی و ہپ ہو رس یھ )۲ ہو 


(فضل) 


و 
ٹوس جو سی 7 عم م ب ۰ 1 ۰ , 
(الاجتهاد یَتَجزا) بمعنی أنه يجوز أن یحصل للانسان منصب الاجتهاد في 


م ر سء 


بعض المسائل دون بعض عند الأكثر؛ إذ لو لم يَتَجَرَّأ الاجتهاد آزع أن يَكُونَ 
عالمًا بجميع الجزئيّاتِ وهو [محال؛ (ذ]۱) جميعُها لایْحیط بها بشرٌ وقد 
سُیْل الأئمّة الأربعة وغیژھم عن مسائل فأجاب بأنّه لايّدري حَتّی قاله مالك 


ع2 


۰ 


في یس وثلاثينَ مسألة ین ثمانِ وأربعينَ مسأل وقد تَوَقَف الشُافع وأحمد 
بل الصّحابة والتابعون رَضِي ال تَعَالَى عنهم أجمعينَّ في الفتاوی کثیراء فلو 
كانَ الاجتهاد المطلقٌ في جميع الأحكام شرطا في الاجتهاد في کل مسألةٍ على 
حدّتها. لَمَا کان هو لاء لاه تجتهدین لك لدف الإجماع. فدَلٌ على أن 
ذلك لا یط ۱ 


1 


و 2 


(وَيَجُورٌ اجتَهَادُ) أي: اجتهادٌ ال (مَعََر في أَمْر لیا وَوَقَمَ) منه 
(جماعاء قاله ابن مُفلح”". وذلك كقضيّته”" یر مع الأنصار لَمّا رآهم 
حون تلهم رہ تھے ھا واه a‏ ما فقال لهم 
عن ذلكء فأخبروه بما قال لهم قبل ذلك» فقال: اَم َعْلَمُ بدني کم 

(و) یج ور اجتهاده مر (في أمْرِ لزع عَفْلَا) عند الجمھور (و) 
يَجُورُ (سَرْعًا) وهو قول الاکشس (وَوَكَعٌَ) اجتهاده في آمر الشرع على الصحیح؛ 
له لایر منه محال والاصل مشارکثه اميه ولقوله تعالی: ايوا او 
اضر 4 وهو عام في الرسول وغیره» یله الأمرٌ بالاعتبار وهو الاجتهاد. 


.)۱۷۰ /5( في «ع»: محل. (۲) «آصول الفقه»‎ )١( 
رواه مسلم (۲۳۳) من حدیث عائشة وأنس یمه‎ )٤( في «د»: لقضیته.‎ )۳( 
. ۲ الحشر:‎ )٥( 


و 


باب الاجتهاد 
قال الطوفی: هذا يقتضي وجوب الاجتهاد عليه» ولّما یل النضر بن 


و شحو 


الحارث ورس تاا ا 
عو ل م نے بۂ کو ہو سے و و اال يو ا ی 
حَمَذ! لانت تخل گَرِيمَة ین تَوْمِهَاوَالمَحْلُ فخل مُمْرِقُ 
ل مَل الَتَى وَهْوّ المَغيظ المْحتق 
فقال عالت : «لَوْ سَمِعْتٌ شِعْرَهَا قَبْلَ قثله ما له ولو تله بالنص 
لمّا قال ذلك. 


و اراد اخ صا ال تھسا 0 أن رد ہر دون الماء قال له له الحّاتث بن 


المنذر: إن كانَ هذا بوحي» فنعمْء وإن كان الرَأَي والمكيدة فائّزل بالناس 


على الماء لول بيته وبينَ العدو فقال لهم: لیس بوخي» نما مور 
واجتهاد رَأَبنہه 20 ورَجَم إلى مس 1 علی اه معا ربا لا ا 

() على هذا القول (لا بُقَرٌ) موسر (عَلَى خَطأْ) إجماعًاء وإن كان 
الاجتهاد عرضة الشطاء لکته الل والظر مت َب في الشرع واجتهاده 
اد E‏ اط فیجب باه کفیره وی وظنه 
لس لا یخطی لعصمة الله مَل له بخلاف غيره من لاس أو خط 
لا يقر 0 فیستدرکه. 


(و) نب جوز (اجتهَاد مَنْ عَا : ؛ )نی زمنه (عقلا) عند الجمهور؛ 
لوي بوب 


)١(‏ من بحر الکامل» والبيت تواتر آهل السير والأدب على إيراده وانظر تخريج الأستاذ عبد السلام 
هارون موّسّعًا في البيان والتبيين /٤(‏ ۳) الخانجي. 

(۲) رواه الحاکم (۲/ 5 وقال الذهبي في «مختصره»: حديث منكر. 

۳۱( (شرح مختصر الروضة» (۳/ موه لاو ه). 


اللا ضح مُجھہ ا لتجربر 


سے ص لدم 


جه اس جاز نب غیژہ باش تار ری ان 
کت ی وا ای ان ارت 
تین العمل على" اجتهاده في مضارٌ الدنيا ومنافعها. 


(3) یور اجتھاڈ غيره صنتو في زميه (شَرْمَا) عند الأكثر ور 
ذلك في زمن ال صل و وت رو سر 
معاذ حَکَمَ في قَرَيْظَة لَمّا حَصَرٌ هم التي صا ءوسا ونزلوا على حكم سعد 
کل رت ریم نزب ادا کہ رد ملا 
حَكَمْتَ فو بخکم لبلب وفی رواية: «بخکم اللوم قوق م سےعة'' 


77 1۹ مر سے 
ارفعة ۱ و سَمّوات)۶۷. 


(وَمَنْ جهل وجُودَةُ) أي: و جود الرّبَ تباركٌ و(تَعَالَى) بأن ب یقول: ما َعلَم 
هل الرّبّ موجوذ أو مدوم أو ما أعلَم E‏ كانت (أز عَلِمَهُ) 
بأن یقول: أعلمٌ وجو الرّبَ» (وَفَعَلَ) فعلا لا يَصدٌرٌ مثله الا ین كافرء بأنْ 
يَعبُدَ الأوثانَ ونحوه (أَوْ قال مَا) آي: قولا (لا صدُر این کافر إِجْمَاعَا) 
کقوله: عیسی ابن اللوہ أو ثالث ثلاثة» ونحو ذلك أو اعتقد شيئًا من ذلك؛ 
(ق) هو (کافر) قطعًا بلا تردّدِء وإِنْ كان صاحبه مُصَرّحَا بالاسلام. 


(ولا یکفر مُبْتَدِعٌ 2 غَيْرّهُ) مُطلقا في إحدى الزوایتین عند أحمد زا الدذاعیة 
الما وی ا 


() في (دا: ئی. 
(۲) رواه البخاري (۳۰6۳) ومسلم (۱۷۹۸) من حديث أبي سعيد الخْذْرِيّ ند 
(۳) في «ع»: سبع 


.)۵۹۰( عند النسائى في «الکبری»‎ )٤( 


ياب الاجتهاد 


یر ال وغیژه هذا في المبتدع المجتهد. Suet‏ سمخ 
آن کل بدعة لا توجِبٌ الکفر لا یمس المقلَّدُ فيها لجفتهاه مثل من يُفَضْل 
ی سار یقت عن ھر تي اچ 

رو يمسق مُقَند) سے نما كانه الذّاعية كال صاحت 


ہ وس 


سو و بے 


الإيمان 2 10108 رو 
ووو اا يي 
صريحًا في مواضع. 

ی كا ی (مجْمَهدٌ) في البدع (بما كَمَرَةا', بهالدَاعِيّةَ) وهو 
مُخطی غير آم باب على اجتهایه واحتج تج بالخبر المتفق على صِحَته: 
«رذ احتهد الحاکم قَأَصَابَ قله ات وَإِذَا احتهد عطاق أ وصح 
أن الله نه تعای عفا عن السیان والخطاٌ فلا کر أحدًا ین أهل القبلة. 

(وَلَا سق من لَمْ یکفر م مَنْ كَفَرْنَاهُ)» وقیل: یر في إحدى الرّوايتين عن 
او 

(وَالمْصِيبُ في) الأمور (العَقلِيّاتِ وَاحِدٌ) وهو من صادف الح فيها 
َيه في الواقع. كحدث العالّم وثبوت البازي وصفاته» وبَعثه رل وغير 
انك لت بت قب افيا کت ]ارو ود 


(0) «ع»: كفرنا. 


روز بصج مخت التخريد 
الإجماع عليه؛ أنه" لا سبیل إلى أن كلا من نقيضين أو ضدّین حَق» بل 
أحدُھما فقطء والاعر باط ومن لم یُصَ اف ذلك الواحدّ في الواقع فهو 
ضال ۲" یم وان بالّعَ في النظ وسواءٌ كان مدرك ذلك عقلا محضًا کحدث 
العالم» أو رعا مُستندًا إلى ثبوتِ آمرٍ عقليٌ كعذاب القبر. 


7 5 س 


وقال الکو رَانتْ: الع أن الامر مختلف في العقلیّات والشرعيّات”) 

(وَتافي الاشلام مخطیم یم کافر مُطْلَقَا) أي: سواءٌ قال ذلك اجتهادا أو 
نغير اجتهاد. 

إذا علم ذلك فالمخطی لعدم إصابة ذلك الواحد لا یَخلو إِما أنْ يَكُونَ 
في إنكار الاسلام کالیه ود والتصاری إذا قال: دای اجتهادي إلى إنكاره. 

فهو" ضال كاذ فر“ عاص لله ولرسوله ون كان في غير ذلك من العقائد 
الدينة نے يه الرّ ائدة على بر الوإسلام فهذا 000 ومن :هنا ار المبتدعة 
فرقا مقابلةً لطريق | لوہ وفنهم قال التي ص 0071 «َفترق أمتي عَلَى 
ثلاث وَسَبَعِينَ فِرْقَة فرق نَاجی جو ید 

م7 0 کپ کس و ہج سا عم سر و 0 إن ہے سه و 7 ره 

(والمسالة الظنية الحق فیها واحد عند الله تعالی» وعلیه دلیل وعلی 


ت 


9 11 و و گج ت 7 مش ]| e o,‏ 
المُجتھدِ طلبة) زاد في «التمهید»۳): ویطلبه (حتى) يَعلمَء ومراده: (يظن آنه 
)١(‏ ليس في «ع». (۲) «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» /٤(‏ ۶ ۱۲). 


(۳) في «د»: فهذا. (8) ليس في «د». 
)0( رواه الترمذي (۰ ۰ ۳ وابن . ماجه (۳۹۹۱) وابن حبان (5780) من حدیث أبي هريرة 


لدع مختصرا: «وتفترق امي عَلَى لاب وَسَبْعِينَ فرقَة» اردان سیت : حسن صحيح. 

رواه الترمذي (۲۹6۱) من حديث عبد الله بن عمروء وضعفه : «وتفترق متي عَلَى تلا وَسَبْعِينَ 

بل کلم في التار إلا مله حدم قَالُوا: وَمَنْ هی با رسول الله؟ قال: هما أن عليه َأَصْحَابِي». 
)٦(‏ «التمهيد في أصول الفقه» للكَلْرّذاني (5/ ۳۱۰). 


باب الاجتهاد (Ay‏ 
وَصَلَه فَمَنْ أصَابَةُ) أي: أصابَ الحقّ في اجتهاده (فَمُصِيبٌُ» وَإلا) بصب“ 
(فَمْخْطٌِ) فيه غير آثم (مُنَاتٌ) عليه عند الأكثر. 

قال بعص أصحابنا: من لم يحت بن فمخطی» وال فلاء (وَ) يَكُونْ 
(نَوَابَهُ عَلَى قضوه وَاجتهاده لاعَلَى الحَطا) لما سب في الخبر المُتَمَقَ على 
باد 

(و) القضيِّةٌ (الجُرْيِيِةُ التي فِِهَا نض فَاطِعٌ المُصِيِبُ فیها وَاحِدٌ) اتفاقد 
و 

(ولابانم: مجتھد مُتهد في خکم د شرع اجتهادي» و يثابٌ) عند أهل الحق وهو 
ایض وال هام اشامت فإِنّهُم اختلفوا في كثير ین 
المسائل» وتكرّرَ وشاع من غير نكير ولا تأثيم» مح القطع بأنّه لو حالف حد 
۴ آحد ركان الإسلام الخمسء وا کے تان 

(وَكا) با نم (مَنْ) آي: مجتهد (بَذَلَ وَسعه ولو خالف) دلي (قاطعا)؛ 
yS‏ تناه 4 تفا إلا وُسْعَهاء وقد آتی ہما يَقْدِرُ عليه (وإِلا) 
يذل رسته (أَئِمَ َفصیره) في بذل الوسع. 

(و) یح يَجُوز (لِلمُجُْتَهیٍ) عند عامَةِ العلماء ان یو في مَسْأَلَةِ) واحدة (في 
وَقتَئْنِ) قولین متضادین؛ لأن اعتقاد ذلك في الوقتين ل بمحال» و(لا) 
جوز له تا قب لوا وق وق زر َو تا مُتَضَادَيْن)؛ لاه لا 
خر آوچ را فاسدین رغ ذلك» فالقول بهما حرام فلا فول اس ار 
يَكُونَ آحذهما فاسدًاء فکذلك. فلا وجود للقولينء أو یکونا صحبحین فاد 


() ب (ع): يصيبه 


ظا ب مجصم لتجرر 
ول بہما محال لاستلزايهما لضا لكي آوالجزشئ: وان لم يعم 
لفاس منهما فلیش عالمًا بخکم المسألة فلا قول له فيهاء EI‏ 
أو التَخبیل وهو قول واحدٌ لا قولان. 

فائدة: مال التَصادٌ الکلیع والجز؟ ي" آن عند آحمد في إخراج الزَّكاةٍ عن 
بلدها إلى ما ة القصر”” ثلاثة آقوال: التفیی والإثبات» والثَالتُ يَجُودُ 1 
اتی الور دون شرف فلو د ا نال و هذه المسألة: ہر تن 
«لايجُورٌ) في وقت واحٍء لكان هذا تضادًا كُلَيّاء بمَعنی أن التضاد الكل 
في جمیع آفراد الزَّكاةٍ وآماکن آفراوها قابل المَنْم ال في ذلك .ولو قال: 
ولك تو وخر إلى اللغور اه لكان مذا تضاا لقنا بَعنی اد 
لمنع ال في جميع آفراد الزّكاةٍ قاب الجوار الجزئيٌ ع في بعض آفراد الڑکا 
بالإضافة إلى بعض أماكن إخراجها وهي الثغور. 

ثم ذا طق المجتهدٌ قولينٍ في وقتین اَلَو گا أن یلم لابق منھما أو 

لاه (فَإِنْ عُلِمَ أَسْبَقَهُمَا؛ َالثّاني) اف لا منهما (مَذ مهب یت 
دون الأول فلا يَجُورٌ بعد ژجوعه عنه أن يی به ولا فيه ولا يعد 
الم ۶۶۶۶ و ہیں سپ تر مہ والمنصوخ في 
كلام الشّارع» ویبقی العمل على الاسخ للأرّلٍ المتأخر ويترك المضسوخ 
تم ین جهة العمل به؛ لان توص ان َة بالاضافة إلى مُقَلَيِيھم 
کنصوص الشارع بالاضافة إلى الأمّة 


تنبية: هذا كلّه إذا لم يُمكِنٍ الجمع بين القولينء فن أمْكّنَ ولو بحمل 


. « ليس فی‎ )١( 
لیس في «د».‎ )۲( 


CR 


٣ 


باب الاجتهاد 
عام على خاص أو مطلق علی م2 يد على الأصحٌ فالقو لان ذهب ول 
كل منهما على ذلك المحمل. 

(وَإلَا) بأن انسیا وجُهل التاريخ مب هَبَه) آی: مذهب ذلك 
المجتهد (أْقْرَبْهُمَا) أي: القولين (مِنّ الأول أَو) من (قَوَ واعد) تلرله) 


سے سم اد سس مَلْ 


20111 4 تَعَالَى لم ب ولف کتابا مستقلا في الفقهء 
کمافعله غیره م ہے لااتھوا ما 17و همد دين تا آخرے 
وأقواله وآفعال» وبعض تآليفه. فن ألفاظه اما صريحة في الخکم بما لا 
بُحتعَل غیزه. أو ظاهرةٌ فيه مع احتمال غيره» أو محتملة لشیئین فأكثرٌ على 
الوا أو تنبية کقولهم: أَوْمَا إليه أو اشتار العف أو وَل كلامه عليه أو 

()إذا قَهمْتَ ذلك ف (مَذء ا خمّد ونخوو) من المجتهدينَ على 
الإطلاقي: 

(۱) (مَا قَالَهُ) بدليل ومات قائلا به 

(۲) (أَوْ جَرَى مَجْرَاةُ) أي : مجری قوله (من تنبیه وَغَيْرِهِ) وقد قسم 
أصحايه دلالة آلفاظه إلى أنواع كثيرة» 

ا 7 7 ۳ھ و و مہ ے 
(۳) (وَكَذًا) أي: وکقول المجتهد (فِعْلَهُ) أي: یکون مذهبًا له وهو 


(۱) في «ع»: بأن أصوله. 


ھ و سے سے 


ل زوا بشن مهما لتجربر 


الصَّحِيحٌ وإِلَّا لَمَا كان فَعَله. 

(4) (و) مثله (مَفْهُومُ كلامِه) فتَحكمٌ على ذلك المفهوم بما يُوافِقٌ 
المنطوق إِنْ كانَ مفهوع موافق أو بما يُخالفه إن کان مَفهوع مخالفة. 

() على هذا (لَوَ قال) المجتهذ (في مَسْأَلَ بخلانه) آي: بخلاف مفهوم 
كلاه (بَطَلّ) کون ذلك المفهوم مذهبًا له ۱ 

(0) (فَإِنْ عَلَلَهُ بل فقول مَاوَجَدْتٌ فیو) أي: إذا ص المجتهدٌ على 
کم مسأل وبيّنَعِلَّهَ ذلك الحكم ما هي ثم وُحَدَثْ تلك العِلَة ي مسائل 
حر فمَذمَبُه في تلك المسائل كمذهيه في المسألةٍ المنصوص عليهاء (وَلَوْ 
لا توب ص لعل في الاصخ؛ لان الخكم ی الیل فيُوجَد' 0 
وُحِدَّتء ولان هذا ود في کلام صاحب الشرع» ففي کلام المجتهدينَ 
كذلك وأولی؛ لأنَ الله 4 تَعَالَى أَوْجَبَ الكَمَارةَ في سياق ذَمّهم بأنّهم یِقو لون 
منکرا من القول وزورًاء ففهمنا من ذلك تعليل وجوب الكمارة بقول 
المنکر والژور على جهة العقوبة فقلنا: إذا قالّتِ المرأةٌ لروجها: نت علي 
كظهر آبي مها الكَمَارةُ؛ لأنّها قد أَنّثْ بالمنگر من القول والزور» وقد 
رَوَى الامامْ أحمدٌ -أو رُوِيَ له- أن قومًا على ماء لهم مر بهم قومٌ آخرون 
فاشتش قوهم فلم يَسقوهم ی ماتوا عَطَنَاء فص غير اما الب 
د دیاتهم ٠‏ فقيل لأحمد: تقول بہذا؟ قال: اي واش قول عمر تلع 
وہس عو يي 
وغيره من الصحابة رن اکن في کل خکم مالم يَمنَعْه مانع» وآن قول 


(۱) فی (د): فیوجد فیه. ۱ (۲) في (ع): ديتهم. 
(۳( 5 (د) ۰ یقول. 


ر٦(‏ (و کذا المقیش عَلَى کلامه) ى المقفسن علی کلام المجتهد مذهبه 


في الأشهر. 


وقال الطوف وغيره : إذا ص المجتهدٌ على خکم في" مسألةٍ ولم ین 
لته فلا يُحَكُمُ بخکم تلك المسألةٍ في غيرها م مين المسائل وإن یهت 
لاد ذلك إثباثُ مذهب له بالقیّاس بغیر جامع» ولجواز ظهُورٍ الفرق له 
لو عُرِضَتْ عليه المسألتانٍ التي نَم على خکیها وغيرها. 

(قَلَوْ) قلنا: ما قيس على كلامه مذهبّه ف(أفتى في مالین مُتَشَابِهَتَيْن 
َفْلّ أي: الحكم (مِنْ كُلَّ مِنْهُمَا) أي: المسألتين (إِلَى) المسألةٍ (الأُخرَى) 
ل اص اق "الحم بجر آن يُجِعَلَ فيهما روايتانٍ بالتقل والتخريج. بأن 
تل إحداهما إلى الأخرى وتُخَرجُه قولا له فيهاء كما لو ص على شکم في 
مسألة وسكت عن أخرى تشابهها” وازلی. 

قال الطوفي: : والأولى جواز ذلك يعني نقل الخکم وتخریجه ین کل 
واحدة من المسألتين إلى الأخحرى إذا كان ذلك بعد البحثِ والجد فيه ِن 
و ہیر یمم ی E‏ ی 
لأن خفاء الفرق مع ذلك مُممَنِعٌ في العادة(“ 


قال فی «ثسرح الاصل»: لکنْ من شروط جواز الخریج ألا يفضي إلى 


(۱) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 1۳۹). (۲) لیس نی «د4. 
(۳) في (دا: اشتبھتا. )٤(‏ في «د»: تشبهها. 


.)٦٤١ /۳( (شرح مختصر الروضة»‎ )٥( 


۸ ا[ لسر بج مج را اتجربر 
حرق الإجماع أو رفع کم ما اتی عليه الجمٌ الغفیرُ ین العلماء أو عارَضَه 


2: 


نص کتاب اوت 


هال :ود تریغ في تم ونع آحمڈ فقن 
یس في موضع چس فصَلَى هل بخلاف الثوب الْچسٍ» فيتَحَرَ فیتخرج 
مسا روا ذلك لا هار ارب راد كلا شرع في شا 
وهذا وجة السب بينَ المسألتين» وقد نص في الثوب النجس ان يعيك 
شكئه إلى کاخ فيه مه وص في الموضع اجس أله لامي 
فینقل إلى الثوب النجس یج فيه مثله» فلا جع صاز في کل واحدة ین 
المسألتين روایتان: إحداهما بالنّصّء والأخرى بالتقل”". 


فائدة : كثيرًا مایقع في كلام الفقهاء ء في هذه المسألةٍ قولان بالتقل 


والتخريج» ویقول ون أيضًا يخر یکرت كذاء ورج هذه المسال 
على مسألة كذاء أو" في هذه المسألة تخريجٌ» فیقال: ما الفرق بين“ التقل 


والتخریح؟ 

والجواتٌ: ان الثقل والتخریج کون من نض الإمام بان يُنقل عن محل 
إلى غيره بالجامع المُشت رل والتّخريجٌ يَكُونُ ین قواعده الكلية. 

مثاله: قو نا من لت ارتو سر ری سر سیت يحرج أن 
يَضْمَنَ الم خمرًا لذِمّيٌ بناء على نها مال لهم. 


سے 


واعلَم أن التْخریج أَعمٌ من التّقل؛ لأن التَخرِيجَ يَكُونْ من القواعد الكلَيّة 


(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۸/ ۳۹۹۹). (۲) «شرح مختصر الروضة) (۳/ 1۶۱). 
(۳) في «د»: و. )٤(‏ زاد في «ع»: التخریج و. 


باب الاجتهاد 
و بر ہی زان E‏ 7 بجامع 
ك کتخریچنا على قاعدة تفریق الصّفقَة فروعًا كثيرّاء وأمّا النقل 
الخ فهر شش رس الم 
(وَلَوْنّضّ) الاماغ (عَلَى حُکُم مَسْألَِ نم قال: لو قال قال بكذاء أَوْ) قال 
قائل: لو رب اجب سم میم سو علية اس سی 
یکن) المشكوك (مَذْهَبًا لَهُ) أي : للإمام أيضًا للّكٌُ في الأصحٌء كما لو قال: 


وقد ذَهَبَ قومٌ إلى كذا. 


(وَالوَفْفٌ مَذْهَبّ) فإذا سیل الإمامُ عن مسألةء وتَوَقَفَ فيهاء فعذهبه فيها 
الوقفُء وقد تََدّمَ أن المشكولك لَیْس بخکم. 
© © $ 


)١(‏ نی «د»: أن. 


کس سس للا بح جرا جر 
(فضل) 

[قَالَ الأئكة الأربعة وغيرٌهم]”": (لا بقع قش حُكْمُ) حاكم (في مسأل 
ہج لاساو في الحُكم بالظّن و لانّه عمل الصَحای وللتّسلسلء 
فَيَمتنعٌ نقض نق حکم الاجتھاد بتغبُره باجتهادٍ ره سوا كان ین المجتهر 
الأول أو ین غیرو؛ ما يلرم على نقضه من التسلسل؛ إذ لو جار التق لجار 

تقض النَضيء وهكذاء فتَقُوتُ مصلحةٌ حُکم الحاكم وهو قطع المنازعة 

وب یط ہا لآن کات ا جوا على عدم ال 
فاد أبا بكر حَكَمَ في مسال باجتھاؤہ وخالقه عم فلم ی أحكامه. 
وخالفَھما عليٌء فلم ینقض أحكامّهماء فان أباابكر سوّی بين الناس في 
العطاءء وأعطى العبید وخالَمه عمرٌء ففاصل بين التاس» وخالمَهِما علیٌ 
فسوی بی الس وخ ابیت ولم تنقض أحدٌ منهم ملق ین قبل 

إذا تَقَرّرَ ذلك فلا ینقذ يفص الاجتھاڈ بالاجتهاد (إلَا: 

(۱) بقل مُسلِم بگافر) يلرم نقضّه نَصَّ عليه الإمام أحمد؛ 

9 (وَ)إِلَا(بِجَمْلٍ مَنْ و ماله E‏ و ھا 7 
الْعْرَمَاع)؛ أن ذلك شالت لس فاد 

(وَيُنْقَضُ) الحُكمُ وجوبا (بِمُخَالفَة: 

(۱) تس الکتاب) أي: القرآن العزيزء (أَوْ) مخالفة نص (السّنَة وَلَوْ) 
كانت (آحَادًا) أي: غيرٌ متواترة؛ لاه قضاء لم يُصادِفٌ شرطه فوّجَبَ نقضه 


)١(‏ ليس في «د». 
(۲) ليس في «د). 


باب الاجتهاد 


وبا مخالفيه ارط أن شرط الحكم بالاجتهاد عدم الس لد 
الکتات والسة فقد د طف جت نقض حکمه. 


جا 


(5) (أو) أي: ینش الحكمٌ بمخالفتہ (إِجمَاعًا قَطِيا) بلا شك زاة 
مالك والقواعدً الشرعيّة و (لا) يَجُوزُ نقضه بمخالفة اجماع (ظَنْيّ) على 
حب ا ب ا ا ا کی ہک 

نمض الحکم. فن كانَ في حقٌّ الو على كالطّلاقٍ والعتاق ودحو هما له 
لا له الط في حقوق الله تعالى» وان کال بحن آدمئ. فلحي 
أرقا أله ديه 

(وََا مضه طَلَّبُ َب الحَقّ) وقال القاضي وغیه": لا يَنقَضُه 
إلا بمطالبة صاحبه؛ لا الحاکم لايّستوفي حقا لمن لا ولاية عليه بغير 
مطاليته. 


(وَحُْكْمُة) أي: الحاكم (بخلاف اجْتهّادو باطل وَلَوْ قَلَّدَ) في الحُکُم 
مُجته دا (غَيْرَه) وهو قول الأئمّةٍ الاربعة وغیرهم. وقیل: لایکون باطلا 
لق المدلول» 2/7/7 

(وَمَنْ قَضَى بري حالف رأیه) : يعني قضی بخلاف اجتهاده (تاسيًا لَهُ) 
ای ا ا لعلو رقل : يرجح فيه وینقضه 

ناه بعضهم على جواز تقلیدِ غيره. 

(وَتصِحٌ في قَوْلٍ حُکُمُ مق وهل بَجُو ر له الْحْكُمُ بخلاف مذهب 
إمامه أم لا؟ 


: ف «د»: تقض‎ )١١( 
لیس في «د».‎ )۲( 


اا # سسسب 


ICP‏ لط مش مجصرا لتجرير 
قالّ في «شرح الاصل»: لیس للمُقَلدٍ أن يَحكُمَ بخلاف مذهب [مامه 
كما آن المجتهد لَيْسَ له أن يَحکُمَ بغير اجتهاده(» فعلى هذا لا بد من 
موافقة مذهب إمامه. 

(وَيُنْقَضُ في قَوْلِ) لبتعض آصحابنا (ما) أي: حُكمٌ (حَالَفَ فِيه) المقلا 
لب إِمَامِوِ)؛ فإذا کم المُقلّدُ بخلافٍ قول إمامه انى على نیجوز 
له تقليدٌ غيره أم لاء فان مَتَعْنا الحکم بخلاف قول إمامه نمض وان جَوَّرْناه 
فلا. وقال الغرٌالِخ: إذا مَتَعْنا من قَلَدَ إمامًا أن بل غيرّه وقعل وحَكمَ بقوله: 


و 


897 یب9 01 و سے سے“ ع 
فيتبغي آلا يَنفذ قضاؤه. ولانه في ظنه آن إمامّه أرجح. 


(9) لهذا (في قَوْلٍِ) لبعض أصحابنا وهو موافق لظاهر ما قاله ابنْ حمدان 
وهو (مُخَالَقَة لمفْتي نص إِمَامِهِ كَمُحَالَمَة نص الششارع) مع أن ظاهره أنه 
غيرٌ المقلٍّ بل هو مفتٍء فیکون المقلّدٌ بطریق الأؤلى. ١‏ 

(وَمَنِ اجْتَهََ) لتفیه (قْتَرَوّجَ) وأدّاه اجتهاده إلى صح اللکاح (بلا ول ثم 
عبر اجْتِهَادُهُ) فرأى أنه باطل (حَوْمَتْ) عليه زوجته مطلقا في الإاصحٌء وقیل: 
لا تحرم ا والقول الثالث وهو الْذِي عليه عمل النّاس: آنها تَحرْمُ (إِنْلَمُ 
یکن حَكَمَبِه) قبل تغیر اجتهاده وان كان حَكمَ به لم تَحرٌمْ؛ لایر نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد وأيضًا استدامة حِلَّها بخلاف مُعتَقّدِه خلاف الإجماع. 

(وَكَا تَحْوُمُ) الرّوجة (عَلَى مُقَلَّد َير اجتهاد إِمَامِِ) فإذا آفتی مجتهدٌ 
اما باجته اد ثم یر اجتهاده لم تَحرُمْ عليه على الأصحٌ؛ لان عم 
بفتوا(") کالحکم» 


(۱) «التحبیر شرح التحریر» (۸/ ۳۹۷۸). (۲) في «ع»: بفتوان. 


باب الاجتهاد 


مت غلامة) أي: لزم تعریف العامّی بتغیر اجتهاده فيما أَفْتاه به إن تَمَكنَ 
منه؛ لأن العامّى إِنَّمَايَعَمَلُ به لاه قول المفتي» ومعلومٌ أله في تلك الحالة 
لیس قولّه» ومفهوه أن العامّى إن كان قد عَمل بقوله لم یمه إعلامُه 

(فَلَوْ مات) المُفْتِي (تَبْلَهُ) أي: قبل إعلامه بتغيّر اجتهاده (اسْتَمَرَ) العام 
على قتواه في الأصحّ؛ لأن الظّاهرٌ الجوارٌ. 

() یج ور (لَهُ) أي: للعامّي (تَقِلِيدٌ) مجتهد (مَيّتِ) کتقلید حي عند 
الجمهور؛ لا قل بای في لاجماع وفيه و الإمام الل افعي: المذاهٌ 
تپ ا 

و(گخایم وَشَاهِدِ) لا يَبْطّْلُ حُكمّه بموته ولا شهادته بموټه» وظاهره 
ولو سر ئا سر کال ور ات احتمل بل الم 
لأرجحيته أو الحيٌّ لحياته واحتمل التّساوي. 

(وَإِنْ عَمِلَّ) العامّيٌ (بفئيَاهُ) أي: فتيا مُفتيه (في [نلافی) نفس أو مال 
(فبان حَطَوٌةُ) أي: المفتي (قَطْعًا) أي: خالّف دلیلا قاطمًا (ضَمِئَهُ) أي : 
ضمِنَ المفتي ما أنَلَقَه المستفتي بمُقتضى فتياه. فن لم يُخالِفِ القاطع لم 
2ص معد 

(وَكَذا) يَضْمَنٌ المفتي على الصٌحیح (إِنْ لَمْ يَكُنْ لا للفتياء بل ی 
2 ۶ له + + و الذي ي ان إن كان المستفتی یعلم اله لیس 
آلا للفتيا واستفتاه لم يَضمَئْ؛ لأنَّهِ الجاني على تسه وان لم يَعلَمْه ون 
المفتى. 


8 


قال في «شرح الأصل"”" لیس للمُقلَّدِ: یرم تلد عَلَى مُجْتَهِدِ) 
لمجتهد آخر إجماعًا إِذًا (أدَاهُ جاده ری حُکُم, أَوْ) أي: وان (لَمْ بَجْتَھذ) 
فيَحرّمُ عليه التَعَلِيدٌ عند الأكثر. 

(وَلَهُ) أي: للمجتهد (أَنْ يَحْتَهِدَ وَيَدَعَ) أي: يترك (غَيْرَهُ) من المجتهدين 
إجماعا. 

5 قلت: 3 يفهم ممّا س سبق بل هو صریح آنه يحرم علي الت 3 ؛:. و 2 3 
الاجتهاد حيث مک لان ابات التقليد يعتبرٌ 2 والاصل عدمه ونفيه 
لانتفاء دليله. وأيضًا اجتهاده أصل مُتَمَكَنْ منه فلم يَجُرْ بَدَله كغيره. 

۳۲ مرن جج و ہاو م0 کی ہہ هه ت 7 113 
(وَالمُتوَقفٌ) من المجتهدین (في مسالة نحویة) على سواله النحاة (أو 
فى خدیث عَلَى آهله) ما خکمه؟ 

قال آبو الحطاب: هو 770 فیه) والعاش 7ت التّقلید. وایضا ما 
يدل على عدم | لتقلید قولة تعالی: #قاعيّير وأ کاو الْامَصَر ۹ء #قردوة ال 
ان رون ۷۹ء وأما قوله تعالی: «فتعلرا اَهَل الیک ۹4 فالمرادُ یس من 
لَيْسَ آهلا آهل الذکر» وکلهم أهل فلم ید خلوا؛ ولقوله تعالی: نکر لا 
َعَلمونَ 4( . 

¢ © © 


.۲٢ الحشر:‎ )٢( .)۳۹۸۸ /۸( «التحبير شرح التحریر»‎ )١( 
.۷ النحل: ٤٦ء والنساء:‎ )٤( .۵٩ النساء:‎ )٣( 
.۷ النحل: ٤٦ء والنساء:‎ )٥( 


«فضل) 
اعلمْ أن طريقٌ معرفة الأحكام الّرعية َة إا التبلیغ عن الله تَعَالَى بإخبا 


رَسَلِه عنه بهاء وهو ما سبق من کتاب الله تَعَالَى وسْنة رسوله صَهعی وس 
وماتفرع عن ذلك من إجماع أو قياس أو غیرهما من الاستدلالاتِ 
وطرقھا بالاجتهایه ولو گان من الس ایرام كما سب آنفاء وإِمًا أن 
یود طريقٌ معرفة الحُكم التفویض إلى رأي تب أو عالم» ف جوز آن 
يقال لِتِيّ) من الأنبياء (وَمُجتوڍ) غير ني ا 
عند عضوم (وَیکونْ) حکمه ( مدر ا عنا) ى فين المدارك ا 
۳ يُسَمّى التَفُويضٌ) عند الأكثر» فإذا قال: هذا حلال عرفنا أن الله له تعالی في 
لأزل کم بحل أو هذا حرا أو نر ذلك لا أن 4 ينشئ الحکم؛ لأنّ ذلك 
من خصائص الربوبيّة. 

ومَتعٌ الجواز بعض المعتزلة» واختارّه آبو الخطاب وذگره عن أكثر 
الفقهای واه أشبة بمذهبنا؛ لأن الحقٌّ عليه أمارةٌ فکیف کم بغير طلبها؟ 

(و) اختار اب الحاجب آنه (لَمْ ية يَقَعْ) يعني القول لنب ومجتهد: احکم 
بما شفت. واستدل لجرا وياد الله له تَعَالَی قادرٌ عليه فجارٌ كالوحي ولا مان 
والاصل عدم الوقوع» واستدل بتخييره في الفارة والعامّيٌ في المجتهدينَ 

(و) يَجُورٌ أن يُقَالَ (لِعَامٌّ: عقلا) لا شرعا: احكمْ بما شئتَ فهو صوابٌ؛ 


ءَسَ ل 


لانه لیس بمحال. 


() «د»: من 


الج لوا بسح مج را رر 

() یج ور (في قَوْلِ) للقاضي() وابن عقيل أن بُقال له: (وَآَخْبرْ؛ قَإِنَكَ 
لاحبر لا بصَواب). والقول الثاني لأبي الخطاب أله لا يَجُورُ ولو جار 
تمرح کون الاخبار عن الغيوب ال على یوت انیا وف بتصدیق9 
اي وغيره من غير عم بذلك. 


© © © 


E 


)١(‏ في «د»: القاضی. 


(۲) في «د»: تصدیق. 


باب الاجتهاد 


(فضل) 


ات 


ا0 ضس اتا اش ات (تافي الخکم عَلَِْ الدِيلٌ) لاه 
یقیتا أو ظتا بنفيه. فلز مه الدّليل (كَمُثْبِتِ) د 39ص0" 
بنفي» فیقول: بَدَلُ نات لیس بقدیم. 

ی رر و 1 3 26 ۔ ۱٦ک‏ ع 

(وَإِذَا حَدَمَتْ مَساله لا قول فيها: اع) أي: جاز للمجتهد (لاجیها؟ 
فیها) والفتوی والحکم. ۰ (وهو) آی: لے ات لھا اا نے وق 
صاحت «الأصل». قال ابن | ف :بل اتن آو وحن ]هذ الحاجق 
وأهلية المفتي والحاکم. فان عَدع الأمران: لم يَجَرْ2". 

ولَمَّافَرَعَ من أحكام الاجتهاد ومباحثه وكان التقلید م2 ر 
الکلام علبه فقال" 


Cs 
0 

حخ 
2 


)١(‏ في «د»: ويجب. 
(۲) «!علام الموقعین» /٦(‏ ۲۰۸). 


مس( (اؤقڑللاتا بیج 24 (اتزیر 
رباب 
تفن أي: هو في اللغة: (وَضْع اليه فِي المْن) من داب وغیرها 
(مُحِبطا بو» وهذا احتراژ مما لم یکن مُحِطَا بالعتق فلا يُسَمّى قلادة في عُرفٍ 
اللغة ولاغيرهاء وذلك کالعقودِ والمرسلاتٍ فی حلوقٍ النّساءِ والسّبیان 
ولج التي في لوق مین والقلائد في أعناق الخیل» ومنه قوله تعالى: 
وی الک 4 يعني ما 2 الهُدی من التعال وآذان ن القرب. 


(١‏ اليد (غز ا أى: تعناء فى رف ال وت و آَعْد أي : اعتقاذ 


صِحَةِ مب القَيٍْ) واتَباعُه عليه (با مَعْرِفَّةدلِيِو)» وقال الطُّوفِيٌ: من غير 


م استعارةٌ 4 4 ْ “2+١‏ 097 
في دينه وكَتَمَه عنه من عِلمه أي یجعله طوقًا في عُنْقَه آخذا من قوله عََجَل: « 
َكل ل نکن مه یره في عه. 4 على جهة الاستعارة يعني من التقليد 
77 تو 

(قالرجوعغ إلى قوله متیر وَإِلَى) قَوْلِه: (المُفْتِيء وَ) إلى 
(الإجماع. و رجوغ (القَاضِي إِلَى العدُولٍ) في شهادتهم (لَيْسَ بقل 
وذلك لقیام الحجهة فيهاء فقول ال سر بالمعجز والإجماع بما 


سے 
ا یں 


دم في يِه وقول المفتي والشاهي بالاجماع (وَلَوْ شم ذلك أو 
بعض ذلك (تَقَلیداء سَاغ) كما يُسَمّى 1 في العرف أخذ المقلَّدٍ العام بقول 
المفتی تقليدًا فلا مُشْاحَةَ في التسمية والاصطلاح. 

.۹۷ المائدة:‎ )١( 


(۲) الاسراء: .١‏ 
(۳) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 1۱). 


باب العقليد CA‏ 

(وَيَحْوُمُ) التقليد (في): 

(۱) الأحكاء” الاو الكلكة ک(مَعرفة اللو) سبحاته و«تعالی 
وَالتَوْحِيِدٍ) آي: وحدانيّة اللو عَم (و) صِحَّةٍ (الوَّسَالَةِ) وتحوها من 
اه ات هرود فان العامّيَ إذا رأى العالم باختلاف آجناسه 
وأنواعه وحركاته وما فيه ن الحکمة والاتقان عَلِمَ بل رورة أن له صانعًاء 
وإ قَصُرَتْ عبارته عن تقريرٍ دليل اور والنُسلسل الدَالٌ على وجود 
الصَّانعء وإذا رای العالمَ جاريًا على نظام الخکم عَلِمَ أن صانعه لا نازع 
له فیه ولا شريك كساغلة فق مستقر العادة من أن الأشياة فد بعد 
المتنازعينَ”" فيهاء وان لم یُمکنه تقريرٌ الڈلیل من قوله تعالی: # لزان فيا 


لد همست 04 واستدل بأمره تَعَالَى بالندبر والتفكر والنّظرِء ول 
ک0 ۷ A‏ سیر ما 27 4“ الایات» قال لبو اسه 7 من 
رای ول يبرن یل یل ٠5‏ والاحماع على جوب معرفة اله 


0 0 - ٰ0 بن الین شرورة کزان لش 
و وهي ٦‏ 9 وال كاةٌ والصَّيامُ والحَح تا 
اتہ کو وّاشتهر) سی سر وغیره في انیلم سس اال و 
جه المقلد بما فلا فيه وذلك مستحیل فيما عم بالضّرورة» والعلم 
بہذہ الأركانٍ بالضرورة الحاصلة عن لتواتر والاجماع وهما مُرَكْبانٍ من 
المعقول والمنقول» ولیس المرادُ بالضّرورَةٍ العقليّة المحضة. 
0 0039 8 () ی «د: المنازعین. 
)٤( 5 ESO‏ البقرة: .۱٦١‏ 
80 كوو را سنا ۱۲ )مه جد ونه اه E‏ 


لوللا بض مجصرا گر 
(وَيَلْوَم) کی عند الأكثر (قیر جر في کب ی أي: غیر معرفة 

الله تَعَالَى والتوحيدٍ والرّسالةٍ وأركانٍ الإسلام ونحوها ممّا تواترٌ واشتهرٌ. 
قال لوف تكو ھن في الفروع إجماعًا”". 


استدل له بقولِه تعالی: لوا أ ال ونکت لاشو ۱ و 
ا شرع ماش وال مایم 
الصحابة ومَن بعدهم ولم يَُكِرُوا على عام اب مُفتيا فيما فا سوا در 
له الدَّلِيلٌ أو لم یذکه. 

(وَلَهُ) أي: لغير المُجتهدٍ وهو العامّيُ (اسْيَفْتَاءٌ مَنْ) أي: مجتهد (عَرَفَهُ 
لاو عذلا) بان تيع رو شر رو بای ا2د 
بذلك» أو باشتهاره بين م التاسن بالفتيا وانتصابه لها وانقیاد الاس للأخزٍ عنه 
ونحو ذلك. (وَلَوْ) كان ذلك المجتهد (عَبده وَأنّی وآخرس) وعرفنا 
فتباه (بإِضَارَةٍ مَفْهُومَةٍ وَكِتَابة)؛ لاله إذا عَرَفْنا أنه عالمٌ عدل کفی في جواز 
استفتائه؛ لا المقصود من الاستفتاء سؤالُ العالم العدل» وهو كذلك. 


(أَوْ) أي: وللعاءٌ <“ استفتاۂ من (رآه منَْصِبَا) للافتاء و التدریس 
متا عند دالاس فان ذلك بل على علمه. ۳ آهل للااستفتا ء وأمًا 
من علم أو ظَنّ جَهله فلا يَجُوزُ أن يَستفتيّه؛ لانه تضییع لأحكام الشریعق 


١ 


۰ ى ۰ 

فهو كالعالم ی ر دلیل. 

(۱) نی «ع»: المجتهد. ۱ (۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ 1۵۲). 
(۳) النحل: ٤٦ء‏ والانبیاء: ۷. )٤(‏ في «ع»: علم. 


٤ (٥)‏ «ع»: للعامي 


باب التقلید 


قال ابن عقیل : : يجب ےت أهل الثم والخيرة عنه؛ ٦ز‏ لا يَجورٌ الرجوغ 
ای خبره إلا بعد عليه اه" أهل بدليل ال والحاكم والمُقوم والمخبر 


دعبا . 
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ویک یکُفیه) [نی معرفة آملیّه ]۱ (َوْلْ) واج (عَذلٍ خبیر) عند الجمهور 


(وَيَلْرَمُ ول الامر: مَنْمُ) مَن لَيْسَ آهلا للفتيا من الافتاء عند الجمهور. 
ویمنع (مَن لم يعرف بیلم. و جْهِلَ حَالّۂ؛ لأن الأصلّ والظّاهرَ الجهل 
فالظاهِرٌ أله منه. ولايَرَمُ م الجهل بالعدالة لاا تمه وتقول: دشل مد 
جلث عداكہ وقال ربیعڈ: بعض مَن يُفتي أحق بالسّجن من السرَاق 

(وَلَائَصِحٌ) لفضوی ولا بل (منْ م مشئور الحَالِ) بل لا بد أن یکون 
عدلا على الصّحیح؛ وقیا : تصح 

yy 
الآز مية(۶۳.‎ 


ی موسوم سس ی 


0 ا 
(وَتَصِحٌ) الفتيا (مِنْ حَاكٍم) على الصٌحیح كغيره ولیسَث حُكمًا منه على 
)١(‏ في «د»: أنه. (۲) ليس في «ع». 


(۳) «التحبير شرح التحرير» (۸/ )٤( (E‏ زاد في (ع): على الصحيح. 


.)08/ /۳( «شرح مختصر الروضة»‎ )٥( 


لومس اظؤا مج دک اعزر 
کی تفر فيو حلي لو حك یهن مایم نَا له ولا 
مي کالځکې» ولهذا يود أي للحاضر والغادب؛ ومن بو مکۂ ل 
ومّن لا يجوز (و) على هذا تصح الفتوى من المفتي (عَلَى عَدُوٌ). 

(وَهِيَ) أي: الفتيا ممنوعة (في حَالَةٍ) لایَحکم فيها ك(خَضَب) أو في 
دة مرض أو فرح أو حوفي غالب (وَنَحْوِ) فتَحرُمٌ ومد (كَقَضَاء) 
گی الو ومراژهم بالغضب الغضت ال رطاخ 

«ولغفت: آخذ رزق من بَيْتِ المَالٍِ) وظاهزه 0 من ماله 
أو لا وسيواء : تن لها أو لا؛ لاد له فيه حمًا على ایا فجارٌ له أخدٌ حم 


۶ ه سم 


ان تعذّرَ) لاد ین بيت المال (أَحَدَ أَجْرَ خط )ولو كان له کاڈ 

تین لَهَا) أي: للفتيا لعدم غيره له حالتان: 

إحداهما: أن يَكُونَ له کفایڈ فلَيْسَ له الأخذ من مُستفتِ على الصحیح 
ٍذا لم يكز له شيء نی ہے المال. ۱ 

والحالة الثانية: أن يَكُونَ (لا كِمَابَةَلَهُ) لا من ماه ولا من بیتِ المال» 
فهذا يَجُورٌ له (أخْذ ررق من مُسَْفْتِ) على الصّحيح؛ لأنّه إن لم يَأخْذْ 
أُضى إلى ضرر یله في عانلیه إن كانوا أو حرج وهو منتف شرعَاء وان 

یف حَصَّلٌ أيضًا للمُستفتي ضر فتَعيّنَ الجوارٌ. 

(وَإِنْ جَعَلَ لَهُ) أي : للغفتي (أهل بلي زار قرغ لهُم: جَارٌ) في الأصحٌ. 
وظاهرٌه ولو كَانَ له كفاية» وما يَقومٌ به وهذا مُشكِلء لکن يفهم من قوله: 
«ليتفرّعَ لهم» آله كان مَشغولًا بالعیال وهو الظاهِرٌ. 


(۱) في (ع): خوف أو فرح. 


باب العقليد 


(وَلَهُ) أي: للمُفتي (كَبُولٌ )عند أكثر أصحابناء والمراد لاله بما 
رید ss‏ لا یل الهد ۲ لهديّة إلا أن یکافی قال الإمام أحمد: 
الدّنا دای 090907 دوا والعالم طبیبت» فادا رَآبْتَ و ا :2 الدَاءَ إلى 
ينه فاحدّژه. وفيه التحذیرٌ فيمّن يَرِعَبُ في مال وشرف بلا حاجة. 

ول خا (لا ینب في أَنْ یی حتی تَكُونَ له 

)١(‏ يي فان لم تكن له نيلم ین على علیه نود ولا على كلايه نوق 

(۲) (وَكِتَاية) لعلا يشب الاس إلى التکسب بالعلم وأخذٍ العوّض عليه 
ف تم ئن 

(۳) (وَوَكَارٌ وَسَكِيَةٌ) ليَرَعَبَ المستفتي» وهم وَرَنَّةُ الأنبياء» فيَجِبُ أن 

)٤(‏ (وَقوَةٌ ة عَلَى ما هو فيه» وَمَعْر , 3 به) أي : ہما هو فيه» 

)٥(‏ () مَعْرفته (بالئّاس). 

بحبو ہر مر سي د مام 
الله تعالی لا ویاء وسم 0 9 9+ . ومعرفة الاس يَحتمل حال 
الرواة ویحتمل مدال المستفتین فالفاجه ابع ال ج فلا فتیه 
بالخلوة بالمحارم مع عليه باه کر ولا يرخص شس السَفر لجند وَقینا؛ للا 
يصع الفتیا" في غير مَحَلها لمعرفتنا لسفرهم. 

قال ابن مفلح: ٰٰھ 7 کک 


(ئ «د»: ولا سمعة. () في «د»: ولا التنويه. 
(۳) في «ع»: الاشیاء. )٤(‏ «آصول الفقه» (5/ ۱۵۶۸). 


تور بج وت 

)و2 سن عَم میا اله عن شاف بليه ولا غیره(َ * کم مَا قبل 
الشَّرْع) من إباحة آو حظر آو وقف. 

قال في «آداب المفتى»: على الخلاف في الحظر والاباحة والوقفي. وهو 
افيس 

(وَيَلُرّمُ المُفْقِيَ”": تَكْرِيرٌ النظر) عند تکرار الواقعة في الأصحٌء فان لم 
يُكَرَّر النَظَرَ كان مُقَلَدَا ليه لاحتمال تغیّر اجتهاده إذا كَرَّرَ وکالقبلة 
سكيد لها ثانا 


شتی دافا ر0 تجَدّدّت الواقع وقنا 
7 المجتهد د اجتهاده د يجب على السّائل (تَكْرِيرٌ السّوَّالِ) 20 يعيده (عند 
تکرار الوَاقِعَةِ) فلا كتفي" السّائل بالجواب الأول على الصّحيح» كما ٤‏ 


سر و 


تکژر التظر؛ لاله قد کس المفتي» کا الخلاف [ذا عوك المستفتي 


اہی 


أن جواب المفتي مُستدٌ إلى الرّأي كالقياسء أو شك في ذلك» والفرض أن 
المفتي المقلّدَ حيٌ» فان عَرَفَ استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة 


۵ و لدع 


إلى اعادة الم ال انا قطعّاء وکذا لو كان الجقلد معا 


¥ © © 


)١(‏ فی «مختصر التحریر» (ص ۱۵ ۲): مفت. 
(۲) في (مختصر التحریر» (ص 1۵ ۲): مستفت. 
(۳) في (ع): يکفي. 


فصل لا يفت الا مجتهد 


(فضل) 


(لا بتي الا مُجتھد : ور ربمسد سو ہد پ سیت ا ینبغی 
للمُفتي أن يَكُونَ عالمًا بوجوو الق رآن والأسانيدٍ الصُحیحة والسنن» وقال 
أكثرٌ العلماء: جور لغير المجتهد أن يُفْتِىَ إِنْ كان مُطْلِمَا على المآخذٍ 
أهلا للنظ وقال ا بنْ هُبَرَة: من لم یُجَوَز لا تولية قاض مجتهد إِنَّما 
عَنَى قبل استقرار هذه المذاهب وانحصار الحق فيهم؛ قال تون 
الیوم لا یتے يتَصَوَّرُ اجتھاڈہ في هذه المسائل التي خررّت في المذاهب؛ لان 


المجتهدین۱ المتقدمين فَرَغُوا منها فلا بو دی اجتهاده ال |( آحدهم. 


(ولا یج وز خلو عضر عَنْه) آي: ام ری 


لقوله صألل هوس : الط ین انی ظَاهِرِينَ عَلَى الک لا يرم 


ص 
ھە 6س 


مَنْ خَالَمَهِمْ». قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: یی المَقَدِس أو نا 
بَيْتِ المَقیس»۳. 


واختارّه ابن دقيق العیدِ ما لم تداع الرّمان بنقض القواعد. لكنّ كلامَهم 
محتمّل الحمل على عمارة الوجود بالعلماء لا على خصوص المجتهدين» 
واختارٌ الآَمِدِيٌ جوارّه؛ لاله لو امتنع لكان لغیره» والأصل عده. 

وفي الصحیحین: ۲ ن الله تعالی لابق قيض ليلم راا 37 َتَرِعَهُ وَلَكِنْ 
بقبض العْلَمَاءِ حَتّی إِذَا میب عَالِمٌ 1 ولا ]0 تكد الاش رگا 
)١(‏ لیس في «د». 


(۲) رواه آحمد (۲۲۹۸۰) من حدیث أبى أمامة وََلِلَْعَتَۂ. 


7 فِ الع). 


ہے سے 


الوا یج رو ابا ا 


لمقصود ین الأول ولو تعارَصَا تلم هذا الخ وأيضًا الق وض 
كفاية» ففی ت رکه اتفاق الأمر على باطل. 

رد مَنَحَه الآمِدِيٌ إِنْ أَمْكَنَ تقلیدٌ العصر السَابق ثم فرص عند إمكانه. 
فإذا مات العلماء لم يمكن 

قال ابن مُفلح”": یا ور نر یں حسم 
لقوله ناتاه «لا تَقُومُ السا اه حتی لا يَبْقَى في الا زض مَنْ بَقول: الۂاللۂ 
کا )۳( 

واه ۰ 
ال ایس ينه نی ال الأول لاد الحدیت والفقة قد ونا وکذا مب 
بالاجتهاد من الآياتٍ والاثار» وأصول الفقه والعربيّة» وغير ذلك» لکن 
الهمم قاصرت والرّغبات ناوت وار الحا والحذر ا وعين الخشية 
والخوف جامدةٌ اكتفاءً بالتقلید» واستغناءً من التّعب ال وكيد» وهریّا من 
الاثقال وار ٤‏ کور الحال ل وبلوع الآمالء ولو بأقل الااعمال. 

() على القول باه لا يُفتي إلا مجتهدٌ فا یُجیب بو ال ع عَنْ خکُم) 
حادثة 3 (ف) هو (إِخْبَارٌ عَنْ ڪر مَذْعب امه لا تيا قال الموفقٌ: فیحتاج يخير 
عن معیّن مجتهد. وقال لمَاؤزوخ: لو عرف حکم حادثة بدليلها لم یفتِ 
في الأصح. 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۱۰۰ ومسلم (۲۲۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو روون 


(۲) «أصول الفقه» (5/ ۱۵۵۶). 


(۳) رواه مسلم (۱6۸) من حدیث آنس یلع 


فصل لا يفتي الا جتهد 
رو ° و ے۔ ع 7 ۵ رد سد م 6 ۳ 
(وَيُعْمَل بخَبرو) أي: المقلد (إِنْ كَانَ عَذلا) کالراوی 


(وَلِعَامّييَ تَقلِيدٌ مَفْضُولٍ) من المجتهدينَ عند الاکثر؛ لأنّهم استفتوًا من 
نوم سر را و یس ید «أَصْحَاٍ 
َالنجوم ایهم مایم( وفيهم الأفضل من غيره» وأيضًا العام 
جو بت 

(و) لهذا ١يَلْوَمَةُ)‏ أي: لام (إِنْبَانَلَهُ الأرْجَحُ) منهما (تقَلِبدُمُ وَيْقَدَمُ 
لعل عَلَى الأْرَع) نی الأصحٌ فيهما؛ لاه لتق لمسائل الاجتهادٍ بالورع 
والدینِء ولهذا یم الإمامة نی الصّلَاقِ ولان الظنٌ الحاصل بقوله أكثر. 
(ويحَيْرَ) العامّىُ في تقلید أحدٍ مُجتھدین (مُسْتَوِيَيْنِ ۵) فيما يقد دم عند الأكثر 
لعدم التّرجيح. 

(وَلَا يَلْوَمُهُ) أي: العامی: 

(۱) (التَمَذْهُبُْ بمب يَأخُذُبرّحَصِهِ وَعَرَائِمه) في أشهر الوجهين“ 
كجمهور العلمای فیتَخیرٌ. 

قال الشيخ: إن اله لقوّةٍ الیل أو زيادة علم أو تقوی» فقد أَحْسَنَ ولم 
a‏ يي 

ودک اب یر ین مكائد الشیطان انیم أوثانًا [نی المعنی]٩‏ تعبَدٌ 
دون ال مثْل أن تین الحق فیقول: س هذا هقی لمع عند تہ 


90 


نا دهان الع 
)١(‏ قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۹/ 085): هذا الحديث غريب لم يروه أحد من أصحاب 
الكتب المعتمدة وله طرق... )٢(‏ في (ع): مستوين. 


() نی «د»: القولین. ل ف د 


روز مسج مخت تخر 


9 وله لم اي ابول تخب یل و ی مدب از 
) فیتَحیر) عند الاکش واختار الامدي منع الانتقال فيما عول به. 


ےہ مس و 


وَيَحْرّمُ عَلَيّْهِ) أي : العام (َّغالرّص) وهو اه ما وج رخصة في 
مذهب ول بهاء ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب» پل هذه القعلة رَد 

ين فاعِلِهاء (ديَْسْقَ به) آي : بتع التحصء فان القائل بہذہ الرخصة في هذا 
المذهب لا ي ٦‏ بتلك ال حصة الآخری. 


4 تب أَنْ يَْمَلَ) مُفت (مُجْتَهِدٌ بمُوجب اغْتِقَادِه فیما له وَعَلَيِْ) 


بے 
(وَإِنْ عمل عَامی بمَا فتاه مُجْتَهةٌ) في حادثة (لَزْمَهُ) البقاءٌ عليه قطعًا 
ولیش له ال جوم غه إلى فنوی غيره في تلك الاد ثة بعينها إجماعاء 


(واا بان لم مَعمَل ہما أفتاه المجتهدٌ (3) الصحيح أنه (لا) یره العمل 
ا ہیں يَلْرَّمُهِ إذا وَقَمَ في تفه صحته وحقيقته» وقیل: 
له بالشروعء فان لم يشر سر ساعٌ سوال غيره» وقیل بالافتاء بمُْجَرَّدِ ما فتاه 
رمه العمل به؛ له في حَقه کالّلیل بالتسبة إلى المجتهد. كما لو لم یوج 
غیره أو حَکَمَ به عليه حاكم. 

(وَإِنِ اخْتَلَفَ عَلَيِْ) آي: العامی (مُجْتَهِدَانِ) بأن فتاه واحدٌّ بخکم وآخز 
با (تَخَيِّرَ )فی الأخذِ على الصّحيحء وذَكَرَه أبو الطاب ظاهرٌ کلام 
شور وب سی مو ہی تی بیس 


° 52س 


5 7 


1 طا‎ 
A 


س سی شس سيبس سس به ی 
(فضل) 

جوز (لِمُفْتِ رَدُهَا) أي: الفتياء (9) مَحَلّه إذا کات (فی الیل عَيرَة) من 
الشغتنَ''' وهو (أَهْل لَهَاسَرْعًا) على الصٌحیے؛ لأنّها إِذًا في حقه سد 
(وَإلَا) ین في البلد غیژه (زته الجَوابُ) قطعًاء لألّه فرش كفاية في حم 
(إلا: 

(١)عَمَا)‏ أي: خکم (لَمْ يَقَعْ) فلا يَلرَمٌ جوابه. وقد سيل الإمامُ أحمد 
میات وی اسغرتب؟ فقال للسّائل: أحكمت العلم ختی 
تسمال عن ذا؟! 


۱ 


0 کے ۰ شر ۵ - و اب و 5 > اع و 
(۲) (و) لا یلم المفتی جواب (مَا لا بَخْتَمِلَهُ السائل). وقد سَيْل أحمد 
عن هسالد ف اللعاب» فقال: سل رحمّك الله عا احلیث به. 
7 ضوع و :7 2 ر 9 و وم ٤‏ مه و وہ 1 پا 1 
(۳) (و) لا یَلَزَمُه أن يجيب عن (مَا لا ينفعه) أي: ينفع السّائل» وقد سال 
“f 2 1 7‏ مو 2 م 3 سه تا ۰ کے 0 
مهنا أحمد عن مساألة» فغضب وقال: خذ -ویحك- فيما تنتفع به وإيّاك 
۰ 7 0 کو جک ۱ 4 1 
و هده المسائل الم تخل ره و حد کن فيه حديث. وق حدیت اللعان : 
(وکره ع CN‏ وعابها*. 
700 س8 سا مہ ٥‏ 27 د 1 کو و ۳ ۰ و 0 
قال اليَيْمَقَی'': کہ الوا عن المسألة قَبْلَ کونها إذا لم یک فيها كتابٌ 
2 يه 2 ر ت 2 ے 
أو سنة؛ لان الاجتهاد انما باح ضرورة. 
)١(‏ اد»: المفتیین. 
(۲) في (ع): فیما. 
66 5 (د): ما. 


() رواه البخاري (٤١٤۷٦)ء‏ ومسلم (۱۶۹۲) ضمن حديث سهل بن سعد توعد 
)٥(‏ «المدخل إلى السنن) (ص7577). 


ک3 ۹ کے رس مه و 
عع ما مرو سرس و 


ايها الناس! لا تَعَجّلوا بالبلاء قبل ترُوله»۱). 


5 ° 7 ےس 7 وه 
وقال ابن عبّاس لعكرمة: مَن سالك عمًا لا يَعنيه فلا تفته(". 


ثم وی عن معاد: ) 


وسَأَلَ المَرْوَذِئٌ أحمد عن شیء من أمر العدل» فقال: لا تَسأَلْ عن هذا؛ 
فالك لا تدركه0©. 

ودک ابن عقيل أنَّهِيَحرُمٌ القاء علم لا يَحتملّه السّائل. 

ع اع 5 و جح ی ۷ ف و ام 1 م2 گم 

ولا شك أن آمر الفتيا حطر (و) قد (كَانَ ال لف) الصَّالحٌ (يهابوتها). 
كثيرًا (وَيُشَدَدُونَ يها وَيَتَدَافَعُونَهَا) حى تَرجِمَ إلى الأرّلِ؛ لما فيها من 
المخاطرق فينبغي أن يُتَبَعَ السَّلففٌ في ذلك. 

جسے ٥‏ رويس و وه . اس 1 ۰ مم و و 2 ۶ ر مو . 

(ویحرم نساھل) مفتٍ (فیها) آي: الفتياء (و) يحرم (تقلید مَعروفيٍ به) 
آي: بالتساهل. 


فال آحمد: لایتبخی أنْ يجيب في کل مَا يُستفتى فيه. وأنْكَرَ على من 
تَهَجَم في الجواب. 

(ولا بأس) لِلْمُفْتِي (أَنْ ید ل) المستفتی (عَلَى) رجل (مُتبَع) أو مُتَعيّن ان 
كان المستفتی آهلا للأ خصة کطالب التخلص من الرْبّا فيَدّله على مَن یری 
و ۵ ہیں ےہ 
التحيل للخلااص منه» والخلع بعدم وفوع الطلاق. 

قالّ في «شرح الأصل»: ولا َس الاس في هذه الأزمنة غيرٌ هذا9». 
(۱) «المدخل إلى السنن» (ص۱ ۲۲). 


(۲) «المدخل إلى السنن» (ص 5۰ 5). 
(۳) ينظر: «آصول الفقه» (5/ ۱۵۷۰). 


. ۰۲۰ /۸( (التحبیر شرح التحریر)‎ )٤( 


فصل لا يفتي إلا جتهد 
وضو وچي بفتوى للإمام أحمد فلم تن عندّه» فقال اعليكم بحأ 
الا ب سے سس دس شی سس 


کہ عبت 


رخصة أله یله على مذهب من له فيه رخصة وهذه المسائل تلم 
بالتّخلّص]”" مما يَقَمُ فيه الإنسان كالعامّتَ: فان نی ذلك راحة وخلاصًا ممًا 
وقال ابنُ الجوزي: التقليدٌ للأكابر أَفْسَدَ العقائد”". 


ولا ينبغي أن يُنَاظَرَ بأسماء الرّجال وإِنّما ينبغي أن تم الیل فإنَ أحمد 


أخد ق الجا بقول زید وغالف الصديق: 


وقال ابن عقیل: مَن صَدَرٌ اعتقادٌه عن برهانٍ لم يی عِندَه تلن يُراعي به 

أحوالٌ الرّجَالٍ ل َمَایْن مات هت نم ع آعقیکم »۳ وکان الصَدَيقٌ 
7 7 ۳ ۹ : و ر2 

مِمّن ثبت مع اختلاف الأحوالء فلم تَنقَلِبٌ به الأحوال فی كل مقام زلت 


به“ الأقدام. 


¢ © © 


)١(‏ ليس في «د». 

(۲) «تلبیس إبليس» (ص ؟ ۷). 
(۳) آل عمران:  .١5‏ 

)٤(‏ لیس في «ع». 


روز بجع مخت خر 


(فضل) 
فيما يَتَخلق بآداب المستفتي والمفتي 
و(یبَغی) ات (حفْظ الدب مع مُفْتِ وَاِجْلالَه وتعظيمُه یاه 


(۱) (قلا) يَقولٌ مُستفت لمُفت أو (يَفْعَلٌ مَعَهُ مَا جَرَتْ عَادة العَوَامٌ به 
كَإِيمَاءِ بيده في وجهی 

س٭شہہد سس شر ی سی 

(۳) (ولا يقال له): ما مَذمَبُ امامك في کذا؟ أو آفتانی غیرد أو فلان بكذاء 


٥‏ و 


أو کذا قَلْتٌ آنا أو وف ي أو لو گان جات و وافقا قاکتب. الا فلا) تکتّب 


و أن تكون الذليل قطعیّا و ظنیّ. 
وقال اب السّمعان: یله ذكرٌ دليل قاطع» ولا فا( 
(لَكِنْ إِنْ عَلم) المفتي (غَرَض السّائلٍ) في شيء: (لَمْ َجُز آن َكْدُبَ َير 

أو يسال على ضجر. أو هم او" قيام ونحوه. 

(و) قال ان عقیل: (لا يَجُوزٌ) للمفتي: 
(۱) (اطلاش لیا في اشم فشعرلو) إجماعَاء فلو یل ان الا کا مع 

طلوع الفجرٍ؟ فلا بد أن يَقُولَ: يَجُورٌ بعد الفجر الأول لا الثاني. 
قال ابن مُفلح: یرجه عمل بعض آصحابنا بظاهر © 


وقال يعني ابنَ عقیل: : حادثة© نهت على التَّحَرّزْ من الخديعة في الفتيا: 
صب َكَرَت ظاهرةٌ وجلدثه مقلَّصِةٌ فتَاهَدَه الفقھاء وأفتى أقوام: «لايَجِبُ 


هو 


(۱) «قواطع الادلة» (۲/ ۳۰۷). (۲) ليس في «ع». 
(۳) «أصول الفقه» (5/ ۱۵۷۸). )٤(‏ لیس في «د». 


آداب المستفتي والمفتي 
ختنه» فوَقَعَ في تمس الحنبلی أن يمد یه ويْسَرّكَ الجلدة فامتد واستخف 
e‏ 

قال: وأَؤْجَب الشرغ والعقل التَّحرّرٌ ین العوامٌ بالق كما يَلْرَمُه التّحوّرُ ین 
مَضَارٌ الا خرق خکی أن حنفياوَطِصَ رَجِعِيةَ فتَحَدَدَتْ هي وابنٌ لها من غيره في 
قتله واباحة ماله فعَلِمَ حنبليٌ فأَعلّمَهم بإباحتهاء وهل يَسوغ لعاقل أن يهول 
مولاء فرع منهم كل الفزع ویتجال کل الَجاشل في الأخل بالاحتیاط 
منهم» وان أَهْمَلَّهِم , بعین الازدراء ضع تفه فاه عندهم آهون وهم أكثر وعلی 
92۵" أقدرٌ. وهل ۱۰۰2 بأيدي هؤلاء وأمثالهم. 
حت اذ بن التُحقيق ما كرون ولا فال عالم زل في شی مما يكرعود"' 

(۲) )من أراد كتابة في فتيا ف (لا) يجو ا » یوم 
الط أو يُكْيِر) من الألفاظ (إِنْ کته اد خْتِصَارٌ فيها) لتصرّفِه في ملك غيره 
بلا إذیهہ ولا حاجة؛ كما لو أباحه قمیصہ فاشتعمَله فيما يرح عن العادة بلا 
حاجة» (و) كذلك (لا) ی يَجُورٌ لمن أراد كتابة (في شهادة) أن یکر أو یسم ١‏ 
الأسطر (بلا إِدْنِ مالك). 

قال في «شرح الأصل؛ : وفيه نظرء لا سیما تیب ما في الفتاوی؛ فان العلماء۳ إذا 
كدو متا اط و اوداع المراد. 

ولمّا انتهی الكلامٌ في مباحث أدلَّةِ الفقه المُتَمَّقَ عليها والمختلف فيهاء 
وکات رَيّما تعارَض منها دلیلان باقتضاء حكمَين مُتضادین احتاج المجتهد 
إلى مايّقدَمُ منها وما يُوَحَرُ؛ للا ياح بالاضعف منها مع وجود الأقوى. 
فیکون کالمتیمم مع وجود الماءء فلذلك أَعقَبّها بقوله: 


(۱) «آصول الفقه» (5/ ۱۵۷۸). (۲) زاد فی «التحبیر شرح التحریر»: لم یزالوا. 
(۳) «التحبیر شرح التحریر» (۸/ ۱۰۸ ). 


سا اب ہی ری ہے ںہ 
زل بح مجر تج 


اب تزتيب الأدلة) 

المي هي: الكتابُ والسّنَّةُ والإجماعٌ والقیاس وغیزه من الأصول 

المختلف فيهاء 
(وَالمعَادلَ والَغازض وَالتَزجيخ) 

وهذا الباب من موضوع نظر المجتهد وضروراته؛ لأن الأدلّةَ الشَرعیَة 
متفاوتةٌ في مراتب القّق وقد یعرش لها ناش والتّكافي فتَصِيرُ بذلك 
كالمعدومة فيحتاجٌ المجتهدٌ إلى إظهارٍ بعضها بالتّرجيج ليععَل به والا 
2092 لاله والأحكام. فهذا البات ممًا یتو رو ق قف عليه الاجتهاد توقف 
السَّيءِ على جُزئِه أو شرطه. 

ولمًا كان مقصوةٌ التَّرتِبٍ لاد وتعادلها وتعاژضها وترجیجها وَجَبَ 
المح سي DDE E‏ شی الک ب 
بالشَّرطِيّةيُستدعي ص تصور مَاهِيّيها؛ إذ التصديق أبدًا سبوق بالتْصور» ولا 
كان ارقي مَصفر تب لي تَرْتِيبًا عَزَفه بمصدر نله وهو الجَعْلُء فقال: 


م ۵ وڈ 


(التَّرتِيِبٌ: جَعْل کل اد من شین َأكْر)؛ لأنّ لترتمب قدیکون 
في شسیئین وقد یکون فی آشسياءکثبرقه کجماعة رجال مُتفاوتينَ في الأقدارء 
یجلیش کل واحدٍ منهم حیث بستحن بالنّسبةٍ إلى أصحابه وقوله: (في 
رَنَبَتِهِ) أي : : في موضعه أو منزلیه (الَّنِي بش تَجقها» أي یستحق جَعلّها فيها 
بوجو بين الوجوو؛لان أسبابَ الترتيب ولتت في المراتب مَعَ فقد 
ستحق الشَّيِءٌ لَقدیم ین جهة فوته أو فربه أو حُسنه أو خاصّيةه' ' فيه» وقد 


)١(‏ في «ع»: خاصة. 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 1 
یستحق الإنسانٌ التَّقَدِيمَ تارة لشجاعته وتار لعلمه» وتارةً لجاهه وتارةً 
لدینه» وتارة لجماله» وغير ذلك من الجهات. 

إذا عَرَفْتَ ت ذلك ( ف ما فیقدم) من دل ة الشرع: 

(۱) (إِجْمَاعغٌ) على باقيها؛ لوجهين: 

آحذهم ا: كونه قاطعًا مّعصومًا من الخطأ بشهادة المعصوم علَِالمَلم 
في قولله: (إنَّ اله أجَارَكُمْ ین تلا خلال: ألا ید ولځنیم گر 


جَمِيعَاء وا یر آغل البَاطِلٍ عَلَى أل الحق» والأاختَمعُواعلی 
ضَلَالَ؛'''. والأحاديث كثيرةٌ في مثل هذاء یسید 2 


والوجه التاق : كوثه آمتا من الخ والتَأويلء بخلاف باقي”" الأدلَّة فان 
النسخ يَلْحَقَها والتّأويل يَنََجِهُ علیها. 

(نُمَ) إذا قل إجماعانِ مُتضادَانٍ ف(سابق) منهما معمول به» ظاهزه سواءٌ 
کاتّا في عصر واحد أو عصرين؛ لأنَ کل مَن اجتھد من المُتأخرينَ فقول 
باطل لمخالفته الاجماع المٌابق. 


وک 


(و) إن كان أحدهما مُختلمًا فیه» والاخر مُتَّمْعَا , تما عليه ف(متة مق عَليه أو 
أقوّى) بأن كانَ الخلاف في کونه إجماعَا [أَضْعَف يدم على ما كان 
الخلاف في كونه إجماعًا]' آقوی. 


(۱) رواه آبو داود (5751) من حديث أبي مالك الأشعري ية 
فال ابن كثير في «تحفة الطالب» :)۳٥(‏ في إسناده نظر. 

)٢(‏ ليس في «د». 

(۳) ليس في «د». 


E‏ الور بشن مجصم| لتجربر 
والاجماغ أربعة أنواع: نطقي متوات نطقي ثابتٌ بالاحاب سكوقي 
متواترٌ» سكوي ثابتٌ بالآحاد. 
(وأغا) : 
- إجماعٌ (مُتَوَاتِرٌ طقیْ) فهو مُقَدمٌ على غير 
- (ق) یلیه: إجماعٌ [(آحاد) نطقش 
- () یلیه: !جماع] ۱۱ (سَكُوتِينٌ كَذَّلِكَ) أي: متواترٌ کوت فآحادٌ 


فهذه الأنواعٌ لها مُقَدَّمَةٌ على الكتاب» وعلی جمیع آنواع السّنْةِ ین 
متواترة وغیرها. 

(۲) () يلي الاجماع بأنواعه من حبث التقدیم: (الكِتَابُ وَمُتَوَاترٌ السّنَةِ) 
فیقَدمان على سائر الأدلة؛ لأنّهما قاطعانِ من جهة المتن» ولهذا تسخ كل 
منهما بالا خر على الأصحٌ؛ لا كلا منهما وَحیٔ من الله تعالی» وان افْترَقا 

و ھ سمس ساس 1 
من حيث إن القرآن زل للإعجازء فهما في الحقيقة سواء. 


(۳) (3) يلي الکتاب ومتواترٌ الس (آحَادُمَا عَلَى مَرَاتِبِهَا) أي: مراتب 
آحاد السَّنْق ومراتبها: صحیح. ثم حَسَنٌ ثمّ ضعیف. وتَتَمَاوَت مراتبُهاء 
یعدم من کل منها(؟ ما کات آقوی ومَکل تعریفها وبسطها کب الحديث. 

(4) (3) يلي ضعيف السّنَةِ (قَوْلُ صَحَابِيٌ 

)٥(‏ قَقِيَاسٌ) بعد ذلك کلّه» ثمٌ باقي الأدلّة على مراتبها في نظر المجتهد. 


)١(‏ ليس في «د». 
(۲) في «د»: منهما. 
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والضرض ین اال ا0ال رطا رمي تر تيت لام 
والتصرّف فيها وترجيح بعضها على بعض عند د التَعَارُض» والترجیخ نوع 
ین التصرف فیها 

ااال : فهو ما بيه ین تقدیم الا جماع. ثم الکتاب. ثمٌ خبر الواحدِء 
ثم قول الصُحابی, ثم القيّاسِء نم باقي الأدلّة على مَراتبها في نظر المجتهد. 

وأمّا التصرّف فيها كحمل العام على الخاصٌء والمطلتی على المقیِّ 
والمجمّل على المبيّنِ ونحو ذلك فقد تدم في أبوابه. 

وسمي هذا تصَوُكَا؛ لان اصرف هو ال في الأزمنة والأحوالء وهذا 
۳ في آحوال الادلة من حال :إلى حال. 


ن6 


اما لترجیخ فسيّأتي كر قريباء اما أخرّه عن لََاض؛ لابه فرعه 
فَلايَقَعُ الا مع وجوده فحيث اثتَقَی التَّحَاوُضُ انتفى ال رجیخ» فالترجیج 
رت على وجودہ فاذا عَرَصَ للادلَةِ اش عیاض والتکانی صاّث 
کالمعدومةء فتَحتاجٌ إلى الترجیحء وقد شرت إلى ذلك أو الباب. 

(وَالتَعَارّض تال دلیلین ع وَلّوْ) بینَ دلیلین (عامیْن) فيَجُورٌ تعارضهما عند 
الأكثر (عَلَى سيل المُمَاَعةٍ عة ملق تال + وذلك إذا کات أحد لین 
تال ان ی اد يدل على المنع» فدلیل الجواز یم ریم ودلیل 
شحریم مغ الجوا فکل ينهما مقابل ره ومعارض له ومانعٌ له كيه 
تاه م عن الصّلاة بعد الصبح والعصرء مع قوله اساھ : «مَنْ تام عَنْ صلاة 


عم م 


و تیه فيصلا گرا لأنٌ كلا منهما عام ین وجه خاصٌ من وجه. 


۳ ۔ و و 


)١(‏ رواه مسلم (1۸4) من حدیث انس نة قال: ال رَسُوَلُ الله صع وس : «إذًا رَقَدَ أَحَدَكُمْ 
عن الصّلاة أو غفل عنهاء فلیصّلها إذا دکرها». 


تلور بز مجھے ا لتجرير 

(وَالتَّعَادُلٌ) هو (التَّسَاوِي) بين الدّلیَین المتعارضين» بحيث لا يَكُونْ في 
أحَدِهما ما یرجُحه على الا خر (لَكِنَّ َعاد) لین (مَطوِيين مُحَالٌ) اتفاقاه 
0ج رح اموا كار اللیلان عقلیین أو نقلیّین أو آحذهما عقليًا والاخر 
نقليّا؛ إذ لو فرض ذلك لزع اجتماع الثقیضینِ أو ارتفاغھماء وترجیخ آحیهما 
على الا محال فلا دتمل للرجیج في الا الط( تخر من 
الدلیلین (تاسخ) للمتقدم ان علع التاریخ؛ وکان ارت قابلا للنسخ. وو 
كان الدليلانٍ مَنقولین ا لا بالمتأخر على الأصمٌ؛ لأنّه انض إلى 
ذلك أن الأصلّ فيه الدّوامٌ والاستمرارٌ. 

ےسب یی ہے وَظَتٌ) أي: لا تعادُلٌ بيتهما ولا 

ص لانتفاءِ الظنٌ؛ لاله يَستحيلٌ وجوڈ ظنٌ في مقابلة یقین خلافه. 

و ولذلك لايتعارض حکم مُجمع 
عليه مع خکم آخر لیس مُجِمَعًا علیه. 

(وَكَذَا) دلیلان (ظَنيّانِ) يَعني: تعادلهما محال على الصحيح» als‏ 
كَانَ حذهما سْنهٌ قابلها كتابٌ» () على هذا (يُجْمَع بَيْتَهمَا همان نکن بان علم 
التّاریخء[ولو کان]() أحذهما عامًا والاخر خاضًا أو مُطلقا أو مُقَیدَا ونحو 
ذلك. فلا يمد ی ای کر ای یاو ول دم الكتابُ على 
السنةء وقیل: يُقَدَمُ السِّنَّةٌ على الكتاب. وأمّا قوله مر في البحر: ١هُوَ‏ 
لور او لجل مم قو تغالى: : فل لا آجدق ما آوی نَ ال عَرما که 


)١(‏ فی «د»: وكان. 

(۲) رواه أبو داود (٤۸)ء‏ والترمذي (۰)1۹ والنسائي (۵۹)ء وابن ماجه (۳۲۰۳۸). وابن الجارود 
»)٤۳(‏ وابن خزيمة (۱۱۱)ء وابن حبان (۳ ۰)۲ والحاكم (۱/ ۲۳۷) جميعًا من طريق مالك. قال 
الترمذي: خسن صحيح. 
ونقل الترمذي في «العلل» ص ١(‏ 5) عن البخاري أنه قال: هو حديث صحيح. 
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إلى قوله: #أوَلَحَمَ خنزم 4 فکل مین الآية والحديث يَتَنَاوَلُ خنزيرٌ البحر» 
فيتعارَض عموم الکتاب والستة في خنزير البحرء َقَدَّمَ بعضهم الكتابَ 
فحَرَّمَه وبعضهم قَدَّمَ السّنَهَ فأَحَلَّهه وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدَ وعليه 
جماهيرٌ الأصحاب. 0 

(ف)إن لم يُمكِن الجمع بِينَ الذّلیلَین (أَنْ تَعَذَىَ وَعْلِمَ التاریخ ف( 
الدَّلِيلٌ (الثاني ناسخ) لما قبله (إِن َبلَهُ) أي: إن قبل الثاني النسخ. 

(وَِنِ افَْرَنَا) أي: الدّلیلانِ الظَنْيَّانٍ بِأنْ لم یسبق أحدّهما الا (خُيرَ) 
المجتهدٌ في العمل والافتاء بأيّهما شاع وحيث قلنا بِالتّخيير أو التَعادُلِ فلا 
لو لنت لا بقول واحد ل الأصْ. 

(وَإِنْ جُھلَ) تاریخ اجتهدّ في الجمع إن أَمْكَنَ ثم في التاريخ, إن تہ 
(وَقَبلَهُ) أي : قبل اليل النسخ (رجے جع إلى) العمل میس آی: : غير 
ا إن نے اا بغیرهما (وَإِلَّا) ٣ئ‏ ھ E‏ يرهما”" 
(اجْتَهَدَ في الترجيح» وَیقف) عن العمل بواحدٍ منهما (إِلَى أَنْ یله 
آي: یعلّم ار اسع دح رهما ا 
غيرهم: يَجُورٌ تعادذلهما كما في نظر المجتهد اتفاقًاء فعلی هذا هل يُحَيْرٌ 
لیڈ #الكتارع وغبرهاآو قطان راب الا إلى غبرهما وهو 
الراءة الأصلية أو يَف کتمارض این کون كعامي تچ لیذ خيره؟ 
فیه آقوال لك وه ق القائل بال رل ا لا تعارز عق الکَفارت ولهذا و 
رود الششرع بایجاب الکل ولا يَجُوزُ في مسألتّناء ویکون علامة نی 


(۱) الانعام: .٠٤١‏ 
)٢(‏ في «د»: بغیرها. 


ومن هنا جار للعامّيٌ أن يُستفتي مَن شاء من المُفتين”" ويَعمَلٌ بقوله. وقیل: 
ِنْوَقَمَ لاد في الواجبات؛ إذ لایمتنع التّخْييرٌ فيها في السّرع» کمن مَلَكَ 
يثتين مين الاب یر ين إخراج أربع جقاتی أو حمس بنات لبون وان و 
بين حکمَین متناقضین کاباحة وتحريم. فخکمه التناقض والرّجوعٌ إلى 
البراءة الأصليّة» ولیس للمُفتي تخييرٌ المستفتی والخصوم" ولا الحَکم في 
وقتِ بحُكمء وفي وقتٍ بخکم آخره بل یرم أحدَ القولين. 

وهل يَتَعيّنُ أحدٌ الأقوالٍ بالشروع فيه كالكَمًارة أم بالتزایه کالنّذر؟ 

قال الباقلای: لهم فيه قولان. 

(والترجیخ) فغل مرج النّاظر في الیل وهو (تَقَوِء ية اخدّی ۳ َكَيْنِ) 
صالحتین "۲ للافضاء إلى معرفة ای (عَلَى) الأمارة (الأخْرّى ل یدلیل) 
أي: لاختصاص تلك الأمارة بقوّة في الاو كما إذا تعارَضصَ الكتابُ 
و الاجماع 1 حكم]" و العام و الخاص أو قياس العلَة ةو السب فکل 
بنهما طریق تصلخ لان“ یعرف به الحکم. لكن الإ جماع اختص بقوة 
علی الکتاب ین حیث الدَّلالةُ وكذا الخاص على العام وقياسٌ العِلة 
على امه مقَدَمٌ لذلك. وقد رَجحَتِ الصَحابه قول عائشة ره في التقاء 
الختائين: : «َعَلَه آنا ورس ول الله سیر على ما رواه الجماعة عن 
التب صا 7 ما المَاء من المَاء»؛ لكونها آعرف بذلك منهم. 
وقد نَصّ الشارغ على اعتبار الترجيح» حيث قال: یوم الق وع أَنْرَومُمْ 


(۱) في «د»: المفتیین. ۱ (۲) لیس في (د». 
(۳) في (ع): الأمارتين الصالحتین. (5) في «ع): لانه. 
)٥(‏ رواه مسلم (۳۳) من حديث آبي سعيد الخدري ایند 
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لکتاب الله عجر“ ولمّا كر القَتْلی يوم حد أ مَرَ بدفن الجماعة في القبر 
الواحد: وقال: «قَدمُوا أَكْتَرَهُمْ قر ۵ 
وبالجملق فالئَّرجيحُ دأبُ العقل والشرع حيث احتاج إليه. 
(وَكَاتَرْجِيحَ في الشَهَادَةِ) والفرقٌ بيتها وبينَ الأدلّة هو ن باب الشسهادة 
توت دده بدلیل أن ال امد لو أَبْدَلَ لفظ الم هادة بلفظ الاخبار أو 
الیلے: فقال: احبر أو آعم معکان هد لم تقبل» ولا تقبل شهادةٌ جمم 
من الّساء وان رن على يسيرٍ من المالٍ حت کون مهن رجل مع أن 
مویہ الم ماري ھا خی التواتري» وما ذاك 
إلا لوت" لتب فجاز أن یحو عدم الترجيح فيه امن ذلك بخلاف 
الأدلَة؛ اذ لا فيها. 


ر ت 2 5 ا و 
قال الطوفِي: والترجيحٌ أَمرٌ مُفید مَعقول فلا مازع له من لحوقهاء 
والمقتضي مّوجود. وهو وجوب الوصول إلى الحق بما يمكن من الظن 


أو العل. 
فائدة: لو عَلِمَ الحاکم يقينًا حلاف ما شهدت به البينة فینبغی أن يَتَعَيّنَ 
الحکم عليه بما عَلِمَه ويَصيرٌ ذلك بمثابة مُنکر اختص بعلمه وهو قادرٌ 


على إزالته» بل هذا هو عینٌ ذاك أو صورة من صوره. 
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(۱) رواه مسلم (1۷۳) من حدیث آبي مسعود الأنصاري نع 

)٢(‏ رواه الترمذي (۱۷۱۳). والنساتي (۲۰۱۰) من حدیث هشام بن عامر تتْعنة. قال الترمذي: 
وفي الباب عن خباب» وجابر وأنس وهذا حدیث حسن صحیح. 
قلت: وحديث جابر اھ رواه البخاري (۱۳۶۳) قال: کان انب پوس سس ی 
الرَّجلَيْنِ من ی أَحُدٍ في توب واحده تم ول أ هم آفتر آغذالِلرآن».. 

(۳) في «ع»: ثبوت. وی وی اپ ۸ 


انار تخل بسح < د مخض | اتجربر 
(ولا) ترجيح (في المَذَايِبِ الحَالَِة عَنْ دليل) كأن یقال: مذهبٌ الشافعی 


رجح ين مذهب أبي حنيفة ون ذلك؛ لا المذاهب تاش ها 
لتاس إليها وتعویلهم عليها صارّث كالشرائع والملل المختلفق ولا تر جیح 
في الشرائع» ولو گان للنّرجيح مدخل فی المذاهب لاضطرب التاس» ولم 
يمستقرٌ احد على مذهب ومورد الرجیج ان هو لاله الط ین الألفاظ 
المسموعق کتصوص الاب رال وظواهرهما والمعان المعقولق 
كأنواع الأقيسة والشبيهاتِ المستفادة ین لنصوصء فحیث اختص الترجیحخ 
بالأدكة ل فلا مَدعَل له في المذاهب من" غير تمسّكِ بدلیل. 

وقال الطُوفِيٌ: الصَّحبحُ المختارٌأنَ لرجیج مدخلا في المذاهبٍ ین 
خي الالجمال را مل إذا ول غليه الد . 


ثمٌ قال: الٹرجیخ في المذاهب واقمٌ بالاجماع وهو دلیل الجواز قطعًا". 


لا تجح (بيْنَ ين إلا آن تون كُل) واحدةٍ هط قَالِلْحكُم 
مَل مُنْقروَةً) لاه لا صلح ترجیحٌ طریق على ما لیس بطریق. 


ےم تر 


0 وَرُجْحَانُ الدَّلِيلِ) صفةٌ قائمةٌ الیل أو مضافةٌ ليه وهي (كَوْنُ اَن 
المُسْتَفَادِ مه فوی) من الظَّنّ المستفاد ین غيره» کالمستفاد من قياس العلَة 
التُسبة إلى قياس اله أو ین المخاصٌ بالتّسبةٍ إلى العام ويَظهَرٌ نك الفرق 

ی الترجيج والوّجحانٍ من جهة التّصريف لفط فإك تقول: وَجْحْتُ 
الدلیل ترجیحاء فأنا مرج جَحٌ» والدلیل مرج بفتح الجیےء وتقول: : رجح 


)١(‏ زاد فی «ع»: حيث الإجمال والتفصيل. 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۱۸۵). 
(۳) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۱۸۲۱). 


باب ترتیب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 
الدّلیل رُجْحَانًاء فهو راج ألا تَرَى نك أَسْبَدْت الٹرجیخ بے إلى نفسك استاد 
لفعل ۰ الفاعل» وأسندت - جحان الی الیل فلذلك كان الترجیخ 
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وصفت المستدل والرجحان وَصفت الدّليلء فد 2 التصری ليه 


في معرفة روم بعض الا شیاء. 

(وَيَجبُ تَقْدِيِمُ الرٌاجح) من الا على المرجوح منها؛ لأن العم 
بالأرجح مین عقلا وشرعًا وقد ِل الصّحابةٌ به مُجمِعينَ علیه وهو 
أمرٌّ ميد معقولٌ» فلا مانع له من لوق الأدلّةِ والمقتضی موجود وهو 
جوب الوصول إلى الح بما يمك ون الأو العل وین رجي 
رم سی المتعارضین اج ق دعبا مرج الا تمدله رصيق 
أن تذل القطعیّین والقطعی والظتّع محال. فما بی إلا تعاردُ ض ال 
وحینئذ یحتاج إلى لترجیح قاله فی «شرح الاصل». 

وترجیحاث الأدلةِ ال مُوصِلَة إلى التصديقات الشرعیّ وقد قشم 
ثلاثة آقسام؛ لذن التعارضن يها 

(و) ال رجیخ لا َخلو من آن (يَكونَ بيْنَ عنقولین) کین (وَمَعْقَولَيْنِ) 
كَقِياسَيْنِ (وَمَنْقَولٍ وَمَعْقَولٍِ) كص وقياس. 

نسم (الأوَلَ) الّذي بينَ منقولینِ کون (في الستڍ) وهو طريقٌ ثبو 
الترجیح» (5) فی (المَمْنِ) وهو باعتبار مرتبة دلالته» (و) في (مَدْلُولٍ اللَفْظِ) 
7 بس المدلولی ین ہ٣‏ ری مسبت یرب 
من (أَمْرٍ خَارِج): فهذة أَرَرَعة آنواع: 


رز بش مجصلتجرر 

(3َ)الأوَّلٌ: (السَّنَدٌ) و يق اثرجیخ بيه في أزبعة فصول في ال اوی 
وفي الرٌّواية؛ وفي.المرويٌ» وفي المرويّ عنه. فالرّاوي یکون في نَفْسِه وفي 
التزكية. ف(ِيُرَجَحُ) نی تفسه (بالاکثر رُوَا٤ً)‏ عند الجمهور بأن کون روا 
أحدهما آکثر عَددًا من رواة الآخرء فْقَدمُ لقوَّةِ الظَّنٌ؛ لأنَّ العدد الأكثر آبعد 
ين الخطأ ین المد الاقل؛ [لان کل واحدٍ يفي ظنّاء فإذا اض إلى غیره 
قوی]) ختی ينهي إلى التواتر المفید للیقین وَج م عَكجوال ص لهك قول 
ذي اليّدِين بموافقة آبي بكر وعم وعَیل به الصحابة والعقلاء. 

وقباسٌ المذهب يُرَجَحُ بالأونت (أو) أي: برجم بال( افر أله في 
الأصحٌء فد کترتها تفيدٌ تقوية الظَّنٌ والظَّنَانٍ أقوى من الظنٌ الواحد؛ 
لكونهما آقرب إلى القطع. 

(و) بقع ترجیخ أحد الراوتين بكونه راجحا على الآخر في وصفب غلب 
على الظَنٌ صدقه فير جح ح (بالأرْيَدٍ ؛ ثقة. فط ووزع یلم وضبط 
ولْعَ» ونخو) 0 وصففيٍ من هذه الأوصافٍ نے بها على من لم 
هفخ العالمٌ بو تصريقًا وإعراب: لأنَ العالع بذلك یتح عن 
موان نع الرلَلء فالوثوق بروايته أقوى مِن غيره» وكذلك علم اللغة. 

(و) یرجح (بالااشهر ب ب( شيء من (إحدى””") هذه الصفات (السبعَةَ) 
وان لم بُعلَع رُجحانه فيهاء فان كَونَه أشهرٌ مہ سد تن 

ور یئ أيقنا أحذ ی لخن انا لأن خسن الشياف دلیل 
على رز جحانه (و) ر جح ایشا (بافیتای) الرّاوي في الرواية (عَلَى حفظه) 


)١(‏ ليس في «ع». 
(۲) فی «مختصر التحریر» (صء ۲۷): آحد. 
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للحديث (أَوْ ذكْرِهِ) أي ور انم الک لا مان سكل ار خی 
فان الاشتباة في الخط والنسخة يُحتَمَلٌ دون الحفظ والڈکر. 

(و) يرجح أيضًا آحذهما (بِعَمَلِهِ بروایته) أي: برواية تَفْيِه؛ لأنَّمَنْ عَمِل 
بموافقيه أبعدٌ من الكذب من خبر مَن لم یوافق عَعَله خبره» ومثل مَن لم 
عمل بروايته من لم یلم عَمِلَ بہا. 

(أو) أي جح أيضًا أحدٌ مریسلیْنِ ذا غلم أنه (لا يزيل لاعن عَذْلِ) 
فیْقَدُمْ لذلكء (أَوْ) كان الرّاوي (مُبَاد شِرًا) فیرجَحٌ على غيره» كرواية أبي رافع: 
رر ال توت ولا وَهْوَ حلال وَکُنْتُ التفیر یلا۱ على 
رواية آبن عباس أنه تروَجها وهو محر 

يِنَجّوَرَت١ میمونا هآ قالت:‎ NEG 
ابص وَتَحْنْ خلالان»۳ فإنّها تقَدَمُ على رواية ابن عبّاس‎ 


ا 


(أو) كان (مشافها) بالروای کر واية القاسم عن عائشة وهي ععته: «آن 


رتا او و اع فترَجَّحٌ على رواية الأسودا “ عنها أنه كان 


(آَوْ) کان (أَقْرَ ب ند سَمَاعِهِ) إلى النبی صَرََعلوَسهءَ کروایة ابن عَمَرَ: 


() رواه الترمذي (۸۶۱) وقال: حسن» والنسائي في «الکبری» (۵۳۸۱). 

(۲) رواه البخاري (۸٤٢٦)ء‏ ومسلم (۱۱۰). 

(۳) رواه مسلم (۱۶۱۱) وآبو داود (۱۸۳) والترمذي (٦٦۸)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۵۳۸۳). 
)٤(‏ رواه البخاري (۷۸٥۲)ء‏ ومسلم ( ۰۱۵۰ وأبو داود (4 ۲۲۳). وابن ماجه (۲۰۷). 

.)٦۷ ٥٥٥ رواه البخاري‎ )٥( 


اخ لسر بح مجر اتجربر 


دا صاع ووس أَفْرَدَ ات۷ فتر جح م على روایه م من رزوی َه نی؛ لأنّه 


و و £ ريو 


روي أنه كانَ تحت ناقة النبِيّ یور حير نی والظاحر أنه أعرّف. 


و کے 


(ا ف كاد( أكابر الات اة کال سس فتر روات 
م یر جي کو وی رت 


الأصاغر في الأصحٌ لاختصاصه بمزید خبرة باحوال لبم 
لمنزلته منه ومَكاتّته”" عندّه وملازمته له» والمرادُ بالأكابر روساء الصَحابة 
لا بالسّنٌ والقريبٌ آعرف بحاله من البعيد ولقوله عد عیداسلا: «لليني منکم 
ولو الاخلام وَالَهَى» ثم الِّينَ یلوتم ثم الَّذِينَ یله »۳. 
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(ق) على هذا (بْتَدَمُ الخُلفَاءُ الاز دع َة') يعني آبا بكر وعمرٌ وعثمان 
وعليا رَضِيٍ الل تعالی عنهم على غيرهم في الرُواية لزيادة فضیلتهم iy‏ 


و للأحكام واحتياجهم لها. 
(أَوْ تقد الإشلام) فترِجمٌ روایثّه على المتأخر عند الآمِدِيٌ وغيره. 


قال الطوفث: نَظَرَ إلى مطلق الرجحان في الفضيلة. 

ثمٌ قال: والتّوجي المُوَتُرُ المناسب لذلك أن مُتَقَدّمَ الإسلام أثبتٌ وأرجحٌ 
في التشوى والورع لزيادة نظّره هي قوارع القرآنِ وزواجره وذلك 7 يقتضي 
تَوفْرَ الدواعی على العناية بضبط الروایة ية والتّحرّي في تَحمُّلِها وآدابها*. 


(۱) رواه البخاري (١۹٤٥۱)ء‏ وس تی سر : أن تبيه رو ل الله 
صاع وس کت اللّهمَ لك لبيك لا ؟ شَرِيكَ لَكَ ليك إِنٌ الحَمْدَ وَالتّمْمَةَ لک وَالمُلْكَ ل 
شريك لَكَ. 

(۲) في «ع»: ومکانه. 

(۳) رواه مسلم (۶۳۲) من حدیث آبي مسعود الانصاري تن 

. زاد في «مختصر التحریر» (ص۲۷۵): وآحدهم.‎ )٤( 

(۵) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۱۹۲). 
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(آو) كان (أكْثَرَ ضْحْبَةٌ) للر سول تیور 

(أو فد مِجْرَنُه آو) كان (مَشْهُورَ النسب) فير جح لکثرة تَحَرُرِہ عم 
يُنقِصٌ رُتبتهه وانفرة الآمِدِيٌ بقوله: أو غير ملس باسم بعض الضعفاء 

(أو ممِعَ) حال گزنه(اَِا» دم واه على من مع دون البلوغ 
لكثرة تكله واحتیاطه ولخروجه من الخلاف فیکون الط ب آقوی. 


(و) یک ون ترجیح الراوي بتزكيته» فیر جح ح أحد الرَاویین (بکثرة کین 
65 ب (أَخْدَلِيِهِم وَ) ب (أَوْتَقَِتهِمْ) بأن ۰ +48 لأحدهما أكثرٌ من 
المُرّكّي للاخر أو آعدل أو أوثقٌ 
ث (مُسْئَدٌ عَلَى) حديث (مُرْسَلٍ) عند الأكثر؛ لأن فيه مَرِيّة 
دم بہاء واتفقوا علی گنه حُجّةٌ بخلاف المرسل. فإ شُختلَفٌ في کونہ 
حُجّةٌ وقد يكون بیته وبين ال صا تور مجهول. وما ذاك الا لضعف 
حم وكذلك کل مُختّف فيه مع کل ی عليه ین جنیه 


تیه r‏ وی ای ی وا 
إلى مُستَّد غيره فِيَجُورُ أن يُقَدَّمَ المرسل عليه أو یعارضه وینتظر مرجم 
و مرش اس والمرسلٌ في من ماع با قال صحابق: 
موسولا وس ب ول كذاء وقال صحاب آخر: حدئت عن 


: (و) 2 حدیت 


رسول الله سر کذا» كان المسند متعیْنَ التقدیم. 


وي يقَع الترجيح في الروايف فیقد دم (مرسَل تا عي علی) مرسل (غَيْرِِ) 
لأن الظاهر أنه رَوَاه عن صحابئ. 


۸ ر بشن مجضصم لتجربر 

رو) د یرجم (بالاغلی اه شتادا) من مسندين» والمراد بعل وه قله عدد 
الطَّقَاتٍ إلى منتهاه فرججْ على ما كان آکشر لقلَّةٍ احتمال الغا ط لقلَ 
الوسائط ولهذا رَغب الحفاظ في السّنِدٍ العالى. 


2 یرجم حديث (مُعَدْهَ مُعَنْعَنٌ علی مَا) أي ؛ حدیثِ (أَُسَيْدَ إلى کاب 
مُحَدَّثْ) معروفِ من کتب المُحدَّئِينَ» والمراد بالمُعَنمَن: قول الرّاوي: 
حلَْني فلان عن فلان إلى أن يَبْلّعَ به ال سور 

© 9 9 بهُ) أي : سہیس سد س ا سد 

(و) یرجم ما رَوَاه (الشَيْحَانِ) البخاريٌ ومسلمٌ في كتابيْهما (عَلَى) ما في 
كوب ينَ؛ لأنّهما أصحٌ الکثّب بعد القرآن؛لان أوَلَ ما 
سنف ف صف في الصحيح البخاري ثم م مسلمٌ» وال فيما قا عليه: : متف علیه»؛ 
لاتاق الاک کف الا أن تفای الاك مَة لازمٌ له لاتفاقٍ الم علی هما بالقبول 

(ق)ما انْمَرَدَ به (الباري) آي: يُرَجَحْ على ما بعد 

(ف) ما انفرد به (مشلم). هذا هو الصحيح الذي عليه جماهیر ۳ 
والمُحدَّئِينَ» ثمٌ ما کان على شرط البخاري ومسلم ثمٌ ما كان على شرط 
البخاري ثم ما كان على شرط مسلم. 

ا ےر وف ح 

َمَرْفُوعٌ ول على موف وف وَمُنْقَطِع) أي: ا جح المرفوع: وھو 
المي وی »وم وید : وم و الو لا 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 
ET‏ را" 00 ‪1  ,‏ ٗ , ی رشق امیش 
والحجة في قوله الالام دون غيره. 

ويْرَجَحُ المْتصِل على المنقطع؛ ان الاتصال صفة كمال في الحديثِ 
روا ا والانقطاع مت کی ول توجب نقص ران 
المنقطِع نوعٌ من المرسل وهو مُختلف فیه. 

(و) تقد بقَدُمُ حديث (مة مُتَمَقّ) على إسناده على مُختلّف في إسناده وَمَتفَی 
(عَلَى رفعه 4 أو) على (وضله عَلَى مخ فیو)؛ لان الاتفاق على الشََيء 


وج له ول على وه وتمکیه في باپەہ والاختلات فيه يُوجِبُ له 

ضعفّاء ویڈل على هي باه ما لم یم الب رهانُ القاطحٌ على ثبوته یو 
المخالف حینثذ مُعاندًا کالیهود في وة عيسى» وهم والتصاری في رسالةٍ 
محمد صَأَلَلَِوََِة وأشباه ذلك. 


بد اي مُتَفِقَةٌ) أي : لم یختلفت لفظها ولا مَعناها ولا مُضطرية 
(عَلَى) رِوَايَةِ (محتلفة أو مضط رب ) على الصحیح؛ ان اختلاف الألفاظ 
رت ین الاضطراب. واتٌحاڈ الألفاظ أدلٌ على إتقان ال اري وورَعه؛ 
واضطرابُھا تنافر ألفاظهاء واختلافها باليادة والنقص. 


(و) رق يَقَعٌ الترجیخ في المرويء فیْقدمُ (ما)أي سم ہس 
صت سر على مُخْتَمَل) اه وعدم م سماعه فالاوّل كقوله: سمعته 


2 
2 


أو خرن وتحوهما والثاني کقوله: قال ونحوه. 
)١(‏ في ۸ع»: یتجاوزه. 
(۲) زاد فی (ع»: مختلفة. 


| وعد یی 
: خلا بج مج را اتجرير 


الغلط راکیب 


نا کے 


(و) يرجم آیضا حدیث سیم منه صعوس (علی مَا) أي: حديث 
در له سكت عَنْهُ مع خضورو)؛ لأنّ تماعه منه أعلى من تقريره لخیره 
سی ہی 

میقم (3) وهوما کت عنه (محَ حضوره علی مَا) أي: حدیثِ 
کت عنه (مع سيت دام نک له شیا ا 
الشکوت عَنه عَنْهُ أَعْظَمَ) وأَنَمّ وآكَدَ من خطر”" ما جَرَّى في مجلیسه بحیث 
کون الغفلة عنه دة حَطره”" آبعت فِلّه يكون وى بالتّقديم. 

(و) يُقَدّمُ (قَوْلَّهُ اعيرس علی) ما تقل وفهم من (فِعْلِهِ) على 
الصحيح لصراحة القول» ولهذا اتف على لاله بخلاف دلالة الفغل؛ 
لاحتمال اختصاصه په۳ ۱ 

(و) يدم (هُوَ) أي: نأ موسر (عَلَى کفریرو) لان لّقریر طرف 
ین الاحتمال ما یس في الفعل الوجودي. 

لت يُطْلَبُ الفرق بین تقریره سور وبين ما سی ما سكت عنه الا 
أن یکون آحذهما عم من حضور وغيبة یب وقول وفعل والآخرٌ أخص بواحدٍ. 

یو سید سم یی ال اون واحد 
بحديث لا تَعُمُ به البلوی» وانفرد آَحَرٌ بحدیثٍ تعُم به البلوی ور الدواعي 


)١(‏ فی «د»: حظر. (۲) في «د»: حظره. 
(۳) لیس ۴ (د) . 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 
على قله فيُرَجَحُ ما لا عم به البلوى على ما تعم عب البو لكوي أبعة من 
الكذب ممّاتَعُمُ به البلوى؛ لان مر الواحدٍ بنقل ما َو فر الدّواعي على 
کا ُوهمْ الکذب. 

(و) یم التَرجِيحٌ في المرويٌ عنه وهو الفصل 0 من الفصول الواقعة 
الت فيرَجَح (ما) أي : حدیث (لَمْ ره الَو ي عَنه) على ما آنکره. 
بسا كان الانکاژ إنكار جحود أو نسیان وا أَْكرَةُ) المرويٌ عنه (نسْيَانَا) 
على ما آنکره جحوداء وذلك مَعنى قوله: (عَلَى ضدهما). 

وع الثاني م ین القسم الأول الَذِي بَ بِقَع التَرجِيحُ فيه بين مَنقولَیْن: 

(المَْنُ) وهو مبنخ على تف ارّت 5لالات العبارات في أنفيهاء فيْرَجَحُ 
الادل منها فالأدلٌ؛ أي: إِنَّ العباراتٍ تَتَقَاوَتُ في الدَّلالِةٍ على المعاني بالَوة 
والصعف والبيانٍ والاجمال والإيضاح والإشكالء فما كان ينها أقوى 
داك قدم علی غيره وهو قاعدة هذا یی نو مُقَدمٌ على الظاهر؛ 
لأن النص آَدّل لعدم احتماله غيرٌ المراده والظاهر يحتمل غيرّه» وان كان 
احتمالا مرجوحًاء لکنه يَصلّْحُ أن يَكُونَ مرادًا بدليل. 

إذا یب ذلك سپ سپا 
1 ا 


(و) د يرجح خبرٌ فيه (أ مر عَلَى مُبيح) لاحتمالِ الضرر بتقديم المبیح بلا 
عکس 
رو يرجم (ححبَرٌ عَلَى الثلامة) النَھِیٔ والأمرٌ والإباحة؛ لأنَ دَلالته 


لوطا بضح مجتصلتجرر 
على او أقوى ین ال غيره ین ال عليه» وال را بالختر لد 
المحض. لا ما صِيعْته خبر» ومعناه مر أو نهین 


© یرجم لفظ (مُتَوّ اط عَلَى) لفظ مہ مُشْتَرَك) وتقَدُمَ تعریفهما آوائل 
الکتاب بعد ذکر الدّلالة. 


(و) إذا اجتمع لفظ (مُشْتَرَك) وم" مشترلك رجح ما (قَل مَدُولُُ عَلَى ما كَثْرّ) 
کالمیشار لاس معد مَعنیین على المشترك , بين ثلاثة معان. 

رو) جع لفط نه ی هر ا سْتَِعْمَالَهُ عَلَى عَكْيِهِ) كما دَکْرُوہ فی 
الم وان أظهرٌ في الشُمّق. 


(وَ) یرجم لفظ فيه (اشیراك بَبْنَ عَلَمَینِ عَلَى) لفظ فيه اشتراك بِينَ 
(عَلم وَمَعْنَى ملعم ديع 
شخص مخصوصِء والمعنی يَصدُقُ على آشسخاص كثيرة» فان اختلال 
الفهم لِجَمْلِه ُشترگا بین عَلّمين اقل فکان أؤلى» مثاله: وک ترازت 
آسودین» فَحَيْلّه على شسخصین كل واحدٍ منهما اسمّه سود أَوْلَى من 
شخص اسمّه سود والاخز لونه أسود. 

(و) یج لفظ فيه اشتراك (بينَ عَلم وی عَلَى) لفظ فيه اشتر ال بِينَ 
(معنیین ن) لقا الا خلال فیه مثاله: الأسودين أيصًاء فحَفلّه على العَلّم 
المع أؤلى من حَمْلِهِ على شخصين لونهما آسوڈ. 


کے 


(۸) (و) یرجم (مَجَازٌ عَلَى مَجَاز) ہسوب سس ری 8 هر ۱ 
عَلَافَة) بيه وبينَ الحقيقة وبين م المجاز الآخر والحقیقق مغل أن يَكونَ 


)١(‏ في «د»: لشهرة. 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 
أحذهما ین باب المشابهق» فیرح على ما كان ین باب الق 
مه مه ام 7 سس گج 
یز مو سے و ا یہ وف جس 
جع علیہ 
2 2 جن ے‫ 1 0 ہ- 

(3) منها الترجيح (بقرب چھتو''') أي: جهة أحي'" المجازَیْنِ إلى 
ہے ے ود و 2 و مل عدن و نے 5 
الحقيقة كحمل نفي" الذاتِ على الصحة اقرب من حَمْلِه على نفي 

الكمال. 

EEN . 6 .‏ م ی 

(و) منها الترجيح (برجحان دلیله) على المجاز الآخرء بان تكون قرينة 
أحد المجازين قطعيّة والأخرى غير قطعية. 

(و) منها ترجيحٌ أحي”؟ المجازين (بشهْرَةٍ اسْيَِعْمَالِهِ) على المجاز 
الآخر. 

(و) د رجح (مجاز على مُشْترَك) بين حقیفتین؛ لان الاشتراك يُخِل بالتفاهي 
: تو و . 1 ۳ و 7 
يثاله: التكاح, فإنّه يَحتمل أله حقيقةٌ في الوطء مجارٌ في العقدہ ويّحتمل أنه 
مشترك بيتهماء فالمجاز قرب فلیْحمّل علیه ولأن المشترك يَحَتَاحُ إلى 
N‏ و و و نو بو 
موس یراد یں ان سام 
ادا فاتت الما ها تک ها ال کر اعيدة عون امتهم اله : 
CC 5 2 2 3 0 2‏ ویج و ے 2 ي 
معناه المجازي ولا يَحتاحٌ إلى قرينة بالنظر إلى المعنى الحقیقی. 


)١(‏ ني (ع»: جهة. (۲) ليس في «ع». 
(۳) لیس في ۷ع». )٤(‏ في (ع): إحدى. 


۸٦‏ ال2 ضح مج را لتجربر 

وس ہیں سد 
عَلَى مجاز) ین الباقي ین العام بعد التخصي ص » بخلاف المجازء فإنَّه 
قد لا تع [بآن ددا ولا قرينة تعن مثاله: قوله تعالی: 9 ولا تادا 
۱٣‏ و ۳4 فقال الحنفيٌ: ما لم لظ بالسمیة عند ذبحه 


وخص منه التاسي لها فتجل ذبیحه» وقال غیژُہ: أي ما لم بخ تعبیرا 
عن البح ہما يُقَارِنُه غالبا ين لسمیقه فلا تحل یڈ الاد ترکها على 
الاوّل دون الثاني» 

(وَمُمَا) آي: یرجم اتخصیص والمجازٌ (عَلَى اضعار) لته 

(و) ترج ح (الَلَاَة وهي : التخصیص والمجاژ والإضمارٌ (عَلَى نَقْلِ) 
آي: منقول ین ال إلى لش له ابطال كالتسخ» 

(وهو) أي :يرجح التقل (عَلَى) اسم (مُشْتَرَكِ) لإفراده في الحالین ک زكاة. 

تنبیه: : الف إذا وضع لمعی. نم في الشرع إلى مَعنَى ثانٍ لمناسبة 
بیتهما» وعلا اسان المعنی الان منقولا شرع 

(و) ترَجَحُ (حَقِيقَة مق عَلَيْهَا) على حقيقة مخت فيها. 

(و) ر جح الاشهر ُرمنها) يعني تر جح الحقيقة بکونها أشهرٌ على الحقيقة 
اَي هي في الشهرة كهي. 

(و) د کی یو سے ہیں شر المرا ارا 
(عَلَى عَكْيِهِن) سواءٌ كانتِ الشهرة في اللّةٍ أو الشَّرعَ أو العرفِ» وسَبَقَ 
ول الكتاب أنه يُقَدُمُ المجازٌ الرَّاجِحٌ على الحقيقة المرجوحة. 


(۱) لیس في «د». (۲) الانعام: .١7١‏ 


(و) رم اسع (لقوي سی ہر ری 

شرع) اا موافقة هة الشرع ۲ 

(وَيرَجَحُ) فظ (متفرة) أغوي مُستعمل في ععنی شرع على لفظ 
شستعتل في اللّعة لمعتی ان المعهود ین الم ارع إطلاق اللَفظ في معناه 
شرع ولذلك قُدَّمَ. 

(و) برجم (ما) آي: لفظ (قل مَحَاره) على لفظ کثر مَجَارّہ؛ لاه بکثرة 
المجاز يَضْعُفٌء ولذلك قَدَّمَ ما قل مجاژه. 

(أَوْ) ما (تَعَدَّدَثْ جهة دَلَالَتِه) يرجح على ما انَحَدَتْ جھڈ دلالته. 

(أَوْ تَأكَدَتْ) بأنْ کان آقوی. فُرَجَحُ عَلَى ما كَانَتْ أضعف. 


1ے سے س 0 


(آو كَانَتْ) دلالته (مطاء بقة) فتر جح على دَلالةٍ الالتزام. 


و 


(وَ) برجم (فی) لال (فیضّاء ضور أي: یت عليه ضرور؟ 
(صدة ق للم عَلَى) لفظ یقت علیه(2 ضَرُورَةٌ وقوعه) شرعًا أو عقلا؛ 
ات َف عليه صدق المتكلّم لى مق عليه وفع شرع 
والعقلیء نظرًا إلى أبعدٍ الکذب فی كلام الشارع. 

تنبیه: تَقَدَّمَتِ دلالة الاقتضاء ودّلالة الإشارة ودلالة الایماء مع م متها ی 
باب المنطوق» وكذلك تنويعٌ الایماء والبیه في مسالك العِلَّة فرَاجِعْه هناك. 


(و) يرجح في دلالة الاقتضاء ۶ (بض بِضَرُورَة وقَوعِهِ) أي : الاقتضاء (عَتَل 
عَلَيْهَا) أي: على ضرورة وقوعه (شَرْعًا) لبعد الخلفي شرعا وامتناع مُخالفة 
معقول لا مشروع. 


)١(‏ ب (ع): افتضاء. 


ت۸ الوط بح مجصما مجر 
ر2 يرجح (في) دَلالة (إِيمَاءِ بِمَا) أي: بلفظ (لو لاء لكان في الکلام 
عبت أ حشو عَلَى غَيْرِهِ) مثل آن يَذْكُرَ الشارع مع الحْکُم وصقّا لو لم بل 
الحم به لكان رہ عبتا أو حشرا فل يقد على الإيماء بما رب فيه 
الحُكمٌ بفاء التَعقيب؛ لا نفي العبثِ والحشو من کلام ار أَؤْلى. 
(و برجم (مَفْهُومُموَاَقَةِ) أي: مال بمفهوم موافقة (عَلَى) مادَلّ 
بمفهوم (مُكَالَفَة) للاتفاق عليه. 


(و) یرجم (افْيِضَاءٌ عَلَى إِشَارَة) لاله مقصود بإيراد ال ظ صدقًا أو 
لسرلا ويك كب ياس مب بخلافب الا هارن ابا عضي بایراد 
اللفظ وان تَوَقَففَ الاصل عليهاء 

(و) يرجح اقتضاءٌ على (إيمَاع) لأنَّ الايماء ون كان قص ود بإفراد 
اللفظ لكنّه لم يََوَقَِ الأصل عليه. 

() يرجح اقتضاءٌ (على مَفهُومٍ) لأن الاقتضاء َ٤‏ مقطو ع بثبوته والمفهوم 
نان غر تر 

وي قَلَهَ ُطلاته. 
امش إلى دوي طبقيه إذا لم يك له ولد دون سائر أهل الوقف تن على 
أنه یله لولده إِنْ كانَ له ولد وَالتَّنبِيهُ دلیل أقوى من النْصّ حتّی في شروط 
الواقفين. 

(و) يرجح (تَخْصِيص عَامٌ عَلَى تأویل خاص) لكثرته. 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 


(و) جع (حاص ولو ین وَجو) اج (عَلَى عَم ) ملق لاله 
فکذا ما رب منه ولثلا تتعطل دَلالّه. 


(و) يرجم ع عام م اص مض) بان تعازش*) عامَّانِ آحذهما باق على 
عمومه والآخرٌ قد خصٌ بصورة فأکثر فير جح الباقي على عمومه على 
المخصوص؛ لأنّه مختلف فيه والباقي على عمومه لا خلاف في بقائه 
حقیقةً وحجّت فكانَ راجخاه (أَوْ قل تَخْصِيصُ) یرجم (عَلَى عکُیه) وهو 
الأكثز مثل أن يُخَصَّصٌ أحدُھما بصورة وال خر بصورتین» فالاوّل اَرجَمُ؛ 

أنه أقربُ إلى الأصلء وهو البقاءٌ على العمومء ومخالفةٌ الأصل فيه أقل. 


سے یہ 


الس مَقَيّد) أي : كم المطلق مع المقیّد في الترجيح (5) خکم 

عام وخاصض) هتم اند ولو من وجه على المطلق. والمطلقٌ الَذِي لم 
میا وی 

() إذا تَعَارَصَتْ صيغ العُموم ف(عام شرطیٌ گ «مَنْ » و«ما») وای 
يقد تدم (علی غَيْرِ) ین صيغ العموم کصیغة النكرة الواقعة في صيغة النفي 
وغيرهاء كالجمع المُحَلَى والمضافٍ وتحوهما؛ لدَلالَّة الأوّلِ على كَوْنٍ 
ذلك عله للحكم» وهو آدل على المقصود مما لا عله فيه؛ إذ لوا العا 
الشرطی كان إلغاءً للعلَّةَء بخلافِ العامٌ غير الشَّرطَ فلا یلم به إلغاءٌ العِلّة. 


کے 


وقال الآمدِی: يُمكِنُ هذاء ويُمكِنٌ ترجيح الذكرة المنفية؛ لا ل ۳۳ 
خروج واحد منه ل 


() في «ع»: تعارضا. 
(۲) «الإحكام في أصول الأحكام» /٤(‏ ۲۵۵). 


لقال بج مج ررر 
قال رتاو E‏ أن طرق لتخصیص إليه بعيدٌ؛ بعد آن يقال 
ف رلا رجل ٤‏ الدّار) إن فيها فلات .. 


(و) يرجم (جَمم وا شمَة) حال گون الجَمْعِ واسم م الجمع (مُعرفينِ 
5 على اسم الجنس باللام؛ لذن لجمع وا لا تخل العهت آو 
DEG‏ ارا سے حي تر راس 

(و) ر 09 مَنْ) و«تا» عَلَى الجنس باللام) لان الجنس المُحَلّی باللام 
اختلف ارسي بخلااف «(«من») و«ما». 
ین قال بعش ملس اه إذا کان في 7 بے ركاكة لایقبل 
والحق أنه بقل إذا صح السَّنَدُ ویحمل على أن الرّاويّ رَوَاه بلفظ تسه 
ولو وی بجی ہاب ود ا 
اكلام نیما سوی فلك لاب تا كما إذا حاطب من لا يعرف تلك ال الي 

لیس بِأَفْصَحَ لقصدٍ إفهايهم 

اتد د الات ر ا الها هی باذم المفرد من تنافر الحروف 
والغرابة ومخالفة القياس» وفي المُرَكّبِ سلامتّه من ضعفي التأليفِ وتنافر 
الاو سیت سو شر ات بیغ علیالفصیج؛ 
والبلاغة مطابقة بقة الكلام لمُقتضى الحال. 


.)۲۵۵ «الفوائد السنية في شرح الألفية» (ہ/‎ (١) 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض ورجح 
النتوغ الثالث ین القسم الأول الَّذِي يَقَعُ النَّرَجِيحُ فيه بِينَ متقولين: 
(المذلول) آي: ما دل غلية اللمط من الأحكام ف (ير جح 


عَلَى إِيَاحَةِ) حظر على الصحیج؛ ان فعل الحظر يَستلزِمٌ تفسدة بخلافٍ 
الأناعة رک و علد E N‏ ولا فيد اسدل 


بتحريم مت : بین مأکول وغیره» وجارية مشتركة. 
(و) برجم على (كَرَاهَةِ) حظر لقوله صَعَت: مَا اجْتَمَمَ الخلال 
وَالَحَرَامُ الا غَلَبَ الحَرَامُ ۵۶ول ات اجنوا : 


(و) یر جح 4 على (ندب) حظر؛ لأن لدب لتحصيل المصلحة والحظر 
وت ہمت ودفع المفسدة أهمٌ من تحصیل المصلحة في نظر العقلاء. 


5 وچ یس سن ہس ہو یی أهم بدليل ترك 


(و) جح (عَلَى اباحة : ندبٍ) على الصحیح. 

(و) یرجم (عَلَبِهِ) أي : على الندب (وجوبٌ وَكَرَامَة) للاحتياط فی 
العمل بہما. 

2 رجح (عَلَى تفي : بات ی ال ا ال علی ہرت 
الحم على الخبر ال على تفیه کاثبات بلال" رت الله له تَعَالَى عنه 


(۱) قال ابن حجر في «الدراية» (۲/ :)۲٥٢‏ هو حدیث يجري على الالسنة ولم آجده مرفوعا إلا أن 
عند عبد الرزاق: آخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عبد الله قال: ما اجتمع حلال وحرام 
إلا غلب الحرام الحلال. وهو ضعیف منقطع. 

() رواه البخاری ٥(‏ وس ھت یج ینعی و رٹ 
وَعَمُودًَا عَنْ یمینه وَثَلَانَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَم وَكَانَ ابیت يَوْمَعِذِ عَلَى سَِةِ أَعمِدَة» نّم صَلَّى. 


ا 


صلاة البیی صا يمار في الکعبة على رواية ابن عباس في تفيها؛ لان 
عند المثبتٍ زيادةً علم ممکنة وهو عدل جازم بها. 


(و) المرادُ ما قاله الفخرٌ سماعیل وغيرٌه (إنِ اسعَئدَ التي ی علم 
ادر ق) الإثبات والتفي (سَوَ وَاءٌ)» ومّعنى استناد د التفي إلى علم بالعدم 
أن يَقَولَ الرّاوي : أَعلَّمُ آن رسول الله صا ني لم يُصَلٌ [ني البيتٍ] 
۳ لاي كنت مع فيه» ولم یب عن نظري طرقَة عينٍ فيه» ولم اه صلی 
فيه. أو قال: آخبرنی رسول الله یره لم يُصَلٌ فيه. فهذا يقل 
لاستناده إلى مَذْرَكُ علمیع. ويّستوي هو وإثبات المثبتء فیتعارضان 
ويُطَبُ مرجم ین خارج» وكذا حُکُمُ کل شهادة نافية أس ید إلى جلم 
الي لا إلى الم فا عارش المثبتة؛ لاگھاتُساویھا؛ إذ هما في الحقیقة 
مُثبتتاِ؛ لأنَّ إحداهما تبت 2 ثبث المشهوة به» والأخرى تثبث الم بعديه؛ وقد 
کر الأصحابٌ في الشهادة في الاعسار أن السَهادةً في الَفي تقبل من غير 
مُعارض ذا كان الثف مَحصورا. ۱ 

(وَكَذَا العلتان) يعني دم المثبتةٌ على النّافية» كما دَكَرّه في شر جه. 


(3) يرجح (علی قرٍ) للحکم الأصلی نش أو دلیل:(َاِ)عن شکم 
من مثالّه : أن الأصل ٤‏ المطعومات الحا فلو ورد بإباحة الثعلب 
جا ی بتحر یمه ول 7 ر لاباحته الأصليّة 2 والثاني ناقلّ عن 
أصل اللاباحف فهو مفید فائدة زائدة وهی التحريم. وعليه الأكثر. 

وقالَ الطُّوفِيٌ في «شرحه»: الأشبهُ تقديم المُقَرّرِ لاعتضاده بدليل 


(۱) رواه البخاري (۰.)۳۹۸ ومسلم (۱۳۳۰). 
(۲) في «د»: بالبیت. 


باب ٹرتیب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 


الأصلء وعلى هذا تبي بيه الذاخل والخارج؛ وهوماإذاءً َدَاعَیا عيئًا في 


ید آعدهما وآقاع كل راس منهما 2 ها لم» فالدااخل من في یده لعي > 
والخارج من ليت في يده فمذهت أ خمد تقديم ؛ 2 د سر لأنّها 


© سأ صا سم 


عن دلالة الید التي هي كالأصل» وعنه تقدیم مب ال احل؛ لأنّها اعْتَصَدَتْ 
بيده على العين» فهما دلیلانِء وهو الااشبهٌ بقواعده وقواعد غیره في اعتبار 
اشرجیح بما صل له("©. 

© يرجح (عَلَى میت ت حل : ی ی دس بی 
إذالأصلّ عدم وجوب الحت ولا الحدوة تدرأ باشبهات؛ لقو 
سر «لأن يُحْطِىَ في العَفو : یر مِنْ آن يُخْطِىَ في العْقَوبَةِ»”". 

2 رجح (قلی تافي مق ” وَ) ناف (طلاق: : مُوحِبُهُمَا) لقلّةِ سبب 
نے بے يد ولا تبطل بعد ثبوتها ولموافقة التفي الاصلی رفع العقدِء 
ومثلّه العلا 

(3) يرجح ين التكليفي (علی لقل ف) على الصّحيح لقوله تعالی: 


۶ وم ژر و سا 


لبڈ أله بحكم الْسْر ولايد بكم الم 0© . 


(و) كم (تکلیفیٌ) کاقتضاء ونحوه (و) حُكمٌ (وَضعِیٌ) کم کصحة وفساد 
وا في طاو ر کلایهن) أي: كلام أصحابنا هم لم يذكُروا ترجیم 
کپ كلد على بی ہہ سوام وصَحح غيرٌ أصحابنا ترجیح 
الحکم التکلیفی؛ لانه لد اريم 


(۱) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۷۰۳). 
(۲) رواه الترمذي )١575(‏ وضعفه وكذا ضعفه عبد الحق في «الأحكام الوسطى» ١6 /٤(‏ ). 
(۳) في «ع»: عتقا. )٤(‏ البقرة: ۱۸۵. (۵) في «د»: فظاهر. 


7 ورزو مسج مخت خر 
پش شر تنک 
النوع الرابع من القسم الأول الَذِي یف الترجيح فيه بِينَ منقولین: 


الأمْرٌ (الخارخ) وهو ترجیخ بأمور لا يَتَوَقَفَ علیها الدّلیل لا في و جوده 
ولا نی ته ودلالیه» لک (يُرَجَحٌُ) الیل 


لا 


َة سی لم زار لا وق َه هليل اور أقوى 


11 ع1 )۲ 


حدیت نافع في اسف 7 مه ۵ ا 
[والصككرة الْوْسَطَن ]۱۹۱+ لأنَّ من المحافظة الإتيانَ بالمحاقّظ عليه 


اوقت أَوَّلَ وقته» (إَا في أَفْيسَةَ َه تعد لها مع حبر )ازج 


9 ےت رڈ 


وقیا : تقد الأقيسة إن تعدد نا فان لم د یتعدد اليا فمتّحدة. 
00 سی آن و) ظاهر (م سن نکن بِناءُ کل اج نما 
عَلَى الآخر) كخنز في قوله"" ور في البحر : «الطَهُود ماو 


ل دسم 


الجلّ ميسن فا ۳ اس ميتة البحز حَتَى خنزيره مع قوله تعالی: # فل لا 
مدق ما أوى ال مرها عل طاعم م یطممهه لا آن د ر ميته از دما ا ا ا 


لحم خززر 4 فان نه تساو خنزيرٌ البحرء فيَتَعَارَضُ عموم الکتاب والسنهة 


() لیس في «د». (۲) البقرة: ۲۳۸. (۳) في «د»: کقوله. 

(5) رواه آبو داود »)۸٤(‏ والترمذي (۱۹)ء والنسائي (۵۹)ء وابن ماجه (۰۳۸ ۳۲۰ وابن 
الجارود (٤٥)ء‏ وابن خزيمة (۱۱۱)ء وابن حبان (۲۳). والحاکم (۱/ ۲۳۷) جمیعا من 
طریق مالك. قال الترمذي: حسن صحیح. 
ونقل الترمذي في «العلل» ص (۶۱) عن البخاري أنه قال: هو حديث صحیح. 

(۵) الانعام: 6۵ ۱. 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 


59 
ر 


في خنزير البحر ة دم بعضهم الكتابَ» فحَرَّمه ویمضهم ان أله وهو 
ظاهر كلام اخ لقوله: ا 2 N‏ 
(آؤ) تماق (خَبران مع أحَنِجِمًا اور رآ وَ) مع الخبر کر ظَامرُ 


سم 
ََ 


سنة: : فد ظاهزها) آي: ظاه ۲۲ ۱ لشْنَة بناء علی ما قبلها. 


7 زوس 


واعلَع أن التعَارُض إِمّا أن يَقَعَ بین آيتين» أو خبرین» أو قياسينء أو يه 
0 “ف 
0 نو ضوبق ۹ 


وك م 


ما و اس چو و ہر انس دم 
وی سب آ غیه» وحیث سر وا وخبرمع خبرین آو 
آيتين» فهل یم ما انَحَدَ نوغ دلالته أو ما عضدته السَنة سب مق ما فبه. 


وال او الاضط ين هذ رح تخي فيه زد این 
ذلك ما کان وقد تتَحَيّل زيادةٌ القوّةِ مع اتحاد التوع واختلافه( 

(و) بح أحد” اللیلین (ب) موافقة" (عَمَل هل المَدِيَة) الویّة 
ببسل لوس شی شس ہر ريما ناجيه اد إلى 
ظهور البدع؛ لان إطباقٌ الجه الغفیرِ على العمل على أحد" الخبرین یف 
قربا رويطل و کرو تست ولا فوفس بدي 


(۱) في «د»: بالقرآن. (۲) ليس في «د). 
(۳) «شرح مختصر الروضة» (۳/ ۷۰۸). )٤(‏ في (ع): إحدى. 


)٥(‏ زاد في (ع»: عدم. () في «ع»: احدی. 


الولو بز مجصرالتجرير 
المذكورينٍ قد اختلف في كونه (جماعًاء فان كان فهو مرج لا محالة» وان لم 
كُنْ إجماعًا فأدنى أحواله آن کون مر رجا کالظاهر والقياس وخرِ الواحدِء 
(آز) بعمل (الخُلمَاءِ ارب بَعَة) أي: إذا تعارَضِ نصَّانِ وقد عمل بأحدهما 
الخلفاء ار اشدون وهم أبو بك وعمرٌ وعتمان وعليٌ 5 ئتش رجح على 
الثص ال خر على الصحیح لورود الأمِ باتباعهم حيث قال 7-72 
کم پشتي وش الختقاء از شِدِينَ ین عدي عضو الا اتاج" 
وقیل: برجم أيضًا بقول أبي بكر وعمر؛ لقوله عنام : «اْتَدُوا لین مِنْ 
بَعْدِي أبي بكر وَعْمَر)0". 

قال في «شرح الأصل»: وهو أقوى. وقیل: یرجم بقول الصحابی إن كان 
حیث مره لَص من آبواب الفقوء کزید في الفرائض مُيّرَ بحدیثِ: وید 
ا ینتا اف : «َلَمُکم بالخلال و والحرام ام ما وعليٌ بحد 
«أَقْضَاكُمْ عَلِيت)0". فإذا وَحِدَ نَصَانِ أحذهما عم ج بال حش فح قرا قول 


(۱) رواه أبو داود )٦٦٤۷(‏ والترمذي ٦(‏ ۱۷ ۲). وابن ماجه (57) من حديث العرباض بن سارية 


کو ردو 


اَن . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۲) رواہ الترمذي (۳۱۲) من حديث حذيفة وَوَآِنهُعَنَهُ وقال: حديث حسن. 

(۳) رواه الترمذي (۳۷۹۱)ء وابن ماجه ».)١55(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۸۱۸٥(‏ وابن حبان 
(۷۱۳۷) من حديث أنس نع وفيه: «وَأَفْرَضْهُمْ رَيْدبْنُ نَابِتِء وَأَعْلَمُهُمْ ِالحَلَالٍ وَالحرام 

نان 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

() رواه الترمذي (۰)۳۷۹۱ وابن ن¿ ماجه (۱۵6) والنسائي في «الکبری» (۸۱۸۵ وابن . حبان 


۶ -< و 


(۷۱۳۷) من حدیث آنس یاعد 
وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. 
)٥(‏ قال القاري في «الأسرار المرفوعة» (07): ا ل 


ہم 


وروی البخاري (44۸۱) عَنِ ابن عَبّاسٍِء قال: قال عْمَرُ ي هڪنة: « أَفْرَوٌَا بي وَأفَانًا عَلِي. 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض سی 


سے 


سی رش OP‏ تر وب 


1 (أؤ أغلم) أي: إذا کان بعض من عمل بأحدٍ النصین أَعلَمَ رجح به عند 
الأكثر؛ لأن له مَية لکونه أحفظ لمواة قع الخلل» وأعرف بدقائق ق الدّلالت 


وم 


(آز) اف عَمَلَ (آثر لام ة) لان الآکٹر ؛ یف للصواب ما لایر له 
لاقل وین شرطه الا يَكُونَ سر جم سی 

دم مَا) أي: کم (عُلَلَ) بان عرص الشَارِعٌ لولَة أحدٍ الخکمین 

فيد یلم على مالم برض لعليه؛ لاله أفضى إلى تحصیل مقصود الشار؛ 
ان اس له قبل بسبب تَعَقَلٍ المعنى. (أَوْ) عَلَّلَ الخکمین و(رُجَحَتْ 
عِلَّد) أحد(ه) ما على الآخرء فيَرَجَحُ بذلك. 

(9) إِنْ كان الحُكمان مُوَوّلين ودليل آحدهما أرجح فَدُمَ (مِنْ مُؤَوَلَيْن: 
ما دلي وله أَرْجَحُ) من دلیل تأويل الآخر؛ لأن له مَِيّةَ بذلك. 

(و) جح زعام وَرَدَ مُشَافَهَة) يعني إذا عارض الخطاب العام بالمُشافهة 
[علی ما لم یِکن بطريقٍ المُشافهة جح الخطابٌ بالمُشافهة]" فيمن 
خوط ها 

(آز) وَرَدَعَامٌ (عَلَی سَبَبٍ حاص في ماه َه وَ) في (سَبّب) جح على 
العام المطلق في حكم ذلك السبب؛ لأن العام الوارة على ایب الخاصٌ 
كالخاصٌ بالتسبة إلى ذلك السّبب» والخاص یعدم على العامٌ؛ لقرَّةَ دَلالته. 


(۱) «التحبير شرح التحرير» (۸/ .)07١5‏ 
() ليس في «ع». 


اولظ بج مجضصملنجریر 

(و) یرجم العامٌ (المُطْلَق وي و 
(في) مُکم (فَيْرو) أي: غير السّبب؛ لأنَّه ادف في عموم العام الوارد على 
سبب ولم یْختلف ی عموم المطلق» وإذا تعاض عام دا به في صورة 
من الصور. 

(وَامٌ: ول به» ولو فی صورق زج العام لذِي عمل به؛ لأنّه شاهِدٌ 
له بالاعتبار موی بالعمل. (أَوْ) عارص عامَانِ آحذهما (أمش بِمَقْصُودِه) 
وآقرث اة علی ہس قوله تعالی: وان هر 
الکن :6 یقن مسالة الجمع بیتهما في وطء اللکاح على قوله تعالی: 
مَامنکت کتک 4 فانه أمس بمسألةٍ الجمع؛ لأنَّ الآية الأولى قُصِدَ ہا 
يان تحريم الجميع بين الا ختین في الوطء بنکاج ويلك یمین والثانية لم 
يُقصَّدُ بها بيان خرمة الجمع. 

(و) یرجم (ما) أي : دلیل (لا قبل َسْكَا) على دليل یَقبَله؛ لا لاله 

(أَوْ) کان الدلیل (أَقْرَ ب إِلَى الاخييَاط) e‏ 

(أَوْ) كانَ أحدٌ الحديثين (لا بترم َه نقض صحای بیْ خبرّا) كقهقهة في 
صلاقء فيرَجحَ على ما يُستلزمُه. 

(ار تَضَْمَّنَ إِصَابَتَهُ) أي: إصابة التب ( ليوس ظاهِرًا وَبَاطِنًا) 
فير ت علی ها لكا رات ل الظام سيل لاسي عن الط وهو 
۳ به وبحاله یم كما وَرَدَ في ضمان علي نة دَيْنَ المیتِ 


(۲) النساء: ۳ 


0 


وی 


4 


٤ 
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وقال: هماعلی واه ابتداء ضمان وان التي مسر امتنع من 
لصلاق وكان وقت الامتناع مُصیبًا في امتناعه وكان م مَقَدمَا على حمله 
على الإخبار عن ضمانٍ سابق یکشف عن آنه كان امْتَنَمَ من الصَّلَاةِ في غير 


موضعه باطتا. 


(آو قَسَّرَهُ) أي: مسر (رَاوِي) أَحَدِ الحديثين”" (بقول أو فِعْل) دون 

سم مھ ع ۸ لے ۱ 7 کی کے ال ا ع ادس 

راوي الآخرء فَدُمَ الأوّل؛ لأنّه أعرف بما رَوَاه فیکون ظَن الخکم به أوثق 
صسمہت سوس می O‏ وبي 


سے 


الابدان؛ لاه قسره بذلك له امل علی فائدة ة زائدة. 


(أَوْ دَکر) راوي اَل د الحديثين (مسببه سَببَه) آی: : سبت الحديث معه یعدم 
على ما لم يذكر الرّاوي الاآحَرٌ 072 سَيَبَه؛ لأنَّ كر السب یل على زیادة اهتمام 
الرّاوي بالرٌوایة. 


و 
(أؤ) آی: يرجح ین حدیئین مُتعارضین حدیث (وسیّ قه أحسن) من 
سیاق ال ره لاله ردن على اله أرلى من غیره. 
(أر مُوَرّحٌ ب) تاريخ (مُضَيّقَ) نحو أول ذي القعدة من سنة كذاء والاخر 
تاریخ مُوَسّعء ك: في سَنة کذا لاحتمال کون الا خر قبل ذي القعدة. 


ار 
ر ع م 


7م 4 : تاخر أحد الخبرين رة غل تأر إسلام 
وروی 


() ف «ع»: المحدثين. 


(اظلظلابصج ھکار 


3 (بتشوبده) آي: تشدیدِ آحر) الحدیثین؛ لذن التشديدات 
متأ : خرة؛ لأنّها نما جاءث حينَ ظهور الإسلام وگثرته» وعَلَتْ شسوکنه. 
والتّخفِيفُ کال في أوَّلِ الاسلام» وب عائشة يذل على ذلك وكذا کم 


ما يُشْعِرٌ بشوكة الإسلام. 

ولمّافرَعٌ ین القسم الأول ین مُرجَحَاتٍ المنقولین بأنواعه. شرع في 
القسم الثاني وهو: ترجيحٌ المعقولينَ بآنواعه وهو الغرض الأعظمٌ من باب 
التراجیحء وفيه اتساغ مجال الاجتهاد. فقال: 

(المَعْقَولَانٍ) أي : الدّلیلان المتعارضان المعقولان: (قیاسان. ا 
اشد لا لان 


سے 


قَالأَوّلٌ) منهما وهو القِيّاسان (یعود) الٹرجیخ فيه فيه (إلى آصله) ) أي : 
الأصل المقیس عليه (وَفْرْعِه عه) آی: الفرع المقیس (وَمَدلو) ل لفظ(ے؛ و) 
لما د ینضم م إليه من (آر خارج). 

فهذا القسم آربعة أنواع أيضًا: 

لوغ الأوّل: (الاضل) وتحته صودٌ: 

آحدها: آن یک ون کم الاصل قطعيًا قَيُرجَحُ (بقطع > حکمه) علی ما 
دلیل أصله تيء كَقَوْلِنا نی لعان الأخرس: إن ما صح من الناطق صح من 
الأخرس کالیمین. فائه ارجح من قیایسهم على شهادته تعليلاء باه يَفتقِرٌ 
إلى لفظ الشّهادة؛ لا اليمينَ تَصِح من الأ خرس بالاجماع» والإجماع 
قَطعيٌ بخلاف شهادته. ففي جوازها خلاف. 


)١(‏ في (ع): إحدى. 
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سے 
2 الصورة لا : ترجيح آحد الأصلين (بقوة دَلِيلهِ) لأنّه أغلبُ على 


الا 


5 ت 1 1 و وه و 7 3 س سح سه و 
(و) الثالثة: ترجیخه (بأنة لم نسَح عو فزن ما قیل باه منسوخ وان 


ت 


کان القول به ضعيمًا- لیس کالمتفق على أله لم يُنسَخْ 

(و) ال ابمة ترجیشه بکون حُكم الأصل (عَلَى تن الِيَاسِ) قا 
لبرمَاويّ: والمرادُ بذلك هنا أن یک ون فرغه من جنس أصلِه کقیاس ما 
دُونَ آرش المُوضحة في تحمل العاقلة إيّاهء فهو الى من قياسهم ذلك على 
غراماتِ الأموال في إسقاط التحمُل؛ لأن المُوضحة من جنس ما احتف 
فيه فان على سَنَيه إذ الجن بالجنس أشبةٌ کم انال تفا اط 
على الطھارۃ أَوْلى وی لڑاچھا خی 7 ری 

قال: وقد یراد هنا أن يَكُونَ آحذهما على سن القیّاس باتفاق, والآحَرٌ 


(۲) 


على رأي. فیر جح الذي باتفاق 
کما قال الف قا ٤‏ (شرح الأصل»”» 7 اض رت 
() الخامسة: ترجیخه (ب) قيام (دَلِيلٍ حاص بِتَعْلِيلِهِ) أي: على تعلیله 
اه اب ين التب والقصور والخلف في تعليله ربخ تبث عليته 
بالإجماع على ما بت عِلَيْنه بالنضصٌ لقبول الص لول بخلاف الإجماع. 
(وَفِي قَوْلِ) الأرمويٌ والبيضاوي: یرجم (تص فَإِجْمَاعٌ)؛ أن الاجماع 
فرعه. 
)١(‏ في «ع): إحدى. 
(۲) «الفوائد السنية في شرح الألفية» (۵/ ۲۷۲). 
)۳( (التحبیر شرح التحریر» (۸/ 5774). 


() یرجم أحل”" القيّاسينٍ: 


(بقطع , عِلّيه) أي : الأصل على ان بها؛ لأن المقطوع به ته راجح على 
ماهو منود (آ) بالقطع (بَِِيَِا أي: : بدليل العِلَّةٍ على دليل مظنونٍء 
فير جح القاس الذي يَكُونُ مَسلَكُ عله قطعيًا على القیاس الَّذِي لا يَكُونُ 
كذلك. 


(أَو بظَن غالب فیهما) أي: ي الل ودليلُها بان ربج : الظّنَ الغالب في 
[العلَة علی ال غير الغالب» وکذا الط الغالب في(" دلیل العلَة. 

(و) یرجم لاس الذي استبط عِلَّةُ وصفه ب(سَبْرِكه على القاس الذي 
انط لا وصفه بالمناسبة؛ لأن في لس بیان لمقتضی وعدم المعارض 
في الأصلء بخلاف المناسبة (3) يليه ما یت عليه ب (متاسبة) فير جح 
على التَابتٍ بالمَّبَهِ لزيادة عَلَبَةِ الظنٌ بغلبة الوصفب المنامسب» (قّ) يليه ما 


بت عایته ات )فرب على اللَابة بل وراه (3) له سا کت علیہ 
وا رلك بمشهم مان اروت ين لطر الباقية؛ لأنَّ الغلبة 
المستفادةً منه مُطْرِدَةٌ سی بخلاف غیرہ م 00.2 

والدَّورانُ قد يَكُونُ في محل واحدء وهو أن يَحَدّتُ مک في مَحَلٌ 
الحدوث صِمَّةَ فیه وینعدع ذلك الحُكمٌ عن ذلك المَحَل بزوال ذلك 
الوصفي عنه؛ كدَوَّرانٍ الحرمة مع الإسكار في ماء العنب وجودًا وعدمّاء وقد 
کون في مَحَلَينْ کاستدلالِ الحنفيَ على وجوب الرّكاةٍ في ال بدَوَرَانِ 
وجوب الرّكاة في الھب وجودًا في المضروب وعدمّا في الثياب» والدّوران 


() في «ع»: إحدى. 
(۲) لیس في (ع». 
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في مَل آرجخ فيا لے ة من الدَّورانِ في مَحَلَینْ؛ لأنّ احتمال الخطأ فيه 
أقل» ألا تری أن بط نی ثانا بأنَ ما ی السّكْرَ من الصّفاتِ لیس بعل 
ولا لزع لانت المعلول عن عام بخلاف ما لكت في مَحلین فّه لاف 
القطع بان غيرٌ لهب یس لا للوجوب لاحتمال أن تَكُونَ العلَةُ فيه هو 
المجموع الم کب من کونه ذهبّا وکونه غير مُعّد للاستعمال. 

(و) یج أحد الق سین على الا خر ب(قطع) فيه (بتفي القارق) فالقیّاس 
المقطوعٌ فيه بنفي الفارقٍ فيه بينَ الأصل والفرع راجح على القاس الذي 
يَكون نفی الفارق فيه مظنونًا (أَوْ) أي : ومثله القِيّاسُ الَّذِي يَكُونُ نف 
الفارق فيه مظنونًا (بظَنٌ غالب) فی رجح على الَذِي کون نفئ الفارق فيه 
مظنونًا بظن غير غالب. ۱ 

© جح قياس العلَهُ فيه (وَصفٌ حَقبقِيٌ) وهو المَظِنَُ کالس فر على 
التعليل بالحكمة”"' لمع وعلى الوصفِ الاعتباري أو الحُكميّ كمَوْلنا 
نی المنیع: مدا حلّق تھے ا الطینَ مع قولهم: مائع یُوچب الغسل» 
نا اض 

(و) جح ما العلة فيه وصف (نُبُوۃ لیم ال فيه حدم 


رو) يرجح ما العِلَةُ فيه وصفٗ (بَاعِتٌ) على ما هي مارة لظهور ۳ 
مناسبه الباعث. 

() 7 رجح عة (ظَاهِرَة وَ) عله (مُنْضَبطَةُ) على عة فة ومضطربة؛ 
لأجل الخلاف في مُقَابَلَتھا. 


(0)ف «د): بالحكمية. (۲) في «د»: بشر. 
(۳) في «ع»: ظهور. 


و یور رو و لان شرط العلّة اراد 


(و) تدم له (مُنْعَكِسَةً) على غير المنعکسة لأنّها أکمل؛ لا الانعكاس 
وان لم یفد العِلَةَ لكنه يُقَويها. 


(9) یقت له یه على قاصرة على الاص لکثرة فوائدهاء 
كالتعليل في الب والفضَّةٍ بالوزنء فيَعَدّى الحکم إلى كل موزون 
كالصفر ونحوهاء بخلاف التعليل بالكمنیَة والتّقدية» فلا يَتَحَدَاهماء فکانَ 
التعليلُ بالوزن الذي هو وصف معد لمحل التقدين إلى غيرهما أكثرٌ فائدة 
ین الثمنيَة القاصرة عليها. 

(5) على هذا القول تر 3 جح الیل الي هي (أكْثرَُْدِبَةوَأَعمُ عَلَى یا 
979 :۱ت ا 
لأنَ عِلة الکیل حينئذٍ تک ون أكثرٌ فروعًاء ولو قَذَّزنا أنَ المطعوماتٍ آکث عَل 
فيه بالطعم؛ لال سيل اکن وو الاقل فروعًا بالاضافة ة إلى 
الأكثر فروعا کالقاصرة بالاضافة إلى المتعدية. 


ا ا 1 7و جه 


(وَن تابث جلتان في آضل) واحد؛ (فقَلبلَة ص اف أَوْلَى) فرجخ 
ذاثُ الوصفِ الواحدِ على ذاتِ الوصفین فصاعدًا على الصٌحیح للشب 
۶۳٦‏ ٰ۰ علی الأاصول وأسهل علی المجتهد وأکث 
فائدة وفروعا کشهادة الأصول. 

قال الطوف: لاد ذات الوصف الواحد أكثرٌ فُوعَا؛ لانْ ثوتَ الحُكُم 
بها على وص واحدٍ وما تَوَقّفَ علی وص واحدٍ( كان أکتر فروعًا مما 


)١(‏ زاد في (د): على الكيل. 
)٢(‏ لیس في « . 1 
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توفت على وصفین فأكثرء وصارَ هذا کالطّلاق والعتق المعلّق على شروط. 

وكذلك الأحكامٌ التي“ بت بشاهد آقرت وقوعا مما بت بشاهدين. 
وما تَبَتَ بشاهدین آقرب وُقوعًا مما تَبَتَ باربعةه فالموق وف على الاقل 
اکر وعلی الأكثر أقل؛ ولهذا كانت لاد ی الحد نقصًا فيالمحدوده 


ى 


والتَّقَصٌ في الحدّ زیادة في المحدود, فالحیوان الا 2-02 ء أكثرٌ من الانسان» 
حون الکاتت باعل اقل من الإنسان”". 
(و) إن كانت العلتان (من آضلیّن) فأكثر (قکییر نها أي: فالعِلَهُ الكثيرةٌ 


الأوصاف (أَؤْلى) من قليلتها (إِذَا كَائَتْ آأوصاف كل واحدة (منهمّا) أي : 
من العلتّین (مَوْجُودَةٌ في الَرْع) على الصَّحيح لقوَّة تب بالأكثر. 
(و) ترک جح عِلَهُ(مُطرِدَةفقَط عَلَى) عل (مُنْعَكِسَةٍ قَقَط) إن قیل بوک بِصِحَة 
المنعكسة؛ لأنَّ اعتبار الاطراد متف عليه وضعف الثانية ة بعدم الاطراد آشد 


من ضعب الأولى GE‏ الانعکاس. 


قا الطُوفيٌ : وتحقيقٌ هذه أنَّ غير المُطردةٍ وهي المنتقضة بصورة فأكثر 
إن لم قل بصِحتها لم تعارض المُطَرِدة حَنَّى تحتاج إلى الترجيح» کون 
كالخبر الصعيفي مح الصحيح» وإنْ فنا بها فاجتمعث هي والمُطرد؛ 
TA‏ فیها آغلت. ا جا ندل E O‏ 
مُختلَفٌ فيهاء فهما كالعامّين إذا خصّ آحذهما دون الآخر كان الباقي على 
عمومه راجحا. 


وال : قل م سبق آن اراد لعلّة هو وجودٌ الحُكم بوجودها حيثٌ ود 


٤ (١)‏ (د) : الذي. 


(۲) «شرح مختصر الروضة) (۳/ ۷۲۲). 


یو و ند فا اش ماموم 
شرط في صحنها آم لا؟ فان لم : ترط العکس لم 7 رجح المنعكسة على غير 
المنعکستة؛ لاد المشترل بیتهمافی شرط lG‏ 
والانعکاش غيرٌ مشترّط فوجوذه کالعدم وهو کالا خوة م من الأمٌ مع الا خوة 
من الأب في ولاية النکاح. 

إن ترَطْنا انمکاس العلة رَجَحَتِ تِ المنعكسة على غيرها؛ لأنَّ انتفاء 
9 ک۰ زيادة احتصاصها بلتأثیر فتصيرٌ کالحد مع 
الع دورد بقلم المنعکش فيه على غيره وكالعلَّةٍ العقليّة مع المعلول» 
کالتسوید مع الاسوداد. 

[(وَمُتَاسَبَةٌ عَلَى شَبهَیْه) ]۱ فكانّت المُسَبّهَةَ لها من العلل الشرعيّة أَوْلىء 
وصارٌ انعکاشها على هذا كإخوة الم محَ إخوة الأب في باب الميراثِ يرجح 

ہا دلالته على أخصّيّة القرابة(). 

() إذا تعارَض أقسامٌ ین المناسبة َدعَب (المَقَاصِدٌ الضَرُورِيةُ) الخمسة 
اي هي : حفظ الدَّينِء والتقس» والعقلء والنسل والمال (عَلَى عَيْرِهَا) ین 
حاجيٌ أو تحسينيٌء وتَقَدَّمَتْ في المسلكِ الرّابع من مسالك المله 

(و) ية دم (مُكَمّلَّهَا) أي :مُكَل الخمسة ون ارو (على) اصل 
مین تنم (مي) آي أي: س ہہب بيه (علی التخرسيية 7 


سے سم 


الصو ريق ل أنه المقصود الأعظب قال الله له تعالى: رک علقت کا بالات 
(۱) ليس في «ع» اشرح مختصر الروضة». 
(۲) «شرح مختصر الروضة» (۳/ .)۷١۱۹-۷۱۸‏ 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح کک در د 
7 006 لان قمر نهنا السعادة اض تح لها أکمل ات 
نم مصلحة التفس؛ ان البقيّة لأجلهاء وہہا مُحَصّل العباداتء ثمٌ الب 
ساد تعلّقه ببقائها ھا ت2 ي له يدي إلى هلاه ثم لعقل 
بعده لفوات التفس بفواته» ولأن به التكليف, : نم المال. 


9۹ لت 


(و) يُقَدَمُ (ما) أي قياس (مُوجِبُْ تقض عِليه مَانعٌ» و قَوَاتٌ شرط) على 
اس مس 7 رس وط 2تت 
رات جب نقضر له (مُحَقَقَ) أي: يُقَدّمُ على ما موجبُ نقضر علته 
محتمل؛ لأن المحقّقّ أقوى من المحتمل فيْقَدَمُ القوي 70 


سے 


مَا) أي : على قياس موجه ضَعِيفُ أَوْ مُحْتَمَلٌ). 

(و) ر او وه تس مزاجم اب (في ألا على 
رو) ۸م ررجعایها اي لیلد (عَلَيْه) أى: 0907 
الا رو راجحة ملیفلییه له برجحان له 
الو وي ہت اا 

2 رخا لاسي على لت بل هفرع نميّة لثبوت) الاحتیاط؛ 
أن المقتضیة وت تید کا شرعيًا لمع باراد الاصليةء وم 
فائدته شرعيّةٌ راجحٌ على غيره وقي : یرجم بعلة نافية لتتمَة مُقتضاها 


.۵ 7۰ الذاریات:‎ )١( 
في «ع»: لم.‎ )٢( 


ومد وید اه روموت 
للحكمة, والشَّارِعٌ يُسَصّلُها بالحُكم وبتفيه. 


0-0 نی بعِلّة (عَامَةِ لِلْمْكَلّفِينَ) أي: الذي تکون عله امَتضمنة 
لمصلحة عُموم المُكَلفِينَ على القاس ال تَكُونُ عِلنّ]'' جامعة لبعض 
المُكَلّفِينَ لكثرة الفائدة. 


۵ وم 


(و) تقد عله (موجبهٌ لحربة» على مُقتضية لرق على الأصحٌ. 

(و) عِلَّةٌ (حَاظِرَةٌ) أي: الي توجب الحظر أؤلى؛ لأنَّها حوط فهي 
مُقدَّمةٌ على التي توجب الاباحة. 

(و) تقد دم عله (لَمْ بح أضلها) وهي عام لاصل بان وج في جمیع 

خر ات لاتھنا آکثر فائدة مما له : عم کالطعم فيمّن یل به في باب الرّباء 
فائه موجودٌفي ابر مشلا قليله وكثيره» بخلاف القوتِ عند الحنفيّة فلا 
یوجَد في قليله فجَوَزوا" بیع الحفنة منه بالحفنتين. 

(أوْلَمْ قا حَكْمُهَا) بان ود حُكْمُها معهاه ف دم على عِلَةِ حُکُمُھا 
موج ود تبه لا وُجوۃ الحُكم معَها یل على تأثيرها فيه كتعليل أصحابنا 
في المبتوتة: : أجنييّة فلا تَفَقَهَ َة لها كالمنقضية الد بل الخصم بأنّها معد 
من طلاق أَضبَهَت الرَّجعيّة جعي فا ولی؛ لأنَ الحُكُمَ وهو سقوط الغ وچ 
بوُجودهاء ول أن تصیر أجنبيّة كانتٍ القََةُ واجبة وعلتهم غير موثروهلان 


وجوب التفقَة یب لوجة قبل أن تصیر مه عن طلاقء فوَجَبَ لها التفقة. 


« لیس في‎ )١( 
2 «د):‎ ٤ (۲( 


(۳) ليس في «د». 


باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح 
(أَوَوْصِفَتٍ) ال (ب) خکم (مَوْ جُودٍ في الحال) يدم على عل موصوفة 
بخکم جوز دش في نان الا تملیل آصحاین في رهن المشاع أله عبن 


يصح بیمھاء فصَح مها کالمفردہ وتعليل الخصم باه قار العقذ مَعنّى 
وچب استحقاق رفع يذه في ثای!'' الحال» فَعِلَينا ارد وما ذکر 


۳ 


من علد بوژ أن يو ج وتو ال بو جد فکانث آزلی 


(أَوْعَهَّتْ) أي: اسَْتوْعَبَ عَبّتِ الول (لولها» فد على عِلَةٍ لم تیه 
کقیایسنا في جريانٍ القیّاس , بِينَ الرّجُل والمرأةٍ فی الأطراف بان َ كو ادر 
باس بیتهما في الس ره في الأطرافٍ كالحُرّينِ على قول الخصم: 
مُختلفانٍ في بدل التفس کمسلم مع مُستأمَنء فن لا تأثيرَ لقوله أن العبدین 
تاد ات زعي ی س بینهما في الأطرافٍ عنده. 

(و) عم عله مهم مُقَسَرَةٌ) بفتح السَينِ على عِلَةٍ م مُجِعَلوٍ کقیاینا في الأكل 
را ارب ات اشرق فأشبة لو تلع حصا 
أَوْلَى من قياسهم: أَفْطَرٌ بمْسَوّعْ جنسه؛ لأن المفسّرٌ في الكتاب والسّنَة مُمَدَمُ 
سی تر سب شش سس ہیں 


و 


تَقَدَمُ هي وما ذکر قَبْلَها (عَلَى ضِدّهنَ) كما شرّخناه وال * اعلم. 

انوم الثاني من القسم الثاني الَذِي یم الترجيح فيه بين مَعقولِين: 

(المَرِْعٌ) ويّحصّل بترجیح القَيَّاس بحَسّبه من وجوه بمشاركة الفرع الأصل 
في معنی أخصٌء ويُرّجَحْ على ما هو مشارك في معنی عم من ذلك الأخصٌ. 


(۱) في «ع»: ثان. 
(۲) «التمهید في آصول الفقه» للکلوّذاني /٤(‏ ۲4۵). 


سور د لرا بج مجصرما تجرير 

(وَيَقَوَى طن بمشَارکة فی أَحَصُ ویبعد() الفرعٌ (عَنِ الخلاف فَيِقَدّمُ): 
فرع م (مشَارك) لأصله (فى عَيْنِ الخکم. وَ) عين (العِلَّةِ) على اللاثة وهي 
مایکون فرعه مشارگا اع ارك 
جنیسهما؛ لا التَعْدِيَةَ باعتبار الاشتّراك في المعنی الأخص یکون اَغلّبَ 
على ال من الاشتِراكِ في المعنی الاعم. 

(ق) يلي ما تَقَدُمَ فرعٌ مشارلكٌ لأصله (في عَيْنِهَا) أي: العِلّةِ (وَجِنْسه) أي 
الحُكم؛ لأنّ اليلَة أصل الحُكم المُتَعَديء فاعتباژ ما هو معتبر"في خصوص 
ال ری ین اعتبار ما هو مرفي خصوص الشکم؛ () يلي منم فر 
مشارك للأصل (فِي عَيْنِه) أي : الحُكم (وجنیسها) أي: ا فيقمْ على 
مشارك في "ا" لأنَّ المشارك في عين أحدهما أؤلى؛ لاه أحص (3) 
يلي ذلك الفرخ المشارك وس أي: العلٍَّ والحُکم. 

(١‏ جح قياس (بقطع عا عِلَِ ني ره على قياس عِلَّةٌ فرعه مَظنونة. 

١و(‏ رجح فرع (بخرو) عن الأصل في الرتبة على فرع ساوي الاصل 
فيها؛ لأنَّ الشرع وإنْ كان مارا عن زمن الأصل لا مت مُساوائه له نی 
شر رو سو سی مم سی پر سس سس اس 
بل بالتسبة إلى ذلك الحُكم الدى أرية تعدیثّه الیه. 


رو( جع كم الفرع (يدبُوتِهيَضٌّ) على ما لم ی 5 يبت حکم الفرع فيه 
اک و (جفله) له لت کم الفرع بالّص على سبیل التفصيل 
لم يكن ثابًا بالقیّاس. 


)١(‏ فی «مختصر التحریر» (ص ۲۸۷): وبعد. 
(۲) ي ((اع): جنسها. 


باب ترتيب الأدلة والتعادل ۳ پوت 
(المَدْلُولٌ) وهو کالم 
(و) الو ا مر حارج و یم الترجیح فيهما (كَمَامَرٌ في) 
لدلیلین (المَنْقَولیْن) على ما تقد تقدم مُمَضَّلا. 


(و) تجح (عِلّة وَاقَقَهَا: عبر ضَعِيِفٌ) كحديث ابن لهيعة وجابر 
رد وس ور یی له تَعَالَى يَكتّبُ حدیتهماه فیقال له في ذلك 


فل : آعرفه تب به اي أستدل به معَ غيره . يعني يَصِيرٌ حُجّة بالانضمام 
ا يُقَوّي بعضها بعضًا. 

(أَوْ) وافق العِلَهَ (قَول صَحَابيٌ) وان لم تجعله حَجَّةَ ححة 

(أؤ) وافقها (مُرْسَلٌ غَيْرِِ) أي : غير الصضحا: بع لأن المرسل يرجم به 
وجي موسي 

ل شی 
الكتابُ والسّنَةٌ فإنَّه (يرَجَحُ) منقول (خحاصٌ) إن (دَلُ) على المطلوب 
(بنطقه) لکون المنقولِ أصلا بالتسبة إلى القَيّاس؛ ارال ول ا 


th 


(وَإِلَا) بآن كانَ المنقول خاصًا ودل على المطلوب لا بنطقه (3) هو یم 
على درجات؛ لأن الظّنَّ الحاصل من المنقول الذي دَلْ على المطلوب لا 


(۱) ي ا(ع»: إحدى. 


بمنطوقه (مِنْهُ ضعیف وَ) منه (قَويٌ» وَ) منه (مُتَوَسّط فالرجیخ فيه بحسب 
مايَقَعٌ للنّاظر)» فله أن يَعتبرَ الظّنَّ منه» ومن یاس وياد بأقوى الظَین 
وإِنْ كانَ المنقول عامًًا. 

قال في «شرح الأصل»: فکمه قد تَقَدَّمَ الكلامٌ عليه في باب الخبرء يَعني 
في النوع الثاني من القسم الأول في الترجيح بينَ مَنقولينٍ”". 

وقال الطوفِيٌ: إذا تعاض القِيّاس والعام المخصوص فالترجيح مبنيٌّ 
على ماسَّبَقٌ من أن العامٌ المخصوص يبقى حُجّةٌ وحقيقة في الباقي أم 
لا؟ إِنْ قلنا: يَبْقَى حَُجَةَ قدّمَ على القِيّاسء مثاله: قولہ تعالی: # يمل "الك 
آلطبت 4 عام مخصوصٌ بالخمر ونّحوها من الط ات المُحَرَّمَة وما 

7 و و 2 

بقی منه یتناوّل لحم الخیل فیکون حلالاء وقیاشها على البغالِ بجامع 
الصورة والولادة والاقتِرانٍ بها في قوله تعالی: « وليل ال وَالْحَمیر 
لگ ما 4 يقتضبى تحریمها» فأنهما يقَدَّم؟ فيه الخلاف المُتقَدۃ“. 
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(۱) «التحبیر شرح التحرير» (۸/ .)٦٢٤۷‏ 
(۲) في (دا «ع»: الس 


(۲) المائدة: 5» ۵. 


./ النحل:‎ )٤( 


6 (شرح مختصر الروضة» (۳/ ۸ ۷). 


خاتمة الكتاب 


(خانمة) 


قد ذَكَرٌ كثيرٌ من العلماء التّراجیح في الحدود وهي قسمان: عقليّة 
وسمعيّة؛ أي: شرعيّة» فالعقلية: هي تعریف الماهيّاتِ» ولِيسَتْ مقصودة 
هناء تما المقصود هنا الحدود الشَّرعِيةُ وهي حدودٌ الأحكام الظيّة المفيدة 
لمعان تر وذلك لن الأمارات المفضية إلى ہے كما 
يق التعَا رض فيها ويُرَجَحٌ بعضها على بعض [كذلك الحدودٌ السمعية یم 
التکَارُض فيها ویر جح بعضها على بعض ]''. 

ر0 أن اا ق الحو دال هتار يكون باعتبار افظ تار 
یون باعتبار المعنی» وتارة کون باعتبار مر خارج. 


ف (يْرَجَحُ) باعتبار اللَفظ (مِنْ خدود سَمْءِيَةِ بے 2 فیة لِمَعان مُفرَدَة 


لفظ (صَرِيحٌ) على حد فيه تجوّرٌء أو استعارت أو اشتراك أو غرابةء أو 
اضطرابٌء إن قُلَنا: إن الور والاستعارة والاشتراك تَكُونُ في الحدود. 

(و ) د يرجح باعتبار المعنى بكون المعرّف من آحد" التّعريفين (أَعْرَفَ) 
من الا خر. 

© جح بکرز سی تھے سی من(" مدل ول الاخر فير جح 
الأعم لیتتاول الحعص وغیره فتكثر الفائدة. 


0س فِ الع). 
وو ۷(ع): إحدى. 
(۳) ي (ع): منه. 


)ا سس لوا فج مجضمانجریر 

(و) جح تعریف (ذَاتيٌ) على عَرَضي؛ لا لتمریف به بيد که الحقيقة 
بخلاف العرضي . 

(و) يقد َد (من َذَا) التعريفي الذَاتِي: : (حقبقیْ تای ) حقيقيٌ (تاقض. 
فَ) يلي هذا التعریف (رَسْمِیٌ كَذَلِكَ) أي: تام فناقصٌء (3) تعریف (لَفَظِينٌ) 
على ما تقد بیائه في المقدمَة 

رو) د جو باعتبار آمٍ خارج یسمش سمعی أو لو (آز) ب 
(مُقَارَبة نقل سَمْعِيٌ) أي : شرعيّ (ولَْو» على ما لايَكُونُ كذلك؛ لاد 
الق لو كان لمناسبة فالأقربُ أؤلى: 

(ؤ) أي: جح أحد التعریفینِ بكونه موافقا ل (َمَلٍ اَل المي أؤ) 
عمل أحد (الخُلَقَاءِ) ار ین وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ رَضِيَ 

سے ۱ عنم سيق (آز) مان لعمل (عالم) واحو لحصول لان 

لك فيَحصّل الترجیۓ: ويُرَجَحُ حد التعريفين على الآخر برجحانٍ 
و سار سا 9اس ای 
أَرْجَحَ من طريق اكتساب الا خر. 
(وبکون طریق ‏ تخصیله هَل أو أظْهرَ) ین طریت الآخرء فيد دم على 
غیره؛ لاله أفضى إلى مقصود العریف وأغلبٌ على الظَنّ 

(و) یرجم آحد لتعریفین (بتقریر) آي: بکونه مُقَرّرًا د«(خکم حظر) علی 
ما كان مرا لحكم إباحة (أو تَفي) ای رج على قزر لخکم إثباتٍ (آز 
فزء حَحدٌ) أن يَرَمَ ِن العمل به درء اح دون الاخر فيرَجَحُ علیہ (أؤ) 
يلرم من العمل به وت عتق. أو طَلَاقِ» وَنَحْوو) فيْرَجََحُ على ما لایر 
من العمل به ذلك. 


خاتمة الكتاب 


عورد الس ۔ 8 


(وضابط) أي: القاعدةٌ الحُلَيّةُ في (المَر جیح: تی افْتَرَنَبأَحَدِ) دلیلین 


(مُتَعَارِضَيْن أ مر َقِيٌ) كآية أو خبرء (آو) تن بأحدهما أمرٌ (اضطِلاحيٌ) 


كعُرف أو عادة (عامٌ) ذلك الامه رأ كبام أْ) اقترن بأحَدهما (كَرِيئةٌ 
عَقْليَّةٌ أَوْ) قرينة (لَفْظِيةٌ أَو) قرينةٌ (حَالِيَةٌ وَأقاد) ذلك (رْيَادَةَ ظَنٌ؛ جح 
بو) لان رُجحانً الیل هو لزيا فقوت وظن إفادته المدلول: وذلك أمرٌ 
حقيقيٌ لا یختلف في تفیسه ون المت مدارگه ومثاراث الظنون التي بها 
ال جحان والتراجیخخ كثيرةٌ جدًا. 

(3) الترجيخ بان له لا تنحم لائك إذا! عبرت التر جيحات 
في الدّلائل من جهة ما ية بقَعٌ في المركباتِ من نفس الدّلائل ومُقدَّماتها وفي 
الحدودِ من جهة مایق في نفس الحدود من مُفرداتهاء ثم رکب بعضها مع 
بعض حصّلّت أمورٌ لا تکاڈ تنحصرّ. 

وا لفه: (وَمَدّا آخر ما یه سر الله تَعَالَى باختضاره من «التخریر " معَ ما 
صم اه وَهُوَ شَيْءٌيَسِيرٌ وَلَمْيَْرَ بحَد الل ین أَبْوَابٍ الافاة بريه عن 
ہیں ہو نہ سی ور الو سی یہ البرک که اعد 

رام فیس كرو جَعليي اتی من نظر له عیاض ان 


2 


2 


ر72 کت عَصَمَه ان سلم- من صَالِحِي أمَة مُحَمَدٍ )وال 
007 آ6ا والحمد شروت العالمین» وصّلّی ات اغا ونا مُحمّد 
خاتم النْبيّينَ وإمام المُرصَلینَ وعلی آله وصحبه أجمعينَ وأصحابه» وعلى 
التابعينَ لهم بإحسانٍ إلى یوم الدَّينِء وأسآل الله کت ان اود من درا جد 


الکتات. ومن سمعه» ومن استفاد من ومن آفات والبه ار جعی والمعاد. 


که ووَقَفه وحَبّسَه وس بلّه على طلبة العلم» وجَعَل النْظرَ له فيه ثمٌ لمن 
شاءه الله من بعده الفقيرٌ فراخ بن سابق الاثري الحنبليٌ عفر الله ذنوبه وستر 
عیوبه» وجَعَلَ الله خالصًا لوجهه الكريم» وسبّا للفوز بجنات النعیم لنا 
ولوالدینا ولمشايخنا والمسلمین أجمعينَ في تاسع صفر سَنهة آلف ومئتين 
وخمس وأربعينَ ۰۱۲۶0 [الطَّويل] ۱ 

ما هرت عَيني وَلا توبث يي لغیر دعَاء في البَرِيّةِ من بَعْدِي 
يا تارا خطي سالك مَعُوَةَ ‏ ليرحمنيريي دا صرت في لَحْدِي 
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أسباب المتشابه ۳۸۰ 
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لا تعارض في فعله وقوله ةه وهو أقسام آربعة 
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شروط حکم الاصل ستة ۳۰ 


تعریف العلة 1۳۷ 
الوصف المجعول علة ثلاثة آقسام ۳۹ 


فصل في شروط العلة 


گے گے 
> 

3 

5 


۳۸ 


گے 
1 مه 
چ 


حد النقضص 
حد الكسر “fo‏ 


گے 
هه 
حم 


5 ما لايشترط في العلة. 505 
"1 0 ز 1۵۸ 
مسالك أثبات العلة 1 
وہہ الاجماء ٦٦٦‏ 
المسلك ان التص» وأنواعه 37 
آنی ع -- 0 0 1106 


مراتب الوصف ومراتب الحکم ۱ ۹۱ 


الوصسوع [ ۱ 


4 
۵ 


آقسام القیاس باعتبار علته ۹۹ 


7 


۱ 8 
١‏ 8 < 
ا( گچہ 


الملوصيوع 


القادح الخامس: التقسيم 

القادح السابع: منع کونه علة ۷۳۰ 
القادح التاسع إلى الثاني عشر € VY‏ 
القادح الثالث عشر: النقضص يفف 
القادح الرابع عشر: الکسر ۷۳۳ 


القادح الخامس عشر: المعارضة فی الاصل 
ما لا يكفي جوابًا للمعارضة 24 
معنى الفرض» والتقدیر» ومحل النزاع» والإلغاء 

القادح السادس عشر: الترکیب :۷ 


< 
حم 


القادح الخامن کرات وجود وصف المستدل 
القادح التاسع عشر: المعارضة في الفرع ۷٤‏ 
القادح العشرون: الفرق 7 
القادح الحادي والعشرون: اختلاف الضبط ۷:۹ 
القادح الثاني والعشرون: مخالفة حکم الفرع لحکم الأصل ۷5۰ 


القادح الثالٹث والعشرون: القلب ۷ 


۱ اشوصسوع 0 
خاتمة في الأسئلة اواردة على قباس العلة ۷٦1‏ 


فصل في الجدل ظ اا 
e‏ 
لد عي | 
LS SE‏ 
دوس یٹس N‏ 
00808۰ د3 

3 


باب ٤‏ الاستدلال وأنواعه 


06971 
سس ہہ اہ 
7ن "بب" ؟ص'"ںں ۶ 
یه 


الفهارس العامة 
۱ 


الموصضصسسوع 0 
الاجتهاد لغة واصطلاحًا ۸۰۱ 
أقسام الاجتهاد ۸ 
سی یپ ۹ا 
مالايشترط ي المجتهد - 9 
جزاز تجزؤ الا جنهاد | ۸۰۸ 
اجتهاد النبي ل في أمور الدنياء وفي الشرع ۸۸ 
تید امت ا خی ۸/٥‏ 
۱ فصل في نقض الاجتهاد بالاجتهاد ۸۸۲۰ 
طریق معرفة الاحکام الشرعية ۸۲۵ 
1 اہ 
التقليد لغة وعرقَ ۸۳۸ 
فا لبس تاد ۸۱۳۸ 
ما یحرم فیه التقلید ۸۲۹ 
من تصرف الفا ۸۱ 
صفات ينبغي أن تكون في المفتي AYY‏ 
فصل لا يفتي إلا مجتهد AY o‏ 


فصل في رد الفتيا A4‏ 


فصل في آداب المفتی والمستفتی ۸:۲ 
باب ترتيب الأدلة ۸٤‏ 


معنی الترتيب ۹۹ 
درجات الأدلة الشرعية ۵ ۸5 


التعارض اصطلاحًا ۸۸ 


> 
حح 


التعارض لغة ٤‏ 
الترجيح اصطلاحًا 7 
ما لا ترجيح فيه ۸۱ 
أقسام الترجيح Aor‏ 


ف 
٠‏ 


